من أقوال الأئمة مالك والشافعى 
في مصنفادهما 


و اوس ,ركرولكرياة 


ه١‎ 5 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"ا - أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن محمد بن طحلاءء عن عثمان بن غبك الرحمن أن أباة أخيرة 
قال محمد: وبهذا ناخد 4 والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره» وهو قول أي حنيفة رحمه الله تعالى." 
)00 

٠."‏ - أخبرنا مالك» حدثنا الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أم قيس بنت محصن: «أنها 
جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوضعه النبي صلى الله عليه 
وسلم في حجره؛ فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضح عليه ولم يغسله» » قال محمد: قد جاءت رخصة في 
بول العلام 17 كاف الى ياتكل عاد وامى يسان رول الجاروة. وقبالهها ينها أحب إلينا يعن قزك أ 

نيفة. " 6 

4٠"‏ - أخبرنا مالك؛ أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أن امرأته حميدة ابنة عبيد بن رفاعة 
أخبرته » عن خالتها كبشة ابنة كعب بن مالكء» وكانت تحت ابن أبى قتادة » " أن أبا قتادة أمرها فسكبت 
له وضوءاء فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لها الإناء فشربت» قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه » فقال: 
أتعجبين يا ابنة أل ؟ قالت: قلت: نعم) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس 


إنها من الطوافين عليكم والطوافات "؛ قال محمد: لا بأس بأن يتوضأ بفضل سؤر الهرة» وغيره أحب إلينا 


منه» وهو قول أَبى حنيفة رحمه الله" (5) 


١٠"‏ - أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: قال معاذ 


بن جبل: «لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلِي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل» 


قال مبعياة باكر الله سيرد على كل نيال 301 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وأن عمر غدا إلى السوق وكان منزل سليمان بين 


)١(‏ موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص ره 
(؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص١4‏ 
(؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/4 ه 
(4) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/ 75 


و 


السوق والمسجدء فمر عمر على أم سليمان الشفاء» فقال: لم أر سليمان في الصبح» فقالت: بات يصلي 
فغلبته عيناه» فقال عمر: «لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة»." )١(‏ 

”757 - أخبرنا مالك» أخبرنا أبو بكر بن عمرء عن سعيد بن يسارء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
" أوتر على راحلته» قال محمد: قد جاء هذا الحديث,» وجاء غيره فأحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا 
ما بدا له» فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض» وهو قول عمر بن الخطابء وعبد الله بن عمر» وهو قول 
أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا." (5) 


"517 - أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيدء أن عبادة بن الصامت كان «يؤم يوماء فخرج يوما 
للفينجه فأقام ‏ الموقانة الضلاة. كا سكل طق أوتر اق صلى تيقال مسطاء: أحب إلينا أن 007 
يطلع الفجرء ولا يؤخره إلى طلوع الفجرء فإن طلع قبل أن يوتر فليوتر» ولا يتعمد ذلك؛ وهو قول أبي 
حرفت روه الله 1 01 

"3586 - أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف»ء أنه قال: دخل زيد 
بن ثابت» فوجد الناس ركوعاء فركع ثم دب حتى وصل الصف ", قال محمد: هذا يجزئ» وأحب إلينا أن 
لا يركع حتى يصل إلى الصفء وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله." (4) 

"586 - قال محمد: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسنء أن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون 
الصفء ثم مشى حتى وصل الصفء فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
له صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصاء ولا تعد» » قال محمد: هكذا نقول: وهو يجزئ, وأحب إلينا 
أن لا يفعل." (0) 

"5.05" - أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» أنه قال: «الميت يقمص ويؤزر» ويلف بالثوب الثالث» فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه» » 


837 موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/‎ )1١( 
5 (؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/4‎ 
(؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/ه 8ه‎ 
٠١7/ص موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس‎ )4( 
٠١7/ص موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس‎ )5( 


َ 


قال محمد: وبهذا نأخذء الإزار بجعل لفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر» ولا يعجبنا أن ينقص 
الميت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله." (1) 

"507 - أخبرنا مالك» أخبرنا نافع, أن أبا هريرة» قال: «أسرعوا بجنائركم» فإنما هو خير تقدمونه. 
أو شر تلقونه عن رقابكم» » قال محمد: وبهذا نأخذء السرعة بها أحب إلينا من الإبطاء» وهو قول أبي 
حون رمد لني زا 

"96" - أخبرنا مالك» حدثنا صدقة بن يسار المكي» قال: سمعت عبد الله بن عمرء ودخلنا عليه 
قبل يوم التروية بيومين» أو ثلاثة» ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس» 
فقال: " يا أبا عبد الرحمن» إني ضفرت رأسي» وأحرمت بعمرة مفردة» فماذا ترى؟ قال ابن عمر: لو كنت 
معك حين أحرمت لأمرتك أن تهل بهما جميعاء فإذا قدمت طفت بالبيت» وبالصفا والمروة» وكنت على 
إحرامك» لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر» وتنحر هديكء وقال له ابن عمر: خذ ما 
تطاير من شعركء واهد,» فقّالت له امرأة في البيت: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هديه ثلاثاء كل ذلك 
يقول هديه. قال: ثم سكت ابن عمر» حتى إذا أردنا الخروج» قال: أما والله لو لم أجد إلا شاة لكان أرى 
أن أذبحها أحب إلي من أن أصوم ", -]١5/[-‏ قال محمد: وبهذا نأخذء القران أفضلء كما قال عبد 
الله بن عمرء فإذا كانت العمرة» وقد حضر الحج؛ فطاف لها وسعىء فليقصرء ثم ليحرم بالحجء فإذا كان 
يوم النحر حلق وشاة تجزئه» كما قال عبد الله بن عمر» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا." (5) 

"59 - أخبرنا مالك, أخبرنا ابن شهابء, أن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب حدثناء أنه سمع سعد بن أبي وقاص» والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى» فقال 
سعد بن أبي وقاص: بئس ما قلت» قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصنعناها معه "» قال 
محمد: القران عندنا أفضل من الإفراد بالحج؛ وإفراد العمرة» فإذا قرن طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا 
والمروة وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة» طوافان وسعيان أحب إلينا من طواف واحده 


6 موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/9 ١٠١‏ 
(*) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/17١‏ 


نع 


وسعى واحد» ثبت ذلك بما جاء عن على بن أبى طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين» وبه تأخله وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله» والعامة من فقهائنا." )١(‏ 


"45 - أخبرنا مالك» حدثنا صدقة بن يسار المكي» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: «لئن أعتمر 
قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج» , قال محمد: كل هذا حسن واسع 
إن شاء فعل وإن شاء قرن وأهدى فهو أفضل من ذلك." (9) 

"4 - أخبرنا عبد الجبار بن عباس الهمداني» عن عزيز بن مرئد» عن الحارث؛ عن علي بن أبي 
طالب كز الله ويديس الدجزطين عن أكل لضي والطييك» > قال مجهده 3ه أحب إلينا. بدو ان 
حييقة ريحي الله قال 8 

7177 - أخبرنا مالك» عن عروة بن أذينة» أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله 
حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت, فأرسلت مولى لها إلى عبد الله بن عمر ليسأله» وخرجت مع المولى» 
فسأله: فقال عبد الله بن عمر: مرهاء فلتركب» ثم لتمش من حيث عجزتء قال محمد: قد قال هذا قوم 
وأحب إلينا من هذا القول ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه." (4) 

"55" - أخبرنا مالك؛ أخبرني أيوب بن موسى من ولد سعيد بن العاص» عن منصور بن عبد الرحمن 
الحجبي» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمء أنها قالت: فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة» 
يكفر ذلك يما يكفر اليمية. -[+؟]|ت 
قال محمد: قد بلغنا هذا عن عائشة رضي الله عنها. 
وأحب إلينا أن يفي بما جعل على نفسه؛ فيتصدق بذلكء ويمسك ما يقوته, فإذا أفاد مالا تصدق بمثل 
ماكان أمسكء وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا." (0) 

"6 - أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: إن أبا 
بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية» فلما حضرته الوفاة» قال: والله يا بنية» ما من الناس 


١7//ص موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس‎ )١( 
١ ه١ (؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/‎ 
7١ ١ موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/‎ )( 
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/7””‎ )5( 
” موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/5”‎ )5( 


3 


حب لي غنى بعدي منك؛ ولا أعز علي فقرا منك؛ وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقاء فلو 
كنت جذذتيه» واحتزتيه كان لكء, فإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هو أخوك وأختاك» فاقسموه على كتاب 
الله عز وجلء قالت: يا أبت» والله لو كان كذا وكذا لتركته» إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن 
بنت خارجة أراها جارية» فولدت جارية." )١(‏ 

8١"‏ - أخبرنا مالك» أخبرنا عبد المجيد بن سهيل» والزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
سعيد الخدريء وعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر» فجاء بتمر 
جنيب» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله» يا رسول الله 
ولكن الصاع من هذا بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة» فقال رسول -[347؟]- الله صلى الله عليه وسلم: «فلا 
تفعل» بع تمرك بالدراهم, ثم اشتر بالدراهم جنيبا» . 
وقال: في الميزان مثل ذلك. 
قال محمد: وبهذا كله نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا 


7 - أخبرنا مالك» عن رجلء أنه سأل سعيد بن المسيب» عن رجل يشتري طعاما من الجار بدينار 
ونصف درهمء أيعطيه دينارا ونصف درهم طعاما؟ قال: لاء ولكن يعطيه دينارا ودرهماء ويرد عليه البائع 
نصف درهم طعاما. 

قال محمد: هذا الوجه أحب إليناء والوجه الآخر يجوز أيضا إذا لم يعطه من الطعام الذي اشترى أقل مما 
يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول فإن أعطاه منه أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول 


لم يجز» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا." (5) 
قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي» ؟ قال عبد الله بن عمر: 


فوقع الناس في شجر البوادي» فوقع في نفسي أنها النخلة» قال: فاستحييت» فقالوا: حدثنا يا رسول الله 


)١(‏ موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/5/؟ 
(؟) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص/591” 


1 


ما هي؟ قال: «النخلة» » قال عبد الله: فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع كي نفسي من ذلكء» فقال 
عمرة والله لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا." )١(‏ 

١55"‏ - سثئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إل » ولو أمهم هو لم 
أو ولائلك وياب" 17 

7١4"‏ - وسثل مالك عن رجل دخل مع الإمام؛ فنسي تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة الركوع» حتى صلى 
زكعة» ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح» ولا عند الركوع» وكبر في الركعة الثانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحب 
إلبِي؛ ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح» وكبر في الركوع الأول» رأيت ذلك مجزيا عنهء إذا نوى بها 
تكبيرة الافعاح ...." (1) 

51٠"‏ - حلدثنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: كنت أنا ومحمد بن 
يحيى بن حبان جالسين» فدعا محمد رجلاء فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك» فقال الرجل: أخبرني 
أبي » أنه سأل زيد بن ثابت» فقال: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسنء ولأن أقرأه في 
تضق شير أو خشرين ليلة: أحب إلي؛ وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أساللقي قال زيدك: لكي أتدبره » وأقف 
غليف:" (4) 

"307 - حدثنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه؛ كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فسأله عمر رضي الله 
تعالى عنه» عن شيء» فلم يجبه. ثم سأله, فلم يجبه» ثم سأله» فلم يجبه» فقال عمر: ثكلتك أمك عمر 
نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري حتى 


تقدمت أمام الناس» خشية أن يكون نزل في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فجئت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فسلمت عليه؛ فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب لي مما طلعت 
عليه الشمسء ثم قرأ: 9#إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» .." (0) 


7 موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس ص//‎ )١( 
51/١ (؟) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ 
/57/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )( 
97/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ ):( 


"308" - حدثنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب, عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة» أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وأن عمر بن الخطاب غدا إلى 
السوق» ومسكن سليمان بين المسجد والسوق » فمر على الشفاء أم سليمان» فقال: لم أر سليمان في 
الصبح» فقالت: إنه بات يصلي» فغلبته عيناه» فال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم 
ليك ا 

"4: - قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة؛ فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم 
الإمام» و يفرغ الإمام من صلاته» قال إن قدر على أن يسجد وقد ركع مع الإمام إذا قام الناس فيسجدء 
فإن كان لا يقدر على السجود حتى يفرغ الإمام من صلاته ويسلم فإنه أحب إلِي أن يبتدئ الصلاة ظهرا 
اغبي ا 

"588 - قال: وسكئل مالك: هل يشتري الرجل صدقته» بعد أن يدفعهاء أو تقبض منه؟ قال: تركها 
أحب إلي ...." 07 

"6.65 - قال مالك: كل شئ في القرآن من الصيام فإنه يصام متتابعا أحب إلي..' )0 


"١م‏ - حدثنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد, أنه سمع سعيد بن المسيب 


يسأل عن قضاء رمضان أيتابع؟ فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضانء وأن يوائر.." (0) 
"٠١م‏ - قال مالك: من فرق قضاء رمضان » فليس عليه إعادته» وذلك مجزئ عنه إن شاء الله 
وأحب إلي أن يقن مشابعات" (0) 
١7‏ - وسئل مالك » عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله » أو هل 
يجب عليه قضاء شئ مما مضى؟ فقال: لا بل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه وإذا أسلم في يوم قد مضى 
بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه وأحب إلي أن يفعل ذلك.." (0) 


١١9/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )١( 
١77/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )١( 
553/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )"( 
"1١/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )4( 
711/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )5( 
711/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )7( 


(0) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس "1//١‏ 


"58 - حدثنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد, أنه قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالساء وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر» فقال: بئس المضجع للمؤمن» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت», فقال الرجل: إني لم أرد هذايا رسول الله» إنما أردت القتل 
في سبيل الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل» ولا شبه للقتل في سبيل الله» ما على الأرض 
بقع أحب إِلي من أن يكون قبري بها ثلانا دده" 10 

"986 - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: دخل أبو 
سلمة بن عبد الأسد على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» فقال لها: لقد سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلاماء لهو أحب إِلِي من حمر النعم قالت: ناهر 11 سمطن وم لو من 
أصيب بمصيبة» فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي» وأعقبني خيرا منها: 
فعل الله ذلك به» قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة» قلته» ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة؟ فأعقبها الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزوجها.." (5) 

٠١١"‏ - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: ما أحب 
أن أدفن بالبقيع؛ ولأن أدفن في غيره » أحب إِلِي من أن أدفن فيه إنما هو أحد رجلين: إما ظالم » فلا 
أحب أن أكون معه, وإما صالح » فلا أحب أن ينبش لي عظامه.." (2) 

٠١"‏ - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمر؛ أنه 
قال: والله» لأن أعتمر قبل الحج وأهدي» أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.." (4) 

١١١6"‏ - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن صدقة بن يسار المكيء أن رجلا من أهل 
اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر » وقد ضفر رأسه فقال: يا أبا عبد الرحمن » إني قدمت بعمرة مفردة» 
فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معكء أو سألتني» لأمرتك أن تقرن الحج مع العمرة » فقال اليماني: قد 
كان ذلكء؛ فقال عبد الله بن عمرء خذ ما تطاير من رأسكء وأهد, فقالت امرأة من أهل العراق: وما هديه 


"514/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )١( 
7/5/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )١( 
١97/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )( 


(4) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس 47//١‏ 


يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه. فقالت: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة؛ 
لكان أحب إِلي من أن أضوفي.. " 17) 

"هو م٠١‏ - قال: وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق في الحج, وواسع أن يحلق بمكة , 
فقال: ذلك واسع له والحلاق بمنى أحب إلي..' 0( 

"1899 - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ لقي رجلا من 
أهله يقال له: المجبر» قد أفاض ولم يحلق» جهل ذلكء فأمره عبد الله بن عمر » أن يرجع فيحلق أو يقصرء 
ثم يرجع إلى البيت فيفيض. 

, قال مالك: في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت إن أحب إلي‎ - ١0 
)5( أن تهريق دماء وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي شيئ امن نسكه أو تركه » فليهرق دما.."‎ 


"الام١ا‏ - أخبرنا أبو مصعب» قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عمر بن الخطاب 
قال لببيف بركية ه أحب إلي من عشرة أبيات بالشام.." )0 
"404 - قال: وفي الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال؛ وفي الأفنية » قال: لا أعلم شيئا من 


ذلك حراماء وغير ذلك من اللباس عي 0 


١49107"‏ - قال مالك: في صبغ الشعر بالسواد: إني لم أسمع في ذلك شيئاء وغير ذلك من الصبغ 
قال: وترك الصبغ كله واسع للناس» ليس عليهم فيه تضييق.." (5) 

١7"‏ - قال: وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة » أيأكل » وهو يجد ثمراء أو زرعا أو غنما 
لقوم بمكانه ذلك؟ فقال: إن ظن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته» حتى لا يعد سارقا 
تقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد به جوعه, ولا يحمل شيئاء وذلك أحب إِلِي من أن 


يأكل الميتة» فإن خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه بما أصاب من ذلك سارقاء فإن أكل الميتة أجوز له 


417/8/١ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )١( 
ه8//١ (؟) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ 
ه89/١ (؟) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ 
4/5 موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )4( 
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس ؟/5/‎ )5( 


(5) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس ١١/7‏ 


عنديء وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة» مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة 
يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك فهذا الذي نرى والله أعلم.." )١(‏ 
3١747"‏ - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالكء؛ أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول: لأن أحلف فآثم 


0ن اد أضامي.." 00 


"9.*” - أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك؛ أنه سمع أن الدية تقطع في تلاك مني أ أربع 
قال مالك: والثلاث أحب إلي.." (7) 

"7١8؟‏ - قال مالك: الأمرعندنا الذي لا اختلاف فيه: أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاء 
ولا من ماله» وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد اختلف في أن يرث من ماله. 
بكم - قال مالك: وأحب إلي أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أن يكون قتله ليرثه» وليأخذ ماله » 
ولايرث هن ده شيعا" 240) 


"8م54 - حدثنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير » عن عائشة 
- رضى الله عنها - أنها قالت: إن أبا بكر الصديق - رحمة الله عليه - كان نحلها جاد عشرين وسقا من 
ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة » قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلِي غنى بعدي منكء ولا أعز 


علي فقرا منك بعدي» وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو 
اليوم مال وارث» وإنما هو أخواك» وأختاك», فاقسماه على كتاب الله تبارك وتعالى» قالت عائشة: والله يا 
أبه» لو كان كذا وكذا لتركته» إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية.." 
)5 

"4م - حدثني يحيى» عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين» أنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. 


وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله 


٠١7/7 موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ )١( 
5١3/7 (؟) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس‎ 
(؟) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس 15/7 ؟‎ 
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري مالك بن أنس 517/5 ؟‎ )5( 


صلى الله عليه وسلمء وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماءء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذيء قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
[:5]- والناس وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء فقال ما شاء الله أن 
يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله تبارك وتعالى 
آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت 
عليه فوجدنا العقد تحته وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت» ثم حضرت صلاة أخرى» أيتيمم لها 
أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: «بل يتيمم لكل صلاة. لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء 
فلم يجده) فإنه يتيمم» -[هه]|- 

وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: «يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر 
بذلك بأسا» قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء؛ فقام وكبر» ودخل في الصلاة» فطلع 
عليه إنسان معه ماء؟ قال: «لا يقطع صلاته» بل يتمها بالتيمم؛ وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات» قال 
يحيى: قال مالك: «من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماءء فعمل بما أمره الله به» من التيمم» فقد أطاع الله. 
وليس الذي وجد الماء» ب أطهر منه ولا أتم صلاة. لأنهما أمرا جميعا. فكل عمل بما أمره الله به. وإنما 
العمل بما أمر الله به من الوضوءء لمن وجد الماء. والتيمم لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة» 
وقال مالك في الرجل الجنب «إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن» ويتنفل؛ ما لم يجد ماءء وإنما ذلك في 
المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم»." 00 

7١"‏ - وحدثني عن مالك عن ابن شهابء أنه كان يقول: «إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة 
واحدة» أجزأت عنه تلك التكبيرة» قال مالك: «وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتناح الصلاة» وسئل مالك 
عن رجل دخل مع الإمام» فنسي تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة الركوع» حتى صلى ركعة. ثم ذكر أنه لم يكن كبر 
تكبيرة الافتتاح» ولا عند الركوع. وكبر في الركعة الثانية؟ قال: «يبتدئ صلاته أحب إلي؛ الو سواه الإماء 
غيم تكييرة الافتتاح» وكبر في الركوع الأول» رأيت ذلك مجزيا عنه» إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح» -[78]- 
قال مالك» في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: «إنه يستأنف صلاته» وقال مالك» في إمام ينسى 


ه/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 


تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؛ قال: «أرى أن يعيد» ويعيد من خلفه الصلاة. وإن كان من خلفه قد 
كبروا فإنهم يعيدون»." )١(‏ 

"اه حدثني يحيى» عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة 
فليصل إليها أخرى»» قال ابن شهاب: وهي السنة 
قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدناء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك 
من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» قال مالك: «في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة؛ فيركع ولا يقدر على 
أن يسجد حتى يقوم الإمام» أو يفرغ الإمام من صلاته» أنه» إن قدر على أن يسجدء إن كان قد ركع, 
فليسجد إذا قام الناس. وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ 
صلاته ظهرا أربعا»." 00 


"/ا - وحدثني عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» أن عمر بن 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح» وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق. ومسكن 
سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان» فقال لها: «لم 0 سليمان في الصبح». 
فقالت: إنه بات يصليء فغلبته عيناه» فقال عمر: «لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن 


أقوم ين 

"547 - وحدثني عن مالك أنه بلغهى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحدء ملتحفا به. فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به» قال مالك: (دأحب 
إلي أن يجعلء الذي يصلي في القميص الواحد» على عاتقيه ثوبا أو عمامة»." (4) 

"4 - وحدثني عن مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان» - 
-]٠0١[‏ جالسين. فدعا محمد رجلا. فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي 


أنه أتى زيد بن ثابت» فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: «حسن. ولأن أقرأه في 


77/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 
٠١5/١ (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ 
١1/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )*( 


(4) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس ١41/١‏ 


نصفء أو عشرء أحب إلي». وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد «لكي أتدبره وأقف عليه»." 
00 

"5 - وحدثني عن مالكء عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير 
في بعض أسفاره. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا» فسأله عمر عن شيء»ء فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه. 
ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر: ثكلتك أمك؛ عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم -[54 -]٠١‏ ثلاث 
مرات. كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري. حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. 


فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال» فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن» قال: فجئت 
01 ا أحب إلي 
مما طلعت عليه الشمس»». ثم قرأً: " «إإنا فتحنا لك فتحا مبينا» [الفتح: ]١‏ "." (5) 


"00 - وحدثني عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: " ما أحب أن أدفن بالبقيع» لأن 
أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه» وإما صالح 
فلا أحب أن تنبش لي عظامه "." (2) 

".5 - وحدثني عن مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب حمل على فرس 
في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبتعه ولا تعد في 
صدقتك» قال يحيى: سثل مالك عن رجل تصدق بصدقة» فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع؛ 
أيشتريها؟ فقال: «تركها أحب إلي».' 0 

"4 - وحدثني عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد,» أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء 
ضاق فقال سعد «أحب إلي أن له يقرق قضاء رمضاة وأنا يوار قال يح : سمعة فالكا يقول: 
فيمن فرق قضاء رمضان «فليس عليه إعادة. وذلك مجزئ عنه. وأحب ذلك إلي أن يتابعه» قال مالك: 
«من أكل أو شرب في رمضانء ساهيا أو ناسياء أو ماكان من صيام واجب عليه» أن عليه قضاء يوم 
كا 307 


"١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 
٠١/١ (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ 
١7/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )*( 
5/7/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )4( 


(5) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس "٠4/١‏ 


"45 - وحدثني عن مالك؛ عن حميد بن قيس المكيء أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف 
بالبيت. فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم. 
يقطعها إن شاء. قال مجاهد: «لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات» قال مالك: 
«وأحب إلي أن يكونء» ما سمى الله في القرآن» يصام متتابعا» وسئل مالكء» عن المرأة تصبح صائمة في 
رمضانء فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها. ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك. فلا ترى 
شيئا. ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. 
فسكل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: «ذلك الدم من الحيضة. فإذا رأته فلتفطر. 
ولتقض ما أفطرت. فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل. وتصوم» وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل 
عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسرم فيه؟ فقال: «ليس عليه قضاء ما مضى. وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل. وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»." )١(‏ 

"٠ه‏ - حدثني يحيى» عن مالك أنه بلغه. أن أنس بن مالك «كبر حتى كان لا يقدر على الصيام. 
فكان يفتدي» قال مالك: «ولا أرى ذلك واجبا. وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. فمن فدى فإنما 
يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم»." (") 

5١"‏ - وحدثني عن مالك؛ عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله. «لأن أعتمر 
قبل الحج وأهدي» أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في قن التحجة "2 

"7 - حدثني يحيى» عن مالك» عن صلدقة بن يسار المكي؛ أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى 
عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. -[8/810]- فقال له 
عبد الله بن عمر: لو كنت معكء أو سألتني» «لأمرتك أن تقرن» فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد 


الله بن عمرء «خذ ما تطاير من رأسكء وأهد». فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ 


فقال: «هديه». فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: «لو لم أجد إلا أن أذبح شاة» لكان أحب 
إلي من أن أصوم»." )5( 


».65/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 
8.17/١ (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ 
"4 4/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )*( 


(4) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس "5/١‏ 


١6"‏ - وحدثني عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أنه كان «يدخل مكة ليلا وهو 
معتمر» فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ويؤخر الحلاق حتى يصبح»» قال: " ولكنه لا يعود إلى البيت 
فيطوف به حتى يحلق رأسه. -[8945]- قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه» ولا يقرب البيت " قال 
مالك: " التفث: حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك " قال يحيى: سكل مالك عن رجل نسي الحلاق 
بمنى في الحج. هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال: «ذلك واسع. والحلاق بمنى أحب إلي» قال 
مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن أحدا لا يحلق رأسه. ولا يأخذ من شعره. حتى ينحر هديا. 
إن كان معه. ولا يحل من شيء حرم عليه» حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال 
إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله»»»." )١(‏ 

"70 - وحدثني عن مالك؛ عن يحيى بن سعيدء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا 


وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر» فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «بئس ما قلت»» فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله. إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مثل للقتل في سبيل الله. ما على الأرض بقعة هي أحب إل أن يكون 
قبري بهاء منها ثلاث مرات»» يعني المدية 177 


1١5"‏ - حدثني يحيى»؛ عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة» أنه يأكل منهاء 
حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها " وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها؟ 
وهو يجد ثمر القوم؛ أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك: «إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم 
يصدقونه بضرورته» حتى لا يعد سارقا فتقطع يده؛ رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه. ولا 
يحمل منه شيئاء وذلك أحب إلِي من أن يأكل الميتة» وإن هو خشي أن لا يصدقوه؛ وأن يعد سارقا بما 
أصاب من ذلكء فإن أكل الميتة خير له عندي, وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة» مع أني أخاف 
أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون 
اضطرار» قال مالك وهذا سيق مام ا 


»960/١ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 
457/7 (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ 


(*) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس 4559/7 


"4.0 - وحدثني مالك؛» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة 
قال: " والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلِي غنى بعدي منكء ولا أعز علي فقرا بعدي منكء وإني 
كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما 
أخواك؛ وأختاك؛ فاقسسموه على كناب الله قالت عائشةء فقلت: ها أبث» والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ 
إنما هي أسماءء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة» أراها جارية "." )١(‏ 

١١"‏ - وحدثتي مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» " أن رجلا من الأنصار يقال له 
أحيحة بن الجلاح؛ كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة, وكان عند أخواله» فأخذه أحيحة فقتله» فقال 
أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه؛ غلبنا حق امرئ في عمه ". قال عروة: «فلذلك لا 
يرث قاتل من قتل» قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل 
شيئاء ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث» وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد 
اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا ينهم على أنه قتله ليرثه» وليأخذ ماله قأحب إِلِي أن يرث من ماله ولا 


رفس م 1 


"7 - وحدثني عن مالكء أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: «لبيت , ركه أب إلي من 
عشرة أبيات بالشام» قال مالك: «يريد لطول الأعمار والبقاء» ولشدة الوبا بالشام»." 20) 

"؛ - وحدثني عن مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر: «كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق 
والمصبوغ بالزعفران» -[3417]- قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من 
الذهبء لأنه بلغني» أن رسول الله صلى الله عليه 5 نهى عن تختم الذهبء» «فأنا أكرهه للرجال الكبير 
منهم والصغير» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال» وفي الأفنية 
قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراماء وغير ذلك من اللباس أحب إلي ارا 


757/7 موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 
/5//7 (؟) موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ 
/.9417/١؟ موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )*( 
811/5 موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ ):( 


"م - حدثني عن مالك, عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال - وكان جليسا -1501]- لهم؛ وكان 
أبيض اللحية والرأس قال -: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهماء قال: فقال له القوم: هذا أحسن, فقال: 
إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة «فأقسمت علي لأصبغن؛ 
وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " في صبغ الشعر بالسواد لم 
أسمع في ذلك شيئا معلوماء وغير ذلك من الصبغ أحب إلي؛ قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
ليس على الناس فيه ضيق " قال: وسمعت مالكا يقول: «في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يصبغ» ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن 
الأسود» ." (1) 

"'بوضوء» فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث 
مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم 
مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث 
مرات» وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم 
من ذنبه» . 
قال ابن وهب عن ابن شهاب وكان علماؤنا بالمدينة يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة. 
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه 
قال: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: فدعا بماء فأراهم مرة مرة فجعل في 
يده اليمنى ثم صب بها على يده اليسرى فتوضاً مرة مرة» . حدثنا وكيع عن علي عن سفيان عن عبد الله 
بن جابر أنه بلغه عن إبراهيم النخعي قال: حدثني من رأى عمر بن الخطاب يتوضاً مرتين مرتين. 
قال سحنون عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر قال: سألت الحسن البصري عن الوضوء فقال: 
يجزيك مرة أو مرتان أو ثلاث. 
قال وكيع عن سفيان عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي قال: يجزيك مرة إذا أسبغت. 
قال سحنون عن ابن وهب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستتنثر من غرفة واحدة» 


815/2 موطأ مالك ت عبد الباقي مالك بن أنس‎ )١( 


[في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام] 
والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك قال: وقال مالك: لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز. 
قلت: فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك؟ 
قال: إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز. 
قال ابن القاسم: وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو 
الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء؟ 
قال: فقال مالك: لا أرى به بأساء قال فقال له: فما بال الخبز؟ فقال له مالك: أرأيت إذا أخذ رجل جلدا 
والقعه أيانا في ماء أيتوضاً بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء؟ فقال: لاء فقال مالك: هذا مثل 
الخبز ولكل شيء وجه. قال: وقال مالك: لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء» قال: 
والتيمم أحب إلي من ذلك. 
قال: وقال مالك: لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانهاء 
كالتولكه اين" 07 

"إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة. 
قال: وقال مالك: لا يتوضأ بماء قد توضأ به مرة ولا خير فيه. 
قلت: فإن أصاب ما قد توضأ به مرة ثوب رجل؟ 
قال: إن كان الذي توضأ به طاهر فإنه لا يفسد عليه ثوبه. 
قلت: فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضأ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضأ به مرة؟ 
قال: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضأ به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا. 
قال: وقال مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء» قال: لا بأس بالوضوء منه. 


قال: وقال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك 
الماء ويؤكل ما فى القدور» وخشاش الأرض: الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا 
مخ الأشياء. 
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ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب. 

قال: وقال مالك: لا أرى بأسا بأبوال ما يوك لكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب 
قال ابن القاسم: وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال: وسثل مالك عن حيتان ملحت فأصيبت 
فيها ضفادع قد ماتتء قال: لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر. 


[في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب] 

قال وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال: لا بأس به. 

قلك: أرايتك إن أضاب: غيرة؟ 

قال: هو وغيره سواء. 

قال: وقال مالك: لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار» قال وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه 
الكلب يتوضا به رجل؟ 

قال: قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره. 

قال: وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضاً به. 

قال: وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن>دكل للك اللي 

ولت: هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ 

قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته» قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل 
البيت وليس كغيره من السباع» وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه؛ وكان يقول: لا 
يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب 
ولغ فيه. 

قلت: أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤّكل اللبن أم 
ل 

فال 00 


"أرى عليه الوضوء» وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد 


المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء. 
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قلت: فالدود يخرج من الدبر؟ 

قال: لا شيء عليه عند مالك. 

وقال إبراهيم النخعي مثله من حديث ابن وهب عن أشهب عن شعبة. 

قلت: فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده؟ 

قال: عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة. 

قال: وقال مالك في سلس البول: إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء. 

قلت: فإن خرج من فرج المرأة دم؟ 

قال: عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة. 

قال: وقال لي مالك: المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك 
عليهما وأحب أن يتوضأ لكل صلاة. 

قال: وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن 


وال: فقال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإنى أرى عليه أن يتوضأء وأما من كان ذلك 
منه من استنكاح قد استنكحه من إبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءاء وإن كان قد أيقن 
أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء. قال: وسمعت مالكا يذكر قول 
القاسم: فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطر أو يسل؟ 

قال: ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال: يتوضا. قال: وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضاً 
وضوءه للصلاة قال مالك: يعني المذي. 


قال ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال: إنى لأجده ينحدر منى فى الصلاة 
على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي. 
قال مالك بن أنس عن الصلت بن زيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان: 


انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة 


قال: إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء» وقال ابن وهب عن ابن المسيب أنه قال فى المذي: إذا توضأت 


إلا 


يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم 
أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته 
أن" (0) 

"ابن وهب قال: قال نافع عن ابن عمر: أنه كان يتوضاً بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفريس 


[ما جاء في 56 الوضوء | 
قال: وسألت مالكا عمن لكين وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى» قال: صلاته مجرثة عنه» 
قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ 


قال: ذلك أحب إلي؛ قال: ولا ندري ما وجوبه. 
هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه» . 
بأيماننا. 


[من نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله] 

فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي بعضه قال: 
وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه نم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه 
وطال ذلكء وقال: إن كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه وإن تطاول ذلكء» قال: وإن كان ترك ذلك 


عامدا استاتق الوضوع. 
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قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال: 
إني اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي» قال: فأمر رجلا من أهل المجلس أن يقوم معه إلى 
المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء. 

قال: وقال مالك: ومن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلىء قال: 
يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة» قال: ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح 
داخل الأذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل. 
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: لو نسيه لم يكن من الوضوء. 
قال ابن وهب قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد: لو نسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك؛» 
ولم نر أن ذلك ينقص صلاته. 

قال ابن وهب وقال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر إنه لا يعيد إلا مما ذكر الله في 
كتابه. 


قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول: إن تفريق الغسل مما يكره وإنه لم يكن." )١(‏ 


'وقال مالك: في موضع المحاجم قال: يغسله ولا يجزيه أن يمسحه. قال مالك: وإِن مسح موضع 
المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت. 
قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد: أنه كان لا يتوضأ من القيء ولا 
يرى منه الوضوء. 
قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله. 
قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن في القلس مثله. 
قال مالك: ولقد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا فلا ينصرف حتى 
بصلي. 
قال ابن وهب: وقد قال ابن عباس وابن عمرو الحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم فقط. 
ا 000 
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وقال ابن شهاب في الحجامة مثله وربيعة بن أبي عبد البحمن مثله. 


في القرحة تسيل قال: وقال مالك: كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال 
منهاء فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل 
الدم الذي يفتله ولا ينصرفء؛ وماكان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة 
ويداريها ما استطاع, وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإِن تفاحش ذلك فأحب 
إلي أن يغسله ولا يصلي به. 
قال ابن القاسم: والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. 
قال: وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأهاء 
قال: هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في 
الرعاف وحده.؛ قال: إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على 
صلاته. 
قال ابن وهب: إن عمر بن الخطاب صلى والجرح يتعب دماء قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن أنه قال: أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك» وإذا تفاحش منظره ذلك أو 
تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك. 
قال ابن وهب قال يونس: قال ابن شهاب في الجراح يمصل قال: تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي. قال 
ابن وهب قال يونس قال أبو الزناد: أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه. 
قال ابن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة. 
قال ابن وهب: إن أبا هريرة." )١(‏ 

"[غسل بول الجارية والغلام] 
في غسل بول الجارية والغلام قال: وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب رجل 
أو امرأة غسلا ذلك وإن لم يأكلا الطعام» قال: وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي 
ترضع فيه إذ كانت تقدر على ذلك» وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها ولتدار البول عنها جهدها 
ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها. 
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[الذي يبول قائما] 

ما جاء في الذي يبول قائما قال: وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه 
ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك» وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك وليبل 
لين 

قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي - عليه 
السلام -: أنه «بال قائما ومسح على خفيه» . 


[الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك] 

قال: وسمعت مالكا وسئل عن ج باب إنطابلس التي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت 
فيه؟ 

قال+'لا أن يذللك ياساء 


قال ابن القاسم وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة أو الفأرة وقال: يستقي منها حتى تطيب 


وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون منها ما استطاعوا. 

قال مالك: وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك. 

قلت: أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد انثنت وهو لا 
يدري من أي شيء انثنت أيتوضأ منها أم لا؟ 

قال: قال مالك: إذا كانت البئر قد انثنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها. 

قال: وهذا مثل ذلك. 

قال ابن وهب: قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك الماء القليل أيتوضاً 
من ذللف الماء» 

قال: نعم يتوضأ منه. قيل له: فإن جف ذلك الماء؟ 

قال: يتيمم بذلك الطين؛ قيل له: يخاف أن يكون فيه زبل؟ 

قال: لا بأس به» قال: وسثل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه؟ 

قال: لا يتوضأ به ولا يشرب منه, قال: ولا أ أن تسقى منه الماشية» قال: والعسل تقع فيه الدابة فتموت 


"5 


فيه؟ 
قال: إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة. 
قال ابن وهب عبن ابن لهيعة:" )١(‏ 

"كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي؟ 
قال: يصلي بالحرير أحب إِلي ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قال» لأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن لباس الحرير» . 


[الصلاة بالحقن] 

في الصلاة بالحقن قال وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن؟ 

قال: إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي» وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي 
حتى يلصي اده ثم يتوضا ويصلي» 

قلت: فإن أصابه غيثان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته؟ 

قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحمّن. 

قلت: أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة؟ 

قال ذا شغله قأحب إلي أن يعيد. 

قلت له: في الوقت وبعد الوقت؟ 

قال: إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك يعيد وإن خرج الوقت» وقد بلغني ذلك عن مالك ثم وال: قال عمر 


بن الخطاب: لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه قال يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم 
بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول» . 

وذكر مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» 


١1١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


وذكر عن عطاء: إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به» وإن ابن عمر قال: ماكنت أبالي 
أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السدي عن التيمي عن 


[الصلاة بوضوء واحد] 
قال: في الصلاة بوضوء واحد وقال مالك: لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين أو أكثر 
من ذللق, 
قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد الله بن عمر قال له: إن 
كان لكافي وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدثء قال ابن وهب عن سفيان بن سعيد عن 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه صلى يوم فتح 
مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال عمر: رأيتك صنعت شيئا ماكنت تصنعه؟ فقال: 
عهذا 'ضتعفة ياعم :7( 

"الطين عن الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين؟ 
قال: هكذا قوله. 
قلت: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه؟ 
قال: لا ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت لأن عروة بن الزبير كان يمسح 
ظهورهما ولا يمسح بطونهماء أخبرنا بذلك مالك وأما في الوقت فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت. 
قال ابن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت «أنهما رأيا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أسفل الخفين وأعلاهما» . 
قال ابن وهب: إن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح قالا: لا يمسح على غضون الخفين» وإِن ابن عمر قال: 


قال: وقال مالك: في الخرق يكون في الخفء قال: إن كان قليلا لا يظهر منه القدم فليمسح عليه وإن 


١9/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: وقال لي مالك: في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن 
بعض مواضع الوضوء قد ظهر. 

قال: وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق 
خفيه أيضا فأحدث؟ 

قال: يمسح عليهما عند مالك» قال ابن القاسم: لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث 
فمسح على خفيه ولم ينزعهما: فيغسل رجليه» قال: فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين 
فهو قياس القدمين والخفين. 

قال: وقال مالك: في الرجل يلبس الخفين على الخفين؟ 

قال: يمسح على الأعلى منهما. 


قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد 
مخروز أنه يمسح عليهما. قال: ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما. 

قلت: أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين؟ 

قال: وقال مالك: وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما. 

قلت: فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك؟ 

قال: أما في قول مالك الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على 
الجرموقين» فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين وقوله الآخر لا 
يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك. 

قال ابن القاسم: وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك 
وكان على وضوئه, فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فإن غسل 
رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوءء قال: وليس يأخذ مالك بحديث 


ابن عم في تأنغير المسح:." (1) 


١ 47/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة والليث بن سعد مثله. 
قال: وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين؟ 
قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم. 
قال ابن وهب: وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضنينء قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي» قال 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقال: قال مالك 
مثله» قال مالك: وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة» قال: وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر 
فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان 
جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمه؟ 
قال: لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل. 
قلت: أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه 
ماء؟ 
قال: قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعاء قال ابن القاسم: 


وهما سواء. 


[امرأة طهرت فى وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها] 


في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها. 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها 
أن يمسها؟ 

قال: لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا. 

قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت 
وصلت ألزوجها أن يجامعها؟ 

قال: لا. 

قلت: لم؟ قال: لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا. 

قلت: أرأيتك إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها؟ 

قال: لا ليس ذلك له ولا لها. 


قلت له: ولم لا يكون ذلك له؟ 
قال: ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوءء فإن وقع 
الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لي. 
قلت: أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا 
ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة؟ 
قال: لا لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل 
عليها ما ينقض ذلاث. 
قلت: وتحفظ هذا عن مالك؟ 
قال: نعم» كذلك قال مالك. قال: وقال مالك: إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن 
يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك." )١(‏ 

"ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم. 
قلت: أرأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره؟ 
قال: إن النساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم المستحاضة لريحه ولونه» قال: وإذا رأت ذلك إن كان 
ذلك يعرف فلتكف عن الصلاة وإلا فلتصل» قال: وكأني رأيت مالكا فيما ينحو ويذهب إليه من قوله أنه 
إنما يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبداء لأنه يقول: إن لم يعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم صلت. 


قال: وقال مالك: في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم أياما ثم رأت 


قال: هذه مستحاضة. 


قال ابن القاسم: سألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك؟ 

قال: فقال لي مرة: لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك» فقال: أحب إلي أن تغتسل إذا اتقطع عنها الدم وهو 
أحب قوله إلي. 

قلت: فما يقول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهرا .ل عليها 
إعادة صلاة الصبح إذا طهرت؟ 

قال: لا إعادة عليها إذا طهرت وإن نسيت الظهر فلم تصلها حتى دخل وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة 


١٠0/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


عليها للظهر ولا للعصرء قال: وإن نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة 
عليها لا المغرب ولا العشاء. قال: وقال مالك في الحائض لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها. 

قلت: ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها؟ 

قال: سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها؟ 

قال: لا ولكن شأنه بأعلاها. 

قال: قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها وإن شاء في بطنها وإِن شاء فيما 
شاء مما هو أعلاها. 

قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 

قال: " لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ". 

قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: 
ليشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء. 

قلت: أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيحب مالك لزوجها أن يكف عنها 
حتى يمر اليوم الخامس؟ 

قال: لا وليصبها إن شاء» قال: وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت؟ 
قال: لا تقضي هذه الصلاة الي حاضت فيها. 


إما جاء في النفساء] 
قال ابن القاسم: كان مالك يقول في النقساء؟ افق هنا يمسكها الدم ستون يوما ثم رجع عن ذلك آخر 
ما لقيناه» فقال: أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك. 


قال ابن نافع عن عاصم عن أبي بكر بن عمر عن سالم بن عبد الله أنه سكل." )١(‏ 

"عن النفساء كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم؟ فقال: تترك الصلاة شهرين فذلك أكثر 
ما تترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي. 
قال: وقال مالك في النفساء: متى ما رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت بعد 
ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس 


١٠/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دماء فإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل حيضا وإن 
كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساءء فإن تمادى بها الدم أقصى ما تقول النساء إنه دم نفاس 
وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة. 

قال ابن القاسم: وقد كان حد لنا قبل اليوم في النفساء ستين يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال: 
أكره أن أحد فيه حدا ولكن يسأل عن ذلك أهل المعرفة فتحمل على ذلك. 

قال ابن وهب قال: سألنا مالكا عن النفساء دم تمكث في نفاسها إذا طال بها الدم حتى تغتسل وتصلي؟ 
قال: ما أحد في ذلك حدا وقد كنت أقول في المستحاضة قولاء وقد كان يقال لي: إن السرأة لا تقيم 
حائضا أكثر من خمسة عشر يوما ثم نظرت في ذلك فرأيت أن أحتاط لها فتصلي» وليس ذلك عليها أب 
كِ من أن تترك الصلاة وهي عليها فرأيت أن تستظهر بثلاث فهذه المستحاضة أرى اجتهاد العالم لها في 
ذلك سعة؛ ويسأل أهل المعرفة بهذا فيحملها عليه لأن النساء ليس حالهن في ذلك حالا واحداء فاجتهاد 
العالم في ذلك يسعها. 

قال: وقال مالك في النفساء: ترى الدم يومين وينقطع عنها يومين حتى يكثر ذلك عليها؟ 

قال: تلغي الأيام التي لم تر فيها الدم وتحسب الأيام التي رأت فيها الدم حتى تستكمل أقصى ما تجلس 
له النساء من غير سقم ثم هي مستحاضة بعد ذلكء قال: وترك قوله في النفاس أقصاه ستون يوما وقال 
شآل الساد عن ذلك 

قال ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه يقال: أيما امرأة كانت تهراق الدماء عند النفاس ثم رأت 
الطهر فلتطهر ولتصل فإن رأت دما بعد ذلك فلا تصلي ما رأت دما فإن أصبحت يوما وهي ترى الدم فلا 
تصم فإن انقطع عنها الدم إلى صلاة الظهر من ذلك اليوم فلتطهر. 


[ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر] 

قال ابن القاسم في المرأة الحامل: تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى 
بها فيما بين الولدين؟ 

قال: ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: إن حالها حال الحامل 


قلت: وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كم تستظهر." (1) 

"[كتاب الصلاة الأول] [ما جاء في وقت الصلاة] 
بسم الله الربحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمدك نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصلاة 
الأول ما جاء في وقت الصلاة قال سحنون قال ابن القاسم: قال جاللع: أحيب ما جاء في وقت صلاة 
الظهر إلى تقول عم تبن الطاب 1ن صلوا «الظهر .والقء. ذراغ قالابق الاسم تقال مالاك: وأحب إلي أن 
يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع» قال: وإنما يقاس الظل في الشتاء والصيف لأنه ما دام 
في نقصان فهو غدوة بعد فإذا مد ذاهبا فمن ثم يقاس ذراع من ذلك الموضع فإذا كان الفيء ذراعا صلوا 
الظهر حين بقي الفيء ذراعاء قال مالك: وقد كان ابن عمر ربما ركب في السفر بعدما يفيء الفيء ذراعا 
فيسير الميلين والثلاثة قبل أن يصلي الظهر. 
قال ابن القاسم: ما رأيت مالكا يحد فى وقت العصر قامتين ولكنه فيما رأيته يصف كان يقول: والشمس 
قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم 
أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ ثم كتب: أن 
صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما 
يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. 
قال مالك: ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم 
القاسم: وسألنا مالكا عن الحرس في الرباط يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل فأنكر ذلك إنكارا شديدا 
وكأنه كان يقول: يصلون كما تصلي الئاس وكأنه يستحب وقت الناس الذين يصلون فيه." (") 


"بهذاء قال ابن القاسم: ولا أرى عليه إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه لم يسه. 


١١4/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


(؟) المدونة مالك بن أنس ١55/1١‏ 


قلت: أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح ولم يقرأ في الركعة الأخرى, قال: يعيد الصلاة أيضا. 


قال: وقال مالك: من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد 
قراءته أم القران. 
قال: وقال مالك: لا يقضي قراءة نسيها من ," ركعة في ركعة أخرى. 


قال: وقال مالك فمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين الأوليين ساهيا وقد قرأ فيها بأم القرآن: إنه يسجد 
لسهوه» قال: وإن قرأ ذ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة ة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه. 


قال: وقال ابن القاسم: قول مالك قديما إن أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ من أم القرآن 
ما سواها من القرآن» قال: فلما سألناه قلنا له: أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ غير أم القرآن 
من أم القرآن؟ 


قال: لا أدري ما هذا أو كأنه إنما كره. 


مسألتان قال: وسألنا عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة سورة؟ قال: يسجد 
لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته؛ قلنا: فإن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن؟ قال: يعيد 
صلاته فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها وأن غيرها لا يجزئ منها. 


قال: وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة: إنه يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا 
يعتد بها ثم كان آخر قوله أن قال: يسجد لسهوه إذا ترك القراءة في ركعة وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما 
هو عندي بالبين» قال: وإن قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا. 


قال: وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة؟ قال: أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدهاء 
وقال لي: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء أمامء 
قال: فأنا آخذ بهذا الحديث قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتين قبل السلام هذا 
الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجرئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تكره منه وما 
هو عندي بالبين. قال: وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه؛ قال ابن القاسم وهو رأبي قال: 


وم 


وقال مالك: أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح والظهر. 
قال ابن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان 
فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة» قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. 
قال ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون ب #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] » . 
قال ابن وهب عن سفيان بن عبينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثل." )١(‏ 

"سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» أنهم رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. 


[السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة] 

في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة قال: وقال مالك: أرى أن 
لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته» قال: وإن كان حر أو برد فلا بأس بأن يبسط ثوبا 
قال: وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك. 

قال: وقال مالك: تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها. 

قال: وقال مالك: فيمن سجد على كور العمامة قال: أحب إلِي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض 
جبهته الأرض. 

قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ 

قال: أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه. 

قال: وقال مالك: ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس 
يسجد عليه» قال: وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدام وكان 
يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليهاء وكان لا يرى 
بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها. 

قال: وقال مالك: لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطناء قال مالك: وبلغني أن عمر 


56١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه. 

قلت لابن القاسم: فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد؟ 

قال: ما سألنا مالكا عن هذاء ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط 
واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد. 

قلت: أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة؟ 

قال: نعم. 

قال: وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك. 
قال: وقال مالك: لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي 
في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض» ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير 
ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته. 

قال وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال: إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا 
بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا." )١(‏ 


"كثيفا سحنون قال: قال ابن وهب: أخبرني رجل عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام - كان 


يتفي بفضول ثيابه برد الأرض وحرهاء وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسجد إلى 


جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جبهته» من حديث ابن وهب 


عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني. 


[صلاة المريض] 

في صلاة المريض قال ابن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع 
قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر على القيام والجلوسء أنه إذا قدر 
على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس فأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا 
يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء. 

على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك. 


١7١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال ابن القاسم: وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليهما 
في الصلاة؟ فقال له: افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك فإن دين الله يسرء قال ابن القاسم في 
الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك: فيصح بعد في بعض صلاته أنه يقوم فيما بقي من 
صلاته وصلاته مجزئة عندي وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من 
صلاته جالسا. 

وقال في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح: إنه لا يصلي إلا إلى القبلة ويحتال 
له في ذلك فإن هو صلى إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في هذا بمنزلة الصحيح. 

قال: وقال مالك: فإن لم يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه 
أو على ظهره ويستقبل به القبلة» وقال مالك في الم ريض لا يستطيع الصلاة قاعداء قال: يصلي على قدر 
ما يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه مما يلي القبلة 
ووجهه مستقبل القبلة. 

قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا رفدوه أيصلي جالسا مرفودا أحب 
إليك أم يصلي مضطجعا؟ 


قال: بل يصلي جالسا ممسوكا أحب إِلِي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب. فال وسالت 
مالكا عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلي؟ قال: يومئ برأسه قائما للركوع 
على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على السجود سجد وإن لم يكن يقدر على السجود 
ويقدر على الجلوس أومأ للسجود جالسنا " )00 


"عليه أن يومئ لسجوده متربعاء قال: وسألت مالكا عن المريض الشديد الذي لا يستطيع الجلوس 
أيصلي في محمله المكتوبة؟ قال: لا يعجبني ويصلي على الأرض» قال مالك: ومن خاف على نفسه 
السباع واللصوص وغيرها فإنه يصلي على دابته إيماء حيثما توجهت دابته. وكان أحب إِلَيه إن أمن في 
الوقت أن يعيد ولم يكن يراه مثل العدو. 
قال: وقال لي مالك: لا يصلي على دابته التطوع إلا من هو مسافر ممن يجوز له قصر الصلاة فأما من 
خرج فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة فإنه لا يصلي على دابته تطوعا. 
قال: وقال مالك: ولا يصلي على دابته في الحضر وإن كان وجهه إلى القبلة» قال: ولا يصلى مضطجعا إلا 


١71١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


مريضء قال: ولا يتنفل على دابته إلا في السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. 

قال: وقال مالك: يتنفل الرجل في السفر ليلا أو نهارا على دابته حيثما توجهت به» قال: وكذلك على 
الأرض يتنفل ليلا أو نهارا في السفر. قال: وقال مالك: يصلي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة ويوتر 
أيضا عليها في السفر. 

قال: وقال مالك: لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة ولا يسجد عليها 
سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة. 

قال: وقال مالك فيمن قرأ سجدة وهو على دابته مسافر» قال: يومئ إيماء» وكيع عن سفيان عن عمر شيخ 
من الأنصار قال: رأيت أنس بن مالك يصلي على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها. 
وحدث عن علي عن سفيان عن رجل عن إبراهيم النخعي قال: صلاة الجالس متربعا فإذا أراد أن يسجد 
ثنى رجليه؛ وأخبرني عن ابن وهب عن مالك بن أنس ويحيى بن عبد الله عن عمرو بن يحيى والمازني عن 
سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار 
متوجها إلى خيبر وهو يسير» . 

قال ابن وهب: وأخبرني غير واحد عن جابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة وأنس بن مالك «عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به 
إلى غير القبلة» . 


[الإمام يصلي بالناس قاعدا] 
قال: وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدا. قال: ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار 
لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعداء فليستخلف غيره يصلي بالقوم, ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة 
الإمام مع القوم. قال: وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلي بصلاته ناس؟ 
قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك» وحدثني عن علي عن سفيان عن جابر بن يزيد عن الشعبي أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يوم الرجل القوم جالسا.»." )١(‏ 

"ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا. قال: وقال 
مالك: أكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتباء وقال مالك: لا بأس أن يؤم العبد فى رمضان النافلة. 


١75/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: وقال مالك: أكره أن يؤم الخصي بالئاس فيكون إماما راتباء قال: وكان على طرسوس خصي فاستخلف 
على الناس من يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا فأعجبه. 

قال: وقال مالك: لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أعمى وهو ابن أم مكتوم. 

قال: وقال مالك: أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم قال: وللسن حقء فقيل له فأكثرهم 
قرآنا؟ 

قال قد يقرأ من لاء أي من لا يكون فيه خير. 

قال: وقال مالك: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة 
في موضع اجتمعوا فيه أو في داره» فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذرك وأحب إلي أن 
لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره. 

قال ابن وهب قال: سمعت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: فليؤمهم أفقههم» قال: فذلك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن وهب: وقد كان 
سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار 
في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة» قال ابن وهب وقال مالك: يؤم القوم 
أهل الصلاح والفضل منهم. 

قال ابن وهب عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى 
يحتلم. 

قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم أخبره عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تؤم المرأة. 
وقال إبراهيم النخعي: لا تؤم في الفريضة وقاله يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن شهاب. 
قال ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يؤم من لم يحتلم وقاله 


قال ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد: إن رجلا كان لا يعرف ولده كان يوم قوما بالعقيق فنهاه عمر 
بن عبد العزيز. 
قال وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان أبو 


[الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين] 
قلت: ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن 
يكون له إماما هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن 
كان الآخر لا يعلم به. 
قلت: أرابيت لو أن جل" 07 

"صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به؟ 
قال: صلاته مجزرثئة تامة. 
قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه؟ 
قال: ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو. 
قال: وقال مالك: في رجلين وغلام صلوا قال: يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي 
يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه. 
قال: وقال مالك: إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام 
وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الإمام وقامت المرأة من ورائهما. 


قال: وقال مالك: في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام» قال: إن علم بذلك قبل أن يفرغ 
من صلاته أداره إلى يمينه وإن لم يعلم بذلك حتى فرغ فصلاته تامة» قلت لابن القاسم من أين يديره في 
قول مالك أمن بين يديه أم من خلفه؟ 

قال: من خلفه. 


قال: وقال مالك فيمن أدرك الإمام ساجدا وقد سجد الإمام سجدة وهو فى السجدة الأعرى» قال: يكبر 
ويسجد وإن لم يدرك إلا سجدة واحدة فلا يقف ينتظر حتى يرفع الإمام رأسه من سجوده ولا يسجد ما 


فاته به الإمام ولا يقضيه. 


قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلى بامرأته المكتوبة فى بيته؟ قال: لا بأس بذلك. 


١7/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: خلفه. 


[إعادة الصلاة مع الإمام] 
في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في بيته لنفسه فسمع إقامة الصلاة في المسجد قال ابن القاسم: 


أخبرني مالك عن القاسم بن محمد حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة أنه كان يصلي في بيته ثم يأتي 
المسجد فيصلي معهم فكلم في ذلك فقال: أصلي مرتين أحب إلِي من أن لا أصلي شينا. 

قال: وقال مالك: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الئاس إلا المغرب» فإنه إن 
كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج. 

قلت لابن القاسم: فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية؟ 

قال: أحب إلي أن يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي صلى في بيته صلاته» وقد بلغني عن 
مالك. 


قلت: أي شيء يقول مالك في الصبح إذا صلاها في بيته ثم أدركها مع الإمام أيعيدها؟ 
قال: نعم وهو قوله يعيد الصلوات كلها إلا المغرب. 
قال: وقال مالك: كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد إلا المغرب. 


قلت لابن القاسم: فإن هو مر بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته أيدخل مع الإمام أم لا؟ قال ليس 
ذلك عليه بواجب إلا أن يشاء. 

قلت: انين هو قول مالك؟ 

قال: لم أسمعه منه. 


قلت: أرابت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر." )00 


"[الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة| 
قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلى وأمامه جدار مرحاض؟ قال: إذاكان مكانه طاهرا فلا بأس به. 


١79/1١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الثلج. 

قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟ 

قال: كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر» وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن 
يمينه وعن يساره. قال: وقال مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر» قال وبلغني: أن بعض أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون في المقبرة. 

قال: وقال مالك في الصلاة في الحمامات» قال: إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك. قال: وسألت 
مالكا عن مرابض الغنم أيصلى فيها؟ قال: لا بأس بذلك. 

قلت لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا؟ 

قال: لا ولا أرق تنياسنا: 

قال سحنون عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل 
وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر» . 


[الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة] 


قال: وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها؟ قال: لا خير فيهاء قال: وأخبرني ابن القاسم 
عن مالك عن نافع: أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها. 

قال مالك: وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيهاء فقيل 
له يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس 
تكننا من المطر والقلج والبرد؟ 

قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. 
قال: وكان مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها 
وأروائها قال: وأحب إِلبي أن يتنحى عن ذلك. 

قلت: أكان مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل؟ قال: كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا 
عنده لا شك أشد من ذللك: 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها؟ 

قال: هذا مكروه وقال لأن هذه خلقت خلقاء قال: وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن؛ 


رك 


قال: وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ماكان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه 
غير محرم له فهو أحب إلي. 
قال: وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس." )١(‏ 

"ويصلى به؟ 
قال: لا يلبس ولا يصلى به. 
قال: وقال مالك: لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا 
الفجرء فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به. 
قال: وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة؟ قال: يعيد ما كان في الوقت» وقال 
مالك: وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ماكان في الوقت. 
وذكر ابن وهب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبع مواطن: في المقبرة 
والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل. قال: من حديث ابن وهب 
عن يحبى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نهى عن ذلك كله. 
[ما تعاد منه الصلاة في الوقت] 
قال: وقال مالك: من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامهاء قال: يعيد الصلاة 
ما دام في الوقت قال: فإن مضى الوقت لم يعد. 
قال: وقال مالك: لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت» 
قال: وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت. 
قال: ولا أرى أن يصلى على جلد الحمار وإن ذكي. 
قال ابن القاسم: ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا 


مرتين. 


قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر: إنه يعيد ما كان في الوقت. 
قال: وقال مالك: فى أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها: إنه لا بأس بذلكء قال: وكل شىء إذا أخذ من 


١/7/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة. 
قلت لابن القاسم: فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة؟ 
قال: استحسن ذلك مالكء قال مالك: وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة و آراه ميتة وإن أخذ 
منها القرون وهي حية كرهها أيضاء قال: وأكره أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بهاء وأكره أن يتجر 
بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة. 
قلت لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة؟ 
قال ابن القاسم: لا يصلح ذلك ولا يحل. 
قال: وقال مالك: لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا 
يدهن فيها. 
قال: وقال مالك فيمن توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم؛ قال: يعيد ما دام في الوقت» 
فإن مضى الوقت لم يعد, ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسله وثيابه» قال سحنون: وقد فسرته في 
كاب الو ا 

"الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا؟ فقال: لا يقضي الصبح. 
قلت لابن القاسم أتحفظه عن مالك؟ 
قال: نعم. قال: وسألت مالكا عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو 
بغيره؟ قال: يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. 
قلت لابن القاسم فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام أيضا في قول مالك؟ 


قال: لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأبي أن يقضيه. 

قلت لابن القاسم أرأيت من خنق في وقت صلاة الصبح بعدما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى 
طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة؟ قال: لا. 

قلت: وهو قول مالك قال: هو رأبي لأن مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولم يقض الصلاة. 

قال ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي 

الج ا ب ا ل ا د 
أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها» . 


١/7/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله - صلى الله 
قال ابن وهب بلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب 
الشمس أو بعد الصبح أو النائم أو المريض يفيق عند ذلك؟ 

قال مالك عن نافع: أن ابن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته. 

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا: يقضي ما كان 
فى الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضى. 


[صلاة الحرائر والإماء] 
قال: وقال مالك: إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت 
في الوقتء قال: وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيءء قال: لا إعادة عليها وذلك رأبي» والتلثم 
مثله ولا أرى أن تعيد. 
ق ال: وقال مالك: إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال: 
وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك ستتهاء قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضهاء 


قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها. 
قلت: والجارية التي لم تبلغ المحيضء الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى 
عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة؟ 


قال: نعم. 
قال: وقال مالك: في أم الولد تصلي بغير قناع؟ 
قال: أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها." )١(‏ 

"تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام. 
قلت: فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام؟ 
قال: لا بأس بذلك وهو الشأن عنده. 
قال ابن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ إليه رجلا من الصف؟ 


١/5/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: لا وكره ذلك. 


قال: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. 

بن مالك فألجئنا إلى ما بين السواري فتقدم أنس بن مالك وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ا 

قال وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين 
السواري. 


[صلاة المرأة بين صفوف الرجال] 
في صلاة المرأة بين صفوف الرجال قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال أتفسد 
على اين من الرجال صلاته في قول مانك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال وعلى نفسها. 


قال: وسألنا مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلاأ المسجد 
من الرجال فصلى رجال خلف النساء بصلة الإمام؟ قال: صلاتهم تامة ولا يعيدون» وقال ابن القاسم: فهذا 
أشد من الذي صلى فى وسط التسباف 


[جامع الصلاة | 
قال: وقال مالك: إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في الصلاة - فريضة أو نافلة - 
وجعل ينصت له ويستمع؛ قال: إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس به. 


قلت: فهل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال: أما الخروج 
إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن» وأما الاستسقاء والعيدين فإنا لا نرى به بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة. 


قال: وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد؟ فقال: إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا 
أقبصهناا املا قا لواف كان نفنة لمر وري قاذ ارقن ارفس مد إلى لتحم 
قال ابن القاسم: قلت لمالك في الصبي يأتي إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة؟ قال: فلينحه عنه 


/و 


إذا كان فى المكتوبة ولا بأس به فى النافلة. 
قال: وقال مالك: يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق به أحب إِلِي من تجمير المسجد وتخليقه. 


قال: وقال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا 
في غيره» قال: ولا أعرف هذا النهي» قال: وما." )١(‏ 

"[البنيان على ظهر المسجد] 
في البنيان على ظهر المسجد وهل يورث وفي التراب يكثر في جبهة المصلي وفي الانصراف من الصلاة 
قال: وسألنا مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به؟ قال: ما يعجبني ذلكء؛ قال: وقد كان 
عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي - عليه السلام - فلا تقربه 
فيه امرأة» وهذا إذا بني فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه. 


قال مالك: ولا يورث المسجد. 

قال ابن القاسم: وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس. 

قلت لابن القاسم أرأيت ماكان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا 
هل يورث ذلك؟ قال: أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكاكره ذلكء وأما ماكان تحت 
المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه» والمسجد عند مالك لا يورث إذاكان قد أباحه صاحبه للناس ويورث 
البنيان الذي بني تحت المسجد. قال: وقال مالك: إذا كثر التراب في جبهته في الصلاة فلا بأس أن يمسح 
ذلك وكذلك في كفيه. 


قال: وقال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليه قميض الإزار ورداء قلا أرئ بأسا أن يسدل» 
قال مالك: ورأيت بعض أهل الفضل يفعل ذلكء قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك. 


قال ابن القاسم وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا؟ فكره ذلك. 


قال: وقال مالك: انصراف الربجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء» ذلك كله حسن. 
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قلت لابن القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الأخريين؟ قال: لا. 


قال: وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ يذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام» قال: ليترك 
انك |[ وا تعوذ فسا 


[في التزويق والكتاب في الصحف والحجر يكون في القبلة] 
قلت: أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط؟ 

قال: سمعت مالكا وذكر مسجد الم دينة وما عمل فيه من الترويق في قبلته وغيره» فقال: كره ذلك الناس 
حين فعلوه وذلك لأنه يشغل الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم؛ قال مالك: ولقد بلغني أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة أراد نزعه. فقيل له: إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه. 


قال: وسئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلى إليه وهو في القبلة؟ قال مالك: إن كان إنما جعل 
ليصلي إليه فلا خير فيه وإِن كان إنما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا. 


)١( قال:."‎ 


قال: وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم؟ قال مالك: أرى أن 
يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤهاء فإن هو قرأها فلم يسجدها 


ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى. 


قال: وسألنا مالكا عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسي أن يسجدها حتى ركع؟ قال: أحب إلي أن 
يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها 


قال: وقال مالك: لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم. 


١937/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة؟ فكره ذلك. وقال: أكره للإمام أن 
يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة تحدها: 

قلت: وهذا قول مالك: قد كره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد 
فى المكتوبة أكان يكره ذلك له؟ فقال: لا أدري وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه. 


قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية 
فذكر السجدة وهو راكع؟ قال: يتم ركوعه وسجوده فى الركعة الثانية ولا شىء عليه إلا أن يدخل فى نافلة 
فإذا أقام إليها قرأها وسجد. 


قال: وقال مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منهاء قال: وإذا قرأها 
وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود» ثم قال: أرى أن يكبر وقد اختلف 
قوله فيه إذا كان في غير صلاة. 

قال ابن القاسم: وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها. 


وقال ابن القاسم فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها قال: لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة. 


قال: وقال مالك: أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوءء إذا قرأ السورة وهو على 
وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة. 


قال: وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها ولا بعدها شيئا فيسجدها وهو في صلاة 


أو في غير صلاة. 


قال: وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يخطرفها. 


قلت لابن القاسم أرأيت إن قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو 
قرأها فى الساعات التى ينهى فيها عن سجودها هل تحفظ من مالك فيه شيئا؟ 
قال: كان مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شىء عليه. 


قال: وكان مالك يستحب له إن قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله: إنه لا 


يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


قال: وقال مالك: إذا قرأ السجدة من ليس لك بإمام من رجل أو صبي أو امرأة وهو قريب منك وأنت 
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"وقال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. 


قال: وبلغني أن مالكا قال في النواتية يكون معهم الأهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة أم يقصرون؟ 


قال: يقصرون إذا سافروا. 


سار مسسيرة أيام وليال: إنه يتم الصلاة ولا يقصر» فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة إذا كان بينه وبين 


بلده أربعة برد فصاعدا. 


قال: وسألت ابن القاسم عن السعاة هل يقصرون الصلاة؟ فقال: لا أدري ما السعاة» ولكن قال مالك في 
الرجل يدور في القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد» فيما يدور من دوره أربعة برد وأكثرء قال: إذا 


كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة» وكذلك مسألتك عندي مثل هذا. 


قال ابن القاسم وسألت مالكا عن رجل أراد مكة من مصره فأراد أن يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة؟ 


قال: يقصر الصلاة من حين يخرج من بيته حتى يأتي مكة. 


قال: وقال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد» قال: إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة» 


وإن كان إنما خرج متلذذا فلم أر يستحب له قصر الصلاة» وقال: أنا لا آمره أن يخرجء فكيف آمره أن 
يقصر الصلاة؟ 
قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليوم: يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلكء» وقال مالك: 


٠٠٠١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


لا يقصر الصلاة إلا في مسير ثمانية وأربعين ميلاء كما قال ابن عباس في أربعة برد. 


قال مالك في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر» فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة» قال: يضيف إليها ركعة 
أخرى ويجعلها نافلة» ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم» ولو بدا له بعدما فرغ» قال مالك: لم أر عليه الإعادة 


واجبة» فإن أعاد فحسن وأحب إلي أن يعيد. 


قال: وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة 


بادت له قال: يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا" الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر. 
قال: وقال مالك فيمن خرج من إفريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة: إنها يتمها. 


قال: وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة فأوطنهاء ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة 
فيعتمر منهاء ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم؟ قال: بل يتم لأن 
مكة كانت له موطناء قال لي ذلك مالكء قال: وأخبرني من لقيه قبلي أنه قال له ذلك. ثم سئل بعد ذلك 
عنها فقال: أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إلي. 


قال ابن القاسم: قلت لمالك: الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفرء وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك 
إلا يومه وليلته» وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا." )١(‏ 

"خرج بذلك. 
قال ابن وعمب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة وعطاء إن انين رباح مثله. 


وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد: في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا. 


قال علي بن زياد عن سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال: خرج علي بن 
أبي طالب من البصرة فرأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصليت ركعتين» يعني بالخص أنه لم يخرج من 
البصرة. 


517/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


[الصلاة في السفينة] 
قال: وقال مالك: في الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منهاء قال: أحب إلي أن يخرج 
منها وإن صلى فيها أجزأه قال: وقال مالك: ويجمعود الصلاة في السفينة يصلي بهم إمامهم. 


قال: وقال مالك: إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما فلا يصلي قاعدا. 


قال: وقيل لمالك في القوم يكونون في السفينة فهم يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون 


دسم وان جا لل درا سل شا ا ون رمسم أ د 1919 


أن يصلوا أفذاذا على صدرهاء ولا يصلوا جماعة ويحنوك رءوسهم. 


قال: وقال مالك: ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدرواء قلت لابن القاسم: فإن لم 
يقدروا أن يدوروا مع السفينة؟ قال: تجزئهم صلاتهم عند مالك قال: وكان مالك يوسع لصاحب السفينة أن 
يصلي حيثما كان وجهه؛ مثل ما وسع للمسافر على الدابة والمحمل ابن وهب أن أبا أيوب الأنصاري وأنس 
بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا الدرداء وغيرهم: كانوا يصلون في السفينة ولو شاءوا أن 
يخرجوا إلى الجد لفعلوا. 


قال علي بن زياد قال مالك في الذي ركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة» فلقيته ريح 
فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياما: إنه يتم الصلاة ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه. 
قال سحنون: يريد إن كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا قصر الصلاة. 


[ركعتي الفجر] 
ما جاء في ركعتي الفجر قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر: فعليه أن 
يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر. 


قال: وسألت مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر؟ 
فقال: أرجو أن لا يكون بذلك بأسء قال: فقيل لمالك: فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع." )١(‏ 
"الفجر؟ فقال: أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر. 


قال: وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما؟ 
فقال: لا وليدخل في الصلاة» فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل» وقد «خرج رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر, فقال: أصلاتان معا» يريد 
بذلك نهيا عن ذلكء قال: فقلت لمالك: فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجدء أو جاء والإمام في 
الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل؟ قال: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل 
أن يدخل فهو أحب إِلِي, ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة 
بالمسجدء وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه, فإذا طلعت الشمس فإن 
أحب أن يركعهما فليفعل. 


قال: وسألنا مالكا عن ركعتى الفجر ما يقرأ فيهما؟ فقال مالك: الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن 


وحدهاء ألا ترى إلى قول عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ «إن كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ليخفف ركعتي الفجر» حتى إني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟» . 


قال: وقال مالك في الرجل يفوته حزبه أو يتركه حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة 
الصبح» قال مالك: ما هو عندي من عمل الناس» فأما من تغلبه عيناه فيفوته حزبه وركوعه الذي كان يصلي 
به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في تلك الساعة» وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار 
الصبح إلا الركعتين. قال: ولا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدهاء وقد صلى عمر بن 
الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح. 


قال: وقال مالك: ولا أرى بالكلام بأسا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح» وهو الذي لم يزل عليه 
أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي المربح فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع 


5١١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


الشهى. 

قال: وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. قال: وحدثنا مالك عن أبي النضر مولى 

عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: 

«إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن 

فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأني المؤذن فيؤذنه بالصلاة» » وكذلك بعد طلوع الفجر. قال: وحدثني 

مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجرء قال لي مالك: وكل 

من أدركت من علمائنا يفعل ذلك. قال ولقد رأيت مالكا يجلس في مجلسه بعد الفجر فيتحدث ويسأل 

حتى تقام الصلاة» ثم يترك الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعهاء قال مالك: وإنما يكره الكلام بعد 

الصبح؛ قال: ولقد رأيت نافعا مولى ابن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد." )١(‏ 
"سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يسبح على راحلته قبل أيما وجه توجه؛ ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» . 

قال ابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل تكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في سفره في محمله أو 

على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته أو في محمله بعد أن يفرغ من حزبه أو لعله أن 

يطول صلاته من الليل» أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض؟ 

قال: أحب إلِي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره. 

قال: وقال مالك: من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر. 

قلت لابن القاسم: فإن أتى في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى فرغ من الوتر ولم يكن 

صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك؟ 

قال: يضيف ركعة أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر» قال: وإن هو لم يضف ركعة 

أخرى إلى الوتر الذي صلى مع القوم حتى سلم الإمام ومضى وتطاول ذلك» أو يكون قد خرج من المسجدء 

فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلكء» ولكن فليصل العشاء ثم ليعد الوتر. 

قلت: أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضا وأوتر ثم ذكر أنه صلى 

الععشاء على غير وضوء؟ 

قال: يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل. 


511١/١ المد ونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم هذا قوله. 
قال: وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته أن يقطع ثم يوتر 
ثم يصلي الصبح» قال: وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح» وإن كان في فضل الجماعة 
فإنما أرى أن يقطع ويوتر؛ لأن الوتر سنة» فهو إن ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة 
ثم صلى الصبح. قال ابن القاسم وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح؛ 
قال ابن القاسم: للوتر أسكته. قال: وقد سمعت مالكا يرخص فيه يقول: إذا دخل الرجل مع الإمام فلا 
يقطع وليمض ولكن الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان خلف الإمام فيما رأيته وقفته 
عليه فرأيت ذلك أحب إليه. 
وقال مالك: لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد صلاة الصبح» قال: وليس هو كركعتي الفجر في القضاء. 
قال: وقال مالك: من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر» قال: وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك. 
قلت: أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجزئه هذا 
الوتر ويسجد السهوة؟ 
قال: يسجد سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض» وقد سن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الوتر واحدة. 
قال: وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها فلم يدر أهو في الشفع أم في الوتر؟." )١(‏ 

"قال: قال مالك: يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة. 
قلت: ولم؟ 
قال: ذلك قال؛ لأنه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه. 
قلت: أرأيت إذا شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع؟ 
قال: يبني على اليقين؛ لأن مالكا قال: من شك فليبن على اليقين» فهذا في أول الشفع فليضف إليها ركعة: 
ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة. 
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه 
للوتر» وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن 


5١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


عاصم بن ضمرة عن علي بق أ طالب قال: «ليس الوتر بحتم كالمكتوبة» ولكنها سنة سنها رسول الله» 
ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عمن نسي الوتر حتى صلى الصبح» قال: قد ضيع وفرط 
في سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وررلم -» فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار 
ابن وهب وقاله ابن نافع وابن قسيط وعطاء ويحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي. 

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن ميمون الصفدي عن الحسن «أن رجلا قال: يا رسول الله أوتر 
بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة: أوتر» قال سحنون: يعني بعد ثلاث مرات كلمه وأجابه أن افعل. 


[ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها] 
قال: وقال مالك: من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة» قال: إن كان وحده فذكرها حين افتتح 
الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيهاء قال: وإن كان إنما ذكرها بعدما صلى من 
هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع. وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة 
رابعة ثم ليقطع؛ قال ابن القاسم: ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلي؛ 
وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي ذكر فيها. 
قال: وقال مانرك: إن كان ذكر صلاة ونسيها بعدما صلى الظهر والعصرء قال: إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب 
الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصرء فليصل التي نسي ثم ليصل الظهر ثم العصر. 
قال: ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله. وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي التي نسي وإحدى 
الصلاتين» صلى التي نسي ثم العصرء قال: وإن كان يقدر على التي نسي ويصلي الظهر وركعة من العصر 
صلى التي نسي ثم الظهر ثم العصر. 
قال: وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيهاء قال: يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ 
صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها فيدرك وقتها." )١(‏ 

"ووقت التي صلى مع الإمام فليصلهما جميعا. 
قلت: وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها؟ 
قال: يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى, ثم يقضي التي نسي ثم يعيد 
المغرب» وكذلك قال مالك في المغرب» قلت له: وهذا قول مالك؟ 


5١15/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: نعم المغرب وغيرها سواء. 

قال مالك: إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ صلى التي نسيء» ثم أعاد المغرب ووقت 
المغرب والعشاء في هذا الليل كله. 

قلت: أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة يصليها؟ 

قال: إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعهاء وإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم. قال: وقد كان 
مالك يقول أيضا: يقطع وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى. وقال مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها» قال: ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية 
ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعهاء قال: وإن بدا حاجب الشمس فليصلهاء 
قال: وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظرء وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . قال مالك: فوقتها حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك. 


[من نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاة] 
فيمن نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاة قال: وقال مالك: من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا ثم ذكرهن 


قبل صلاة الصبحء قال: إذا كانت يسيرة صلاهن قبل الصبح» وإن فات وقت الصبحء وإن كانت صلوات 
كثيرة بدأ بالصبح ثم صلى ما كان نسي» وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات كثيرة صلى ما نسي» فإن 
فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى الصبح وإن لم يفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد 
الصبح وقد مضى وقتها. قال: وقال مالك: ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر 
طاقته. وليذهب إلى حوائجه؛ فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي 
أو ترك ويقيم لكل صلاة» ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل 
في النهار. 

قال ابن القاسم: والذي كتبت فيه أنه نسي صلوات كثيرة فذكر ذلك وهو في صلاة الصبح؟ 

قال: لا أحفظه من مالك إلا أن مالكا قال: إذا نسي صلوات كثيرة فذكرها في وقت صلاة قبل أن يصليها 
صلى التي هو في وقتهاء وكذلك إذا ذكرها وهو فيها أنه يمضي عليها. 

قال ابن القاسم وقال مالك: إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتى ترتفع في التطوع.." )١(‏ 


5١5/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"'السلام» ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه: 
أنه يقوم فيصلي ما بقي عليه مما سبقه به الإمام فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من سجود 
السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معهء وهذا قول مالكء قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يقوم؛ لأن الإمام 
قد انقضت صلاته حين سلمء ولو أحدث الإمام بعد الصلاة أجزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما 
سبقه به الإمام» ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو 
بعد ذلك وقد وجبتا عليه» وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام قبل أن يدخل هذا في 
صلاته؛ لأنه حين دخل في صلاة الإمام فقد وجب عليه ما وجب على الإمام» قال: فإن كان سهو الإمام 
قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معهء فإذا 
سلم الإمام قام فقضى م١‏ بقي عليه من صلاته وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما 
مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه, وقد أجزأتا عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام. 
علي بن زياد عن سفيان عن يونس عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة 
الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك» قال 
سفيان: وإن كان سجود الإمام بعد السلام» فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضي. 
قلت: أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما 
الإمام» فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي» أيتشهد في جلوسه كما 
يتشهد الإمام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم؟ 
قال: لا ولكن يدعو. 
قلت وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قال: وقال مالك فيمن نسي التشهد, قال: أرى ذلك خفيفاء قال: وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع 
فتشهد مكانه وسلم وسجد لم أر بذلك بأساء قال: ولم يكن يراه نقصا من الصلاة» قال: وإن تباعد ذلك 
لم أر أن يسجد. 
قال: وقال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال يسجد سجدتي السهوء قال: فقلنا 
لمالك فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] الآية. أو نحو ذلك ثم 


صمثت؟ 


قال: هذا خفيف ولا سهو عليه. قال سحنون: وقد قاله إبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو 


كه 


جهر فيما يسر فيه. قال: وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه» قال: إن كان جهر جهرا خفيفا 
لم أر بذلك بأسا. 
قلت: فإن هو أسر فيما يجهل فيه؟ 
قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفاء قلت: فإن جهر فيما يسر فيه هل عليه 
سجدتا السهو؟ 
فالكعييا 07 

"وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها؟ قال: لا. 
قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم؛ لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام؛ 
وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك. 
قلت: أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوعء؛ أيفسد عليه شيء من صلاته هذه؟ 
قال: لا يفسد عليه شيءء وإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه. 
قلت: فإن كان سهوه قبل السلام؟ 
قال: إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بعد سلام» وإن 
كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها 
السهو قبل السلام» وإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيهاء 
وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيء! وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه 
وهذا قول مالك. 
قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على 


وتر» أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع» قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع 


أحب إلي؛ وكذلك قال مالك. 
قلت: أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو فى نافلة 


أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا؟ 
قال: لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام» ويتشهد ويسلم 


5١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها إن شاءء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل 
فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة؟ 

قال: قال مالك: يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام؛ 
لأنه نقصان, قلت: فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة؟ 

قال: لم أسمع منه فيه شيئاء ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه؛ لأن 
النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء» وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها 


حتى يصلي الثالثة» قال: ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا 


صلى خامسة في نافلة. 

قال: وقال مالك: إذا صلى ركعتين نافلة ثم قام يقرأ إلا أنه لم يركع؟ 

قال: يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قلت: فإن لم يذكر إلا بعدما ركع قال قد اختلف فيه 
قول مالك ولكن أحب إلِي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع قلت: أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى 
أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال: هذا يجلس ولا." )١(‏ 


"يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه قلت: وهذا قول مالك قال: نعم قلت: أكان مالك يفرق بين الفريضة 


[التشهد والسلام] 

ما جاء في التشهد والسلام قال: وقال مالك: لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن يبدأ 
بالتحيات لله؛ قال: وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب. قلت لابن القاسم: بأيهم يبدأ إذا قعد بالتشهد 
أم بالدعاء في قول مالك؟ قال: بالتشهد قبل الدعاء» وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات» 
الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة اللهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام كيف يسلم؟ 

قال: واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلاء قال: فقلت له: فالرجل في خاصة نفسه؟ 

قال: واحدة ويتيامن قليلاء قال: ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه. قال: وسلام الرجال 


5١ ه/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


والنساء من الصلاة سواء. 

قال: وقال مالك: إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام» قال: فقلت: كيف يرد على 
الإمام أعليك السلام أم السلام عليكه؟ 

قال: كل ذلك واسع وأحب إِلِي السلام عليكم. 

قلت: وأي شيء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام فسلم رجل عن يساره فيرد عليه أفيسمعه؟ 

قال: يسلم سلاما يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر. 

قال: وقال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم يسلمء قال: سلامه من بعد سجود السهو 


كسلامه قبل ذلك في الجهر» ومن خلفه يسلمون ومن بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر. 
قال: وقال مالك فى إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل» قال: إذا سلم فليقم ولا يقعد في 


الصلوات كلهاء قال: وأما إذا كان إماما فى السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء 
تنحى وإِن شاء أقام» وقد سلم النبي واحدة وأبو بكر وعمرو وعثمان وعمر بن عبد العزيز وعائشة وأبو وائل 
وهو شقيق وأبو رجاء العطاردي والحسن مالك عن نافع: أن ابن عمر كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام 
وبه يأخذ مالك اليوم 
قال مالك: فإن كان على يساره أحد رد عليه قال ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عن زهرة بن معبد أنه 
رأى سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام؛ وكان مالك يأخذ به ثم تركه. 
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد: أن أبا الزناد أخبره قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على 
الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقطع مكانها. 
قال" 6 

"لحل حتى يقضي خطبتيه كلتيهماء فإذا نزل عن المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا. 
قال وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يكره الصلاة يوم الجمعة والإمام 


قال وكيع عن ليث عن مجاهد مثله قال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مثله. 


5١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


[استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات] 

ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات. 

قال ابن القاسم: رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي 
الإمام وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حدينه ولا يصرف وجهه إلى الإمام؛ ويقبل هو وأصحابه على حديثهم 
كما هم حتى يسكت المؤذن» فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام 
فاستقبلوه بوجوههم, قال ابن القاسم: وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم 
الجمعة ويتحدثء فقلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ 

قال: إذا قام يخطب وليس حين يخرج. 

قال: وقال مالك: لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المثير إلى أن يفتتح الصلاة. 

قال ابن وهب عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» 
» قال: وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب؟ فقال: إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه 
فلا بأس بهء قال: وأحب إلِي أن ينصت ويستمع. قال مالك: ويجب على من لم يسمع الإمام من الإنصات 
مثل ما يجب على من يسمعه؛ قال: وإنما مثل ذلك مثل الصلاة يجب على من لم يسمع الإمام فيها من 
الإنصات مثل ما يجب على من يسمعه. 

قال: وقال مالك فيمن عطس «الإمام يخطب؟ فقال يحمد الله في نقمنه .سراة. قال وذ يشميف: احد 
العاطاس واد مام يخطبية, 

قال ابن وهب قال: كان ابن عمر وابن المسيب وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وسالم وإسماعيل بن محمد 
بن سعد بن أبي وقاص وربيعة يحتبون والإمام يخطب على المنبر. 

قال: وقال مالك: لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. 

قال: ورأيت مالكا يتحدث وحوله حلقة والإمام جالس على المنبر والمؤذنون في الأذان» قال: وإنما يستقبل 
الناس الإمام بوجوههم إذا أخذ في الخطبة ليس حين يجلس على المنبر والمؤذنون في الأذان. 

قال: وقال مالك: لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه» قال: ولا بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر 


إلى أن يدخل في الصلاة. 
قال سحنون عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن." )١(‏ 

"من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة. 
قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة» وقال 
ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم قال ابن وهب عن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: يفسخ» قال ابن وهب 
وقال مالك: يفسخ. 


[الإمام يحدث يوم الجمعة] 

في الإمام يحدث يوم الجمعة قال ابن القاسم: وقال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين 
ظهراني خطبته: أنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهمء فإن أحدث بعدما فرغ من خطبته فكذلك أيضا 
قلت: فإن قدم رجلا لم يشهد الخطبة؟ 

قال: بلغني عن مالك أو غيره من أهل العلم أنه كره ذلك أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة» فإن 
فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم. قلت لابن القاسم: فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فخرج فمضى ولم 
يستخلف؟ 

قال: لم أسأل مالكا عن هذا. 

قال ابن القاسم: أرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم. 

قلت: فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولا 
يستخلفوا في بقية صلاتهم؟ 

قال: أما الجمعة فلا تجزئهم, وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله؛ لأن الجمعة لا تكون 
إلا بإمام. 

قال: وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطبء قال: يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة 


وقال ابن القاسم في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعدما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعدما 


5.0/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


أحرم: إن ذلك كله سواءء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليه من الخطبة أو من الصلاة» فإن جهل ذلك 
أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم ذلك بهم وصلاتهم مجزئة» قال ابن القاسم: ويقدمون من شهد 
الخطبة أحب إلِي, فإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزأت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا 
ذلك ولا يتقدم بهم. 

قال: وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم: إن 
الجمعة في هذا وغير الجمعة سواءء» فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدواء» وإن كان ذاكرا 
لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم» وإن هو خرج بعدما دخل المحراب قبل أن يعمل من الصلاة شيئا 
فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا. 

قال: وقال مالك: في الإمام يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها: 
إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجزهم. 


الوا 
'يجمع فيها أهلها لصغرها فلا يجزئهاء وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا 


كانت في عمله وإن كان مسافرا؛ لأنه إمامهم» قال: ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع التي لا 
تكون فيه جمعة» فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضاء ولا يعتد 
بتلك الصلاة وإن صلاها بهم. 

قال: وقال ابن نافع عن مالك تجزئ الإمام. 

قال: وقال مالك: لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة؛ لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد. وقال ابن 


القاسم في الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد والاثنان» ومن لا عدد له من الجماعة 


وهو في خطبته أو بعدما فرغ منها: إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولم يصل بهم 
الجمعة» ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة. 


وقال ابن القاسم في الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر: إنهم يجمعون لأنفسهم 
إن قدروا على ذلكء فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه. وقال 


٠5/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


ابن القاسم: وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله» وأنه 


كلم في ذلك فقال: لأن أصلي مرتين أحب إللي من أن لا أصلي فيعاء خلي بن لياق عن يقياة بن أبزت 
عن ابن أبي العالية قال: أخر عبيد الله بن زياد الصلاة» فلقيت ابن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال: 
فسألته فضرب فخذي ثم قال: سألت أبا ذر فقال ل سألت خليلي يعني النبي فضرب فخذي ثم قال: 
«صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي» . علي عن سفيان عن الأعمش 
عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي غبيدة» انيما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى 
الإمام بالصلاة» ويصليان العصر إذا أمسى الإمام ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها. 

قال ابن القاسم وقال مالك: بلغني أن النبي - عليه السلام - كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في 
المسجدء قال: وإذا دخل بيته ركع ركعتين. 

قال مالك: وينبغي للأثمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في 
المسجد. قال: ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال: وإن 
ركعوا فذلك واسع. 


[القراءة في صلاة الجمعة] 
قال: وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية ؛ | الغاشية: |١‏ مع 
سورة الجمعة. 
قلت لابن القاسم فأيتهما قبل؟ قال: سورة الجمعة قبل عندي» وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من 
صلاة الجمعة: فقال أحب إلي إذا أقام يقضي أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه 
فبهذا علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى." )١(‏ 

"قال: فلا إعادة عليهم؛ قال: وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومئون للركوع والسجود على دوابهم 
وعلى أقدامهم ويقرءون» قلت: فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومئون؟ 
قال: نعم هو قوله. 
قال: وقال مالك: إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذهاء فليصلوا إيماء يومئون برءوسهم إن لم 


يقدروا على السجود والركوع حيث وجوههم., وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم. 


51/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم 
أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن 
يصلوا إيماء برءوسهم؛ فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضونء أو راجل 
يمشي أو يسعى صلى كل على جهته يومئون برءوسهم بالركوع والسجود. 


في السهو في صلاة الخوف قلت لابن القاسم: أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف في أول صلاته 
كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية؟ 

قال: تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائماء فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا 
للسهوء فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدواء فإذا جاءت 
الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم: 
فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو. 

قلت وهذا قول مالك؟ 


قال: هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولاء ثم رجع إلى حديث القاسم فقال: 


هو أحب إلي وحديث القاسم: أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواءء إلا أنه إنما 
اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام» يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون 
القضاء بعد ذلك» فلذلك أمروا فى حديث القاسم أن يسجدوا معه السج دتين إن كانت السجدتان قبل 


السلام» وإن كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم. قلت لابن القاسم: 
أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم؟ 

قال: بل تتم» قال مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف: إنهم لا يصلون صلاة الخوف 
ركعتين ويصلونها أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتين لكل طائفة. 

قال مالك عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات» عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو» فصلى بالتي." 
0 
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معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء فجاءت الطائفة الأخرى فصلى 
بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» » وحديث القاسم: أنه 
سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها. 

قال وكيع عن سفيان عن إبراهيم في قوله: #ؤفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» [البقرة: 79؟] » قال: ركبانا حيثما 


كان وجهه يوميئع إيماء. 


[صلاة الخسوف] 

ما جاء في صلاة الخسوف قال ابن القاسم وقال مالك: لا يجهر بالقراءة 5 صلاة الخسوفء. قال وتفسير 

ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ. 

قال: والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع ب «#الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] 

» قال: ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمسء» وإنما سنتها أن تصلى 

ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت. 

قال سحنون وقد روى ابن وهب عن مالك: أنها تصلى في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس. 

قلت لابن القاسم: هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل 

كنت 

قال: لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا. 

قأل:اين القانب: وأحب إلي ال ومدا هرد طوواة ول الحنظل طول لخر كن مالك فلك فول ياك 

بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما؟ قال: نعم» وذلك؛ لأنه لو كان بينهما 

قعود لذكر في الحديث. 

قلت: فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك؟ 

قال: نعم» قلت: هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ 

قال: نعم. 

قال: وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير» قال: وإن 

كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها. 

قال مالك: وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل؛ 

قال: يكفيهم صلاتهم لا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل» وإنما السنة في صلاة 
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الخسوف فقد فرغوا منها. 

قلت: أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام» هل على الذي 
فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا؟ 

قال: تجزئه الركعة الثانية التي أدركها من الركعة الأولى التي فاتته» كما يجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من 
القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي مالكء قال: وأنا أرى في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا 
فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة» أن يقضي." )١(‏ 


"ابن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال: «رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك» . 
قال: ابن وهب عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا 
سوى تكبيرة الركوع» قال: وأخبرني غير واحد: أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى 
وخمس في الآخرة. 
قال مالك عن نافع قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة» وفي 
الآخرة خمسا قبل القراءة» قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. 


قال: وقال مالك: من أدرك الجلوس من صلاة العيدين» قال: يكبر التكبير كما يكبر الإمام ويقضي إذا سلم 
اهم عع اكاكنا 

قلت: أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى؟ 

قال: إذا هو أحرم جلسء فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه 
كما صلى الإمام. 


قال: وقلت لمالك: إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة 
العيد في ذلك المسجدء فهل يكره للرجل أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي 
معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا بأس بذلك. قال: وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل 
صلاة العيد وبعدها شيئا. قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ 


47/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: لا بأس بذلكء قال: وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد 
وبعدهاء فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا قال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة 
وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي في 
المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها» ابن وهب عن أنس بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا» . 

قال ابن وهب: وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام» . 

قال ابن وهب عن يونس وقال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان لا يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها. قال مالك عن نافع: أن ابن عمر 
كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدهاء قال مالك: وذلك |09 إلا 


قال: وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأء قال: إن ذكر قبل أن 
يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام» قال: وهو قول مالكء قال: وإن لم يذكر حتى ركع 
مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام» قال: وهذا 
قول مالك. 


قال: وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام." )١(‏ 

"[ضمل السيت] 
في غسل الميت قال: وقال مالك: ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون. وقال مالك: ويجعل على 
عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك» ويجعل على يده 
خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعا. 


قلت: هل يوضأ الميت وضوء الصلاة فى قول مالك إذا أرادوا غسله؟ 


قال: لم يحد لنا مالك في ذلك حداء وإِن وضئ فحسن وإن غسل فحسن. 


” 417/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت: هل تحفظ من مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور؟ وقال: لا إلا ما جاء في الحديث. 

قال ابن القاسم قال مالك: يعصر بطن الميت عصرا خفيفا. 

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال: إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهورء 
قال: والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة» وما فوق ذلك مما تيسر من 
غسل فهو يكفي ويجزئ. 

قال مالك: وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثا وخمسا بماء 


وسدر» ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك» . هذه رواية ابن وهب. 


[غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها] 

قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها؟ فقال: نعم. 

قلت: والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال؟ فقال: نعمء فقلت له: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ 
قال: نعم» وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم. 

قال ابن القاسم: لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل» فوضعت قبل أن يغسل؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن 
كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليهاء ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل 
الرجل امرأته؛ لأنه ليس في عدة منها. 

قال ابن القاسم: وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها. 

قلت: أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله؟ 

قال: لا. وقال: ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها 
أن تبيت في أهلها ولم يراجعها؟ فقال: ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما 
يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله وك طيياك أسفاء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق. 

قال ابن وهب» وذكر عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية: أن أم عطية غسلت أبا عطية 


حين توفي. 


قال سحنون» وذكر ابن نافع: أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
انين 

"علي أن أصوم هذه العشرة الأيام بعينهاء أو شهرا بعينه» أو سنة بعينهاء فصام بعضها ثم تسحر بعد 
طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا؟ فقال: يمضي على صومه ذلك ويقضي يوما مكانه. 


قال ابن القاسم: ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر أو ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم 
مكانه» قال: وإن كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلكء؛ أفطره وقضى يوما مكانه 


أن يعمد ويقضي يوما مكائه. 


قال: ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه» مضى وقضى 
ذلك اليوم ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصيام. 


قلت: ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أو لم يأكل؟ 

قال قال مالك: عليه قضاء يوم مكانه. 

قلت: وكان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر؟ 

قال: نعم. 

قال سحنون: وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع؛ لأن ابن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم وليقضه 
يوما مكانه وإن كان في تطوع فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه. قال: وإِن ربيعة قال فيمن أكل في رمضان 
ناسيا: أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه. 

قال ابن وهب وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن الخطاب 
فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت» فقال المؤذن: قد طلعت الشمسء فقال عمر: فاقضوا 
يوما مكانه. قال: وإن مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب: 


أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمسء» ثم جاءه رجل فقال: يا 


55/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال مالك: يريد بالخطب القضاء» قال سحنوك: وإنما رايت أن يقضي الواجب لما حدثنا به قال وإن 


وقال فيمن أكل ووطيئ ناسيا أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه. 


[في الذي يرى هلال رمضان وحده|] 
قلت: أرأيت من رأى هلال رمضان وحده أيرد الإمام شهادته؟ فقال: نعم. 
قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته؟ فقال: نعم. 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء في قول مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: فإن رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك؟ 
قال: نعم» لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما. 
قلت:." )١(‏ 
"مالك: لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب 
يبله بالماء؟ فقال قال مالك: أكره الرطب» فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء» قال قال مالك: لا 


أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهارء إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر. ابن 


وهب عن سفيان الثوري» أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. أنه 
قال: ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتسوك وهو صائم. 


[الصيام في السفر] 


55/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال ابن القاسمء قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه» قال: فقلت لمالك: 
فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه؟ قال: القضاء مع 
الكفارة مثل من أفطر في الحضر. 
قال: وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام» فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي؛ 
إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر 
متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء. قال فقلت لمالك: فلو أن رجلا أصبح في حضر رمضان صائما ثم 
سافر فأفطر؟ 
قال: ليس عليه إلا قضاء يوم ولا أحب أن يفطرء فإن أفطر فليس عليه إلا قضاء يوم. 
قلت: ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه 
ذلك فأفطره عند مالك؟ 
قال قال لنا مالك: أو فسر لنا عنه؛ لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافرا فصار من أهل الفطرء 
فمن ههنا سقطت عنه الكفارة ولأن المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فلما اختار الصيام وترك 
الرخصة صار من أهل الصيام» فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة» وقد قال المخزومي وابن 
كنانة وأشهب في الذي يكون في سفر في رمضان ثم يفطر: إن عليه القضاء ولا كفارة عليه» إلا أن أشهب 
قال: إن تأول أن له الفطر؛ لأن الله قد وضع عنه الصيام. 
قال أشهب: وإن أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر» فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر 
أحد في هذا. وقال المخزومي: رأى ابن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فأفطر يومه 
ذلك: إن عليه القضاء والكفارة؛ لأن الصوم وجب عليه في الحضرء وقد روى أشهب حديث النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش. 
قال ابن القاسم: فقلت لمالك: لو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم؟ 
قال: نعم قال: فقلت: فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى." ل 

"[رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قد كان قضاه] 
في رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه قلت: أرأيت لو أن 
رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضانء ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك 


177/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر؟ فقال: لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه. قال أشهب: 
ولا أحب له أن يفطر وإِن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه إنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ 
يصلي ثم ذكر أنه قدكان صلىء فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه. 

قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة؟ 

قال: نعم. ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغني «أن عائشة 
وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه» فدخل عليهما رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قالت عائشة فقالت حفصة: وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا 
وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
اقضيا مكانه يوما آخر» . ابن وهب وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر بطعام 


أو غيره من غير ضرورة؟ ذلك الذي يلعب بصومه. 


[فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده] 

قلت: أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان فصام قبله؟ 
قال: بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال: إن صام قبله لم يجزه وإِن صام بعده أجزأه. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الأسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا 
تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان؟ فقال: لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان؛ 
لأن مالكا قال: لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعاء ثم 
جاءه الخبر أنه من رمضانء قال: لا يجزئه وعليه أن يعيده. وقال سحنون: وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه 
هذا وهذا من ذلك الباب وقد قال أشهب مثل قول ابن القاسم سواء. قال أشهب: لأنه لم ينو به رمضان 
وإنما نوى به التطوع. 


[الجنب والحائض في رمضان] 


في الجنب والحائض في رمضان قال ابن القاسم؛ قال مالك: لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في 
عباس" 00 


٠75/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"تطرح ولدها؟ 
قال: إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة؛ لأنها لو أسقطت كانت مريضة. 
قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه؛ أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه 
الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا: لا صيام عليه ولا فدية. 
قال ابن وهب وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله. 
قال أشهب: وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها؛ لأنه مرض من الأمراض. 


[صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها] 
في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها قال وقال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها. قال: 
ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله؛ وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن 


[صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق] 

في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في 
العشر؟ فقال: نعم. 

قلت: وهو قول مالك؟ 

قال: نعم. 

قلت: ففي أيام التشريق؟ فقال: أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلاء وأما في اليوم الثالث من بعد يوم 
النحر؟ فقال: إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو 
ما أشبه هذا. إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم» وفي أيام 
النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد 
صامه. قال: وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه. 


قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أيام أحب 
إلي أن أقضى فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة. 
قال ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران» أنه سأل القاسم وسالما عن رجل 


عليه يوم من رمض ان أيقضيه في العشر؟ فقال: نعم ويقضيه يوم عاشوراء. 
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[يوصي أن يقضى عنه صيام واجب] 
في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب قلت: أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو 
رجع من سفره ففرط ولم يصمه حتى مات» وقد صح شهرا وقدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن 
يطعم." )١(‏ 
'عنه؟ فقال: قال مالك: يكون ذلك في ثلثه» يبدأ على أهل الوصايا والرّكاة تبدأ على هذا. 
قلت: فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك؟ 
قال: العتق في الظهار وقتل النفس يبدآن على كفارة الأيمان» كذلك قال لي مالك. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما 
جميعا. بأيهما يبدأ؟ 
قال: يبدأ بالطعام لقضاء رمضان الذي فرط فيه. 
قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يبدأ بالذي هو آكدء قال ابن القاسم: وقضاء رمضان هو عندي آكد. 


قال: ولقد سألنا مالكا عن الذي يكون عليه الصيام من رمضان وصيام الهدي بأيهما يبدأ في صيامه؟ فقال: 


بالهدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك قال: وقال مالك: الرّكاة 
إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء مما في كتاب الله عز وجل من عتق أو غيره» إلا المدبر في الصحة 
وحده فإنه يبدأ على الرّكاة ولا يفسخ الرّكاة التدبير. 

قلت: أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به؟ فقال: قال مالك: ذلك إلى أهله إن 
شاءوا أطعموا عنه وإن شاءوا تركواء ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم» قال: وكل شيء مما أوجب 
عليه من ركاة أو غيره ثم لم يوص بها لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاءوا. 

قلت: وكم يطعم لرمضان إن أوصى بذلك؟ 

قال: قال مالك: مدا عن كل يوم لكل مسكين. 

قلت: أفيجزئ أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا؟ فقال: لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا. 
قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. 


5079/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت: فإن كان إنما صح أياما؟ فقال: قال مالك: فبقدر الأيام التي صح فيها يجب عليه الطعام. قال: وقال 


مالك: والمسافر والمريض في هذا سواء. 


[جامع الصيام | 

قلت: ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا؟ فقال: أما ماكان من صيام الشهور فهو متتابع؛ 
لأن الله عز وجل يقول: #ؤفصيام شهرين متتابعين4 [المجادلة: 1] وماكان من صيام الأيام التي في القرآن 
مثل قوله في قضاء رمضان: #إفعدة من أيام أخر # [البقرة: ]١5‏ قال: فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن 
لم يفعل أجزأه. 

قلت: فإن صام رجل كفارة اليمين متفرقا أيجزئه في قول مالك؟ فقال: نعم. 

قال: وقال مالك: وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه؛ قال مالك: وإن صام يوم التروية ويوم عرفة 


ويوما من آخر ايام التشريق اجزاه. 
قلت: أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب؟ فال مالك: أحب إلي 


أن يتابع» فإن." )١(‏ 
> حدق 


"فرق لم يكن عليه شيء وأجزأه عنه. 
وقال ربيعة: لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد وأن ابن عباس وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير 
وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا: لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت 
العدة. 
قال أشهب: وأن ابن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وسعيد بن المسيب: كرهوا أن يفرق قضاء 
ومنضان: 
قال وقال مالك: من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي. 
قلت أرأيت اليوم الذي أسلم؟ فقال: قال مالك: أحب إلي أن كطعد وات افو فلي قها ته راهنا 


[ينذر صياما متتابعا] 


قال ابن القاسم قال مالك: من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم أياما بأعيانها ولا شهرا بعينه» 


5/0/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


فقال: يصوم عدد ذلك إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» قال: فقلت لمالك: فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا 
أو شهرين؟ فقال: ليس عليه أن يتابعه» والشهور عندي مثل الأيام و.و في سعة من تفرقته أو متابعته إلا أن 
ينويه متتابعا. 

قلت: فإن نذر سنة؟ 

قال: قال مالك: أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا أيام الفطر. 

قال فقلنا لمالك: فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح؟ 

قال: لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر منها ما كان يفطرء قال: وإنما مثل ذلك عندي 
بمنزلة الذي يقول: لله علي أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثني عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا 
أيام الذبح ولا رمضانء, قال: ويصوم اثني عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الأهلة» وما كان منها 
يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح أفطره وقضاهء ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوماء إلا أن 
ينذر سنة بعينها فيصوم منها ماكان يصامء» ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه في شيء مما كان 
يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجيئع إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه؛ لأن مالكا قال 
فيمن نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرض. فلا قضاء عليه؛ لأن الحبس إنما أتى من الله عز وجل ولم يكن من 
سببه» فكذلك السنة بعينها. 


قال فقلنا له: فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات» فصام في 
وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضي ما أفطر منه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين 


و 


قال: بل يستكمل الشهر تاماء" )١(‏ 

"حتى يكمل عدد ثلاثين يوماء وما صام للأهلة. فذلك على الأهلة وإن كانت تسعة وعشرين يوما. 
قلت: أرأيت إن نذر صيام أشهر غير متتابعات أله أن يجعلها على غير الأهلة في قول مالك كلها؟ فقال: 
نعم» وإن كانت متتابعات أيضا إلا أن يكون نذر شههورا بأعيانها فليصمها بأعيانها. 
قلت: فإن نذر أن يصوم سنة بعينها؟ فقال: يصومها. 


5/1/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت: فإن أفطر منها شهرا؟ 

قال: يقضيه. 

قلت: فإن كان الشهر الذي أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين يوما؟ فقال: يقضي تسعة 
وعشرين عدد الشهر الذي أفطره. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: نعم» قال: فقلت لمالك: فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة» كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة 
بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كانت لا يصلح الصيام فيها؟ فقال: أولا لا قضاء عليه إلا أن 
يكون نوى أن يصومهن. 

قال: ثم سئل عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح؟ فقال: نعم عليه القضاء إلا 
أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لهاء قال: وأحب قوله إلي الأول» أنه يصوم ماكان يصام ويفطر ما 
كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى قضاء ذلك اليوم. قال ابن القاسم: وأما آخر أيام التشريق اليوم 
الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه. 

قال مالك: وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر 
أن لا يقضيهاء قال: ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك. 


قال: وقال مالك: ومن نذر شهرا بعينه» فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو الذي منعه؛ إلا أن يكون 
أفطر ذلك وهو يقوى على صيامه فعليه قضاء عدد تلك الأيام. 


قلكة أرايك إن نذر عيناة شهر بعينه فأفطن أتأفرة أن يقطيه مسابعا؟ خفال: إن قضاه مجابعا فذلك أحب 


إلي: فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه؛ لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه» قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ 
قال: لا. 


قرت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم غدا فأفطره» أيكون عليه كفارة يمين» مع القضاء؟ فقال: 
لا» فقلت: وهو قول مالك؟ فقال: نعم» قال: وتفسير ذلك أنه من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته 
كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام. 

قلت: وهذا التفسير فسره لكم مالك؟ فقال: نعم» هو قوله. 


قلت: أرأيت من قال لله علي أن أصوم شهراء أيصومه متتابعا أو متفرقا؟ قال: قال مالك: إن لم ينوه متتابعا 


فقه إن اشاء: 


قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم المحرم فمرض المحرم أو أفطره متعمدا؟ فقال: قال مالك: 
إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم يكن عليه قضاؤه. 

قلت: فإن قال لله علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي؟ 

قال: يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 


قال: نعم. 


قلقم أرأيث ال" 
"فقال: لا يجزئه ذلك اليوم. 


قال ابن القاسم: وبلغني عنه أن عليه الكفارة» وقال أشهب: عليه القضاء ولا كفارة عليه. 


[في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر] 

قلت: ما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخرء فصام هذا 
الداخل ينوي به قضاء الذي عليه؟ فقال: قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر مشي وكان ضرورة لم يحجء 
فجهل فمشى في حجته ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام؟ فقال: قال لنا مالك: أراها لنذره 


وعليه حجة الإسلام» قال ابن القاسم: وأما أنا فأرى في مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء رمضان الآخر؛ 
لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر» ورأبى الذي آخذ به في الحج أن 
يقضى الفريضة؛ لأنه إذا اشتركا بدأ الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك 


يجرثه. 


[في قيام رمضان] 
قال: وسألت مالكا عن ويام الرجل فى رمضان أمع النا أم في بيته؟ فقال: إن كان يقوى 
و عن قيام في ممع الناس م في يعو 


5/7/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


في ببته فهو أحب إِلِي وليس كل الناس يقوى على ذلكء وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله» وكان 
ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس» قال مالك: وأنا أفعل مثل ذلك. 

قال مالك: بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة» قال ابن 
القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث» قال مالك: فنهيته أن ينقص من 
ذلك شيئاء وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. 


قال: وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان؟ فقال: لا خير في ذلك. 

قلت لابن القاسم: فكيف الإجارة في الفريضة؟ فقال: ذلك أشد عندي من ذلكء قلت: وهو قول مالك؟ 

قال: إنما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك. 

قال ابن وهب عن مالك أن ابن شهاب أخيرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرغعب في 

قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» وكان يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 

. فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلكء وأبو بكر وصدر من خلافة عمر. 

قال ابن وهب عن مالك والليث؛ أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد." )١(‏ 
"المصاحف في رمضانء وذكروا أن غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضانء وقال مالك 

والليث مثله. 


ولو أن الرجل أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه, فإني لا أرى أن قد كان يوم الناس من 
لم يجمع القرآن. 
قال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيك» أنه سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ؟ 


قال: ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد. 
قال: وعن ربيعة أنه قال في أمير بلدة من البلدان: يصلح له في قيام رمضان أن يصلي مع الناس في القيام 
يؤمه رجل من رعيته؟ فقال: لا يصنع ذلك الإمام وليصل في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس. 


7/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


| التنفل بين الترويحتين] 

قال: وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين؟ 

قال: لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم, فأما من يقوم ويحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل 
معهم فلا يع جبني ذلك من العمل؛ ولكن إن كان يركع فلا بأس بذلك. ومعنى قوله» حتى يدخل معهم: 
أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى. 

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الهادي» قال: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم 
ويحيى بن سعيد يصلون بين الأشفاع. قال: وحدثنا سحنون عن ابن وهب عن خالد بن حميد عن عقيل 
عن ابن شهاب» وسئل عن ذلك فقال: إن قويت على ذلك فافعله. قال: ابن وهب وقال مالك: لا أرى به 
بأسا وما علمت أن أحدا كرهه. 


[في قنوت رمضان ووتره] 
قال: وقال مالك في الحدةة الذي يذكره: ها أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضانء قال: ليس 
عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخرهء ولا في غير رمضان ولا في 


الوتر أصلا قال مالك: والوتر آخر الليل أحب إِلِي لمن يقوى عليه. 
قلت لمالك: لقد كنت أنا أصلي معهم مرة ف إذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم انتهى.." )١(‏ 
"به النساء. 


المسجد قال: إذا صح يبني على ما مضى من اعتكافه ولا يأتنف ذلك إذا لم يتعمد له وقال بذلك عطاء 
بن أبي رباح وعمرو بن دينار. 

قال مالك: وبلغني «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد العكوف ثم رجع ولم يعتكف, حتى إذا 
أفطر من رمضان اعتكف عشرا من شوال» . 

قال وحدثني عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وربيعة» أنهما قالا: إذا حاضت المعتكفة 
رجعت إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضى اعتكافها الذي جعلت عليهاء وقال عطاء 


بن الي رباح وعمرو بن دينار مثله» وقالا: أية ساعة طهرت فترجع 2 المسجد ساعتعذ. وحدثنا سحنوك 


5/5/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


عن ابن وهب عن عبد العزيز عن موسى بن معبد» قال: سألت القاسم وسالما عن امرأة جعلت على نفسها 
أن تعتكف شهراء فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ثم حاضت فرجعت إلى منزلها فج امعها زوجها؟ فقالا: لا 
علم لنا بهذا فاسأل سعيد بن المسيب. ثم أعلمناء قال فسألته فقال: أتيا حدا من حدود الله وأخطآ السنة 


وعليها أن تستأنف شهراء فقالا مثل ما قال 


[خروج المعتكف واشتراطه] 

في خروج المعتكف واشتراطه قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة 
للغسل؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. 

قال: وسئل مالك عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل؟ فقال: لا يعجبني ذلك ولكن 
يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه» وإني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن 
يأخذة ويدع ثوبه. قال: وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج ويشتري لنفسه طعامه إذا لم يكن له من يكفيه؟ 
فقال قال لي مالك مرة: لا بأس بذلك» ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك له؛ قال: وأحب إلي إذا أراد أن 
يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه. 

قلت لابن القاسم: أرأيت للمعتكف إذا خرج لحاجته المكث بعد قض اء حاجته شيئا أم لا؟ 

قال: لأ يمكث يعد قضاء حاجته شيا. 

قال: نعم. 

أخرجه غريم له» أيفسد اعتكافه في هذا كله؟ فقال: نعم» فقال: أتحفظه عن مالك؟ فقال: لاء وقال مالك: 
لم أسمع أن أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لأحدء وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال 
كهيئة الصلاة والصيام والحج» فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك 


وليس له أن يحدث فى ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه؛ وإنما الأعمال فى 


هنم الأشاء يما من هادي 0101 


5597/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"السنة» وقد اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. وقال 
مالك: المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات أو غيرها. 
قلت: أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح, أيفسد ذلك عليه اعتكافه؟ 


قال: نعم. 

قال سحنون وحديث ابن شهاب وعطاء بن أن رباح دليل على هذا في الذنب الذي أحدثه في اعتكافه. 
قال ابن وهب عن يونس عن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع إلى قريته اليوم 
واليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم أو لحاجة؟ 

قال: لا شرط في الاعتكاف في السنة التي مضت. 

قال سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمرء وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يبيع المعتكف ولا 
يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا. 


[عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز] 

في عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز قال: وسألت م الكا عن المعتكفء أيصلي على الجنائز 
وهو في المسجد؟ فقال: لا يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد. 

قال ابن نافع قال مالك: وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجدء فإنه لا 
يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه. قال: وقال مالك: لا 
يعود المعتكف مريضا ممن هو في المسجد معه. ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد 
في المسجد يقوم إليه في المسجدء ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر بأسا. 

قال: ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه, ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا يشغل في مجالس العلم. قال: فقيل له 
أفيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك. 

قال سحنون وقال ابن نافع في الكتاب: إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إليه. 

قال ابن وهب عن مالكء» وسئل عن المعتكف يجلس في مجلس العلماء ويكتب العلم؟ فقال: لا يفعل 
ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إلي. 

قال سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمرء وعن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا بأس أن 
تنكح المرأة وهي معتكفة ويقول إنما هو كلام. 


[اشتراء المعتكف وبيعه] 
في اشتراء المعتكف وبيعه قيل لابن القاسم: ما قول مالك في المعتكف أيشتري ويبيع في حال اعتكافه 
فقال: نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله من عيش نفسه.." )١(‏ 


"جواره الصيام. 
قلت: أكان مالك يلزم الرجل إذا جاور مكة إذا نوى أن يجاور أن يلزمه الجوار بالنية؟ فقال: لا إلا أن يكون 
نذر ذلك. فإن نذر جوارا ولم يرد الاعتكاف وإنما أراد أن يجاور كما وصفت لكء ينقلب الليل إلى أهله 
مثل ما يصنع المجاور لمكة لزمه ذلك. قال ابن القاسم: وإنما جوار مكة أمر يتقرب به إلى الله مثل الرباط 
والصيام. 
قلت: فلو أن رجلا نذر جوار المسجد مثل جوار مكة في غير مكة؟ فقال: يلزمه ذلك في أي البلدان كان 
إذا كان ساكنا في ذلك البلد. وإن لم يكن ساكنا فيه فقد قال ابن القاسم في رسم حلف: إن نذر صوما 
في مثل العراق وشبهه مما ليس فيه قرية بأنه يصوم بمكانه الذي نذره فيه. 
قال: وقال مالك: كل من نذر أن يصوم في ساحل من السواحل مثل الإسكندرية أو عسقلان أو بيت 
المقدس وهو من أهل مكة أو المدينة» فقال: كل ساحل أو موضع يتقرب بإتيانه إلى الله فأنا أرى أن يصوم 
ذلك الصيام بذلك الموضع الذي نذره» وإن كان من أهل مكة أو المدينة. 
قال سحنون عن ابن وهب عن النعمان بن سالم قال: كان على جدتي نذر جوار سنة لمكة» فسألت عائشة 
فقالت: إنه لا جوار إلا بالصيام استأذني زوجك فإن أذن لك فجاوري. 
قال ابن القاسم وقال مالك: ليعتكف المعتكف في عجز المسجدء قال: فقلنا لمالك: أتعتكف أهل 
السواحل في سواحلهم وأهل الثغور في ثغورهم؟ فقال: إن الأزمنة مختلفة» من الزمان زمان يؤمن فيه لكثرة 
الجيوش ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة الاعتكاف» قال وقد تكون ليال يستحب فيها 
الاعتكافء قال فقيل له: فإن اعتكف المعتكف في الثغور أو في السواحل وجاءه الخوفء أيترك ما هو 
فيه من اعتكافه ويخرج؟ 
قال: نعم فقيل له: فإذا أمن أيبتدئ أم يبني؟ فقال: بل يبني وهذا آخر ما قاله» وقد كان قال قبل ذلك: 
يبندئ ثم رجع إلى هذا القول فقال: يبني وهو أحب إلي؛ قال: وإن كان في زمن الخوفء فلا يعتكف ولا 
يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف. 


5517/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد: «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - اعتكف في قبة تركية في المسجد» , قال مالك: ولم أسمع أنه اضطرب بناء يبات فيه 
ولم أره إلا في رحبة المسجد. 

قال عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إنه كان يكره الاعتكاف في مساجد الموادين؛ لأن أهلها 
رصدة وعدة لها في ليلهم ونهارهم فلا اعتكاف أفضل مما هم فيه. 


[المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه] 
في المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه قلت: أرأيت من أوجب على نفسه اعتكافا فمات قبل أن يعتكف 
نارين أل يولي 115 
"ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضا ويشهد جنازة؟ فقال: لا. 
قال ابن نافع وقال مالك: إذا شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من 


اعتكافه» فمن صنع ذلك متعمدا فقد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله. 


[المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها] 

في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها قال ابن نافع وقال مالك في المعتكف: إن 
أخرجه قاض أو إمام لخصومة أو لغير ذلك كارهاء فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وإن بنى على ما مضى 
من اعتكافه أجزأ ذلك عنه. ولا ينبغي للقاضي ولا للإمام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى 
يفرغ من اعتكافه؛ إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه. 

قال ابن نافع: وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشتري ما يصلحه من عشائه ومما لا بد له منه؟ 
فقال: لا يخرج المعتكف من المسجد ريشتري طعاما ولا غير ذلك» ولكنه يعد قبل أن يدخل ما يصلحه. 
قال: ولا أرى للذي لا يقوى أن يعتكف ولا يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان 
لغائط أو لبول» فإن اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرجع ولا يقف 
مع أحد ولا يحدثه. 


قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات أو غيرهاء ولا 


595/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. 


قال مالك: ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أجدذا من سلف هذه الأمة ولا ابن المسيب» ولا 


أحدا من التابعين ولا أنجزا ممن أدركيت ممن أقتدي به اعتكف» ولقد كان ابن عمر من المجتهدين وأقام 
الاعتكاف حراما فقيل لم تراهم تركوه؟ فقال: أراه لشدة الاعتكاف عليهم؛ لأن ليله ونهاره سواء. وقد «نهى 
رسول الله عن الوصالء فقالوا له إنك تواصل؟ فقال: 0 لست كهيئتكم ا أبيت يطعمني ربي ويسقيني» 


وقد قالت عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله وهو صائم فقالت: وأيكم أملك لإربه من رسول الله 

وأنهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ماكان يقوى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقال مالك: 

أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته» ولكن ليتخذ مخرجا في غير بيته وداره قريبا من المسجدء 

وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله وإلى النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من 

مضى ممن كان يعتكف ممن يقتدى به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته» فأما الرجل." )١(‏ 
"[تعجيل الزكاة قبل حلولها] 

قلت: أرأيت الرجل يعجل ركاة ماله في الماشية وفي الإبل أو في المال لسنة أو لسنتين» أيجوز ذلك» قال: 

لا. 

قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. 

قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأساء وأحب إلي أن لا 

يفعل حتى يحول عليه الحول. 


قلت: أرأيت الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق, أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما 
عجل من ذلك؟ فقال لي مالك: لا يجزئه ما عجل من ذلكء ويأخذ منه المصدق ركاة ما وجب عليه من 
ماشيته» قال أشهب وقال مالك: وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه» وإنما ذلك بمنزلة الذي 


يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. 


593/1١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


وقال الليث لا يجوز ذلك. 

قال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان يبعث برّكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة. 
قال أشهب عن الليثء» إن عبد الرحمن بن خالد الفهمي حدثه عن ابن شهاب عن ابن المسيب: «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس أن يخرجوا ركاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة» فإذا 
أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة» فلا يخرج يوم الفطر 
حتى يطلع الفجر» . 


[دفع الركاة إلى الإمام] 

الغدل أو غير العدل قال: وقال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق ركاة ماله الناض ولا 
غير ذلك» ولكن يدفع ركاة الناض إلى الإمام ويدفعه الإمام؛ وأما ماكان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن 
الإمام يبعث في ذلك. 

قلت: أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلدة فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلواء أتؤخذ الجزية والصدقات 
منهم مرة أخرى؟ قال: لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية. 

قال ابن وهب عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ إن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة 
وعبد الله بن عمر قالوا كلهم: يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا قال ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم؛ 
قاله. عسي يها" شد العاشر: 

قال ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله. 

قال ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك والحسن قالا: ما 
أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية؛ قال الحسن: ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها 
حيث أمرك الله تعالى فافعل. 


[المسافر إذا حلت عليه الرّكاة فى السفر] 
في المسافر تحل عليه الركاة في السفر قال: وسثئل مالك عن المسافر تجب عليه الرزكاة وهو في سفرهء 
]55 في 557 )00( 


م0١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"فى غير بلده وإن كان ماله وراءه فى بلده؟ 
قال: نعم. قيل له: إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه؟ 


قال: أرق أن يؤخر ذلك حتى يعدم بلده» قيل له: فإن وجد من يسلفه حتى يقدم ص بلاده» أرق أن يقسم 


قال: وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال 
ناض بمصر ومال بالحجاز؟ فقال: لا أرى بأسا أن يركي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصرء 
قال: فقلنا له: فإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه ركاته حيث هو؟ 

قال: فليتسلف وليؤد حيث هوء قال فقلنا له: فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلكء قال: فليؤخر ذلك 
حتى يقدم بلده؛ وقد كان يقول يقسم في بلاده. وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب: إن كان 
ماله وراءه في بلاده وكان يقسم في بلاده عاجلا عند حولها وما أشبه ذلك» فلا أرى أن يقسمها في سفره. 
وأرى أن ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به حاجة مفدحة ونازلة شديدة» فأحب إلي له 
أن يؤدي ركاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلكء إلا أن يخاف أن تؤدى ركاة ماله ببلده فلا 
أرى ذلك علية: 


[إخراج الرّكاة من بلد إلى بلد] 

قلت: أرأيت صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار» أتنقل هذه الرّكاة 
من بلد إلى بلد في قول مالك؟ 

قال: سئل مالك عنء؛ قسم الصدقات أين تقسم؟ فقال: في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة» وفي مواضعها 
التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم» ولو أن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ 
الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض 
تلك الصدقة» رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة. 

قال: فقلت له: فلو أن رجلا من أهل مصر حلت ركاته عليه» وماله بمصر وهو بالم دينة» أترى أن يقسم 
ركاته بالمدينة؟ فقال: نعم. 

قال: ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم ركاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة. فبعث إليهم 
من ركاة ماله ما رأيت بذلك بأسا. 


قلت: ورأيته صوابا. 
قال: وقال مالك: تقسم الصدقة في مواضعهاء فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن 
الخطاب. 
قال سحنون قال أشهب. وابن القاسم ذكر عن مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو 
بمصر عام الرمادة» يا غوثاه يا غوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك» تحمل الدقيق 
في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما." )١(‏ 

"إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون» فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل» فما زاد إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة, فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون» فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل» فما 


زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون.» قال سحنونء وأخبرني عن ابن وهب عن 


يونس بن يزيد 

عن ابن شهاب أنه قال: نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب في الصدقة» وهي 
عند آل عمر بن الخطاب قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي نسخ 
عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة» فأمر عماله بالعمل 


بها ثم ذكر نحو هذا الحديث. 
الله. 


قال أشهب قال مالك: وقاله عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلكء فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك؛ 
ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكانها. 
قال أشهب قال مالك: وأحب إلي أ هرك الب جراد دق راق كان لآن نميا مقت هله 


قلت: أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحلول بيوم هلكت منهن واحدة» ثم 
نتجت منهن واحدة من يومها فحال الحول وفي خمس من الإبل بالتي نتجت؟ فقال: فيها شاة. 
قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. قال: وقال مالك: إذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنئقء» قال: 


م/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


فقلنا لمالك: ما الشنق؟ فقال: هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمسة والعشرة والخمسة عشر 
والعشرين» قال: فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزاء أو يجد عنده 
معزا ولا يجد عنده ضأنا؟ فقال: ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البردة إنما أموالهم الضأن 
وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بهاء وإن لم يجد صاحب 
الإبل إلا معزا فعليه أن يأتي بالضأنء قال: وإذا كانت»؛ أموالهم المعزى ووجد المصدق عند صاحب الإبل 
ضأناء لم يكن له على صاحب الضأن إلا المعزى ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى 
بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن» وإنما عليه أن يأتي بالمعزى» قال: وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من 


الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا. 


[ركاة البقر] 

ما جاء في ركاة البقر قلت لابن القاسم: أيأخذ مالك بالحديث الذي يذكر عن طاوس عن معاذ في." )١(‏ 
"قول مالك؟ 

قال: نعم. 


قلت: والنخل متى يخرص؟ فقال: إذا أزنهت وطابت وحل بيعها خرصتء وأما قبل أن تزهي فلا يخرص. 
قلت: أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا؟ فقال: قال مالك: لا يخرص 


قلت: هل يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد؟ فقال: 
قال مالك: لا يترك لهم شيء من الخرص وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم 
يترك لهم شيء 


قلت: فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجد فيه صاحب النخل خمسة أوسق؟ فقال: قال مالك؟ أحب 
بك أن يؤدي ركاته» قال: لأن الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلي أن يؤدي ركاته قبل أن يؤكل أول شيء 


8614/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث 
عبد الله بن رواحة فيخرص ثمار النخل حين يطيب أول شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه؛ ثم يخير اليهود 
أيأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه» . 

قال ابن شهاب: وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرصء لكي تحصى الرّكاة قبل أن 
تؤكل الثمرة وتفرق فكانوا على ذلك 


إركاة الزيتون] 

قال ابن القاسم: وقال مالك بن أنس: والزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحبء فإذا 
بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته» فإن كان زيتونا لا يكون فيه زيت وليس فيه 
زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في النخل والكرم. 

قلت: فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر؟ 

قال: يؤخذ من صاحبه زيت مثل عشر ماكان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به كذلك إن باع 
نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو كرمه عنبا إذا كان كرمه يكون زبيباء فعليه أن يأتي بركاة ذلك تمرا أو 
زبيبا. قال: وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا وتمرا وزيتاء فأما ما لا يكون زبيبا ولا تمرا ولا 
زيتا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق» وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا 
0 

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة: قال: عندنا كتاب معاذ بن 
جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر» . 

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد فيه والسلت. 

قال ابن مهدي عن عمران عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثله» وزاد فيه والزيتون عن نفسه. 

قال ابن وهب عن عمران عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول ابن عباس. 


قال ابن مهدي عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال: في الزيتون ركاة." )١(‏ 
"[كتاب الحج الأول] إما جاء في القران والغسل للمحرم] 
ما جاء في القران والغسل للمحرم قلت لابن القاسم: أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الإفراد بالحج أم 


؟ا/9/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


العية؟ 

قال: قال مالك: الإفراد بالحج أحب إلي. 

قلت لابن القاسم: هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لا إلا من ضرورة. 
قال: وقال مالك: والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة» وكان 
مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل. 

قال مالك: إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم» قال: أرى غسله 
مجزئا عنه» قال: وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم؟ قال: لا 
يجزئه الغسل» قال: وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره» أو رجل يأتي ذا الحليفة 
فيغتسل إذا أراد الإحرام. 


[م1 جاء في التلبية] 


قلت لابن القاسم: هل كان مالك يقول يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام» أم تجزئه التلبية 
وينوي بها ما يريد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة؟ 
قال: كان مالك يقول: تجزئه التلبية ينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول اللهم إني محرم بحجة؛ وكان 
ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحج أو بعمرة. 
قلت لابن القاسم: متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر صلاة نافلة» أو إذا استوت به 
راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ 
قال: يلبى إذا استوت به راحلته فى فناء المسجد. 
قلت لابن القاسم: أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن." )١(‏ 

"غسلء إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به قال: وإن غسله فغلبه لونه 
ولم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشقء» ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره. 
قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي؟ قال: نعم كان يكرهه. 
قال: وقال مالك: لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه فى الماء خشية أن يقتل الدواب» وإن أصابته جنابة 


صب على راسة الماء وحركه بيده ولا أحين أن يعمس رأسيفر 


895/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال ابن القاسم: ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء. 

قلت لابن القاسم: أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت أي ساعة يشاء إن شاء من ليل أو نهار؟ قال: 
نعم إلا في وقت لا صلاة فيه» فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء 
نافلة» قال: وأحب إلي أن يحرم دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوي به راحلته. 

قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأدي الميقات؟ قال: نعم. 

قلت: فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام؟ 

قال: نعم. 

قلت: وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك, يلزمه ذلك الإحرام؟ 

قال: نعم. 

قلت لابن القاسم: أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح؟ قال: قال مالك: 
ذلك واسعء قال: وكان يستحب أن يدخل نهارا. 

قلت لابن القاسم: كيف كان استلام الأركان عند مالك؟ 

قال: قال مالك: لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا يقبلان» ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد 
التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يدهء ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم الحجر الأسود باليدء 
ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير تقبيل أيضاء ولا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في 
الركن اليماني» وإنما توضع على الفم من غير تقبيل أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده» فمن لم يستطع أن 
يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى. 

قال: فقيل لمالك: فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك» فأنكر ذلك ورأى أن 
ليس عليه العمل» وقال: إنما يكبر ويمضي ولا يقف. 


[في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود] 
قلت لابن القاسم: أفكان يأمره بأن يرفع يديه عند استلام الحجر الأسود إذا لم يستطع أن يستلمه فكبر 
هل يرفع في هذا التكبير يديه؟ قال: قال مالك. يكبر ويمضي ولا يرفع يديه. 


قلت لابن القاسم: فما قول مالك فيمن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني لزحام الناس» أيكبر ويمضي أم 
لا يكبر؟ قال: يكبر ويمضي. 


قلت: أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند استلامه؟ قال: نعم ما لم يكن مؤذيا. 


قلس القبى 1 3ا) 
"أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب؟ 

قال: قال مالك: الصبي الذي رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من المحفة» إنما رفعته امرأة «فقالت: 

ألهذا حج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم ولك أجر.» قال مالك: ولم يذكر أن معه والدا. قال 

ابن القاسم: فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام» فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما 

جاز للأم. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الذكور الغلمان الصغار يحرم بهم وعليهم الأسورة وفي أرجلهم الخلاخل؟ 
قال: لا بأس بذلك. 

قلت لابن القاسم: أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب؟ قال: نعم قد سألته عنه غير 
مرة فكرهه. 


قلت لابن القاسم: أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك؟ 

قال: نعم» قال: وقال مالك: أحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة. قال: وكان مالك 
يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع 
من عرفات» قال: وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطفء ولكن لا يسعى 
بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات» فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» ويكون هذا 
الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب. 


قلت لابن القاسم: أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما يحكم على غيره؟ 


895/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: نعم. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ 
قال: لا. 


قلت لابن القاسم: أرأيت من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة؟ 

قال: قال مالك: لا ينبغي له أن يفعل. 

قلت لابن القاسم: فإن فعل فما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا؟ 

قال: بلغني عنه أنه قال: لا تلزمه» قال ابن القاسم: ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل» ولا 
أرى عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك. 


قلت لابن القاسم: أي شيء يجزي في دم القران عند مالك؟ 

قال: شاة وكان يجيزها على تكره» يقول إن لم يجدء وكان يقول الذي يستحب فيه قول ابن عمر. 

قال ابن القاسم: وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه الشاة» قال ابن القاسم: وقول ابن عمر 
الذي كان يستحبه مالك فيما استيسر من الهدي البقرة دون البعير. 

قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة» قال وقال مالك: وناس يقولون زرنا قبر 
النبي عليه السلام» قال: فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي يزار. 


قلت لابن القاسم: فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من 
لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل؟ 

قال: نعم كان يكرهه له. 

قلت: فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعدما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو 
أيام التشريق؟ قال: كان مالك يكرهه. 

قلت: أفتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت للك؟." )١(‏ 


40٠0/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"قال: لا أحفظ أنه أمره برفضها. 
قلت: أفتحفظ أنه قال تلزمه؟ 
قال لذ احقظ أنه قال تارسة: 
قلت: فما رأيك؟ قال: أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من 
حجه ولا أرق العمرة تلزمه وهو رس وقد بلغني ذلك عن مالك. 
قلت لابن القاسم: ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت 
أنها لا تلزمه؟ 
قال “ل أرق عليه شها. 


قلت لابن القاسم: أرأيت من أحرم بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك؟ 
قال: نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج. 


قلت لابن القاسم: فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج؟ قال: تلزمه الحجة ويصير 
قارنا وعليه دم القران» 


قلت أرأيت إن أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته؟ قال: قال مالك: يلزمه الحج 
ويصير غير قارن» ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته» ويكون عليه 
دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج, وإن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه 


دم لأنه غير متمتع. 


قال ابن القاسم: وقال مالك: فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه. 

قال ابن القاسم: لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم؛ قال: وكان مالك يقول: لا يحرم أحد بالعمرة 
من داخل الحرم. 

قال ابن القاسم: والقران عندي مثله؛ لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم. 

قال ابن القاسم وكان مالك يقول: إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل بعمرة من داخل الحرم. 


قال مالك: ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس» فأحب أن يخرج 
إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إل قال: ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له. 


قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة 
أو غيرهاء فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنهاء فرجع إلى 
مكة وهي وطنه فقرن الحج والعمرة؟ قال: قال مالك: يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران. 


عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم - إن قرنوا الحج والعمرة - دم القران؟ 
قال: وقال مالك: إن قرنوا فعليهم دم القران» ولا يكونوا بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم 
القران. 
قال: وقال مالك: والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا 
غيرهم؛ قال: ولو أن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع 
يجوز لهم أن يقرنوا الحج والعمرة منه» أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى حجوا كانوا متمتعين وليسوا 
كأهل مكة وأهل ذي طوى في هذا. 
ولت لابن القاسم: فما." )١(‏ 

"فإذا كان يوم التروية أحرم؛ قال: وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر. 
قال ابن القاسم: وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي: إنه إن أخر هديه 
وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته» قال مالك: فأرجو أن يكون مجزئا عنه» قال: وقد فعل ذلك 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال مالك: ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب 
قلت لابن القاسم: ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل؟ 
قال: قال مالك: بل يحل ولا يثبت حراماء كذلك قال مالك وإن أخر هديه. 
قلت لابن القاسم: ما قول مالك في هذا الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه 


401/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قبل أن ينحره؟ قال: هذا الهدي عند مالك هدي تطوعء فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون 
لأنه ليس عليه بدله» قال ابن القاسم: وإن أكل منه كان عليه بدله وليحلل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا 
ينبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه. لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من 
هدي المتعة. 

قلت لابن القاسم: أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج 
لمتعة أيكون عليه البدل؟ قال: نعم أرى أن يجعل ثمنه في هديء لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنة 
تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداهاء ثم علم بها عيبا بعد ذلك؟ 

قال: يرجع بقيمَة العيي فيا خدة فقيل له: فما يصنع بقيمة العيب؟ 

قال: يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله. 


[تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي والهدي الذي يكون مضمونا] 

قلت لابن القاسم: أرأيت الهدي الذي يكون مضموناء أي هدي هو عند مالك؟ 

قال: الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق» كان عليه أن يبدله فهذا مضمونء قلت: فإن لم يعطب 
ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك؟ 

قال: نعم يأكل منه. قال: وقال مالك: يؤكل من الهدي كله إلا فدية الأذى؛ وجزاء الصيد وما نذره 
العا كي 

قال: وقال مالك: اك من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه. أو هدي تمتع أو تطوع ومن 
الهدي كله إلا ما سميت لك. 

قال ابن القاسم: قال مالك: كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء 
ومن أحبء ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئاء وإن أراد أن 
يستعين بذلك في ثمن بدنة من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا. 

قال مالك: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه. وهو إن بلغ محله 
لم يكن له أن يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكينء فهو إذا عطب قبل." )١(‏ 


5١١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"وما أرق ذلك عليه إلذ أن يشاء أن سغلمه فذلك له 


قلت. لابن القاسم: أ موضع يقف الرجل من الصفا والمروة؟ قال: قال مالك: أحب إلي أن يصعد إلى 
أعلاها في موضع يرى الكعبة منه. 


ل: فقلنا لمالك: إذا دعاء أيقعد على الصفا والمروة؟ 

قال مالك: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون به علة. قلت لابن القاسم: فالنساء؟ 

ل: ما سألنا مالكا عنهن إلا كما أخبرتك. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن النساء مثل الرجال أنهن يقفن قياما إلا أن يكون بهن ضعف أو علة:؛ إلا أنهن 
إنما يقفن في أصل الصفا والمروة في أسفلها وليس عليهن صعود عليهماء إلا أن يخلو فيصعدن. 


قلت: فهل كان مالك يذكر على الصفا والمروة دعاء موقوتا؟ 
قال: لا»ء قلت: فهل ذكر لكم مقدار كم يدعو على الصفا والمروة» قال: رأيته كأنه يستحب المكث في 
دعائه عليهما. 


قلت لابن القاسم: فهل كان مالك يستحب أن ترفع الأيدي على الصفا والمروة؟ 

قال: رفعا خفيفا ول١‏ يمد يديه رافعاء قال: والذي رأيت أن مالكا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل 
شيء» قلت لابن القاسم: إلا في ابتداء الصلاة؟ 

قال: نعم إلا في ابتداء الصلاة» قال: إلا أنه قال في الصفا والمروة إن كان فرفعا خفيفاء وقال مالك في 
الوقوف بعرفات: إن رفع أيضا فرفعا خفيفا. قلت لابن القاسم: فهل يرفع يديه في المقامين عند الجمرتين 
في قول مالك؟ 

قال: لا أدري ما قوله فيه ولا أرى أن يفعل. 

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الإمام إذا أمر الناس بالدعاء وأمرهم أن يرفعوا أيديهم في مثل الاستسقاءء 
والأفى اللي ينول بالمسلفية هنا يشية ذلك؟ 

قال: فليرفعوا أيديهم إذا أمرهمء قال: وليرفعوا رفعا خفيفاء قال: وليجعلوا ظهور أكفهم إلى وجوههم وبطونها 
إلى الأرض: 


قال ابن القاسم: وأخبرني بعض من رأى مالكا في المسجد يوم الجمعة ودعا الإمام في أمرء وأمر الناس أن 
يرفعوا أيديهم فرأى مالكا فعل ذلكء؛ رفع يديه ونصبهما وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. 


قال ابن القاسم: قال مالك: أكره للرجل إذا انصرف من عرفات أن يمر في غير طريق المأزمين» قال: وأكره 
للناس هذا الذي يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى منى قبل يوم التروية» وأكره لهم أيضا أن يتقدموا هم أنفسهم 
قبل يوم التروية إلى منى» قال: وأكره لهم أن يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم أو يقدموا أبنيتهم. 
قال مالك: وأكره البنيان الذي أحدثه الناس بمنى» قال وما كان بعرفة مسجد منذ كانت عرفة» وإنما أحدث 
قال مالك: وأكره بنيان مسجد عرفة لأنه لم يكن فيه مسجد منذ بعث الله نبيه. 
قال فقلنا لمالك: فالإمام أين كان يخطب؟ 
قال: في الموضع الذي يخطب فيه ويصلي بالناس فيه كان يتوكأ على شيء ويخطب. قلت لابن القاسم: 
فتحفظ عن مالك أنه كره أن يقدم الناس أثقالهم من منى أو يقدم الرجل ثقله من منى؟ 
قال: لأ أحفظه عن غالك ولا أرى به :بأسا." (1) 

"قلت لابن القاسم: كيف الأبطح في قول مالك إذا رجع الناس من منى» وأي موضع هو الأبطح؟ 
قال: قال مالك إذا رجع الناس من منى نزلوا الأبطح فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون 
رجل أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتي الأبطح فيصلي الصلوات حيث أدركه الوقت ثم يدخل مكة بعد العشاء 
قلت لابن القاسم: فمتى يدخل مكة هذا الذي صلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول اللبل 
أم في آخر الليل؟ 
قال: قال مالك يصلي هذه الصلوات التي ذكرت لك ثم يدخلء قال: وأرى أنه يدخل أول الليل. قلت لابن 
القاسم: فأين الأبطح عند مالك؟ 
قال: لم أسمعه منه أين هو ولكن الأبطح معروف هو أبطح مكة حيث المقبرة. قال: وكان مالك يستحب 
لمن يقتدي به أن لا يدع أن ينزل بالأبطح وكان يوسع لمن لا يقتدي به إن دخل مكة ترك النزول بالأبطح, 
قال: وكان يفتي به سرا وأما في العلانية فكان يفتي بالنزول بالأبطح لجميع الناس. 
قال: وقال مالك: من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد عنهما وهي السنة. 


570/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت لابن القاسم: أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج, 
فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى الجمرة» أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان 
عمرته في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: هذا قارن وليحلق إذا رمى الجمرة ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت. 


قلت لابن القاسم: أرأيت رجلا دخل مكة معتمرا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» ونسي الركعتين 
اللتين على أثر الطواف حتى انصرف إلى بلاده ووطئ النساء؟ 

قال: يركعهما إذا ذكرهما وليهد هدياء قلت: فإن ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت إلا ستا كيف يفعل؟ 

قال: يعيد الطواف بالبيت ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويمر الموسى على رأسه ويقضي عمرته 
ويهدي», قلت: فإن كان حين دخل مكة طاف بالبيت وسعىء ثم أردف الحج فلما كان بعرفة ذكر أنه لم 
يكن طاف بالبيت إلا ستا كيف يفعل؟ 

قال: هذا قارن يعمل عمل القارن. 


قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره الحلاق يوم النحر بمكة؟ 

قال: قال مالك: الحلاق يوم النحر بمنى أحب إلي» فإن حلق بمكة أجزأه ولكن أفضل ذلك أن يحلق 
قال: وقال مالك في الذي تضل بدنته يوم النحر: إنه يؤخر حلاق رأسه ويطلبهاء قلت: أنهاره كله ويومه 
كذلك؟ 

قآل: قال معاللق: لأ ولكن: فيها بينه وبين أن تزول الشمس» ذإن أضابها وال حلق راس قلث: أرأيث إن 
كانت هذه البدنة مما عليه بدلها أو كانت مما لا بدل عليه أذلك سواء؟ 

قال: نعم ذلك سواء عند مالك لا يحرمان عليه شيئاء وهو بمنزلة من لم يهد» يفعل ما يفعل من لم يهد من 


قلت لابن القاسم: أرأيت ما وقفه غيري من الهدي أيجزئني في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يجرئ إلااما." (1) 
"محمولا مع عدر أجزأه. 
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يعيد هذا الذي طاف من غير عذر محمولاء قال: فإن كان قد رجع إلى بلاده 


رأيت أن يهريق دما. 


قلت: أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك أيكون 
قال: لا شيء عليه» قلت وهذا قول مالك؟ 

قال: نعم. قلت لابن القاسم: هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول مالك؟ 

قال: لا. 


[القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف] 
قلت: فهل كان يكره مالك الحديث في الطواف؟ 


قال: كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك. قلت: فهل كان مالك يوسع في إنشاد الشعر في الطواف؟ 
قال: لا خير فيه وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف؛, فكيف الشعر؟ وقال مالك: ليس من السنة القراءة 
في الطواف. 


قلت: فإن باع أو اشترى في طوافه؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني. 

قلت: فما يقول فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرم فصلى عليها قبل أن يتم طوافه؟ 
قال: قال مالك: لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء إلا إلى الفريضة. 

قال ابن القاسم: ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني. 


ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذها ثم يرجع؟ 
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قال: يستأنف ولا يبني . 


قلت لابن القاسم: هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل؟ 

قال: قال مالك: إن طاف بالبيت في غير إبان صلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته» ون خرج إلى الحل فليركعهما 
في الحل وتجزئانه ما لم ينتقض وضوءه» فإن انتقض وضوءه قبل أن يرفعهما وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا 
فليرجع حتى يطوف بالبيت ويصلي الركعتين» لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين 
رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطوافء قال مالك: إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع 
وليهد هديا. 


قلت لابن القاسم: أي شيء أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة؟ قال ابن القاسم: لم يكن مالك 


يجيب فى مثل هذاء وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم. 


قلت لابن القاسم: أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر؟ 

قال: قال مالك: يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين» قلت: فإن هو لم يصل الركعتين حتى طاف بالبيت» 
سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول» أيصلي لكل سبوع ركعتين؟ 

قال: نعم» يصلي ركعتين لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه. 


قلت لابن القاسم: هل يكره مالك أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه؟ 
قال: لا لم يكن يكره ذلك» قلت: فهل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين؟ 
قال: نعم قلت: فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه؟ 
قال: لا أحفظ ." )١(‏ 
"أصل الصفا والمروة» وكان يستحب للرجال أن يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت 
منه . 
قال ابن القاسم: وإنما تقف النساء في الزحام في أصل الصفا والمروة» ولو كن في أيام لا زحام فيها كان 
الصعود لهن على الصفا والمروة أفضل. 
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قلت: هل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة؟ 

قال: قال مالك: لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذرء قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي. 
قلت لابن القاسم: فإن ططلاف رأكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة؟ 

قال: أرى إن لم يفت ذلك أن يعيد, قلت لابن القاسم: فإن تطاول ذلك هل ترى عليه دما؟ 


قال: نعم. 


قلت: ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة؟ 

قال: قال مالك: إذا كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه» قال ابن القاسم: وأنا أرى إن تطاول ذلك عليه 
الصفا والمروة هل عليه شي ء؟ 

قال: لا شىء عليه كذلك قال مالك. 


قلت: أرأيت من سعى بين الصفا والمروة فصلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس 
يتحدث» أستي في قول مالك أم يستانق؟ 

قال: لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه؛ قلت: فإن فعل شيئا من ذلك؟ 

قال: لا أدري ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول ذلك أجزأه أن يبني. 


قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن أو الغائط وهو يسعى بين الصفا والمروة؟ 


قال: يذهب فيتوضاً ثم يرجع فيبني ولا يستانف. 


قال: وقال مالك: إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصرء قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى 


يقصرء فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن وطئ قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما. 


قلت لابن القاسم: حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ 
قال: إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه» قلت: أرأيت إن هو أخر الإفاضة والسعي بين الصفا 
والمروة بعدما انصرف من منى أياما ولم يطف بالبيثت ولم يسع؟ 


١٠١ 


قال: إنما قال لنا مالك: إذا تطاول ذلكء؛ قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف 
من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل. 


قلت: أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات 
بمكة» ثم غدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى عليه لذلك شيئا؟ 

قال: كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساءء قلت: فهل كان يرى عليه لذلك شيئا؟ 

قال ابن القاسم: لا أرى عليه شيئاء قلت: وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة؟ 
قال: نعم قلت: كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا." )١(‏ 


"رجع من عرفات في غير منى؟ 
قال ابن القاسم: نعم كان يكرههما جميعاء ويرى أن ليالي منى في الكراهية أشد عنده؛ ويرى أن من ترك 
المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما. 
قلت له: وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا؟ 
قال: قال مالك: إن بات ليلة كاملة في غير منى أو جلها في ليالي منى فعليه دم» وإِن كان بعض ليلة فلا 
أرى عليه شيئاء قلت: والليلة التي تبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيهاء هل 
يكون عليه دم لذلك في قول مالك؟ 
قال: لا ولكنه كان يكره له ترك ذلك. 


من مالك في هذا شيئاء قال ابن القاسم: وا كييك ته 


قلت له: متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعدما يجلس على المنبر أو بعدما يفرغ من خ.ربته؟ 


قال: سثل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أو وهو يخطب؟ قال: ذلك 
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المؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتى الإمام أو قبل أن يخطب؟ 

قال: ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذاء وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ الإمام 
من خطبته» قال: قال مالك: ذلك واسع. قلت: أرأيت الصلاة في عرفة يوم عرفة في قول مالك» أبأذان 
واحد وإقامتين أم بأذانين وإقامتين؟ 

قال: بل بأذانين وإقامتين؛ لكل صلاة أذان وإقامة» وكذلك المشعر الحرام أذانين وإقامتين» كذلك قال مالك 
أذان وإقامة لكل صلاة» قال لى مالك فى صلاة عرفة والمشعر الحرام هذاء قال: وقال مالك: كل شأن 
الأئمة لكل صلاة أذان وإقامة. 


قال: ولقد سثئل مالك عن إمام خرج إلى جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في 
الصحراء أتكفيه الإقامة؟ 


قال: بل يؤذن ويقيم» قال وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة. 


قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع؟ 
قال: يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصرء قلت: 


فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها؟ 
قال: قال مالك: تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا. 
قال ابن القاسم: وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي 


نسيء ثم يصلي الظهر والعصرء قلت له: فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر؟ 

قال: ينتقض به وبهم العصر» ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسيهاء ثم يصلي 

الظهر ثم العصر وأحب إلي أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقتء وإنما هم بمنزلته ما يتتقض عليهم في." )١(‏ 
"شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوءء وهذا رأبي. ولأن يقف طاهرا أفضل وأحب إلي. 


قلت لابن القاسم. أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه؛ أيكون بنيته رافضا لإحرامه 
ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته» وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا أم لا 
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في قول مالك؟ 
قال: ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض» قال: وهو على إحرامه ولا أرى عليه شيئا. 


قلت: أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام» أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك؟ 
قال: لا أعرف قوله» ولكن أرى أن يجزئه أن يقف ليلا وقد أساءء قلت: ويكون عليه الهدي؟ 
قال ابن القاسم: نعم عليه الهدي. 


قلت: أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا؟ 

قال: نعم يكون عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما. 

قال: وقال 5 مالك: وعليه من قابن هديان؛ هدي لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع. قلت: فإن قضاهما 
مفترقين قضى العمرة وحدها والحجة وحدهاء أيجزئانه في قول مالك أم لا وكيف يصنع بدم القران إن 
فرقهما؟ 

قال: أرى أن لا تجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا قرن هدي القران وهدي 
الجماع الذي أفسد به الحج الأول» سوى هدي عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم 
يفسدهاء وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسد ذلك بإصابة أهله أو تمتع بعمرة إلى الحج فأفسد حجه لم 
يضع ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين. 


قلت: أرأيت من جامع يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق» أيكون حجه تاما وعليه الهدي في 
قول مالك؟ 

قال: نعم» وعليه عمرة أيضا عند مالك؛ ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه قلت له: وما يهدي في قول 
مالك؟ 


قال: بدنة» قلت: فإن لم يجد؟ 


قال: فبقرة» فإن لم يجد فشاة من الغنم» فإن لم يجد فصيام ثلاث: أيام وسبعة بعد ذلك» قلت له: فهل 
يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة؟ 

قال: نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعهاء لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته» وقد قال مالك 
فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد الهدي: أن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحرء 


١ 


قلت: وهل لمن ترك الصيام في تمتعه بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الغلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل 
السبعة بها؟ 
قال: قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: «إوسبعة إذا رجعتم [البقرة: ]١37‏ فإذا رجع من منى فلا بأس 
أن يصوم. 
قال ابن القاسم: يريد أقام بمكة أو لم يقم» وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له 
أن يصل السبعة بالثلاثة» وصيام الهدي في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطيئ بعد رمي الجمرة 
ممن لم يجد هديا لأن قضاءها بعد أيام منى» فإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما." )١(‏ 

"الفدية. قلت: فما يقول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح؟ 
قال: لا شيء عليه وهو يجزيه» قلت: فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي؟ 
قال: يجزئه ولا شيء عليه» قال مالك: إن هو ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته؛ قال: وقال مالك: 
وإن رمى قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي. 
قال: وقال مالك: إذا طلع الفجر فقد حل النحر والرمي بمنى. 
قال: وقال مالك: وجه النحر والذبح ضحوة. 


قلت: ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: إذا صلى الإمام وذبح» قلت: فإن ذبح قبل ذبح الإمام؟ 
قال: يعيد في قول مالك. 

قال: وقال مالك: سنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى. 


قلت: ما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى إلى الليل؟ قال: قال مالك: من أصابه مثل 
ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعدما غابت الشمس من يوم النحر رمت» ولم يبلغنا 
أن ابن عمر أمرها في ذلك بشيءء قال مالك: وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر» فأرى على 
من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس أن عليه الدم. 

قال: وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم. 


491/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: وقال مالك في المريض الذي يرمى عنه: أنه إذا صح في أيام التشريق فرمى الرمي الذي رمي عنه في 
الأيام الماضية أن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمى الدم الذي وجب عليه. قلت: وكان مالك يرى أن يرمى 


ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق؟ 
قال: نعم قلت: حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي؟ 
قال: إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق. 


قلت: أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس؟ 
قال: قال مالك: يرمي ما ترك من رميه ولا يستأنف جميع الرمي») ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصاء 
قلت: فعليه في هذا دم؟ 

قال ابن القاسم: قد اختلف قوله دي هذا وأحب إلي أن يكوة عليه دن قلهة قزمي الياؤااي قول مالك 
هذا الذي ترك من رمى جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها؟ 

قال: نعم يرميها في قول مالك ليلاء قلت: فيكون عليه الدم؟ 

قال: كان مالك مرة يرى ذلك عليه ومرة لا يرى ذلك عليه» قلت: فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم 
الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك؟ 

قال: قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه؛ ومرة 
قال 5 يرمي وعليه دم قال: وأحب إلي أن يكون عليه الدم, قلت: وكذلك في اليوم الذي بعده؟ 

قال: نعم. قال: وقال مالك: إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام 
مت + قال: أما في حصاة فليهرق دماء وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة, فإن لم يجد فبقرة» قلت لابن 
القاسم: فإن لم يجد فشاة في قول مالك؟ 

قال: نعم) قلت: فإن لم يجد فصيام؟ 

)١( قال:."‎ 


لعم. 
قال: وقال لي مالك: إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى. 


5715/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت: أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاثة خمسا خمسا كيف يصنع إن ذكر في يومه؟ قال: يرمي الأولى 
التي تلي مسجد منى بحصاتين» ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالكء» قلت: ولا 
دم عليه في قول مالك؟ 

قال: نعم لا دم عليه إن رمى من يومه ذلك. قلت: فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي ي الأولى بحصاتين 
والجمرتين بسبع سبع؟ 

قال: نعم» قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: نعم» قلت: وعليه دم في قول مالك؟ 

قال: نعم في رأبي وقد أخبرتك باختلاف قوله. قلت: فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب 
الس آله قد كان نسي حصاةة من الجمرة التي تلي يسجل عنى بالأميس؟ 

قال بردي الف تلو معد من بالأمس بالحصاة التي نسيهاء ثم الجمرة الوسطى ليومه الذاهب بالأمس 
بسبع» ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمسء قال: فإن ذكر 
بعدما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصةة واحدة» وهي التي كان 
مهايا لاس قر الرسطل:والمقيةة ببسي سبع البو الى 7ك نبغ النحصياةامن البننزة اتن قال مله ني 
ولا يعيد الرمي لليوم الثاني بعده إذا لم يذكر حتى غابت الشمسء وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من 
الجمرة التي تلي المسجد الدم؟ 

قال: فإن لم يذكر الحصةة التي نسي إلا بعد رمي يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب 
الشمسء أعاد رمي الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم» وأعاد 


رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه» ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت 


رميه قد مضى. 


قلت: أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ 

قال: قال مالك: يرميها من أسفلها أحب إلي. 

قال ابن القاسم: قال مالك تفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسرء 
قال مالك: معناه من حيث تيسر من أسفلهاء قال مالك: وإن رماها من فوقها أجزأه. قلت: وكان مالك 


يقول: يكبر مع كل حصاة يرمي بها؟ 


قال: نعم» قلت: وكان مالك يقول يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين كل حصاتين شيئا؟ 
قال: نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة تكبيرة» قلت: فإن رمى ولم يكبر مع كل 
حصاة أيجزئه الرمي؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وهو يجزئ عنه. قلت: فإن سبح مع كل حصاة؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا والسنة التكبير. قلت: من أين يرمي الجمرتين في قول مالك؟ 

قال: يرمي الجمرتين جميعا من فوقها والعقبة من أسفلها عند مالك. 


قلت: أرايية إن رمى بسبع حصيات جميعا فى مرة واحدة؟ 
قال: قال مالك: لا أرى ذلك يجزئه» قلت: فأي شىء عليه فى قول مالك؟ 


قال: قال مالك: يرمي ست" (1) 


"حصيات بعل رميه هذا. وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موقع حصاة واحدة. 


قلت: أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة؟ 

قال: قال لي مالك مرة: إنه يعيد على الأولى حصاة ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا. 
قال: ثم سألته بعد ذلك عنها فقال: يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع» قال ابن القاسم: 
وقوله الأول أحب إلي إنه لا يشك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه 
نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوله إلي. 


قلت: أرأيت إن وضع الحصاة وضعا أيجزئه ذلك في قول مالك؟ 
قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا رض ذلك يجرثه» قلت: فإن طرحها طرحا؟ 


قلت: فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة؟ أو لما 
وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة؟ 
قال: إنما سألنا مالكا فقلنا: الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل؟ 


475/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: يعيد تلك الحصاة» قلت: فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة؟ 

: إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه» قلت: وتحفظه عن مالك؟ 

: هذا قوله. 
قال ابن القاسم: فأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة» إن ذلك يجزئه 
ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحملء فإن تلك لا تجزئه. 


قلت: أرأيت إن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمى به فرمى بها هل تجزئه؟ 
قال: قال مالك: تجزئه. قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمى به مرة. 

قال ابن القاسم: ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لكء وذلك أنه كانت سقطت مني 
حصاة فلم أعرفهاء فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال: إنه يكره أن يرمي 
بح صاة قد رمي بها مرة» قال: فقلت له: قد فعلت فهل علي شيء؟ 

قال: لا أرى عليك في ذلك شيئا. 


قلت: أرأيت إن لم يقم عند الجمرتين هل عليه في قول مالك شيء؟ 

قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء قال ابن القاسم: ولست أرى عليه شيئا. قلت: فهل كان مالك يأمر 
بالمقام عند الجمرتين؟ 

قال: نعم» قلت: هل كان مالك يأمر برفع اليدين في المقامين عند الجمرتين؟ 

قال: لم يكن يعرف رفع اليدين هناك. 


قلت لابن القاسم: أرأيت من رمى جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس بعدما انفجر الصبح أيجزئه؟ 
قال: نعم) قلت: وهذا قول» مالك؟ 


قال: نعم قلت: والرجال والنساء والصبيان 2 قول مالك في هذا سواء؟ 
قال: نعم. 


قلت: أرأيت من رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: من رمى الجمار في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي." )١(‏ 

"أنهم قد حصروا عن البيت وأنهم قد منعوا وأن ذلك يشتد عليهم, فقال مالك: لا يحلهم إلا البيت 
ولا يزالون محرمين في حبسهم حتى يخرجوا فيقتلوا أو يحلوا فيأتوا البيت فيحلوا بالبيت. 


قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن قرن الحج والعمرة فأصاب صيدا وهو محرم قارن؟ 

قال: قال مالك: عليه جزاء واحد» قلت له: ما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد كيف يحكم عليه؟ 
قال: سألنا مالكا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام أيقوم الصيد دراهم أم 
طعاما؟ 

قال: الصواب من ذلك أن يقوم طعاما ولا يقوم دراهم ولو قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاما لرجوت 
أن يكون واسعاء ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه بالطعام» فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام 
من الإمداد فيصوم مكان كل مد يوماء وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة. قلت له: فإن كان في الطعام 
كيين البزكة 

فال فا سنعت مو مالك فى كس اليد قينا ولكن أحب إلي أن يكيرنا برقال ابن الام درون 
يقل لنا مالك إنه نظر إلى جزاء الصيد من النعم فيقوم هذا الجزاء من النعم طعاماء ولكنه قال ما أعلمتك. 
قلت: وكيف يقوم هذا الصيد طعاما في قول مالك, أحي أم مذبوح أم ميت؟ 

قال: بل يقوم حيا عند مالك على حاله التي كان عليها حين أصابه. قال: قال مالك: ولا ينظر إلى فراهيته 
ولا إلى جماله» ولكن إلى ما يساوي من الطعام بغير فراهية ولا جمال؛ وشبه ذلك بفراهية البازي لا ينظر 
إلى قيمة ما يباع به أو لو صيد لفراهيته. 

قال ابن القاسم. 

وقال مالك: إن الفارة من الصيد والبزاة وغير الفارة إذا أصابه الحرام في الحكم سواء» قلت: فكيف يحكم 
عليه إن أراد أن يحكم عليه بالنظير من النعه؟ 

قال: لقلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار» أم يستأنف الحكم 


فبه؟ 


575/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: بل يستأنف الحكم فيه» قلت لابن القاسم: فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء» 
قال: نعم» قال مالك: ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى. 

قال: وقال مالك: لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم والإبل والبقر إلا بما يجوز في الضحايا والهدايا من 
الثني فصاعداء إلا من الضأن فإنه يجوز الجذع وما أصابه المحرم مما لم يبلغ أن يكون مما يجوز في 
الضحايا والهدي من الإبل والبقر والغنم فعليه فيه الطعام والصيام. 

قال مالك: ولا يحكم بالجفرة ولا بالعناق ولا يحكم بدون المسن. 


قلت: ما قول مالك فيمن طرد صيدا فأخرجه من الحرم أيكون عليه الجزاء أم لا 
قال: لا أحفظ الساعة عنه فيه شيئا وأرى عليه الجزاء. قلت: ما قول مالك فيمن رمى صيدا من الحلء» 
والصيد في الحرم فقتله؟ 
قال: قال مالك: عليه جزاء ما قتل» وكذلك لو." )١(‏ 
"لمالك: فما أدخل مكة من الحمام الإنسي والوحشيء أترى للحلال أن يذبحه فيها؟ 
قال: نعم لا بأس بذلكء وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل» فكذلك الحمام في 


ذلك؛ وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيدء وأما المحرم فإنما 
شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا. 


قال: وسكل مالك عن الجراد يقع في الحرم؟ 

قال: لا يصيده حلال ولا حرام؛ وقال مالك: ولا أرى أيضا أن يصاد الجراد في حرم المدينة. 

قال ابن القاسم: كان مالك لا يرى ما قتل من الصيد في حرم المدينة أن فيه جزاءء ولا جزاء فيه ولكن ينهى 
عن ذلكء» وقال: لا يحل ذلك له لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه. 

قال مالك: ما أدركت أحدا اقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم عن الحل بأساء إلا عطاء بن أبي رباح 
قال ثم ترك ذلك وقال لا بأس به. 


قلت: فما قول مالك في دبسي الحرم؟ 


5545/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: لا أحفظ من مالك في ذلك شيئاء إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة» وإن كان الدبسي والقمري 
من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم» قال ابن القاسم: وأنا أرى فيه شاة. قال ابن 
قال: وقال مالك: في حمام الحرم شاة» قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما الشاة في حمام مكة وحمام 
الحرم» قال مالك: وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة؛ صيام أو طعام. 


قلت: أرأيت من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب. أي شيء عليه في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه» قلت: من أين يشتريه في قول مالك؟ قال: من الحل 
فيسوقه إلى الحرم» فإن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة» ولا يشتري إلا ما يجوز في 
الهدي؛ الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن. قلت لابن القاسم: فما قول مالك في هذا الثوب 
إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي؟ 

قال: بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال: يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على الكعبة» قال 
ابن القاسم: وأحب إلِي أن يتضداق بكسه ويتضدق به حيث شاء. آلآ ترئ أن ابن عشر كان يكسو جلال 
بدنه الكعبة» فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها. قلت: فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه؟ قال: 
لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى بثمنه هديء ألا ترى أن مالكا قال: يباع الثوب والحمار والعبد 
والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا. 

قال: وقال مالك: إذا قال ثوبي هذي هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء» بعث 
بالفضل إلى خزان الكعبة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي. 


قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتصدق به. 


قال: وقال مالك: ومن قال لرجل حراما أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنثء فعليه أن يهدي 


هدياء وإن قال: لا بل له هى هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث. أهداها كلها إن." )١(‏ 
"البدل» وإن كان الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله. 


قلت: فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية يهوديا أو نصرانيا أيجزئه ذلك في قول مالك؟ 


451١/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: قال لي مالك: لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسياء قلت: فإن أطعم 
هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل؟ 
قال: أرى أن عليه البدل» لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيه يهوديا أو نصرانيا لم 


يجزه ذلك. 


قلثة شدن المساكين إن أكل ايكون عليه البدل؟ 

قال: لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه؛ إلا 
أن مالكا كان يسفحب أن يترك الأكل منه؛ قلت لدة فإن كان قد أكل هنه أيكون عليه البدل في قول مالك؟ 
قال: لا أدري ما قول مالك فيه؛ وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل. 


قلت: أرأيت إن أطعم الأخيك من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه انربدل أم للا في قول مالك؟ 


قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء أو أرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك. 


قلت: أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا؟ 


قال: قال مالك: يجزئه إن لم يتابع» وإن تابع فذلك أحب إلي. 

قال وكان مالك يقول في الرجل يطأ بعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهم» أرى أن يتصدق بشيء من 
طعام. 

قال: وقال مالك: إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء» قال: وإن 
طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه أن يطعم. 

قال مالك: إن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره أو عن نفسه فلا شيء عليه. 


قلت: أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواهء أيصلح أكله لحلال أو لحرام فى قول مالك؟ 
قال: لا يصلح أكله لحلال أو لحرام في رأبي» قال: وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن 


قلت: أرأيت المحرم إذا أصاب الصىد على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه» فأصاب 


الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة؟ 
قال: أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيدء وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل 
شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة» وأما جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإِن فعله مرارا. 


قلت أرأيت فمن أضاب الصيد بعدما رمى جمرة العقبة في الحل؛ أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟ 
قال: نعم عليه الجزاء عند مالك» قلت: فإن كان قد طاف طواف الإفاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب 
الصيد في الحلء ماذا عليه في قول مالك؟ 

قال: لا شيء عليه. 

قال: وقال مالك: المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
فإن عليه الجزاء» فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه. قلت 
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"قد أساء أم لا يجزئه؟ 
قال: قال مالك: في الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد 
أيام منى» قال: لا أرى أن يجزئ عنه؛ وأرى عليه أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو. قال: 
وقد أخبرني بعض من أثق به عن مالك أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه: إنه أصاب الهدي الذي ضل 
منه أيام منى بعد ما أوقفه بعرفة» أصابه بعد أيام منى أنه ينحره بمكة ويجزئ عنه؛ قال ابن القاسم: وقوله 
الأول الذي لم أسمعه منه أحب إِلِي من قوله الذي سمعت منه. وأرى في مسألتك أن يجرئ عنه إذا نحره 


قلت: هل بمكة أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم لا في قول مالك؟ 

قال: لا أدري ما قول مالك في هذاء إلا أن مالكا قال لنا في أهل مكة: إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة أنه 
يجب عليهم الجمعة» ويجب على أهل مكة صلاة العيد» ويجب على من أقام بها من الحاج ممن قد أقام 
قبل يوم التروية أربعة أيام أجمع على مقامهاء أنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو بها إذا أدركته الصلاة 
قبل أن يخرج إلى منى. 


457/١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


|من لا تجب عليهم الجمعة| 
قال: وقال مالك: لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ولا يصلون صلاة العيد» قال: 


[ما نحر قبل الفجر] 

قلت: أرأيت ماكان من هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجرء أيجزئه أم لا؟ وكيف إن كان 
الهدي لمتعة أو لقران» هل يجزئه أو لجزاء صيد أو من فدية أو من نذر أيجزئه ذلك من الذي كان وجب 
عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم لا؟ وهل هدي المتعة في هذا وهدي القران كغيرهما من 
الهدايا أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه, وإن كان قد ساقها 
في حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره إلا بم نى بعد طلوع الفجرء والسنة أن 


لا ينحر حتى يرمي ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه. 


قلت: أرأيت الهدايا هل تذبح إلى أيام النحر أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارا ولا تذبح ليلا. 

قال ابن القاسم: وتأول مالك هذه الآية #وويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» [الحج: /؟] قال: فإنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي. 

قال: وقال مالك: من ذبح الضحية بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بضحية أخرى.." )١(‏ 


"عنه» وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمداء فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي 
بالنسك وبالصدقة» ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله؛ فإن لم يكن مضرا به في 
عمله لم أر أن يمنع» لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ضرر ولا ضرار» . ومما يبين 
ذلك: أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له إلى امرأته سبيل حتى يكفرء فليس له أن يصوم إلا برضا سيده 
إذا كان ذلك مضرا به في عمله؛ لأنه هو الذي أدخل الظهار على نفسه فليس له أن يدخل على سيده ما 
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يضره» وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله» وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي 
قلت لك. 

قلت: فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الإطعام أو 
الصيام» إنما ذلك مثل الظهار في قول مالك؟ 

قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الإحرام» ألسيده أن يمنعه ويحله في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له في الإحرام. 


قلت لابن القاسم: ما قول مالك في رجل كبر فيئس أن يبلغ مكة لكبره وضعفه. أله أن يحج أحدا عن 
نفسه ضرورة كان هذا الشيخ أو غير ضرورة؟ 
قال: قال مالك: لا أحبه ولا أرى أن يفعل. 


[باب في الوصية بالحج] 
قلت لابن القاسم: ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص أن يحج عنه» أيحج عنه أحد يتطوع 


قال: قال مالك: يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه. 


قلت لابن القاسم: ما قول مالك في رجل أوصى عند موته بأن يحج عنه صرورة أحب إليك أن يحج عن 
هذا الميت أم قد حج؟ 


قال: قال مالك: إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي؛ قال ابن القاسم: وأحب له 
إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى بهء ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه قال ابن القاسم: 


فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأ عنه. 


قلت: أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي» وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون 
هذا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورئة» وإن كان غير وارث دفع 
الثلث إليه فحج به عن الميت» فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء» قلت: لم 


١١١ 


جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج؟ 

قال: سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه؟ 

قال مالك: إن استأجره استئجارا. فله ما فضل» وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل. قلت لابن القاسم: 

فسر لي ما الإجارة وما البلاغ؟ فقال: إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه." )١(‏ 
"أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها 

بعدما مضى عليه ذلك» أتجزئه من التي حلله منها في قول مالك؟ فقال: نعم في رأيي» قلت: ويكون على 

العبد الصيام أو الهدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه؟ 

قال: إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت: وهذا قول مالك؟ 


قال: هذا رأيى. 


قلت: أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته أيهل منها حين فاتته بالعمرة إهلالا مستقبلا في قول مالك أم لا؟ 
قال: يمضي على إهلاله الأول ولا يهل بالعمرة إهلالا مستقبلا ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على 
إهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لأن الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل 


قلت: أرأيت رجلا حج ففاته الحج فجامع بعدما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ما عليه في قول مالك؟ 
قال: عليه في كل شيء صنعه من ذلك مثل م١‏ على الصحيح الحج.ء إلا أنه يهريق دما دم الفوات في حجة 
القضاء وما أصاب من الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاءء؛ والهدي عن جماعه قبل أن يفوته 
الحج أو بعد أن فاته هدي واحد ولا عمرة عليه» ولو كان يكون عليه عمرة إذا وطئ بعد أن فاته الحج لكان 
عليه عمرة إذا وطئ وهو في الحج ثم فاته الحج, لأن الذي فاته الحج قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدي 
لوطئه وهدي لما فاته» وكذلك قال لي مالك. 


قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج, أله أن يثبت على إحرامه ذلك في قول مالك 
إلى قابل أم لا؟ 
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قال: قال مالك: من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل إن أحب ذلكء قال مالك: 
وأحب إلِي أن يمضي لوجهه فبحل من إحرامه ذلك ولا يننظر قابلاء قال: وإنما له أن يثبت على إحرامه 
إلى قابل ما لم يدخل مكة, فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف به 
وليسع بين الصفا والمروة وليحل من إحرامه, فإذا كان قابلا فليقض الحج الذي فاته وليهرق دماء قلت لابن 
القاسم: فإن ثبت على إحرامه بعدما دخل مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلاء يجزئه من حجة الإسلام أم 
ل 


قال: نعم. 


قلت لابن القاسم: أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج 
حل منهاء حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا؟ قال: لا أحفظ من مالك في هذا شيئاء ولكن 
لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل 


قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللهاء والعبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم 
حلله فأعتقه» ثم حج العبد بعدما أعتقه عن التي حلله سيده وعن حجة الإسلام؟ 
قال: لا تجزئه وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها 
زوجها؟ 
قال: تجزئها." )١(‏ 

"هذه الحجة عنهما جميعاء قال: لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة 
فهذه تجزئها من تلك» وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزثها من الفريضة التي عليهاء قال: وإن كانت حين 
حللها زوجها إنما حللها من تطوع, فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه. قال: والعبد ليس 
مثل هذه جين أعفق: لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من تطوع, فإن أعتق ثم حج حجة الإسلام ينوي 
به عن الحجة التي أحله منها سيده؛ وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة 
هذا العبد التى حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عن التى حلله سيده منهاء وعليه حجة الفريضة 
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مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو ضرورة فيمشي في حجة الفريضة 
ينوي بذلك نذراء وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأته من نذره وكان عليه حجة الفريضة 
فمسألة العبد عندي مثل هذا. 


قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن مكيا قرك الحج والعمرة من ميقات من المواقيت» أيكون عليه دم القران 
في قول مالك أم لا؟ قال: لا يكون عليه دم القران. 


قلت لابن القاسم: أرأيت من أتى وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية قال: إذا دخل الحرم 


قلت لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج, أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في 
قول مالك؟ 


قال: نعم. 
سعى بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل. قلت: أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذي 


اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة؟ 

قال: كان يستحب لهما أن يرملا وأن يسعيا ويأمرهما بذلك» ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب 
ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت» وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من 
التنعيم وغير ذلك. قلت لابن القاسم: أرأيت طواف الصدر إن تركه رجل» هل عليه فيه عند مالك طعام أو 
دم أو شيء من الأشياء؟ 

قال: لا إلا أن مالكاكان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. 


قلت لابن القاسم: فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى وباع بعدما طاف أيعود فيطوف طواف الوداع أم 
9 

قال: سألت مالكا عن الرجل يطوف طواف الوداع ثم يخرج من المسجد الحرام ليشتري بعض جهازه أو 
طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إلى البيت؟ قال: لا شيء عليه ولا أرى عليه في 
هذا عودة إلى البيت» قال: فقلت له: فلو أن كريهم أراد بهم الخروج في يوم فبرز بهم إلى ذي طوى فطافوا 


١" 


طواف الوداع» ثم أقام كريهم بذي طوى يومه وليلته وبات بهاء أكنت ترى عليهم أن يرجعوا فيطوفوا طواف 
الوداع؟ 
قال: لا وليخرجوا. قال: فقلت لمالك: أرأيت إذ هم." )١(‏ 

"الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بإشلاء الرجل ولم يكن الكلب هو الذي خرج 
في طلب الصيدء ثم أشلاه سيده بعد ذلك؟ 
قال مالك: لا بأسء قال: وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك» قال 
مالك: فلا يأكله. قال: وكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك فقال: لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم 
أرسله بعد أن أثار الصيد» قال: وقوله الأول أحب إلي؛ وإذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بإشلاء 
سيده أكله. وإن كان في غير يده لأن الكلب ههنا إذا خرج بإشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من 


يذه. 


قلت: أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتلت الكلاب صيده؟ قال: قال مالك: ذبيحة الصبى 
تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه» فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح. 


قلت: أرأيت إن أرسلت كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم أآكله أم لا؟ قال: قال مالك: إذا 


قلت: أرأيت إن أرسلع بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلم؟ قال: قال مالك: لا يؤكل. 


قلت: أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد» ولست أرى شيئا من 
الصيد غير هذا الواحد» فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله أآكله أم لا؟ قال: 
قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى, فما أخذ منها 
فقد أرسله عليها ذلك نيته ولا يعلم أن وراء هذه الجماعة جماعة أخرى من الصيد» فأصاب صيدا وراء ذلك 
من الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب, قال: قال مالك: يأكله؛ وإن كان إنما أرسله على هذه 


الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التي لم ينوهاء 
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وإن رآها أو لم يرها. 


قلت: أرأيت إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعدما انفلت من يدي؟ قال: قال مالك فى الكلب 
يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه. ثم يليه صاحبه فينشلي: إنه لا يوؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه. 


قلت: أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات من ذلكء أو قتله الكلب بعد 
ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا؟ قال: سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله 
أو يضرب وسطه فيخزله نصفين؟ 

قال مالك: يؤكل هذا كله, فقيل لمالك: فإن قطع يدا أو رجا؟ 

قال: لا يأكل اليد ولا الرجلء وليذك ما بقي منه وليأكله. فإن مات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط 
فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل» فكذلك مسألتك في الكلاب إذا قطعت والبزاة مثل هذا. 


قلت: أرأيت إن ضرب عجزه فأبان العجزء أيأكل الشقين جميعا فى قول مالك؟ 
قال: نعم» قال: وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح 
أو رجل بحال ما وصفت لكء فإن خزلهما أكلهما جميعا؟ 
1 

"سواه من هذه الأشياء فذبح بهاء أن ذلك يجزئه؛ قال ابن القاسم: فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج 
إليها لأن معه سكينا فليأكله إذا فرى الأوداج» قلت: ويجيز مالك الذبح بالعظه؟ 
قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الأوداج» أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم, أيأكله. قال: 
قال مالك: لا يأكله إلا باجتماع منهما جميعاء لا يأكل إن قطع الحلقوم ولم يفر الأوداج» وإن فرى الأوداج 
ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضاء ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك الحلقوم والأوداج. 

قلت: أرأيت المريء هل يعرفه مالك؟ 

قال: لم أسمع مالكا يذكر المريء. 
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قلت: هل ينحر أو يذبح ما ينحر في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر. 
قلت: قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فالبقر إن نحرت أترى أن تؤّكل؟ 

قال: نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحتء قال مالك: والذبح فيها لأن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتاب. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ [البقرة: 517] » قال: فالذبح 

قال: والبعير إذا ذبح لا يؤّكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر» قلت: وكذلك الغنم إن نحرت لم 
تؤكل في قول مالك؟ 

قال: نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة. 

قلت: وكذلك الطير ما نحر منه لم يؤكل في قوله؟ 

قال: لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤؤكل. 


قلت: أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة» ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا 
الشاة؟ قال: قال مالك: ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح, فإن ذبح فجائز 
وإن نحر فجائز» قلت: ولا يجوز فوخ غير هذا. 

قال ابن القاسم: قلنا لمالك: فالجنب والجوف والكتف؟ 

قال: قال مالك: لا يكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت. 


قلت: أرأيت مالكا هل كان يأمر أن توجه الذبيحة إلى القبلة؟ قال: ق ال مالك: نعم توجه الذبيحة إلى 
القبلة» قال مالك: وبلغني أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون الغنم حولهاء قال: فبعنت 
في ذلك لينهى عن ذلكء وأمرت أن يأمروهم أن يوجهوا بها إلى القبلة. 


قلت: هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها؟ قال: نعم كان يكره ذلك ويقول: 
لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسهاء قلت: فإن فعلوا بها ذلك؟ 

قال: قال مالك: لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بهاء قال: فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها. 
قلت: أرأيت النخع عند مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق؟ 

قال: نعم» قلت: وكسر العنق من النخع؟ 


قال: نعم إذا انقطع النخاع في قول مالك. 


قلت: أرأيت إن سبقته يده في ذبيحته فقطع رأسهاء أيأكلها أم لا في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك» قلت: فإن تعمد ذلك لم يأكله فى قول مالك؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا . " )0 
"قلت: أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإن صلى ذبحها مكانه كيما تذبح 
الناس؟ قال: قال مالك: هذا أوجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها في المصلى. 


قلت: أرأيت الجرباء هل تجزئ؟ قال: إنما قال مالك: في المريضة البين مرضها أنها لا تجزئ. 
قال: وقال مالك: في الحمرة أنها لا تجزئ. 

قلت لابن القاسم وما الحمرة؟ 

قال: البشمة» قال: لأن ذلك قد صار مرضا فالجرب إن كان مرضا من الأمراض لم تجز. 


قلت: أرأيت الهدي التطوع أيجزئ أن أسوقه عن أهل بيتي في قول مالكء قال: قال مالك: لا يشترك في 
الهدي وإن كان تطوعا. 


قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها؟ أيكون له ذلك في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا يبدلها إلا بخير منها. 

قلت: فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضلة الثمن؟ 

قال: قال مالك: لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا. وذكرت له الحديث الذي جاء في مثل وذا فأنكره. 
وقال: يشتري بجميع الثمن شاة واحدة. 

قلت: فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع؟ 


قال: أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها. قال: ولم أستمقة من مالك. 


قلت: هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحية؟ قال: قال مالك: 
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لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك قال: فقلت لمالك أفتجزئ الشاة الواحدة عن أهل 
الببت؟ 

قال: " نعم "» قال مالك: ولكن إذا كان يقدر فأحب إلي إلى أن يذبح عن كل نفس شاة وإن ذبح شاة 
واحدة عن جميعهم أجزأه. قال: وسألته عن حديث أبن أيوب الأتضاري وحديث ابن عمر فقال: حديت 


ان ع 2 ركد تدر 


قلت: هل على الرجل أن يضحي عن امرأته في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ليس ذلك عليه؛ قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول: ليس الأضحية بمنزلة النفقة. 


قلت: أرأيت الأضحية إذا ولدت ما يصنع بولدها في قول مالك؟ 

قال: كان مرة يقول: إن ذبحه فحسن وإن تركه لم أر ذلك عليه واجباء لأن عليه بدل أمه إن هلكتء فلما 
عرضته على مالك قال: امح واترك منها إن ذبحه معها فحسن. 

قال ابن القاسم: ولا." )١(‏ 


"[في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى| 
قال: وقال مالك: من حلف فقال: داري هذه هدي أو بعيري هذا أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك الذي 
حلفق عليه مما يهدى أهداه بعينه إن كان يبلغ وإن كان مما لا يهدى باعه واشترى بثمنه هديا. 
قال: وقال مالك: وإن قال: لإبل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث أهداها كلها وإن كانت ماله كله. 
قال مالك: وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه 
فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء 
عليه ولا هدي عليه فيه. 


قال ابن القاسم وأخبرني من أثق به عن ابن شهاب أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك سواء 


قلت: أرأيت من قال: علي أن أهدي هذا الثوب. أي شيء عليه في قول مالك؟ 


قال: يبيعه ويشتري بثمنه هديا يهديه. 
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قلت له: فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي؟ 

قال: بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال: يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة يلفقونه على الكعبة. قال 
ابن القاسم: وأحب إِلِي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء. ألا ترى أن ابن غعهر كان يكسو خلال 
بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها. 

قلت: فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب بعينه؟ 

قال: لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك» ويشترى بثمنه هدي قال: ألا ترى أن مالكا قال: يباع الثوب والحمار 
والعبد والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا؟ 


قال: وقال مالك: إذا قال: ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث 
بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي. 


قال ابن القاسم وأحب إلي أن يتصدق به 


قلت: أرأيت ما بعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أيدفع إلى الحجبة في 
قول مالك؟ 
قال: بلغني عن مالك فومن قال لشيء من ماله هو هدي قال: يبيعه ويشتري بثمنه هدياء فإن فضل شيء 
لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجعلونه فيما تحتاج إليه الكعبة. قال ولقد 
سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك قال: وبلغني." )١(‏ 

"قال ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا 
قال: علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب, فقال: كلم 
أخاك فلا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم. 


قال ابن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل وقال: إني 
جعلت مالي في رتاج الكعبة إن أناكلمت عمي فقالت له: لا يجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك 


[الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة] 
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قلت: أرأيت من يحلف فيقول: أنا أنحر ولدي إن فعلت كذا وكذا فحنث؟ 


قال: سمعت مالكا سثل عنها فقال: إنى أرى أن آخذ فيه بحديث ابن عباس ولا أخالفه والحديث الذي 


جاء عن ابن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله. 


ٍ سثئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي. قال مالك: أنا أرى أن أنويه فإن كان 
أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدي وإن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه 
شيئا لا كفارة ولا غيره» وذلك أحب إلي فخ الذي سمعت أنا منة: 

قلت: والذي سمعت أنت من مالك أنه قال: إذا قال: أنا أنحر ولدي لم يقل عند مقام إبراهيم أنه يكفر 
يمينه فإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم أن عليه هديا مكان ابنه قال: نعم. 

قلت: وإنما فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام إبراهيم أنه قد أراد 
الهدي وإن لم يقل عند مقام إبراهيم فجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدي وفي 
جوابه ما يشعر أنه نواه ودينه» فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه 
الهدي. قال. نعم. 


قلت: أرأيت إن قال: أنا أنحر ابني بين الصفا والمروة؟ 

قال: مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدي ولم أسمعه من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدي. 
ألا ترى ليس هو عندي مقام إبراهيم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عند المروة هذا المنحر 
وكل طرق مكة وفجاجها منحر فهذا إذا ألزمه لقوله عند المقام الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه. 
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قلت: أرأيت إن قال: أنا أنحر ابني بمنى؟ 
قال: قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام إبراهيم أن عليه الهدي فمنى عندي منحر وعليه الهدي. 
قلت: أرأيت إن قال: أنا أنحر أبى أو أمى إن فعلت كذا وكذا؟ 


قال: هو عندي مثل قول مالك في الابن سواء.." )١(‏ 
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"شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير» . 

قال: وكان أبو بكر لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال: لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خيرء وقال مثل قول مالك إن الأيمان أربعة يمينان تكفران 
ويمينان لا تكفران. 

قال إبراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين 
عن أبي مالك؛ قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير» . 

قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن 


يمينه» . 
قال مالك: والكفارة بعد الحنث أحب إلي. 


الكفارة ثم يحنث 


[في الحالف بالله أو اسم من أسماء الله] 

قلت: أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول مالك مثل أن يقول والعزيز والسميع 
والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في قول مالك كل واحدة منها يمين؟ 

قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن قال: والله لا أفعل كذا وكذا. هذه يمين؟ 


قال: نعم. هي يمين عند مالك. 


قلت: أرأيت إن قال: تالله لا أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي يمين يكفرها 


قلت: أرأيت إن قال: وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة الله؟ 


١١ 


قال: هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئا 


قلت: أرأيت إن قال لعمر الله لا أفع ل كذا وكذا. أتكون هذه يمينا في قول مالك؟ 
قال: نعم. أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا. 
قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن قال: بالله وتالله يمين واحدة 


[البجل يحلف بعهد الله وميثاقه] 
قلت: أرأيت إن قال علي عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه؟ 
قال: قال مالك: هذه" )١(‏ 

"بالله. فإنها كفارة لما قلت. 
قال: ابن مهدي عن عبد الله بن أبي جعفر الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة الزهري أن المسور 
دخل فألزمه جعفر يقول: كفرت بالله أو أشركت بالله فقال المسور بن مخرمة: سبحان الله لا أكفر بالله 
ولا أشرك بالله» وضربه وقال: أستغفر الله» قل آمنت بالله ثلاث مرات 


لم يكونوا يرون عليه كفارة» يرون أنه أشد من ذلك. قال: رجال من أهل العلم: إن نافعا حدثهم عن عبد 
الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر يقول: لا وأبي. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» . 

قال: وقال ابن عباس لرجل حلف بالله: والله لأن أحلف بالله مائة ثم آثم أحب إلبي من أن أحلف بغيره 


مرة ثم أبر. 


قال ابن وهب عن سفوان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة عن همام بن الحارث أن عبد الله بن 
مسعود كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا ألبا لي من أن أحلف بغيره صادقا 


[الاستثماء في اليمين] 


قلت: أرأيت إن قال رجل على نذر إن كلمت فلانا إن شاء الله؟ 
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قال مالك في هذه الأشياء: عليه. وهذا مثل الحلف بالله عند مالك. 


قال ابن القاسم: الاستثناء في اليمين بالله جائز وهي يمين كفارتها كفارة اليمين بالله» فأراها بمنزلة اليمين 
بالله والاستثناء فيها جائز ولغو اليمين يكون أيضا فيهاء وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيه 


قلت: أرأيت إن قال: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله؟ 
قال: قال مالك: إن كان أراد بذلك الاستثناء فلا كفارة عليه وإن كان أراد قول الله في كتابه #ؤولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا» [الكهف: *؟] «إإلا أن يشاء الله [الكهف: 5١؟]‏ ولم يرد الاستثناء فإنه 


قلت: أرأيت إن حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت؟ 

قال: لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الاستثناء نسقا متتابعا فقلنا لمالك: فلو أنه لم يذكر 
الاستثناء حين ابتداء اليمين» فلما فرغ من اليمين ذكرء فنسقها بها وتدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء 
يمينه إلا أنه قد وصل الاستثناء باليمين» قال مالك إن كان نسقها بها فذلك لها استثناء» وإن كان بين ذلك 
صمات» فلا شيء له. ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك. 


قال ابن وهب وقال مالك: وإن استثنى نى في نفسه ولم يحرك لسانه لم ينتفع بذلك. "00 


'عن عبد الله عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث. قال: إن كان في أمر واحد فكفارة 
واحدة. 
قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو 
ثلاثاء قال عروة: فعليه كفارة واحدة. 
شتى قال: عليه 00 يمين كفارة. 
قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قال: إذا حلف على أمر واحد لقوم شتى وحلف 
عليه أيمانا ينوي يمينا واحدة بالله ففى ذلك كفارة واحدة» وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتهن 


شتى إن حنث 
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[الكفارة قبل الحنث] 

قلت: أرأيت إن حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزئ ذلك عنه أم لا؟ 

قال: أما قولك يجزئ عنه فإنا لم نوقف مالكا عليه؛ إلا أنه كان يقول: لا تجب عليه الكفارة إلا بعد 
الحنثء» قال مالك: ولا أحب لأحد أن يكفر قبل الحنن, فاختلفنا في الإيلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل 
الحنث فسألنا مالكا عن ذلك فقال: أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنثء فإن فعل أجزأ ذلك عنه 
واليمين بالله أيسر من الإيلاء وأراها مجزئة عنه إن هو كفر قبل الحنث. 


قلت: أرأيت إن حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر؟ 

قال: إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل الحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إِلْيهُ أن يكفر بعد 
الحنث» والذي سألت عنه مثله» وهو مجزئ عنه وإنما وقفنا مالكا عن الكفارة قبل الحنث في الإيلاء 
تقال يعد الحريت أحب إلي: وأراه مجزئا عنه إن فعل فأما الأيمان بالله في غير الإيلاء فلم نوقف مالكا 
عليه وقد بلغني عنه أنه قال: إن فعل رجوت أن يجزئ عنه. 


قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 


«من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل» . 

قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم يكفر وربما قدم 
الكفارة ثم حنث. 

قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول: الحنث قبل الكفارة ألحب لي وإن كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا 


[الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا] 
قلت: أرأيت إن قال: والله لأقضينك حققك إلى حين؛ كم الحين عند مالك؟ 
قال:." )١(‏ 
"قال مالك: الحين سنة. 
قلت: وكم الزمان؟ 


قال: سنة قلت: وكم الدهر؟ 

قال: بلغني عنه في الدهر ولم أسمعه منه أنه قال أيضا: سنة. وقال ربيعة الحين سنة والزمان سنة. 

قال: وذكر ابن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة» فأما الحين والزمان فقال: سنة وقال ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن ومالك قال: الله تبارك وتعالى: #تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناسه [إبراهيم: 5؟] فهو سنة. 

قال ابن مهدي عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال: قلت لابن عباس: إني حلفت 
أن لا أكلم رجلا حينا فقال ابن عباس " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " الحين سنة 


[كفارة العبد عن يمينه] 

قلت: أرأيت العبد إذا حنث في يمينه بالله أيجزئه أن يكسو عنه السيد أو يطعو؟ 

لالور قال ينكد الصوم وإن أذن له سيده فأطعم أو كسا أجزأه وما هو عندي بالبين وفي قلبي 
مدني واضيام قال ابن القاسم: وأرجو أن يجزئ عنه إن فعل وما هو عندي بالبين» وأما العتق 


فإنه لا يجزئه 


قلت: كم يصوم العبد في كفارة اليمين. 

قال: مثل صيام الحر. 

قلت: والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك؟ 
قال: نعم 


قال: هو مجزئ عنه ولم أسمعه من مالك وإنما منع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء كان لغيره. 
قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي أسلم عن مجاهد قال: ليس على العبد إلا الصوم والصلاة 


|[ كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين] 
قال ابن القاسم: وسثئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل؟ 
قال: إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ» وإن كانت مغلوثة بالتبن فإنها لا تجزئ» حتى يخرج ما 


١١7 


فيها من التبن والتراب 


قلت: أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين؟ 
قال: قال مالك: مد مد لكل مسكين. 
ق ال مالك: وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي - عليه الصلاة والسلام - في اليمين بالله مد مد وأما 
أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم.ء يقول الله: من أوسط ما 
تطعمون أهليكم» [المائدة: 69] . 
قلت: ولا ينظر." )1١(‏ 
"| كفارة اليمين بالكسوة] 
قلت: أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك؟ 
قال: ثوبا ثوبا. 
قلت: فهل تجزئ العمامة وحدها؟ 
قال: لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة: لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا 
ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار. 


قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين. 

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل 
العلم مثله. 

قال ابن مهدي عن سفيان وشعبة عن المغيرة وإبراهيم قال: ثوبا جامعا. 

قال سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان قال ابن مهدي عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن 
االعشئت قال:"غتدافة يلقن ييا راسهوعياءة يلتحف يهنا: 

قال سحنون: إذا كتبت هذا كقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما يصلى به 


قلت: أرأيت المولود والرضيع هل يجزيان في عتق كفارة اليمين؟ 
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ف ال: وقال مالك: من صلى وصام أحب إلِي وإن لم يجد غيره وكان ذلك من قصر النفقة رأيت أن يجزئئ. 
قال مالك: والأعجمي الذي قد أجاب الإسلام عندي كذلك وغيره أحب إللي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه 


قلت: وما وصفت لق من الرقاب في كفارة الظهار هو يجزرئ في اليمين بالله؟ 
قال: سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عندي سواء كفارة اليمين وكفارة 


الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا ما يجزئ في هذا 


قلت: أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزئه عند مالك؟ 
قال: سثئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وأجازه مرة وآخر قوله أنه قال: إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وإن 


كان عرجا شديدا فلا يجزئ والأقطع اليد لا شك فيه أنه لا يجزئه 


قلت: أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل تجزئ في الكفارة قال: لا يجزئ عند مالك 
في الكفارة شيء من هؤلاء. 
قلت: فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجد اده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة؟ 
قال: سألت مالكا عنه فقال: لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا 
اشتراه. " (1) 

"انقضاء عدتها والقول المعروف التعريضء والتعريض إنك لنافقة» وإنك لإلي خير» وإني بك لمعجب؛ 
وإني لك لمحبء وإن يقدر أمر يكن. قال: فهذا التعريض لا بأس به قاله ابن شهاب وابن قسيط وعطاء 
ومجاهد وغيرهم؛ وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها. 
سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمرو وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها 
مالكة لأمرها؟ قال: أكرهه قال ابن جريج وقال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التي 
يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال: خير له أن يفارقها. 
قال ابن وهبء قال مالك في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال: 
فراقها أحب إلِي دخل بها أو لم يدخل بهاء وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها 
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حتى تحل» ثم يخطبها مع الخطاب وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة 
أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها. 


[عدة المطلقة تتزوج في عدتها] 
قلت أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتتزوج في عدتها فعلم بذلك ففرق بينهما قال: كان 
مالك يقول: الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر وقول قد جاء عن عمر ما 
قد جاء يريد أن عمر قال: تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر قال: وأما في الحمل فإن 
مالكا قال: إذاكانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا. 
قلت: هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها 
من الأول؟ 
قال: لا» قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في 
العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر؟ 
قال: قال لي مالك: رجعة الزوج إذا راجعها وهي في العدة رجعة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت 
لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثنلاث 
حيض إن كان قد دخل بها الآخر. 
قال سحنون: قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في العدة قال: نعمء ألا ترى أنه." )١(‏ 

"في قول مالك شيء أم لا؟ قال: قال مالك: نعم» عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأهاء 
فلا يكون عليها حيضة في ذلكء؛ فتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك؛ لأنها لو كانت أمة كان لسيدها 


أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له. ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باستبراء السيد 
وهذا قول مالك 

الاستبراء؛ لأنها خرجت من ملك إلى ملكء وكذلك لو مات عنها وهى أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم 
تجزها تلك الحيضة؛ لأنها تخرج من ملك إلى ملك 
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وقال لي مالك: وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة:؛ وليست 
كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ويعتقها بعد الاستبراء أنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة:؛ والعتق 
إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاسدبراء؛ لأنها قد استبرئت بمنزلة السيد حين استبراً 
فتزوجها بعدما استبرأء فإنما جاز للزوج أن يطأها بالاستبراء وأجزأ ما استبرأ السيد؛ لأنها لم تصر للزوج ملكاء 
فإذا أعتق بعد الاستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما كان يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن 
يعتقهاء إلا أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجهاء فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج ويجزئها 
ذلك الاستبراء 


|[ المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت] 
في المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت كم عدتها؟ 
قلت: أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليها 


من العدة أو من الاستبراء؟ قال: إن كان لم يطأها بعد اشترائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة: عدتها 


حيضة: ثم رجع فقال أحب إلِي أن تكون حيضتين؛ وتفسير ما قال لي مالك في ذلك أن كل فسخ يكون 


في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الاشتراءء فإن وطئها بعدما اشتراها 
فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الاستبراء استبراء الإماء؛ لأنها وطئت بملك اليمين 
قال: ابن القاسم: وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنهاء 
فإن وطئها فعليها الاستبراء بحيضة» قلت: من أي وقت يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها أمن يوم 
استبرائها أم من يوم مات عنها أو عتق؟ قال: لا بل من يوم اشتراهاء قلت: أتعتد وهي في ملكه؟ 
قال: نعمء ألا ترى أن هذه العدة إنما." )١(‏ 

"فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال: ربيعة 
وإن حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه» ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما 


شهاب: إن سمى أجلا أراده أو عد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمانته واستحلف إن اتهم وإِن لم يجعل 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس ؟5/5ه 


ليمينه أجلا ضرب له أجل الإيلاء» فإن أنفذ ما حلف عليه فسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه 


وبين امرأته صاغرا قميئاء فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطة التي كانت من نزغ الشيطان 


ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته: إن لم أخرج إلى إفريقية فأنت طالق ثلاثا» قال 
ربيعة: ليكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي وعسى أن لا يزال 


موليا حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر 


[حلف لامرأته بالطلاق] 
من حلف لامرأته بالطلاق وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الذي يحلف بطلاق امرأته ألبتة ليزوجن عليها 
أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي أربعة أشهر, قال الليث: نحن نرى ذلك أيضا 


ابن وهب وأخبرني من أثق به أن عطاء بن أبي رباح قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح 
عليك» قال: إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارئا قال: وأحب إِلِي أن بير في يمينه قبل ذلك ابن 
وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: إن مات لم ينقطع عنه ميراثه ابن وهب عن يحيى 
بن عبد الله بن سالم عن عمر بن الخطاب قال: من طلق امرأته إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو 
قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ابن وهب عن مالك بن أنس قال: كان ابن عمر يرى أن الرجل 
إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أن ذلك عليه إذا نكحها قال مالك وبلغني أن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمر وابن مسعود والقاسم وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف 
الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له. ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر 
بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ويحيى بن 


سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله» وأن ابن حزم فرق بين رجل وامرأة» قال: لها." )١(‏ 
"بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه. فالفسخ في جميع ما وصفنا بغير طلاق وهو قول عبد 

الرحمن غير مرة» ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة وما كان فسخه بغير 

طلاق فلا ميراث فيه» وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره فإن هذا 


/1١/؟ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


يفسخ دخل أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه. 


قلت: أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على حال؛ لأنه فاسد فدخل بها أيكون لها المهر الذي 
سمي أم يكون لها مهر مثلها؟ قال: لها المهر الذي سمي إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو 
النسبء فإن لها ما سمي من الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 


قلت: أرأيت الذي تزوجها بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح» دخل بها أو لم يدخل 
بها؟ قال: نعم؛ وقال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح؛ لأن مالكا قال: كل نكاح إذا أراد الأولياء 
وغيرهم أن يجيزوه جازء فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز الطلاق والميراث بينهما في ذلك قلت: 
أرأيت هذه التي تزوجت بغير ولي إن هي اختلعت منه قبل أن يجيز الولي النكاح على مال دفعته إلى الزوج؛ 
أيجوز للزوج هذا المال الذي أخذ منها إن أبى الولي أن يجيز عقدته؟ فقال: نعمء أراه جائزا؛ لأن طلاقه 


وقع عليها بما أعطته فالمال جائز. 


قلت: أرأيت المرأة إن تزوجت بغير ولي فطلقها بعد الدخول أو قبل الدخول أيقع طلاقه عليها في قول 
مالك أم لا؟ 

قال ابن القاسم: أرى أن يقع عليها الطلاق وما طلقها؛ لأن مالكا قال: كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو 
غيرهم جاز فإن ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأى مالك في هذا بعينه أنها تطليقة فكذلك أرى أن يلزمه كما 
طلق قبل أن يفسخ قلت: لم جعل مالك الفسخ ههنا تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح إن أراد الولي 
رده إلا أن يتطاول ذلك وتلد منه أولادا قال ابن القاسم: فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه 
تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين» قال: ولقد سمعت مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي 


قال: فقلت لمالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض عنه فعرفت أنه عنده ضعيف 


قال ابن القاسم: وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي قال: وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى 
من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم أن ما 
طلق فيه يلزمه» مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها أنه إن طلق 


في ذلك ألبتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد زوج» وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فإن ما طلق فيه 
ليس بطلاق." )١(‏ 
"غير إذن سيدة نك ههرا أيكوة للشيةه أن ياخد جميع ذلك في قول مالك؟ 


قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد بين الرجلين ينكح بإذن أحدهما في قول مالك؟ 

قسيط واستفتي في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة؛ ولم ير عليه ما على الحر 
في ذلك 

قال بكير: وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك ابن وهب عن يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب أنه 
قال: لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك» وهو مع ذلك يصلح له نكاح 
الحرائر فى السنة. 

قال: فبذلك يرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الأمة على الحرة. 

قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة. 

رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وابن جبير وكثير من 
العلماء أنهم قالوا: ينكح العبد أربعا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه قال: ينكح العبد أربع نصرانيات جرير 
بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد عندنا في المدينة في العبد يتزوج بغير إذن سيده أن سيده بالخيار إن 


شاه أُمفنأة وإن لكات رده» فإن أمضاه فل" بأسن به. 


قلت: لابن القاسم: أي شيء يكون الحر فيه والعبد سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود؟ قال: أما 
الكفارات كلها فإن العبد والحر فيها سواء» وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة» وأما الطلاق 
فهو ما قد علمت وأما الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر؛ لأن هذا كفارة وكذلك اليمين بالله» 
وإيلاؤه مثل إيلاء الحر وكفارته في الإيلاء نصف مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق» قال مالك: 
والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلِي, فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا فقد 


١١١/5” المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


عن امرأته سنتين نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة 


قلت: أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك قال 
قلت: وكذلك العبد يتزوج ابنة مولاه برضا مولاه ورضاها؟ قال: هو بمنزلة المكاتت أيضا وقد كان مالك 
يستثقله ولست أرق ديه باسنا 


قلت: أرأيت المكاتب يشتري امرأته هل يفسد عليه النكاح في قول مالك؟ 
قال: نعم ويطؤها بملك اليمين. ويفسد النكاح في قول مالك؟ قال: نعم 


قلت: أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر؟ قال: على العبد إلا أنه يشترطه السيد على نفسه ابن 
وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال: أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا 
فالصداق على ةو أن 107) 

"يكن ذلك له؛ لأنه قد عتق عليه ما في بطنهاء وقال غيره لا يجوز له شراؤها؛ لأن ما في بطنها قد 
عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وأن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان 
ما في بطنها رقيقاء فهذا فرق ما بينهما 


قلت: أرأيت الحرء أيصلح له أن يتزوج مكاتبته؟ قال: لا يصلح له ذلك؛ لأن مالكا قال لا يصلح أن يتزوج 
الرجل أمته» ومكاتبته بمنزلة أمته والله أعلم. 


[إنكاح الرجل عبده أمته] 
قلق أرايف الماذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد 


هو لسيد الأمة» أيجوز هذا التزويج في قول مالك؟ 
قال: وجه الشان ينزعها ثم يزوجها إياه بصداق قلت: فإن زوجها إياه قبل أن ينزعها؟ 


١/9 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: أراه انتزاعا وأرى التزويج جائزاء ولكن أحب إلي أن ينزعها ثم يزوجها ولذا قلت: إن أراد أن يطأ أمة 
عبده فإنه ينبغي له أن ينزعها منه ثم يطأهاء فإن وطئه١‏ قبل أن ينزعها قال: هذا انتزاع ولكن ينزعها قبل أن 
يطأها أحب إلي قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ 

قال: أما الوطء إذا أراد أن يطأها فهو قوله ابن وهب عن محمد بن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: 
لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهرء قال ابن وهب وقال ذلك مالك 


[نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة] 
قلت: هل تنكح الأمة على الحرة في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا تنكح الأمة على الحرة» فإن فعل ذلك جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار» إن أحبت أن 
تقيم معه أقامت» وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت قال مالك: فإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما 
بالسواء قلت: فلها أن تختار فراقه بالثنلاث؟ 
قلت: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسهاء ولا أرى أن تشبه 
هذه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق؛ لأن الأمة إنما جاء فيها الأثر والناس على غير ذلك» قال 
مالك: والحر يتزوج الحرة على الأمة لا بأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة» فتختار إذا تزوجها 
على أمة ولم تعلم كذلك قال مالك ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تنكح 
الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: إذا تزوج 
الرجل الحرة على الأمة ولم." )١(‏ 

'مقبوضة؛ لأنه لا قول للزوج فيهاء وإن هو طلقها قبل القبض وهي معسرة أو ميسرة فهو سواء» والمال 
على الزوج» ويتبعها الزوج بالنصف. وقال سحنون في العبد إذا أصدقته المرأة لا عهدة فيه. وقال ربيعة إن 
فيه العهدة» وهل مثل الببوع؟ وقول ربيعة أحب إلي» وكذلك العبد المصالح به من دم عمد والعبد المقرض 
مثله لا عهدة ثلاث ولا سنة فيهم. 
قلت: فالعبد المقاطع به من كتابة مكاتب أو قطاعة عبد مثل ذلك؟ 
قال: نعم» وهذا كله على نحو من قول ابن القاسم: وكذلك العبد المسلم فيه والعبد الغائب يشترى على 


صفة. 


١١/7” المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قلت لابن القاسم: أرايتك الذي يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى 
قال: قال لي مالك: ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق 
أو مات أو نقص أو نما أو توالد ف إنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة» 
وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للروج يوم وهبت أو تصدقت أو 
أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء بهاء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوب له أو المتصدق عليه؛ ثم 
طلقها بعدما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوب له لم يكن للزوج عليها إلا نصف 
قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها فى يدي الموهوب له والمتصدق عليه 
ولا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوضع عنها للنقصان شيع . 

قال سحنون وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت؛ لأن العمل يوم القبض» 
لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا؟ 


قلت: أرأيت إن تزوجها عرى حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر 
قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج؟ 

قال: قال مالك: - ولم أسويتعه منه - إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذلك كله. قال ابن القاسم: 
وأنا أرى أن ما استهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلكء» وما سقى 
أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله. ولم أسمع من مالك هذاء وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في 
يديها أو في يد الزوج؛ لأن الملك ملكها قد استوفته وأنه لو تلف كان منها. 

قلت: أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع إليها العبد حتى اغتله السيد» أتكون الغلة بينهما إن هو 
طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك؟ 


قال: نعم في رأبي.." )١(‏ 
"جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لهاء وإِن لم يدخل بها فلا 
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صداق لها ولا ميراث. 

قلت: فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهما؟ 

قال: لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمى لها وإن كانت المرأة مريضة 
فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قلت: ون صحت فإنه جائز دخل بها أو لم يدخل ولها 
الصداق الذي سمى. 

قال: وإن ماتت من مرضها لم يرئها. ابن وهب عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل 
يتزوج المرأة قد يفس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
أنه قال: لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا 
يدخل ميراث المرأة التي تزوج في ميراث ورثته. 

وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها مي راث؛ لأنه قد وقف عن ماله فليس 
له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته. 

ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا 
في ثلث المال. 


[الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها] 

في الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها قلت: أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له 
والده إني قد كنت تزوجتهاء أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده: لا تطأها إني قد كنت وطئتها 
بشراء أو أراد الابن شراءهاء فقال له الأب إني قد وطتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا 

من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه» وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال: لم تفعل شيئا من هذا 
وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي» فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأهاء أتحول بينه وبين النكاح وبين أن 
يطأها في قول مالك إذا اشتراه ؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا 


يجوز ولا تقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف» قال مالك: وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع 


وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الأهلين والمعارف والجيران 
فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها 


١ / 


جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمعء وأرى له 
أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه. قلت: وكذلك أمي إذا لم تزل يسمعونها تقول قد أرضعت 
فلانة فلما كبرت أردت تزويجها؟ 
قال: قال مالك: لا يتزوجها." )١(‏ 

"منعوك فخاصم فيهاء ولم أسمع من مالك فيها شيئا. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال 
في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا: لا ندعها وهي خادمناء قال: هم أحق بأمتهم إلا أن 
يكون اشترط ذلك عليهم. 


[القول في الخنثى] 
قلت: أرأيت الخنثى ما قول مالك فيهاء أينكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ما 
حاليا؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا. 


قال لا ما سمعناه يقول في ميرائه شيئاء وأحب إلِي أن ينظر في مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام؛ 
وإن كان يبول من فرجه فهي جارية؛ لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه 
وشهادته وكل أمره على ذلك 


[الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها] 

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة» أيصلح له أن يتزوجها؟ 

قال: قال مالك: نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد. 

قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه» أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك؟ 
قال: لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن 
عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس» قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي» ثم رزق الله 
منها توبة فأردت أن أتزوجهاء فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية» فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه 
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الآية» انكحها فما كان فيه من إثم فعلي 

قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد 
الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجهاء قال: ابن 
عباس: كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه» وقال جابر وابن المسيب كان أول أمرهما 
حراما وآخره حلالا» قال ابن المسيب ومن تاب تاب الله علية. 

قال ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن مسعود ووهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون [الشورى: 5 ؟] وقرأ #وإنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم» [النساء: ]١1‏ فلم ير به بأسا وقال ذلك يزيد 
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[الدعوى في النكاح] 
في الدعوى في النكاح قلت: أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح؛ أو الرجل يدعي على المرأة." )١(‏ 
"على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاء فنكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها 


فلم يستطع أن يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها. قال عبد الرحمن فذكر ذلك 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» . 
يونس عن ابن شهاب أنه قال: فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا 
غيره ويدخل بها ويمسها. 

يزيد بن عياض أنه سمع نافعا يقول إن رجلا سأل ابن عمر عن التحليل فقال ابن عمر عرفت عمر بن 
الخطاب لو رأى شيئا من هذا لرجم فيه. 


ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع 
أبا مرزوق التجيبي يقول: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جار فأراد أن يحلل بينهما بغير 
علمهماء قال: فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه» فقلت: يا أمير المؤم نين إن لي إليك حاجة 
فقف علي فقال: إني على عجل فاركب ورائي» ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا إلا بنكاح رغبة 
غير هذا السنة: 
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قال عبيد الله فحسبت أنه قال: ولا أستهزئ بكتاب الله. 
وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد 
بن هرمز والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله. 
قال الوليد كنت أسمع يقال إن الزنا ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة» وقال بعضهم اتق الله ولا تكن مسمار 
نار في كتاب الله فقلت لمالك: إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا وقال الليث لا ينكح 


بنكاح رغبة. 


[نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد] 

في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد ارزوجين والسبي والارتداد قلت لعبد الرحمن بن القاسم: 
أرأيت إن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو على خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون 
ذلك في دينهم فأسلما؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إل إن كان قد دخل بها أن يكون لها 


في جميع هذا صداق مثلهاء إذا لم تكن قبضت قبل البناء شيئا كان لها صداق مثلهاء فإن كان قد دخل 
بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقهاء ولم يكن على الزوج شيء وهم على نكاحهماء فإن كان لم 
يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض» فأرى." )١(‏ 

"يعرض لهم في نكاحهم إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما. 


قلت: أرأيت إن طلق الذمي امرأة ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمرها إلى السلطان» أترى أن ينظر 
فيه بينهما أم لا؟ قال: قال مالك: لا يعرض لها في شيء من ذلك. 

قال: وقال مالك: ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعاء قال مالك: فإذا رضيا فالقاضي مخير إن شاء 
حكم وإن شاء ترك» فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام. 


قال مالك: أب إلِي أن لا يحكم بينهم. 


قال مالك: وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق» وقال مالك: في النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم 
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يسلمان إنه يقيم عليها على نكاحهما. 
قال مالك: ليس طلاقه بطلاق. 


قلت: أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أتخليهم وذلك؟ 
قال: أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم وهم على ما عوهدوا عليه فلا يمنعوا من ذلك إذا كان ذلك مما 
يستحلون 2 دينهم. 

قلت: ويمنعوا من الزنا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يؤدبوا عليه إن أعلنوا به. يونس عن ربيعة أنه قال: لا تحصن نصرانية بمسلم وإن جاز له 
نكاحهم؛ ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين 
حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام» ثم يحصنون في الإسلام» قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح 
الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن. 


قلت: أرأيت: السباء» هل يهدم نكاح الزوجين في قول مالك؟ 
قال: سمعت مالكا يقول في هذه الآية #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 ؟] 


هي النساء والسبايا اللاتي لهن أزواج بأرض الشرك فقد أحلهن الله لنا. 

قال ابن القاسم فالسبي قد هدم النكاح ألا ترى أن السبي لو لم يهدم النكاح لم يحل لسيدها أن يعاها بعد 
الاستيراء إذا لم تسلم وكانت من أهل الكتاب وكذلك قال أشهب أيضا إن السبي يهدم النكاح. 

قلت: أرأيت لو قدم زوجها بأمان أو سبي وهي في استبرائهاء أتكون زوجة الأول أم قد انقطعت العقدة 
بالسبي؟ قال: قد انقطعت العقدة بالسبي وليس الاستبراء ههنا بعدة إنما الاستبراء ههنا من الماء الفاسد 
الذي في رحمها بمنزلة رجل ابتاع جارية فهو يستبرئها بحيضة: ولو كانت عدة لكانت ثلاث حيض فليس 
لزوجها عليها سبيل. 

قلت له: سمعت هذا من مالك؟ 

قال: لا وهو ره 

قلت: فلو كانت خرجت إلينا مسلمة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها أكنت تردها إليه على النكاح؟ 


قال: نعم» هذا الذي بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اللائي ردهن على أزواجهن» وهو." 
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"إن قامت من مجلسها في قول مالك أم لا؟ قال: كان مالك مرة يقول ذلك لها ما دامت في 
مجلسهماء فإن تفرقا فلا شيء لهاء قال: فقيل لمالك فلو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد 
أن يقطع بذلك عنها ما جعل لها من التمليك؟ 
قال: لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك» فقيل لمالك: ما حده عندك؟ 
قال: إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله» وأن فراره منها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على 
وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك» فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال: أرى ذلك بيدها حتى توقف» 
قال: فقيل لمالك: كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا؟ 
قال: نعم» ذلك في يديها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى 
توقف أو توطأ قبل أن تقضيء فلا شيء لها بعد ذلك بقوله اختاري» إن ذلك لها في قول مالك مثل ما 
يكون له في قوله لها أمرك بيدك» وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيدك أنه سواء في الذي يجعل منه 
إلى المرأة» وقوله الأول أحب إلي إذا تفرقا فلا شيء لها وهو الذي عليه جماعة الناس. 
قال ابن القاسم: وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك في يديها وإن قامت من مجلسها ولم 
أسمع من مالك فيه شيئاء إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضيء وأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما أن 
تبطل ماكان في يديها من ذلكء وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض 


فوضه إليها 


قلت: أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن تقضي في قول مالك؟ قال: يكون لها أن تقض 
في مثل ما أخبرتك في التمليك إلى أن يفترقاء فإن تفرقا فلا شيء لها بعد ذلك. 


قلت: أرأيت إن قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسيء فقال: إني لم أرد الطلاق وإنما أردت أن تختاري 
أي ثوب أشتريه لك من السوق؟ قال: هل كان كلام قبل ذلك يدل على قول الزوج؟ 
ولت: لاء قال: فهي طالق ثلاثا؛ لأن مالكا قال في رجل يقول لامرأته أنت منى برية» ولا يكون قبل ذلك 
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كلام كان هذا القول من الزوج جوابا لذلك الكلام - إنها طالق ثلاثاء ولا يدين الزوج في ذلك فكذلك 


قلت: أرأيت إن خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي» أتكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك؟ قال: تسأل 
المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أم ثلاثاء فإن قالت إنما طلقت نفسي واحدة أتكون واحدة أم لا تكون 
شيئا؟ 
قال: لم يكن ذلك شيئا في قول مالك. 
قلت: وكذلك إن قالت طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا؟ 
قال: نعم» لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك. 
قلت: فإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثاء." )١(‏ 

"[كفارة العبد في الظهار] 
في كفارة العبد في الظهار قلت: أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الإطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل 
يجزئه الصوم وقد أذن له سيده في الإطعام أو العتق؟ 
قال: قال مالك: أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده. 
قال مالك: وأحب إلي أن يصوم. 
قلت: فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليه منه؟ 
قال: نعم. 
قال ابن القاسم: والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوي عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام. 
قلت: هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الإيلاء أو في كفارة شيء من الأيمان» في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا. 
قلت: أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلاناء فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم 
أي ذلك أحب إلى مالك؟ أيطعم أم يكسو أم يصوم» وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة 
والإطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه؟ 
قال: قال لي مالك الصيام أبين عندي من الإطعام وإن أذن له سيده؛ فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي 


٠175/5 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


منه شيء. 
وقال ابن القاسم: هو مجزئ عنه إذا أذن له سيده؛ لأن سيده لو كفر عنه بالطعام» أو رجل كفر عن صاحبه 
بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه» فهذا مما يبين لك أمر العبد. 

قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال: إذا تظاهر 
العبد ليس عليه إلا الصيام ولا يعتق. 

قال وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ليس على العبد إلا الصيام. 


[تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها] 

فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها قلت: أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو 
واحدة» فبانت منه» فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة» أو أطعم 
إن كان من أهل الإطعام» هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل؟ 

قال: لا يجزئه قلت: لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك؟ 

قال: إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه» لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما 
يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئه تلك الكفارة» 


لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازماء فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا يجزئ في تلك 
الخال الكفارة"07) 
"قال: قال مالك: لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة. 


[أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم] 

فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم قلت: أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين 
مسكينا عن ظهاره» أيجزئه في قول مالك؟ 

قال: لا يجزئه عند مالك. 


قلت: أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أو صام شهراء أيجزئه؟ قال: لا يجزئه. 
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[الإطعام في الظهار] 

في الإطعام في الظهار قلت: أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يطعم مدا مدا بالمد الهشامي كل مسكين. 

قال: حنطة. 

قلت: والشعير كم يطعب؟ 

قال: قال مالك: فى كفارة الأيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئْ الحنطة سواءء 
ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير» والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم» ويطعمهم الوسط منه 
أيضا في كفارات الأيمان» وأرى أن يطعم في ارظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشامي من الحنطة؛ 
ولا يطعمهم الوسط من الشبع» وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارات الأيمان. 

قلت: هل يجزئه أن يغدي ويعشي ستين مسكينا في قول مالك في الظهارء أو يغديهم ولا يعشيهم أو 
يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم؟ 

قال: بلغني أن مالكا يقول في كفارات الأيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه» ولم أسمع في الظهار أحدا 
قلت: لم قال مالك مدا بالهشامي؟ 

قال: لأن الهشامي هو بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعد له في 
قال: ولا أظن من تغدى وتعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -, ولا أحب 


أن يغدي ويعشي في الظهار. 

قال ابن القاسم: وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مد١‏ مدا بمد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في الإفطار في رمضان في الأيمان وفي كل شيء مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- إلا في كفارة الظهارء فإنه قال: مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكل مسكين. 

قال: وقال مالك: إطعام الكفارات في الأيمان مد بمد النبي لكل إنسان؛ وإن إطعام الظهار لا يكون إلا 
شبعاء لأن طعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في طعام الظهار. 


١ هه‎ 


قلت: أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضانء لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو 
مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ 
قال: وقال مالك: إنما محمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار» ولم يكن يرى 
مالك أن يكفر من أكل في رمضان إلا بإطعام ويقول هو أحب إلي من." )١(‏ 

"العتق والصيام. 
قال مالك: وما للعتق وما له يقول الله: 9#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 [البقرة: ]١4‏ فالإطعام 


قلت: أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق والسويق» أيجزئه كما تجزئ الحنطة والشعير في 
قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطرء ولا أرى أن يجرئ الدقيق والسويق في شيء 
من الكفارات» إلا أني أرى إن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار أن ذلك 


يجرثه. 


قلت: أرأيت الكفارات كلها إذا أعطى من الذي هو عيشهم عندهم: أيجزئ ذلك في قول مالك؟ 
قال: نعم يجزئهم ذلك. 


قلت: أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول مالك؟ قال: 
نعم يجزئه ذلكء ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال: يغدي ويعشي ويكون معه الإدام» فإذا أعطى 
من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه. 

قلت: ولا يجزئ في قول مالك أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض» وإن كانت تلك العروض 
قيمة الطعام؟ 


قال: نعم لا يجرئ. 
قلت: ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام؟ قال: نعم لا يجزئ عند 
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مالك. 


قلت: أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي» فأعطى 
عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك؟ 
قال: لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد نصف مد بالهشامي حتى يستكمل 
بدن سركيا لكل مسكو مد بالونامن : 
قلت: ولا يجزئ أن يعطي ثلاثين مسكينا ستين مدا؟ 
قال: نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطي ستين مسكينا مدا مدا. 
قلت: وإنما ينظر مالك في هذا إلى عدد المساكين ولا يلتفت إلى الأمداد؟ 
قال: نعم» إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين» فإذا استكمل عدد المساكين وأكمل لهم ما يجب لكل 
مسكين أجزأه ذلك وإِن استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه. 
وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزه ذلك؛ 
وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطي اثني عشر مسكينا اثني عشر مداء 
ولكن يعطي ستة مساكين اثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي - عليه الصلاة والسلام -, 
وكذلك في كفارة الإفطار في رمضان لا يجزئه أن يعطي عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد 
النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولكن يعطي ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي» ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين 
مسكينا مدين مدين. 
وقد سثل الشعبي في كفارة الظهارء أيعطي." )١(‏ 

"عليه» فاشتراه عن ظهار لا يجزئه ذلك في قول مالك؟ 
قال: نعم كذلك قال مالك. 


قلت: أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزثه؟ 


قال: لا يجزئ. 
قلت: وكذلك إن أوصى له به فقبله ونوى به عن ظهاره؟ 
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قال: لا يجزئ. 
قلت: وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره؟ قال: ذلك أيضا لا يجزئ. 


قلت: هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات؟ 
قال: قال مالك: لا يجرئ. 


قلت: أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه» هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات؟ 
قال: لا يجزرئ في قول مالك. 


قلت: أرأيت ما في بطن الجارية» هل يجزئ إن أعتقه في شيء من الكفارات؟ 
قال: لا يجزئ في قول مالك. 
قلت: ويكون حرا ولا يجزئ؟ 


قال: نعم إن ولدته فهو حر ولا يجرئ. 


قلت: أرأيت إن أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شىء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه 
يوما ما؟ 


قله لأا وج ذلك 


قلد: أرأيت إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له. أيكون الولاء للذي 
أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له؟ 

قال: نعم» ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له» وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط» فيعتقها عن 
ظهاره» فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه. 


قلت: أريت إن أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة؟ 
قال: قال مالك: لا يجزئه. 

قلت: فإن كان مقطوع الأصبع أو الأصبعين؟ 

قال ابن القاسم: لا يجزئه. 


قال: أما الأجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا 
يقول في الأصم: إنه لا يجزئ في الكفارة فالأصم أيسر شأنا من الأبرص» فالأبرص لا يجزئ وقال غيره في 
الأبرص إذا كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه. 


قلت لابن القاسم: أرأيت الخصي المجبوبء» أيجزئ في الكفارات في قول مالك؟ 
قال: لم أسمع فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد» سمعته يكره أن يكون 
الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو مساجد الجماعات»؛ والخصي إنما ارتفع ثمنه بما صنع فيه من 


الأباضل سحرن أنقرو نوفلا انض ننه فير حمر أحب إلي من الخصى في الكداراات 


قال: قال ملاع له.يجرعة: 
قال: قال مالك: ولا الأعمى لا يجزئ. 


قلت: أرأيث المسفون الذدئ يدو" (1) 

"عن ذلك فقال: نعم» يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة. 
قال مالك: وأحب إلي أن يعتق من صلى وصام. 
قال ابن القاسم: فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام» ثم سمعته بعد ذلك 
يقول وابتدأنا بالقول فقال: إن رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو 
يختلف إلى الأرخص له؛ فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره بذلك مالك 
ولذلك نهاه. 
قال: ولقد سألت مالكا عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره؟ 


قال: نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ عنه. 
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قال مالك: ومن صلى وصام أحب إلي من أعجمي قل أجاب 9 الإسلام. 


قلت: أرأيت إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه» فرضي 
بذلك أيجزئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارة التي وجبت عليه في قول مالك؟ 

قال: لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة؛ ولكن مالكا قال لي إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعدما 
ظاهر منها فوجب عليه كفارة الظهار» فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره: إن ذلك مجرئ عنه وكذلك قال 
مالك في الكفارات إذا مات رجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته: إنه مجزئ عنه فأرى 
أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضي بذلك لأن مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده 
عن رجل من الناس: إن الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق. 

وقال غيره: لا يجزئ وهو أحج وأحسنء وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان بأمره وهو أحسن من قوله 
" أن ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال: " 
قد أجزت " فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق؟ أولا ترى أن الله يقول «اثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة# 
[المجادلة: *] فإذا كفر عنه قبل أن يريد العود فقد جعلت الكفارة في غير موضعهاء ألا ترى أنه هو لو 
أعدق رقبة قبل أن يريد العودة» ثم أراد العودة لم يجزهء وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون إذا كفر 
المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله تعالى لاثم يعودون [المجادلة: ”] » فمعنى يعودون يريدون أن 


ذلك لا يجزئه. 


هذا ألا ترى أن الذي عمق عنه بغير أمره إن قال: 0 ل« أجيز 


قلت لابن القاسم: أرأيت إن أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال؟ فقال له سيده: أعتقك عن ظهاري 
أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك؟ فقال: إذا كان المال عند العبد قبل أن 
يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلكء لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينتزعه وإنما 
اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك؛ وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد 
رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا. 

قال: إن كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعها الوصي ويعتقه عن الذي أوصى إليه» فردد عليه الرجل» فقال: 


"ا 
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"يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيءء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو 
المشتري فقال مالك: أليس يدفع إليه ذلك نقدا؟ 
قال: بلى» قال: فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ عن صاحبك فمسألتك مثل هذا 


وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وهو قد كان يجوز له أن يأخذه., فلا بأس أن يشترط أخذه؛ وقد قال 
ابن عمر ومعقل بن سنان صاحبا النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهما من أهل العلم لا تجزئ الرقبة 
تشترى بشرط في العتق الواجب. 

وقال ربيعة: لا تجزئ إلا مؤمنة. 

وقال عطاء: لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة. 

وقال يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي والشعبي في الأعمى لا يجزئ. 

وقال ابن شهاب مثله. 

وقال ابن شهاب ولا مجنون ولا أعمى ولا أبرص. 

قال يحبى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل. 

وقال إبراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور» وكان إبراهيم يكره المغلوب على عقله. 

وقال ربيعة لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب. 

وقال إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد. 

وقال ابن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق» وإن أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا: يعتق ولد الزنا 
فيمن عليه عتق رقبة» وقال عبد الله بن عمر وربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن 
أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث وإن كان في المهد, والأجر على قدر 
ذلك. 

قال: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئلء أي الرقاب أفضل؟ «فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها 


عند أهلها» لابن وهب من موضع اسمه. 


[صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر] 

فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين من 
ظهار» فصام شهرا قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره 
ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر؟ فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان. 


١1١ 


قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يكون» عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ. 
فيصوم ذا القعدة وذا الحجة. فقال لي: لا أرى ذلك يجرئ عنه وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلي. 
قال: فقلت يا أبا عبد الله: إنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه؟ فقال: وما حمله على ذلك؟ فقلت: 
الجهالة» وظن أن ذلك يجزئه فقال: عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين. 
قال: وأحب إلي أن شد 
قال: فال له بعض أصحابنا أفرأيت من سافر في شهري صيامه التظاهر فمرض فيهما فأفطر؟ فقال3 إلى 
أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر من حر أو برد أصابه ولو استيقن." )١(‏ 

"ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة عن واحدة. 
فهذا الذي أرىء والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الإطعام في كل مسكين ولا يجزئ 
ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته. 
وإن لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرىء والله أعلم. 


قلت: أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة» فصام شهرين متتابعين عن واحدة منهن فجامع 


في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصيام عنهاء أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى 
الصوم عنها؟ 

قال: نعم قلت: ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن؟ 

قال: لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة» كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب» ثم 
فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة» فلا شيء عليه فيما بقي مماكان حلف عليه إن فعله لو 


فعله. 

قال: ومما يبين ذلك في أنه لو كفر في قول من يقول: لا بأس بأن يكفر قبل الحنثء» وقد قال مالك: 
اكلا إن أن يكفر بعد الحنث قال: وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن 
يفعل واحدة منهن وإنما نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم تخطر له الاثنتان 
الباقيتان في كفارته فإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحد ثم فعل بعد الكفارة هذين اللذين لم يرد 
بالكفارة عنهما فإنه لا تجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئه الكفارة الأولى عن الثلاثة الأشياء التي حلف 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس ؟/. مم 


عليها. 

قال: وهذا رأبي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته» فكان في ذلك موليا فأخبر أن 
الإيلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الإيلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه؟ فقال نعم 
وإن كان أحب إلِي أن لا يعتق إلا بعدما يحنث ولكن إن فعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ماكان قبله. 
قال: ومما يبين ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها 
ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطئ من الأولى لكان ذلك مجزئا عنه 
في الاثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء. 

قال: وقال مالك: من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل قال: يستأنف ولا يبني. 

قال: وكذلك الإطعام لو بقي من المساكين شيء. 


[جامع الظهار] 
قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟ 
قال: قال مالك: نعم تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى ضدرها." (1) 


"قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجههاء فقال: نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها. 
فقلت: فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الإمام؟ 
قال: نعم» قلت: ويرى مالك أيضا للإمام أن يحول بينها وبينه؟ 
قال: بلغني عن مالك ذلك وهو ريد 
قال: وسمعت مالكا وسثل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة» فارتجعها ولم يشهد على رجعتهاء فامتنعت منه 
المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد. 
فقال مالك: قد أصابت ونعم ما فعلت. 


قلت: أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه؟ 


قال: قال مالك: يمضى على صيامه. 
قلت: أرأيث فإن كان أول يوم صام ووجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك: إن شاء أهدى وإن شاء تمادى 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 4/9 مم 


في صيامه. 

قلت: وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر؟ فقال: قال مالك: إذا صام يوما أو يومين في 
الظهار ثم أيسرء فليعتق أحب إلي» وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه. 

قال ابن القاسم: وقتل النفس عندي مثل الظهار. 


قلت:-ها قول مالك فبمن آراد الصيام في جزاء الصيد؟ 

قال: يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك. 

قال مالك في الأذى: من كان به أذى من رأسهء فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل 
قال: وقال مالك: وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين» وكل شيء من الكفارات سوى 
كفارة الظهار وكفارة الأذى من قتل النفس والطعام في الجزاء» فكل شيء من هذا فإنما هو مد مد لكل 
قال: قال مالك في كفارة الظهار إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم.؛ ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين 


المد الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجرثه إلا أن يطعم ستين مسكينا. . " 00 
"مالك؟ 


قال: نعمء قلت: فإن كانت أمته ثم عجزتء أعليه أن يستبرئها؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيها شيئاء أب إلبي) أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور» ولو 
كانت في يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء. 

قلت: فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراهاء أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء؟ 

قال: نعم» قلت: فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك؟ 

قال: إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء» لأن مالكا قال في الرجل يبتاع الجارية الحرة 
فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة» فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقر المرأة بأنه 
لوايسبها: 

قال: ها أرئ أن تتزوج حتى يستبرئٌ رحمها بثلاث حيض؛ لأنها قد أغلق عليها بابه وخلا بهاء قال: فقيل 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس ”هم 


لمالك: فإن كان وطئها أترى عليه في وطثها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره؟ 
قال: لاء لأنه وطئها وهي عنده ملك ل:.. 

قال مالك: وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليها الحد. 

قلت: أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك؟ 


قال: نعم. 


[استبراء الأمة يسبيها العدو] 

قلت: أرأيت إن أسر العدو جارية لي أو مدبرة أو أم ولدء أو حرة» فرجعن إلي» أيكون علي الاستبراء في 
قول مالك أم لا؟ 

قال: نعم» عليك الاستبراء. 

قلت: فبكم تستبرئهن؟ فقال: الحرة بثلاث حيضء والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة. 

قلت: فإن قلن لم توطأ واحدة منا؟ 

قال: لا يصدقن» وعليهن الاستبراء؛ لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة 
فالاستبراء لازم. 


[استبراء الموهوبة والمرهونة] 

قلت: أرأيت إن رهنت جارية فافتككتها أيكون علي استبراؤها في قول مالك؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يكون على سيدها استبراء؛ لأنها بمنزلة ما لو استودعها رجلا. 

قلت: أرأيت إن وهبت لرجل جارية فعاب عليها ثم ارتجعتهاء أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك؟ 
قال: نعم. 

فقلت: ولا يكون هذا مثل البيع؟ 

قال: لاء لأن هذا حين غاب عليها غاب عليها وهو حائز لهاء فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ 
لنفسه» والبيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتهاء فلا استبراء 
على البائع؛ إذا رجعت إليه» وإن كان في البيع قد قبضها." )١(‏ 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 5/5 ؟ 


"باع حملا ظاهرا يعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة حمل إن كان حقا ولا مخاطرة ولا 
استبراء للمشتري على البائع» ويستبرئ المشتري لنفسه؛ لأن البائع باع على الحمل بيعا صحيحا. 
قلت: ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفي أنها أسقطتء ولا تصدق الأمة 
في الحيض في الاستبراء ولا السقط؟ 
قال: لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلكء والأمة لا تصدق 
في نفسها إذا ادعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها 
حائضء لأنها عهدة تسقط عن البيع» والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية إلا بالبينة العدلة 
التي يجوز في مثله» أو يبرئه المشتري مما له أوقفت» وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت 
أن يريها أحداء فهذا فرق ما بينهما ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال: 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: 7١؟]‏ وهو الحيض والحمل وقد بينا هذا 
في غير هذا الموضع. 


[مواضعة الأمة على يدي المشتري] 

قلت: أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق» فائتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي» أيجوز 
هذا في قول مالك؟ 

قال: كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه. 

قال ابن القاسم: فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيضء رأيت ذلك مجزئا عنهما 
ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها؛ لأن البائع ائتمنه على ذلك ورضي بقوله على ذلك. 

قلت: أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على 
يدي رجل؟ 

قال: قال مالك: الشأن أن يضعاها على يدي امرأة» فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرن إليها وتوضع 
على يديه لمكانهن» أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء. 


قال مالك: ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزته تلك الحيضة التي حاضت 


عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج قلت: أرأيت إن اشتريت جارية» فقال البائع: أنا. أرضى: أن تكون 
عندك أيها المشتري حتى تستبرئها؟ 


قال مالك: غيره أحب إلي منهء فإن فعلا أجزأهما. 


[الأمة تموت أو تعطب في المواضعة] 
في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة قلت: أرأيت إن اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع 
أو اشترط علي." )١(‏ 

"'يحيى: عتقه أحب إِلبِي من ضربه؛ ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه 
السلطان فرأيك أن لو ابتلي بذلك أن يحول بينه وبينه فيعتقه ابن وهب. 
قال الليث وقال ربيعة: كنت معتقهما لا أنتظر بهما أن يضربهما ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا 
ينبغي أن يقرب ذلكء وقال مالك مثله. 
وقال مالك: وإِن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا 
وطؤهاء فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه. 
وقال ابن عمر: لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها أو هبتها. 
وقال ابن دينار: يمنع من وطئها ويوقفء فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة 


مسلم إلا إلى عتق 


[الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه] 

في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه قال: وقال مالك: ولو أن رجلا حلف 
بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضني حقي إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق ألبتة» قال مالك: فلا أرى أن 
يحال بينه وبين امرأته إلى الأجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الأجل. 

قال ابن القاسم: والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإِن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل 
سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن» فإن بر فلان إلى ذلك الأجل في القضاء أو في الفعل 
إلى ذلك الأجل كانوا رقيقا وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل 
فيه بمثل ما يفعل بمن أعتق رقيقا له وعليه دين. 

قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة» أو قال لأمته: أنت حرة 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس ؟/ا/ام 


إن لم أدخل الدار هذه السنة؟ 

قال: قال مالك: يطؤها وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة» فإن دخل في السنة بر وإن لم 
يدخل في السنة حتى مضت حنثء وإن كان قد باعها قبل مضي السنة رد البيع. 

وكذلك هذا في الطلاق إن لم يدخل الدار حتى تمضي السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين 


وطئها إلى السنة» وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة 


فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شيءء وهذا قول مالك؛ لأن مالكا قال في 
رجل قال: إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار: إنه يطأ امرأته وجواريه في السنة» فإن 
مضت السنة ولم يقضه حنثء, وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو 


صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه.." )١(‏ 

"[الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما] 
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما قال: وقال مالك: إذا 
شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده؛ فرد القاضي شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق 
عليه حين اشتراه» وقال أشهب إن أقام على الإقرار بعد الشراء؛ لأن قوله يومثذ لم يلزمه منه شيء وإن جحد, 
وقال: كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شيء. 


[الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه] 
قال: وقال مالك: إذا شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها حلف الزوج والسيد إن 
شاءا أو أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفاء وقد كان مالك يقول في أول قوله: إن أبيا أن يحلفا طلق 
عليه وأعتق عليه» ثم رجع فقال: يسجن حتى يحلفء وقوله الآخر أحب إلي فأنا أرى إن طال سجنه أن 
يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ول١‏ يطلق. 


قلت: أرايك عبدا ادعى أن مولاه أعتقه, وأنكر المولى ذلك» أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول 


مالك؟ 
قال: لا يمين عليه. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس ؟/95؟ 


قلت: فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق» أيحلف العبد مع الرجل أم مع المرأتين في 
قول مالك؟ 

قال: لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد. 

قلت: فإن الى أن يحل الشيل؟ 

قال: كان مالك مرة يقول: إن أبى أن يحلف أعتق عليه» ثم رجع عن ذلك فقال: يسجن السيد حتى 
قلت: وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك؟ 
قال: نعم» وإنما قال لي مالك هذا في الطلاق والعتق مثله. 

وقال مالك: وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج؛ 
فقلت: وما معنى قول مالك هذا؟ 

قال: لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما لها وكذلك هذا في العتق. 

قلت: أرأيت إن شهدت أخدها وأجنبية؟ 

قال لا أرق أن يجوز 

قلت: وكذلك العمة والخالة؟ 

قال: نعم لا يجوز؛ لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق وهذا طلاق. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: إنما قال لنا مالك جملة مثل ما أخبرتك. 


قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه فأقام شاهدا واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في 
قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يحلف مع شاهده ويكون رقيقا ويحلف الورثة إن كانوا كبارا إنهم لا يعلمون أنه أعتقه.." 
00 

"إلى أذنيه فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام 


451/5 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . وكيع» عن 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا 
فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. وكيع» عن المسعودي, عن القاسم قال: قال عمر: إنكم تزعمون 
أنا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إِلِي من أن يكون لي مثل مصر ومثل كورها ولكن من ذلك 
أبواب لا تخفى على أحد من ذلك أن تباع الثمرة وهي ة لم تطب وأن يباع الذهب بالورق والورق 
بالذهب نسيئا قال: وسئل مالك عن رجل باع سرعة بعشرة دنانير مجموعة فوزنها ليقضيها إياه فوجد في 
وزنها فضلا عن حقه فأعطاه البائع بذلك ورقا أو عرضا في تمن الذهب» قال: لا بأمن يذلل 
وهو مما يجوزه بعض أهل العلم ولم يشبهوه بمثل من جاء بذهب فصارف بها ذهبا فكانت أوزن من ذهبه 
فأعطاه في ذلك فضلا لأن هذا مراطلة وتلك قضاء فهذا فرق ما بينهماء ومثل ذلك اللحم والحيتان والخبز 
إنما كان حقه في اللحم والحيتان والخبز وأشباه ذلك شرطا كان له على صاحبه وقد وجب له عليه؛ فإذا 
وجد فضلا عن وزنه وكان مثل شرطه فلا بأس أن يأخذ ذلك بثمن وهذا بين أن تأخذ فضل وزنك بنقد أو 
إلى أجل فلا بأس به إذا كان أجل الطعام قد حلء فإن لم يحل فلا خير فيه» وإن اختلفت الصفة فلا يصلح 
أن تأخذ إلا بمثل وزنك أو كيلك ويترك البائع ذلك للمشتري أو يتجوز المشتري عن البائع بدون شرطه وإن 
اختلفت الصفة فكانت مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو أقل فلا خير في أن يزيد المئتري البائع في فضل 
الصفة ولا يرد البائع على المشتري لأن الزيادة التي يزيدها المشتري البائع إنما دخلت في فضل الجودة إذا 
لم تكن زيادة في الوزن والكيل وإن كانت الزيادة في الكيل والوزن فقد دخلت الزيادة في قدر حقه وفي 
فضل الطعام فصار بيع الطعام قبل أن يستوفي» فإذا كان أدنى من صفته وكان في وزنه وأخذ بذلك فضلا 
فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وإن كان فيه فضل من الوزن وهو أدنى منه فأقره وأعطاه فضل ذلك فإنه لا 
خير فيه لأنه باع صفة أجود مما أخذ بما أخذ وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى» فلو كان هذا 
من العروض التي تكال أو توزن وليس من الطعام لم يكن بذلك بأس أو غيرها من الثياب والحيوان فلا بأس 
بذلك” 07 

"يستأجره يتقاضى له أو يبيع له أو يشتري له فلا يجوز ذلك» قال: وكذلك عبده النصراني لا يجوز 


له أن يأمره أن يشتري له شيئا ولا يبيعه ولا يتقاضى. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 17/9ع 


قال مالك: ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها 
أو يأتى الكنيسة لأن ذلك من دينهم. 


قال: قلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني؟ . 

قال: لاء إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك. 

قال: فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني؟ 

قال: لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرا قال ابن القاسم: يريد مالك بقوله أن لا يوكله بغيب على بيع 
ولا شراء إلا بحضرة المسلم. 

قال مالك: ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا 
قراضا. 


[وكالة العبد ووكالة الوكيل] 

في وكالة العبد ووكالة الوكيل قلت: أرأيت إن وكلت عبدا لرجل وهو مأذون له في التجارة أو محجور في 
أن يسلم في طعام ففعل؟ . 

قال: أرى ذلك جائزا. 

قلت: أرأيت إن وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره؟ . 

قال: أراه غير جائز 


[تعدي الوكيل] 

في تعدي الوكيل قلت: أرأيت إن وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو باع 
الطعام بعرض من العروض نقدا أو انتقد الثمن وفاتت السلعة» أيجوز ذلك على الآمر في قول مالك؟ 

قال ابن القاسم: أحب إلي أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك عليه» فإن كان في قيمتها 
وفاء فيكون ذلك للآمر وإِن كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يحب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ 


الثمن فذلك لهء وقال غيره إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو طعاما. قلت: 


وكذلك إن أمره أن يشتري له سلعة من السلء فاشتراها له بعرض من العروض أو , ' بحنطة أو ب: 1 أو بشيء 


مما يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم؟ . 
اليه 7 10 

"قلت: أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد في قول مالك؟ 
قال: نعم إذا كان يدا بيد. 
قلت: ولم وأنت تجمعه في الرّكاة وتراه في الرّكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس 
نزح القول؟ 
قال: لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان» ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد 
باثنين» وكذلك المبلول منه» أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك لا مثلا 
بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل. 
قال: ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل» ففي قوله الذي رجع إليه أخيرا أنه 
كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد» وقوله الأول 


أحب إلي وهو الذى كبعه الع نان عر 


قال: لا يصلح ذلك عند مالك وإنما هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة 


اليابسة» وقد وصفت لك ذلك. 

قلت: فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك؟ 

قال: لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من 
صاحبه فلا يصلح على حال. 

قلت: وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك؟ 


قال: نعم لا يصلح. 
[بيع اللحم باللحم] 


ما جاء في اللحم باللحم قلت: ما قول مالك في اللحم النيء بالقديد واحد باثنين أو مثلا بمثل؟ 
قال: قال مالك: لا خير فيه واحد بواحد ولا بينهما تفاضل. 


55/8 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


قال: فقلت لمالك وإن تحرى؟ 
قال: فلا خير فيه وإن تحرى. قلت: ولم كرهه مالك؟ 
قال: رأيت مالكا لا يرى أن ذلك مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء؛ 
وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير 
مرة ولا عام. 
١١" 5 |. 4 7 0 1 5 5 ٠. 0007‏ 
قلت: له فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمفل أو." )١(‏ 

"لنا بزيادة ولا نقصان وأحب إلي أن لا يبيع حتى يبين وإن كانت الأسواق قل زادت لأن الطري عند 
التجار ليس كالذي تقادم عندهم هم في الطري أرغب» وعليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب 
إليهم من سلعة قد مكنت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق. 
قال: وقال مالك: إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين فى أي زمان اشتراها فأرى 
ما سألت عنه مثل هذا النحو. 
قلت: أرأيت إن اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الأسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الأسواق أيجوز لي أن 


أبيع مرابحة ولا أبين قال: قال مالك: لا يجوز لك أن تبيع مرابحة إذا حالت الأسواق حتى تبين. 


[ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة] 

فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة قلت: أرأيت إن اشتريت جارية فظهرت 
على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أيصلح لي أن أبيعها مرابحة ولا أبين فأقول ود قامت علي بكذا 
وكذا في قول مالك؟ 

قال: لا يصلح أن يبيعها مرابحة حتى يبين له أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب ثم اطلع على هذا العيب 
فرضي الجارية بذلك لأنه لو شاء أن يردها ردها. 


[ابتاع سلعة بدين إلى أجل] 
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد قلت: أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى 
أجل أيجوز له أن يبيع مرابحة نقدا؟ قال: قال مالك: لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن عير 


ع 
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قال: وقال مالك: وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردوداء وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها 
المبتاع هذا ولا يضرب له الربح على القيمة. 

قلت: فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به؟ 

قال: فليس له إلا ذلك يعجل له ولا يؤخر وإنما قال مالك: له قيمة سلعته» وهكذا يكون. 

قلت: أرأيت إن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ولا أردها؟ 


[ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة] 
فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم آخر بالثمن ثم باعها مرابحة قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم 
أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك؟ 


قال: لا تبع حتى تبين لأن مالكا قال:." )١(‏ 


"إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه 
وإنما كانت البراءة على هذاء وهذا قوة لما كان يقول من ذلك 


قلت: أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتسم الغرماء ثمنه ثم أصاب المشتري 
بالعبد عيبا قديما فال رب العبد: قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب 
قديم ليس مما يحدث. قال: سمعت مالكا يقول في بيع السلطان: أنه بيع براءة وبيع البراءة لا يرد إلا مما 
علم البائع بالعبد فلم يخبره به» فأرى هذا في مسألتك إذا كان العيب قديما قد علم البائع به» وعلم أن البائع 
قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك» 
فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم؛ وإن كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه 
بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا؛ لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد» فإن 
كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب» وإن 
شاء حبسه وأخذ قيمة العيب» فإن احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فإن ذلك له وإن رده كان حرا 


إذا كان للسيد مال يوم يرده» فإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء 
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بقيمة العيب» وإن شاء أن يرده وما نقص فذلك له ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء قال: وكان مالك يقول: بيع 
الميراث مثل بيع البراءة يبرءون له مما لم يعلمواء وأخبرت أنه قال: بيع السلطان أشد من بيع البراءة» ومن 
بيع الميراث» ثم سمعت أنا رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث» وإن تبرءوا مما لم يعلمواء فإنه يرد عليهم 
إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشيء التافه وقوله الأول في بيع البراءة إنهم يبرءون مما لم 
م أحب إلي 07 
قال: وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق» وإنما البراءة فيهم وليس في الحيوان 
وثبت مالك على بيع السلطان أنه بيع براءة وقال: إنما كانت فيه البراءة. 
قال مالك: وليس في شيء من العروض ولا في الدواب بيع براءة في ميراث ولا في غيره» ولا في بيع السلطان 
وليس البراءة إلا في الرقيق وحدهم قال ابن وهب: بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها براء مما كان فيها 
لتفريق:" )١(‏ 

"جبح هذا قال: إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوهاء وإلا فهي لمن ثبتت في 
أجباحه قال مالك: وكذلك حمام الأبرجة. 


[الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء] 

في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت: أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم 
أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك؟ قال: نعم لأن البيع والشراء 
إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم» فالحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ماكان 
من الرباء وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم. 

قلت: أرأيت السلم بين النصارى واليهود أيحملون من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز 
والفاسد في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا أرى للحكم أن يحكم بينهم ولا يعرض لهمء فإن ترافعوا إليه 
كان مخيرا إن شاء حكم, وإن شاء ترك. 

قال مالك: وترك ذلك أب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام» وذلك أن النبي - عليه السلام 
- إنما حكم في الذين حكم فيما بينهم بالرجم؛ لأنهم لم تكن لهم ذمة يوم حكم بينهم. 

قال مالك: فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة 
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[الرجل يقع له رطل زيت في زق زنبق لرجل] 

في الرجل يقع له رطل زيت في زق زنبق لرجل قلت: أرأيت لو أن رطلا من زيت وقع في زق زنبق لرجل؟ 
قال: يكون لك عليه رطل من زيت» فإن أبى أخذت رطلك الذي وقع في الزنبق من الزنبق. 

قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

قال: لا. 


[الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل] 

في الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل قلت: أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي 
يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه؟ قال: يخرج قيمتها فتوضع على يدي عدل ثم يدفع إليه 
الدابة فيطلب حقه أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها 
ويأخذ القيمة التي وضعاه١‏ على يدي عدل؟ 

قال: قال مالك: إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور أو الكسر أو العجفء قال: وأما 
حوالة الأسواق فله أن يردها عليه عند مالك. 

قلت: أرأيت هذا أيضا في الإماء والعبيد مثله في الدابة؟ 

قال: قال مالك: نعم إلا." )١(‏ 


"قلت: أرأيت إن استأجرت رجلا يحفر لي بئرا في موضع من المواضع أو بثرا عمقها في الأرض عشر 
قامات ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو تربة شديدة؟ قال: إن 
كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس بالإجارة فيهاء وإن لم يختبروها فلا خير في هذه 
الإجارة فيها وهكذا سمعت من مالك. 


قال: وسمعت مالكا وسئل عن حفر قفر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن يبلغ الماء؟ قال: إن 
كان قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأساء وإن كان لم يعرفوها فلا أحب له ذلك. 
قال ابن وهب: قال الليث: وكتبت إلى ربيعة وأبى الزناد أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بثرا فقال 


يق الزياد: كل ركنا يقول: حتى يخرج الماء. 
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قلت: أرأيت إن استأجرت حفارا يحفر لي قبرا على من يكون حثيان التراب في القبر؟ قال: إنما ذلك على 
قال: وهذا رأف 

قلت: أرأيت إن أمرته يحفر لي قبرا فحفره فشق فيه فقلت له: إنما أردت اللحد ولم أرد الشق. قال: ينظر 
أيضا إلى عمل الناس عندهم كيف هو فيحملون على ذلك. 


قلت: أرأيت إن استأجرت أجيرين يحفران لى بثرا بكذا وكذا فمرض أحدهما وحفرها الآخر؟ قال: يكون 
الأجر لهما جميعا للذي مرض ولصاحبه ويقال للمريض: أرضه من حقك فإن أرضاه من حقه وإلا لم يكن 
له شيء ويكون الحافر متطوعا. 


[القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها] 


قلت: أرأيت الخياطين والعمال بأيديهم فى الأسواق إذا دفع إلى أحدهم العمل ليعمله بأجر ولم يشترطا 
بينهما نقدا ولا غير نقد فقال العامل: عجل لي إجارة عمليء وقال الذي له العمل: لا أدفع إليك حتى تفرغ 
من عملي؟ قال: يحملان على أمر الناس عندهم» ف إن كان ذلك عندهم غير معروف لم يجبر رب العمل 
على أن يدفع إليه حتى يفرغ من عمله.." 00 

"يجز له ذلك؟ قال: هذا وجه الشأن فيه؛ لأنه ساقاه فيه» فإن طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على 
أن المساقاة كما هي» وليس هذا عندي استثناء ثمرة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم وقد قال غيره: لا 


يجوز البيع ويكون موقوفاء إلا أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعهاء وهو أحسن من هذا فيجوز. قلت لابن 
القاسم: وسواء إن فلس قبل أن يعمل المساقي في الحائط؟ قال: نعم» ذلك سواء ولا تنتقض المساقاة. 
قال: وقال لي مالك: كل من استؤجر في زرع؛ أو نخل أو أصل يسقيه» فسقاه ففلس صاحبه؛ فهو أولى به 
من الغرماء حتى يستوفي حقه. وإن مات صاحب الأصل أو الزرع فالمساقي فيه أسوة الغرماء. قال مالك: 
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ومن استؤجر في إبل يرعاهاء أو يرحلهاء أو يعلفهاء أو دواب» فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا. 
وكل ذي صنعة» مثل الخياطة والصياغة والصباغة وما أشبههم من الصناع» فهو أحق بما في أيديهم من 
الغرماء في الموت والتفليس جميعا. وكان من تكوري على حمل متاع؛ فحمله إلى بلد من البلدان» فالمتكاري 
أحق بما في يديه من الإبل أيضا في الموت والتفليس من الغرماء. قلت لمالك: فالحوانيت يستأجرها الناس» 
يبيعون فيها الأمتعات فيفلس مكتريهاء فيقول أربابها: نحن أولى بما فيها حتى نستوفي؟ قال: هم أسوة 
الغرماء. وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدار يكتريها ليسكنها. فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله» أفيكون 
صاحب الدار أولى بما فيها من الغرماء إن فلس؟ قال: ليس كذلكء ولكنهم جميعا أسوة الغرماء. 


[مساقاة النخل فيها البياض] 
قلت: أرأيت إن كان في النخل بياض» فاشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل» من 
عند العامل البذر والعمل؛ وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب النخل. أيجوز هذا في قول 
مالك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قلت: فإن قال رب النخل للعامل: خذ النخل معاملة» على 
أن تزرع لي في البياض» والبذر من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي؟ قال: لا يصلح هذا عند 
مالك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد استفضل على العامل» فهو بمنزلة دنانير رادها العامل لرب النخل. قلت: 
أرأيت إن قال رب الحائط: خذ النخل مساقاة» على أن تزرع البياطن عناء على أن البذر هن عندك أيها 
العامل؟ قال: قال مالك: ذلك جائز. قال مالك: وأحب إلي أ يلعي الناض افيكرة للعامل .قليف ةله 
أجازه مالك؟ قال: للسنة التي جاءت في خيبرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل البياض والسواد 
على النصف. قال: قال مالك: في خيبر وقلت له: أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ قال: نعم» وكان يسيرا فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض» والبذر من 
عب لايل 1/3) 

رالعدل على أكون اليه و من النباطن هما قال مالك وأحب إلي أن بلغي اللعادل قلت 


أرأيت إن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل فى البياض من عندهماء نصفه من عند رب النخل ونصفه من 
عند العامل» والعمل كله من العامل أيجوز أم لا؟ قال: قال مالك: لا يجور ذلك. قلت: ولا يجور أن يكون 
شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك؟ قال: نعم لا يجور. قلت: لم كرهه مالك؟ قال: لأنها 
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زيادة ازدادها العامل. 


قلت: أرأيت إن اشترط العامل فى النخل على رب الحائط حرث البياض» وما سوى ذلك من البذر والعمل 
فمن عند العامل في النخل؟ قال: قال مالك: إذا كان العمل والمؤنة كلها من عند الداخل فلا بأس بذلك. 


قال: ففي هذا ما يدلك على مسألتكء أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض» وإن 


قلت: أرأيت إن أخذ النخل معاملة» على أن البياض للعامل؟ قال: قال مالك: هذا أحله. 


قلرت: أرأيت إن ساقى الرجل الزرع» وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الأرض قليلة» وهي تبع للزرع؛ 
والبياض» إذا كانت الأرض التي ليس فيها الزرع تبعا للزرع. 


قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين؛ وفي النخل بياض وهو تبع للنخل؛ على أن 
يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه» ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه» وتكون 
المساقاة في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها؟ قال: لا يجوز هذا عندي؛ لأنه خطر. قلت: 
وكذلكء؛ لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجلء» على النصف ستتين» على أن يعمل أول سنة في 
الحائطين جميعاء ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية» ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية 


وحده؟ قال: لا يجوز هذا الآخر أيضا. وهذا شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض؛ لأن المسألتين جميعا 


[مساقاة الزرع] 
قلت: أرأيت المساقاة في الزرع أيجوز ؟ قال: قال مالك: المساقاة في الزرع لا تجوزء إلا أن يعجز عنه 


صاحبه يعجز عن سقيه» فهذا يجوز له أن يساقى. قلت: أرأيت الزرع» إذا بذره صاحبه» ولم يطلع من 


الأرض. أتصلح المساقاة فيه إذا عجز صاحبه عنه أم لا في قول مالك؟ قال: لا تصلح المساقاة فيه, إلا 
بعد ما يبدو ويستقل»." )١(‏ 

"هذا. قلت: ولم كره مالك هذاء أن يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضاء على أن يخرج المقارض 
ألفا من عنده» فيخلطها بها يعمل بهما جميعا؟ قال: لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيراء كان 
أعظم للتجارة وأكثر للشراء وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله؟ فيصير الذي دفع 
المال قراضاء قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله» بمقارضة ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة 


غير ماله. 


[في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به معه رب المال] 

قلت: أرأيت إن أخذت مالا قراضاء على أن يعمل معي رب المال في المال؟ قال: قال مالك: لا خير في 
هذا قلت: فإن نزل هذا؟ قال: يرد العامل إلى إجارة مثله عند مالك. قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط؟ 
قال: قد أخبرتك أن مالكاكره ذلكء إلا أن يكون عملا يسيراء وهو قول مالك. 


قلف أرأيت إن أخدك هالا قراضاء كاشعريكميه صواري» تاخد رن الال حجارية فباغها؟ قال ليس له أن 
يبيعهاء وبيعه فيها باطل» إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك. وقال سحنون: وقد كتبنا ما كره عبد العزيز 


من اشتراط عون رب المال فى أول الكتاب. 


[في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه] 

قال: وقال مالك: لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال؛ إذا لم يشترط أن يعينه 
في غيره» وكذلك الدابة قال ابن القاسم: والدابة عندي مثله. قال: ولم أسمعه من مالك» ولكن بلغني عنه 
ذلك في الدابة» أنه أجازها في المساقاة. وهي عندي في القراض والمساقاة - إذا اشترطها - جائزة قلت: 
أرأيت إن اشترط رب المال على العامل عون دابته أو غلامه» أيصلح؟ قال: لا يصلح, وقد قال الليث مثل 
قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه: إنه لا بأس به. قال سحتون: وقال غيره: أحب 
إل أن لا يشترط شيئاء أو أن يكون القراض على سنته» فإن وقع جاز. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 17/8/اه 


[في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إليه بلد يشتري به] 
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به قلت: فلو دفعت إلى رجل مالا قراضاء 
على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة؟ قال: سألت مالكا عن ذلك 
فققال: لا خير فيه. 
قال مالك: يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير قال: وإنما كره مالك من هذاء أنه يحجز عليه أنه لا يشتري 
إلا أن يبلغ ذلك البلد.." )١(‏ 

"[كتاب الدعوى] [في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا] 
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوى قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة تدعي طلاقها على زوجها وتقيم عليه 
امرأتين» أيحلف لها أم لا؟ 
قال: قال مالك: إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي 5 الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف. 


قلت: أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق؟ 


قال: قال مالك: يحال بينه وبينها حتى يحلف. 
قلت: فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق» أيحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا؟ 


قال: نعم في قول مالك. 

قلت: فإن أتت بشاهد واحد, فأبى أن يحلف»ء أتطلق عليه؟ 

قال: لاء ولكني أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق. فقلنا لمالك: فإن أبى أن يحلف؟ 

قال: فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق, ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى. 

قال: وقد بلغني عنه أنه قال: إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف. 

قال: وقال مالك: وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه» أو لامرأة أن زوجها طلقهاء أحلف الزوج أو السيد 
إن شاءء وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا. وقد كان مالك يقول في أول قوله: إن أبى أن يحلف 
طلقت عليه وعتق عليه» ثم رجع فقال لنا: يسجن حتى يحلفء وقوله الآخر أحب إلي» وأنا أرى إن طال 
حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق. 

ابن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب قال: أتينا إبراهيم في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق» 
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فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق. 


[في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا] 
قلت: أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي؟ 
ال ل 017 
لان 
قال: هم الذين لا يحرزون أموالهم» ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف» قد عرف ذلك 
منهم» فهؤلاء الذين يحجر عليهم. وأما من كان يحرز وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله 
فإن هذا لا يحجر عليه» وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه. 
قال.سكدوةة تدكا انان ةا وقول ريع فد 
قلت: هل يحجر على السفيه في ماله في قول مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: وإن كان شيخا كبيرا؟ 


قال: نعم. 


قلت: فإن أعتق هذا السفيه» أيجوز عتقه فى قول مالك؟ 


قال: قال مالك: لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها. 

قلت: لم جوز مالك عتق أم ولده وحدها؟ 

قال: لأنها ليست بمال له. 

قلت: أفيجوز بيعه وشراؤه؟ 

قال: قال مالك: لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وحدثنا سحنون عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن يزيد بن هرمز» أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال؛ فكتب إليه ابن عباس: كتبت 
تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه؛ ضعيف الإعطاء 
منها. فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس» فقد انقطع عنه اليتم. قال: وأخبرني ابن وهب عن ابن 


جريج قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن هذه الأشياء فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع 
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فيه» ما كتبت إليه ولا نعمة عين. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فإذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد 
ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. 


قلت: أرافيك صاحب الشرط وما أشبهه أيجوز حجره؟ 


قال: الذي سمعنا من مالك: أن القاضي هو الذي يجوز حجره. 


قلت: فيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل قال: قال مالك: من أراد أن يحجر على ولده» فليأت به 
إلى السلطان حتى يوقفه السلطان» ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده. قال: لا يحجر عليه إلا عن: 
السلطان فيكون السلطان الذي يوقفه للناس» أو يسعى به في مجلسه ويشهد على ذلكء فمن بايعه أو ابتاع 


منه بعد ذلك فهو مردود. 


[دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك] 
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهم عني أو لم يقل عني فدفعها كما أمره, ثم 
جاء يطلبه بها فقال الآمر: كانت لي عليك ديناء وقال المأمور: لم يكن لك علي شيء» ولكني دفعتها 
سلفا عنك؟ 
قال القول قول المامور. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ 
قال: هذا رأبي والله أعلم. 
تم كتاب المديان من المدونة الكبرى ويليه كتاب التفليس." )١(‏ 

"سوارين فضة بمائة درهم» وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم؛ فاستهلكت الخلخالين أو 
السوارين؟ 


قال: عليك قيمتهما من الذهبء, تكون رهنا مكانهماء قلت: فإن كسرتهما ولم أستهلكهما؟ 

قال: عليك قيمتهما مصوغين من الذهب. 

قلت: أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فإنما عليه ما نقص الصياغة؟ 

قال: هذا القول أحب إلي وإليه أرجع» وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغاء استهلكهما أو كسرهما 
فهو سواء ويكونان له. 

قلت: فإن ضمن قيمتهما من الذهبء أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل 
وحقه دراهم؟ 

قال: لا يقبضه من حقه. ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدي عدلء فإذا حل حقه. 
فإن أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب وإلا صرفت له فاستوفى منها حقه. 

قال سحنون: قال بعض أصحابنا: إنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له لثلا 
يعدو الناس على ما اردهنوا فيستعجلوا التقاضي. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: قال مالك: فيمن استهلك سوارين: إن عليه قيمتهما يوم استهلكهما إن كانا من الذهب فعليه قيمتهما 
من الفضار 

قال: ولم أسمع منه في الكسر شيئا. 

قلت: أرأيت لو أني ارتهنت سواري ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء» وقد استهلكتهما قبل 
محل الأجلء» أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا؟ 

قال: أرى القيمة رهنا حتى يحل الأجلء» فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل. 

قلت: لم قال: لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن» فأجاز المرتهن البيع: عجل 
للمرتهن حقه. 

قال مالك: وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن: لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن» ولكن 
أذنت لك في البيع لإحياء الرهن وما يشبه هذاء ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده؛ ولكن السلعة 
بقيت في يد المرتهن» حتى باعها الراهن وقبضت من يدي المرتهن وقبض الثمن المردهن» أحلف في هذا 
أنه لم يأذن له في البيع إلا لما ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الأجلء إلا 
أن يعطيه الراهن رهنا مكان الثمن» فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الأجل قضاه الراهن حقه. 


١5 


وأخذ ما بقي في يد المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك؛ ألا ترى أن مالكا قد قال ههنا: لا أعجل له حقه 


[ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي] 

قلت: أرأيت إن رهنته رهنا وقلت له: إن جمتك إلى أجل كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بما أخذت منك. 
قال: قال مالك: هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر. 

ان 


"[فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات] 
قلت: أرأيت إن حبست على ولدي دارا لي وهم صغار» أو تصدقت عليهم وهم صغار في حجري بدار 
لي» وأشهدت لهم إلا أني فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك أم لا؟ في قول مالك. 
قال: قال مالك: في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره داراء أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم: 
إن حوزه لهم حوز» وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز» إلا أن يكون سكن فيها كلها حتى مات. 
فإن كان ساكنا فيها كلها حتى مات» فهي موروثة على فرائض الله» وإن كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها 


وجلها الأب يكريه» فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن حوز كله وتجوز الهبة والحبس والصدقة في الدار 
كلها إذا كان إنما سكن الشيء الخفيف منها. 

قال مالك: وإن كانت دارا سكن جلها والذي يكري منها القليل؛ لم يجز للولد منها قليل ولا كثير» لا ما 
أكرى ولا ما سكن. قال: والأحب اس والهبة والصدقة كلها سواء. 

قال مالك: وإِن حبس ذلك في دور مفترقة فسكن في دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه 
ولا أكثره؛ وهي في هذه الدور التي حبس خفيفة؛ رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم 
قال مالك: وإن كانت الدار التي سكن» هي جل الدور وأكبرها قال مالك: فلا يجوز من الدور ههنا للولد 
قليل ولا كثير» لا ما سكن ولا ما لم يسكن. 

قال سحنون: الكبار غير الصغار؛ لأنه يسكن القليل للصغار» فيحوز الباقي لهمء فيكون حاز الحوزء وأما 
إذا كانوا كبارا يلون أنفسهم, فقبضوا لأنفسهم وبقي يسكن من ذلك المعظم فإن ذلك غير جائر. وقال ابن 
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القاسم: وسمعت مالكا يقول في حيازة الدور: إذا حبسها الرجل على ولده الصغار أو الكبار» وسكن منها 
المنزل وهي ذات منازل» فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا أصاغر فكانت الدار في يديه إلا أنه ساكن في 
ميزل. منها كما ذكرت للك. قال مالك: إن عبد انله بن عمر وزيدك بن ثابت حبسا تجميعا ذاريهماء وكانا 
يسكنان فيهما حتى ماتا منزلا منزلا منهاء قال مالك: فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا قال مالك: 
وإذا كان الشيء على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله؛ جاز ذلك كله؛ وإن كان سكن أكثره أو 
كله؛ لم يجز منه قليل ولا كثير. 


[في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره] 
قلت: أرأيت إن ع عصبن رجل عبدا فجن عنده جناية» ثم رده علي وفي رقبته الجناية؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء إلا أني أرى أن سيد العبد مخير؛ إن أحب أسلم العبد وأخذ قيمته من 


الغاصب فذلك له. وإن أحب أن يفتكه بدية الجناية فذلك له» ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه 


"الله تبارك وتعالى في كتابه في الحكم بين النصارى: إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة: 
] سورة المائدة قال: والترك أحب إلي؛ فإن حكم حكم بالعدل. ثم قال مالك: أرأيت لو أربى بعضهم 
على بعضء أكان يحكم بينهم استنكارا أن يفعل ذلك» فلا أرى أن يحكم بينهم في شيء من الربا. 
قليق: آرايت فسلفا عضي تصرانيا حي ا؟ 
قال: عليه قيمتها في قول مالك. 
قلت: ومن يقومها؟ 
قال: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين. 


قلت: أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد» من يقدم في قول مالك؟ 


قال: الرجل قلت: أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد؟ 
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قلت: أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه إلا ما أخبرتك. 

قلت: من يدخل في قبر المرأة في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليهاء وزوجها أولى بإدلائها في قبرهاء وغسلها من 
أبيها وابنها. 

قال: فأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي» فإن اضطروا إلى الصو فلا بأس أن يدخل في القبر في 


[فيمن استحق أرضاءوقد عمل الننشدزي فيها عملذ] 

قلت: أرأيت إن اشترى رجل أرضاء فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى ربها فاستحقهاء ما يكون 
له في قول مالك؟ 

قال: يقال للذي استحقها: ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراهاء وخذ أرضك وما فيها من 
العمارة» وهذا قول مالك. 


قال: وقال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيهاء أو البئر يحفرها فيهاء ثم يأتي رجل 
فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة. قال: لا شفعة فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه كان 


أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها. 

قال: وقال مالك في الأرض الموات: إذا أتى رجل إلى أرض فأحياهاء وهو يظن أنها موات وأنها ليست 
لأحد» ثم استحقها رجلء قال مالك في وضاء عمر بن الخطاب: أنا آخذ به» وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى 
هذاء أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته» وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين فى الأرض 
والعمارة جميعا. وهذه المسألة قد اختلف فيهاء وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلي» وأنا أرى أن 
الذي اشترى الأرض فبنى فيهاء إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة عمارته ويأخذهاء أو يقال للذي 
اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن» فإن أبى كانا شريكين» صاحب العرصة 


بقيمة عرصته» والمشتري بقيمة ما أحدث؛ يكونان شريكين فيهما على قدر مالهماء يقتسمان أو يبيعان. 


وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق: ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة: 
فإن أبى قيل للمشتري: ادفع إليه نصف." )١(‏ 

"أم لا؟ وكيف إن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه؟ 
قال: أرى أن تزويج الجارية عيبا وأراه فوتاء وأرى عليه القيمة أخذ مهرا أو لم يأخذ. قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: سألت مالكا عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيبا. 
قال: يردهاء وما نقص النكاح منهاء والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان. قلت: فإن كانت من وخش 
الرقيق؟ 
قال: نعم وإن كانت من وخش الرقيق. قلت: أرأيت إن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر» أينتقض 
البيع فيما بيننا - وقد حالت أسواق الجارية - أم لا؟ 
قال: لا ينتقض البيع فيما بينكماء ويكون عليك قيمة الجارية يوم وقعت الصفقة. قلت: فإن استحق أنه حر 
أو عبد فهو سواء عند مالك؟ 
قال: نعم. قلت: وهذا الذي سألتك عنه» أهو قول مالك؟ 


قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن كاتبت عبدي على حيوان موصوفء أو ثياب موصوفة أو طعام موصوفء فأداه إلي فاستحق 
من يدي الذي أدى ع من ذلك» ابد المكاتب في الكتابة أم قل عتق ويكون ذلك دينا عليه؟ 

قال: أحب إِلِي أن لا يرد وأن يكون ذلك دينا عليه يتبع به؛ لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما 
استحق منه؛ لأن ما كان كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه. قلت: فإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه 
وهو عبد غير مكاتب» فاستحق ذلك من يدي؟ 


قال: يمضي عتقه ولا يرد. وهذا بين لا شك فيه؛ لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه. 


[في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض] 
كلق: آرايتك لو وهبت لرجل هبة فعوضني فاستحقت الهبة» أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك؟ 
قال: نعم» وهذا بمنزلة البيع. قلت: أرأيت إن استحق العوضء أيكون لي أن أرجع في هبتي؟ 
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قال: نعم في قول مالكء إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر» فليس لك أن ترجع في الهبة 
إن أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف 
قيمة الهبة» ثم استحق هذا العوض» فأردت أن أرجع في هبتي» فقال الموهوب له: أنا أعطيك قيمة الهبة 
عوضا من هبتك. وقلت: لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوضء وقيمة العوض الذي استحق ضعف قيمة 
الهبة؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى له إلا قيمة الهبة؛ لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته: 
إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه» فلما استحق لم يكن له عليه إلا قيمة الهبة. 


قلت: أرأيت لو أني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى» فاستحقت إحدى السلعتين أو قامت البينة أنها 

حرة واستحقها رجلء وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة بدن أو نقصان بدن؟ 

قال: قال لي مالك: إذا استحقت إحدى السلعتين أنها حرة» أو استحقها رجل وقد تغيرت السلعة." )١(‏ 
"إفى تسمه الرصي هال العيكار] 

قلت: أرأيت الوصي» هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت إلا صبيانا صغاراء وأوصى بهم 

وبتركته إلى هذا الرجل؟ قال: لا أرى أن يقسم الوصي مالهم بينهم» ولا يقسم مال الصغار بينهم إذا كانوا 

بحال ما وصفتء إلا السلطان إن رأى ذلك خيرا لهم. قال: وسمعت مالكا يقول: لا يقسم بين الأصاغر 

أحد إلا القاضي. 


قلت: أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا وأولادا كباراء أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة 
الكبار للصغار بغير أمر قاض؟ قال: أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضيء لأني سمعت مالكا يقول» وسئل 
عن امرأة حلفت لتقاسمن إخوتهاء فأرادوا أن يقاسموها. فقال مالك: أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلى القاضي 


قال ابن القاسم: فإن قاسم الوصي أو القاضي الكبار للصغار على وجه الاجتهاد والإصابة فذلك جائز. 
قلت: أرأيت إن قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الأصاغر كل واحد منهم 
على حدة وأخذ الكبار حظهم وبقي حظ الأصاغر كل واحد منهم على حدة فهل يجمع ذلك بينهم أم لا؟ 
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قال: لا يجمع ذلك بينهم» ويكون سهم كل صغير منهم حيث وقع؛ لأن مالكا قال: لا يجمع حظ اثنين 
ل القن 


قلت: أرأيت قسمة الوصى على الكبير الغائب إذا كان فى الورثة صغار وكبار» أتجوز على هذا الغائب؟ 
قال: لا تجوز قسمة الوصي على الغائبء» ولا يقسم لهذا الغائب إلا السلطان. وإن قسم لهذا الغائب الوصي 


قلت: هل يبيع الوصي العقار على اليتامى أم لا؟ 

قال مالك: لا أحب له أن يبيع إلا أن يكون لذلك وجه؛ مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن الكثير 
المرغوب فيه» وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلكء أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل البتيم في 
نفقة اليتيم» فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع. ويجوز ذلك على اليتيم إن كبر. 


قلت: أرأيت نصيب الغائب إذا قاسم السلطان له» كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه؟ 

قال: ينظر في ذلك السلطان للغائب» 5 سمعت مالكا يقول في الوصي ينظر بالدين وفي الورثة كبار 
قال: إذا كان الورثة كبارا فلا يجوز ذلك عليهم, فهذا مثله ليس للوصي في حظ الكبار شيء أن يقول: يترك 
نصيب هذا الكبير الغائب فى يدي حتى يقدم» وإنما ينظر للغائب السلطان. 


[في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه مجرى الماء|] 

قلت: أرأيت المسلم إذا أوصى إلى ذمي» أتجوز وصيته في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: كل من أوصى إلى من لا يرضى حاله والموصى إليه مسخوط لم تجز وصيته»." )١(‏ 
"مالك؟ 

قال: سمعت مالكا خفف ذلك وجعله وصيا في الشيء اليسير وذلك رأبي. أما في الشيء الكثير فلا أرى 

ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك. 


قلت: أرأيت وصي الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير» فأوصى بتركته التي ورثها أخوه منه وبأخيه إلى 
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رجل» وليس للأخ أب ولا وصي » أيجوز ذلك في قول مالك؟ 
قال: أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك. وإلا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان» فإن 


راق أن يقره أقره وإلا جعله الع من يرى. 


قال: الأم والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة لا تجوز للأخ, ولو أجزته للأخ لأجزته لمن هو أبعد من 
الأخ للعم أو للعصبة. 


قلت: أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصيء» فأوصى الجد بهم إلى 
رجل» أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا في قول مالك؟ 

قال: أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلكء ألا ترى أنه لا ينكح الأبكار من بنات ابنه حتى يبلغن 
ويرضين» ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أشن ولا يلزم ولد الولد نفقة جدهم. فإذا كان 


لا يملك بضعهن - صغارا كانوا أو كبارا - فليس له أن يوصي بهم إلى أحد وإن كانوا هم ورثة. 


[في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر] 
قلت: أرأيت إن قال: فلان وصي على قضاء ديني وتقاضي ديني» وفلان وصي على مالي» وفلان وصي 
على بضع بناتى؟ قال: هذا جائز. 


قال: ولقد سئل مالك - وأنا عنده - عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه 
بأكثر من هذاء أيجوز له أن يزوج بناته؟ 

قال: قال مالك: لو فعل ذلك لرجوت أن يكون جائزاء ولكن أحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى 
ينظر في ذلك السلطان. 


[في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي] 
قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجل فقال: فلان وصبي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصبيء 


قال: نعم هذا جائز. 


[في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا] 
قلت: أرأيت إذا كان الوصي خبيثئا أيعزل عن الوصية؟ 
قال: قال مالك: نعم إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه. قال: وقال مالك: وليس للميت أن 
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"سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي 
بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية» . 


ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحبى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد 
بعض الورثة أن يغزو به. قال: ليس بذلك بأسء فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة 
وطيبوا. قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله: فإن وليه يضعه حيث 
يرى في سبيل الله» فإن أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصصء وإن لم 
يكن له وارث غيره. وهو يريد الغزو» فليس به بأس أن يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه. وقال ربيعة في 
امرأة توفيت وأوصت بوصية لبعض من يرئهاء وأوصت بوصية في سبيل الله» فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء 
أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله لأنه غاز» فمنع الوصية التي في سبيل الله فأراد أن يرجع فيما أجاز 
للورئة من الوصية. قال: لا يرجع فيما أجاز» ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شيء لم يقطع إليه ولم 
رلك 


[فيمن أوصى أن يحج عنه] 

قلت: أرأيت الرجل يوصي عند موته أن يحج عنه ما قول مالك فيه؟ أصرورة أحب إليه أن يحج عن هذا 
الث أهامه قل حية 

يت اعامن لج 


قال ابن القاسم: وأحب إلي إذا أوصى أن ينفذوا ما أوصى بهء ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك 
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سمعت أنا منه. 


قال: فإن استأجروا من لم يحج أجرأ ذلك عنهم. 


قلت: أرأيت إن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا ا لمينق جع العيف؟ 
قال: لاء ولم أسمع من مالك في هذا شيئاء ولكن العبد لا حج له. فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا 


قلت: فالمرأة تحج عن الربجل والرجل عن المرأة؟ 
قلت: وهذا قول مالك؟ 


قال: نعم. 


قلت: والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا عندك بمنزلة العبيد» لا يحجون عن ميت أوصى 


قال: نعم. 


قلت: فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت؟ 
قال: الذي دفع إليه المال. 


قلت: وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أوصي ليحج عن الميت في قول مالك؟ 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى أن يجوز وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أوصي أن يضمنوا ذلك 
إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع. 
قال سحنون: وقال غيره: ليس جهلهم بالذي يزيل الضمان عنهم.." )١(‏ 

"أو بخالته؟ 


قال: أرى أنه زناء إن كان ثيبا رجم» وإن كان بكرا جلد مائة وغرب عاما وهو رأبي وهو أحسن ما سمعت. 
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قال مالك: نعم يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته. 


قلت: فالجد, أيحد في أمة ولد ولده؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء ولا أرى أن يحد الجد في أمة 


ولد ولده» لأن مالكا قال فى الجد. لا أرى أن يقاد منه فى ولد ولده إذا قتله» كما لا يقاد فى الأب إذا 
فعل به الجد مثل ما فعل الأب» ويغلظ في الدية كما يغلظ على الأب» فأحب إلبي أن يدرأ عنه الحد. 


[فيمن أحل جاريته لرجل فوطثها] 

قلت: أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من رجلء أو رجلا ذا رحم محرم منه» أو أجنبيا من الناس أحل 
جاريته لرجل منه بقرابة» أو أحل جاريته لأجنبي من الناس فوطئها هذا الذي أحلت له؟ قال: كل من أحلت 
له جارية - أحلها له أجنبي أو ذو قرابة له أو امرأته - فإنه تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحد - جاهلا 
كان الذي وطئ أو عالماء حملت أو لم تحمل. فإن كان له مال أخذ منه قيمتهاء وإن لم يكن له مال 
وحملت. منه كان دينا عليه يتبع به» وإن لم تكن حملت منه بيعت في ذلكء فإن كان فضلا كان له وإن 
كان نقصانا كان عليه. 


قلت: أرأيت إن أحلت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطء؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا 
إلا أن الفوت عندي لا يكون. حتى يقطع الوطءء لأن وجه تحليل هذه الأمة عند مالك إنما هو عارية 
فرجها وملك رقبتها للذي أعارهاء ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد إلى الذي أعار الفرج أبدا ما لم يطأها 
الذي أحلتك له فإذا وطئها درئ عنه الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها. قلت: فإن رضي سيدها الذي أحلها 
أن يقبلها بعد الوطء قال: ليس ذلك له؛ ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين الشريكين» لأن هذا وطء بإذن 
من سيدها على وجه التحليل؛ فلما وقع الوطء صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة. وإن الشريك الذي وطئ 
إنما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحملء لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك أن تتعدى علي بأمر 
فتخرجها من يدي ولي الخيار عليك؛ وهذا ما لم يقع الحمل» فإذا وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم على 
الذي وطئها. قلت: فهل يكون على هذا الشريك الذي وطئ ولا مال له - فحملت منه من قيمة ولده في 
قول مالك شيء؟ 

قال: إن كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شيء» وإن كان معسرا رأيت أن 
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يباع نصفها بعدما يضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت. فإن كان ثمن النصف الذي بيع به 
ال 9 وفاء بما لزمه من نضصءة قيمتها يوم حملت أتبع ب بنصف قيمة ولدها دينا غليه.." )00( 
"فإن كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك من أهل الدار أو من غيرها. 


: أرأيت الأب والأم» أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا؟ قال: لا. 

: أتحفظه عن مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: فالأجداد للآباء والأمهات قال: أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب» ولأن مالكا جعل فى الجد 
إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا. فإن قال رجل: يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده 
فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب» ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما. ولا فيما وطع من 
جواريهما حدء وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة) وقد قيل: ادرءوا الحدود 


قلت أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب» أيقطع؟ قال: نعم. 
قلت: تحفظه عن مالك؟ 

قال: نعم. 

قال مالك: إذا زنى الابن بجارية أبيه حد فكذلك السرقة. 


قلت: أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء هل تقطع؟ قال: نعم؛ إذا سرقت من مال زوجها في غير 
بيتها الذي تسكن فيه وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج» وقد حجر عليه أو سرق 
خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم» قطعوا أيضا. 


قلت: أرأيت أبى ورجلا أجنبياء هل يقطعان جميعا. إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قال؟ ارك أن له 
يقطعا. قال ابن القاسم: وكل من لو سرق إذا بلغ الحد أن لو سرق مني ومعه أجنبي شركة فيهاء مثل عبدي 
وأجيري الذي ائتمنته على دخول بيتي» فلا قطع على واحد منهما وإِن تعاونا في السرقة. 
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قال ابن القاسم: وهذا الذي سمعت عمن مضى من أهل العلم. 
قلت: فإن سرق رجل وصبي صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم» أيقطع الرجل؟ قال: نعم 


قلت: أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه؟ قال سكل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين 
شريكه من متاع قن أغلق غلية؟ 

قال مالك: لا أرق أن يقطع. 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: رو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه 
رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعداء ولم يجعل 
هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب. 


قلت: أرأيت إن شهد أخوان لأخيهما أن هذا السارق سرق متاعه؟ قال: قال مالك: إذا كان الأخوان 
صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهماء ولم أسمعه يذكر في السرقة شيئا إلا أني سمعته 
يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة» وأرى أنهما فى السرقة بمنزلة الحقوق. 


قلكة أرايتك إن" شهدا أن سرقت مو كات ؟ 
قال :“قالمالك: إذا :سيدا أن المكاتي سرق من مال سيده لم يقطعء؛ فالسيد مثله. 


قلت: أرأيت إن شهدوا على الأب أنه سرق من مال مكاتب ابنه؟ قال: لا أرى أن يقطع لأن الأب لو سرق 
من مال عبد ابنه مالا لم يقطع» فكذلك مكاتب ابنه.." )١(‏ 

"'قلت: أرأيت إن دخل سارق فسرق طعاما فأكله قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد أكلهء أيقطعه 
في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: لا يقطع. 


قلت: أرأيت إن أخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فدهن به رأسه ولحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 4/ه26ه 


رأسه ولحيته. أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان ما خرج به في رأسه ولحيته من الدهن 


إن سلت بلغ ربع دينار فيقطع وإلا لم يقطع. 


قلت: أرأيت إن دخل الحرز فذبح شاة فأخرجها مذبوحة أو دخل الحرز فحرق ثيابا ثم أخرجها محرقة» 
أو أفسد طعاما فى الحرز أخرجه وقد أفسده؟ قال: قال مالك: ينظر إلى قيمته. خارجا من الحرز حين 
أخرجه؛ فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع, ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز. 


قلت: أرأيت إن أخذ وقيمة المتاع الذي أخرج من الحرز ثلاثة دراهم و وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز 
درهمين» أيقطع أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فإن 
كان قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع» وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في 
مثله لم يقطع. 

قلت: أرأيت إن سرق مرة بعد مرة» أتقطع يده اليمنى ثم رجله البسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في 


قول مالك؟ 


قال: نعم. قال: وقال مالك: فإن سرق بعد ذلك ضرب وحبس. 


ذلك عنه بعد ذلك 0 تقطع يده اليسرى. ا د 


قال: تقطع اليد .وقوله في الرجل أحب إلي دم 


قلت: أرأيت الذي لا يدين ولا رجلين له إذا سرق وهو عديم لا مال لهء فاستهلك سرقته فأخذ» أتضربه 
وتسجنه وتضمنه السرقة في قول مالك؟ 

قال: نعم ولم أسمعه أنا منه. قال: وقال مالك: إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك الرجل الحر السرقة 
وهو موسرء ثم أخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة» فإن كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بهاء وإِن كان 
يسره ذلك قد ذهب منه ثم أعسر ثم قطعت يد السارق وقد أيسر ثانية بعد العسر لم يؤخذ أيضا منه شيءء 


إن سرق وهو معسر ثم أخذ وهو موسر قطعت يله ولم يؤخذ منه شيء» وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو 
موسر فتمادى به ذلك اليسر إلى أن قطعء فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلكء فأما إذا انقطع ذلك 
ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها وكذلك لو سرق وهو موسر ثم أيسر 
بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة.." )١(‏ 

"ابن القاسم: وكأنه ذهب إلى هذه الآية «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: ] سورة 
المائةة قال اين القانسر: وقول الأول الذي تعد أحب إلي وهو الذي الكل يه أله تقطع رجه امسر 


قلت: فإن سرق واليدان والرجلان شلل قال: يضرب ويحبس ولا يقطع منه شيء, لأن مالكا قال: لا يقطع 
شيء من الشلل. 


قلت: فإن سرق وإصبعه اليمنى» الإبهام ذاهبة» أو إصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة 
أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى؟ قال: أما الإصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع؛ لأني سألت مالكا 
عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى» وإبهام يده اليمنى مقطوعة. قال: لا أرى أن تقطع يده. قال مالك: 
والإصبع يسيرة» فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك؟ 

قال مالك: وأما إذا لم يبق إلا إصبع أو إصبعان لم أر أن تقطع يده. لأن من لم يبق له إلا إصبع أو إصبعان 
فهو مثل الأشل» فتقطع رجله اليسرى إذا كاك أشل اليدين بحال.ها وضفت لك: 


قال فقل الأهل البدين: 


قلت: أرأيت إن سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما ركيت البينة» فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده 
اليمنى؟ قال: قال مالك: ينكل الذي قطع يده» ولا شيء على السارق ولا على القاطع إلا أن السلطان 


يؤدبه فيما صنع. 


قلت: فإن سجنه القاضي» وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة» فوثب عليه واثئب في السجن فقطع يده 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس ٠89/5‏ ه 


أيقطعه في قول مالك أم لا؟ قال ابن القاسم: أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود, فإن ركوا 
درا عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطععت يده وإن لم تزك البينة وبطلت 


قلت: أرأيت إن أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله؟ قال: قال مالك: يجزئه ولا تقطع 
يمينه» وكذلك بلغني عن علي بن أبي طالب قلت: فهل يكون على القاطع شيء؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق 
لقطعت يد السارق اليمنى بسرقته. 


[باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك] 


قلت: أرأيت إن سرق فأخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه» ثم رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى 
السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة؟ قال: يقطع, وقد أخبرتك أن مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء 
المتاع عند القاضي ثم يرفعه أجنبي» أنه يقطع فهذا مثل ذلك قلت: فإن ذلك لم يذكر فيه عن مالك أنه رد 


المتاع وهذا رد." )١(‏ 


"المسلمين» أتكون عليه العقوبة أم ماذا عليه في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ذلك عليه أن يعاقبه الإمام لما اجترأ في أكله. 
قال: وقال مالك: ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لإفطاره في رمضان. 
قلت: وكم يضرب لإفطاره في رمضان؟ 
قال: يعاقب, لأني سألت مالكا عن ذلك فقال: ذلك إلى الإمام. 
قلت: ويجمع الإمام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لإفطاره في رمضان جميعاء أم إذا جف ضرب 
الحد ضربه لإفطاره في رمضان؟ 
قال: سألته عن ذلك فقال: ذلك إلى الإمام» إن شاء جمع الضرب وإن شاء فرقه. 
قال: ويؤدبه لأكله الخنزير على ما يرى الإمام ويجتهد فيه. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 5/54 4ه 


قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكرء أيقيم الإمام عليه الحد في الوجهين جميعا 
فى قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به» مثل أن يقول أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه 
ذلك. 


قلت: أرأيت العبيد والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد إذا أقروا بالسرقة» أتقطع أيديهم أم لا في قول 
مالك؟ 

قال: تقطع أيديهم - عند مالك - إذا غيبوا قلت: فإن كانت السرقة التي أقروا بها في أيديهم وزعموا أنهم 
سرقوها من هذا الرجل وقال سيدهم: كذبتم بل هذا متاعي. 


قال: سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها لترهنهاء فقال رجل: أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها 
لي. وقالت الجارية: صدق هو دفع ذلك إلي. وقال سيدها: السلعة سلعتي؟ قال: قال مالك: إن كان 
للمدعي بينة أنه دفع إلى الجارية لترهنهاء وإلا لم يكن له من السلعة شيء وكانت السلعة لسيد الجارية. 
قلت: فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل؟ قال: نعم. ولم أسمعه من مالك. 


[باب القطع في السرقة] 

قلت: أرأيت الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم - ومن الصبيان من يبلغ ذلك 
السن فلا يحتلم» ويحتلم بعد ذلك بسنة أو ستتين أو ثلاثة - أينتظره حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه 
أحد من الغلمان إلا احتلم» أم يقام عليه الحد إذا بلغ أول سن الاحتلام في قول مالك؟ 

قال: لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك. 

قلت: والجارية إذا لم تحض كذلك؟ 


قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام» أيحد في قول مالك أم لا؟ قال: قد 
قال مالك: يحد إذا أنبت, وأحب إلِي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه 


قال ابن القاسم: وقد كلمته في الإنبات فرأيته يصغى إلى الاحتلام. 


ل المرأة» أفيهما الدية في قول مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: ففي حلمتيهما الدية أيضا؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيهما شيئاء ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في 
ا 
قلت: أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة» أهما سواء في قول مالك؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلكء فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها 
ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية» وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل 
السن» فإن نبتت فلا عقل لهاء وإن لم تنبت ففيهما الدية وإن انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضاء وإن 
ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية. 


قلت: أرأيت ثديي الرجل» ما فيهما في قول مالك؟ 


قال: حكومة. 


[باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة] 
قلت: صف لي ما حد الموضحة في قول مالك؟ 
قال: ما أفضى إلى العظم وإن كان مثل مدخل إبرة» وإن كان م١‏ هو أكثر من ذلك فإنما هي موضحة. 


قلت: فما حد المنقلة فى قول مالك؟ 
قال: قال مالك: ما أطار فراش العظم وإِن صغر فهي منقلة. 


قلت: فما حد المأمومة فى قول مالك؟ 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 47/4 ه 


قال: ما يخرق العظم إلى الدماغ وإِن مدخل إبرة فهي مأمومة. 


قلت: فما حد الجائفة؟ 

قال: ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة. 

قلت: أرأيت الجائفة إذا أنفذت» أيكون فيها ثلثا الدية أم ثلث الدية؟ 
قال: اختلف قول مالك في ذلك وأحب إلِي أن يكون فيها ثلثا الدية. 


[دية الإبهام والكف وتقطيع اليد] 

قلت: أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما؟ 

قال: عقل الأصبع تماما في كل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول مالك. 

قلت: فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع؛ ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام 
في الكف؟ 

قال: قال مالك: ليس فيه إلا الحكومة. 

قلت: أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعتء ما فيها في قول مالك؟ 

قال: الحكومة. 

قلت وكذلك إن قطع بعض الكف؟ 

قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن قطع أصبعين بما يليهما من الكف؟ قال: إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند 
مالك. 

قلت: ولا يكون له مع ذلك حكومة؟ 

قال: لا. 


[باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل] 


قلت: أرأيت البقر والغنم والخيل» هل تؤخذ في الدية في قول مالك؟ 
اال 

"كذلك قال مالك: إنه يضرب مائة ويسجن عاما. 
قلت: أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة» أو عبدا لرجل من المسلمين» أو لرجل من أهل الذمة» قتلا رجلا 
من المسلمين أو من أهل الذمة» أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك؟ قال: قال مالك في الذي 
يقتل عمدا فيعفوا أولياء الدم عنه: إنه يضرب مائة ويحبس عاماء فأرى في هذا أنهما يضربان مائة ويحبسان 
عاما كل من قتل عمدا إذا عفي عنهم؛ عبيدا كانوا أو إماء أو أحراراء مسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لأهل 


الذمةع فهم في ذلك سواء 


قلت: فإن قتل عبد لرجل وليا لي عمدا فعفوت عنه؛ ولم أشترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو 
لسيده» أيكون لي أو لسيده؟ قال: سألت مالكا عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط 
الدية ثم طلب الدية بعد ذلك. قال: قال مالك: لا شيء له إلا أن يعرف له سبب أراده» فيحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ما عفوت عنه إلا على أخذ الدية؛ وماكان عفوي عنه تركا للدية» ثم يكون ذلك له. وكذلك 
العبد ليس فيه شيء إلا أن يعرف أنه إنما عفا عنه ليستحييه لنفسه» فإن عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده 
بالخيار. 


قلت: فلو عفا ولي الدم؛ إذاا كان عمداء عن العبد» على أن يأخذه وقال سيد العبد: لا أدفعه إليك إما أن 
تقتل وإما أن تترك؟ قال: لا ينظر إلى قول سيد العبد» ويأخذه هذا الذي عفا عنه على أن يكون له العبد. 
كذلك"قال مالك إله أن يشاء رت العبد أن يدفع إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له. 

قلت: أرأيت إن عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي - وقد قتل وليي عمدا فأخذته - أيضرب 
مائة ويسجن عاما في قول مالك؟ 


[الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا] 
ما جاء فى الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 55/54ه 


قلت: أرأيت لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الإبل ضرب بطن امرأة من أهل البادية فألقت جنينا ميتاء 
أيكون فيه الإبل أم الدنانير - على الضارب - أم الغرة أم الدراهم؟ قال مالك: في الغرة التي قضى فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان إلا أن تكون الحمران من 
الرقيق قليلة في الأرض التي يقضى فيها بالغرة فيؤخذ من السودان. 
قال: وقال مالك: والقيمة في ذلك خمسون دينارا أو ستمائة درهم» وليس القيمة عندنا كالسنة التي لا 
اختلاف فيهاء وأنا أرى ذلك حسنا. 
قال ابن القاسم: ففي هذا - من قول مالك - ما يدلك على أن دية الجنين إذا وقعت على أهل الإبل» أن 
عليهم غرة وليست بإبل. وقد قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغرة - والدية يومئذ إبل 
عند النبي - عليه السلام - وإنما قضى بالغرة على أهل الإبل ولم يجعل عليهم الإبل» وإنما قوم." )١(‏ 
'عمر بن الخطاب - رحمه الله - الدية من الإبل على أهل الذهب والورق حين صارت. أموالهم 
ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهل الإبل على حالها - والغرة إنما هي سنة من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قائمة - عبدا أو وليدة - ألا ترى أن مالكا قال: ليس الخمسون دينارا في الغرة ولا الستمائة درهم 
كالسنة القائمة واستحسنه. والدية فيه إنما هو عبد أو وليدة. 
ألا ترى أن في حديث ابن شهاب الذي يذكره عن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى 
فيه بالغرة عبدا ووليدة» . وفي حديث سعيد بن المسيب الذي يذكره عنه مالك «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبدا ووليدة» . وفي حديث مالك عن ربيعة» أن 
الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم. وقال لي مالك في الغرة التي قضى فيها النبي - عليه السلام - 
: الحمران أحب إلي مع السودان. 
ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلاء أن يؤخذ السودان. وذكر 
في التقويم أنه ليس كالسنة؛ فإنما دية الجنين عبدا ووليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت» 
ولا يلتفت فيه إلى أهل الإبل من غيرهم. 
وكذلك «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغرة على أهل الإبل في الجنين» » ولو كانت على 
أهل الإبل في الجنين إبل لكان على أهل الورق ورق» وعلى أهل الذهب ذهبء ولكنها على ما قضى فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: ومما يبين ذلك أن الدية إنما كانت إبلاء عندما قضى فيها 


> 14/4 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر» فإنما وداه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بإبل وهو بالمدينة» وقضى في الغرة بعبد أو وليدة وهو يومئذ بالمدينة. 


[الإقرار بقعل خطا] 
قلت: أرأيت إذا أقر الرجل بالقتل خطأء أتجعله في ماله - في قول مالك - أم على العاقلة؟ قال: سألت 
مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك: أرى أن ينظر في ذلكء فإن كان الذي أقر له ممن يتنهم 
أن يكون إنما أراد غنى ولده - مثل الأخ والصديق - لم أر أن يقبل قوله» وإن كان الذي أقر بقتله من 
الأباعد ممن لا يتهم فيه» رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك 
ليحابي به أحدا. قال: فقلت لمالك: فعلى من عقله؟ 
قال: على عاقلته. قال: فقلت لمالك: أفبقسامة أم بغير قسامة؟ 
قال: بل بقسامة» يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة. 
قلت: فإن أبى ولاة الدم أن يقسمواء أتجعل الدية في مال هذا المقر؟ 
قال: لاء ولا أرى لهم شيئا لأن مالكا سثل عن الرجل يضرب فيقول: فلان قتلني خطأء أترى أن يقبل قوله؟ 
قال: قال مالك: نعم. 
قلت: فالعقل على من هوء أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته؟ 
قال: قال مالك: بل على عاقلته إن أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء. فكذلك إقرار 
هذا بالخطأ؛ لأن الدية لا تجب - في قول مالك - على المقر بإقراره» إنما تجب على عاقلته. ولا تثبت 
إلا بقسامة» وكذلك قال لي مالك: لا شيء عليه في ماله. 
قلت:." (1) 

"ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك. فكذلك إذا صالح على أقل من الدية في 
جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح؛ لأن الجارح عديم» فرأى 
أن يأخذ منه أقل من الدية. فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك. 


قلت: أرأيت الوصى فى هذا أهو بمنزلة الأب؟ 
قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 4/ه> 


قلت: أرأيت الوصي إذا قتل عبدا لليتيم عمداء أيكون له أن يقتص؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء 


وأحب إِلي أن يأخذ المال في ذلك؛ لأن أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة» وكذلك 
الولد فى ذلك أيضا. 


[الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل] 

ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل 

قلت: أرأيت لو أن رجلا قتل وهربء فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب» أيمكنون من ذلك 
في قول مالك؟ 

قال: نعم في رأبي؛ لأن مالكا يرى أن يقضى على الغائب و أن توقع البينة عليه» فإذا قدم قيل له: ادفع عن 
نفسك إن كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه. 


قلكن اريك لوا دفعت دابتي إلى صبي» أو سلاحي بميسكة فعطب الصبي بذلك», أتضمن عاقلة الرجل 
دية الصبي في قول مالك؟ قال: نعم عليهم الضمان لأن مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله 


عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي. 
قال مالك: أرى الدية على عاقلة الرجل. 
قلت: أفترى عليه الكفارة أم ل 


قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن حملت صبيا على دابة ليسقيها أو ليمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته» على من ديته؟ 
قال: قال مالك: على عاقلة الصبى. 

قلت: فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت؟ 
قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة» فوطئت الدابة رجلا بيديها أو برجليها فقتلته؟ قال: قال مالك: 
أراه على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخرء مثل أن يكون حركها أو ضربهاء 


فيكون عليهما جميعا لأن المقدم بيده لجامهاء أو يأتي من سبب فعلها أمر يكون من المؤخرء لم يكن 
يقدر المقدم على دفع شيء منه» فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت 
إنسانا. فهذا وما أشبهه على عاقلة المؤخر؛ لأنه يعلم أن المقدم لم يعنتها شيئاء ولم يمسك لها لجاما ولا 
تحريكا من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل. 


قلت: أرأيت إن كان الرجل راكبا على دابته فكدمت إنسانا فأعطبته» أيكون على الراكب شيء أم لا. قال: 
سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فتضرب برجلها رجلا فتعطبه. قال: لا شيء على 
الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجليهاء فيكون عليه ما أصابت. وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إن 
كلهت دن شد تكله يه 011 

)57١("‏ والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز 
النبي لهم الوصية )4١١(‏ فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لانهم 
ليسوا بقرابة للمعتق )4١7(‏ ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك على أن يرد ما 
جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة )5١(‏ وبطلت وصية الوالدين لانهما 
وارثان وثبت ميرائهما )4١5(‏ رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا 
لم يكن وارئا )4٠٠(‏ وأحب إلِي لو أوصى لقرابة (41) وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في 
مواضعه في كتاب (أحكام القرآن) 


(510) وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ماكان ف 07 

"النكاح فاسد لانه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح (375) ولو سمي 
صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا 
مكتوب في غير هذا الموضع (475) قال وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية لان كل واحد منهما فيما 
يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء (375) والحالات التي لو أتي بالنكاح 
فيها على ما وصفت." (5) 


5515/5 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 
١ » (؟) الرسالة» ص/ه‎ 
١4 (؟) الرسالة» ص/ره‎ 


"أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه. فاطمة 
بنت حسين أن رجلاء شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصامء وأحسبه قال: وأمر 
الناس أن يصومواء وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» قال الشافعي 
بعد: «لا يجوز على رمضان إلا شاهدان»." )١(‏ 

"أخبرنا مالك» عن صدقة بن يسار» عن ابن عمر رضي الله غنهما أنه قال «لأن أعتهر قبل الحج 
وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة»." (5) 

"لم يكن موجودا فيه فإن قال قائل: ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس» ولم يتغير واحد 
منهما قيل: السنة أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عمر عن أبيه أن - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا» أخبرنا 
مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل نجسا» » وقال في الحديث: بقلال هجرء قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فالقلة تسع 


قربتين أو قربتين وشيعا. 


(قال الشافعي) : كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول: خمس قرب 
هو أكثر ما يسع قلتين» وقد تكون القلتان أقل من خمس قربء وفي قول رسول الله - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا» دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس 
(قال الشافعي) : فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في 
جريان أو غيره» وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار» وإذا كان الماء 
أقل من خمس قرب فخالطته ميتة نجس» ونجس كل وعاء كان فيه فأهريق» ولم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل» 
وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته؛ فإن صب عليه ماء حتى 
يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر طهرء وكذلك لو صب هو على الماء أقل وأكثر منه حتى 
يصير الماءان معا أكثر من خمس قرب لم ينجس واحد منهما صاحبه؛ وإذا صارا خمس قرب فطهرا ثم فرقا 
لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما. 


٠١7/ص مسند الشافعي الشافعي‎ )١( 
7١//ص (؟) مسند الشافعي الشافعي‎ 


وإذا وقعت الميتة في بثر أو غيرها فأخرجت في دلو أو غيره طرحت وأريق الماء الذي معها؛ لأنه أقل من 
خمس قرب منفردا من ماء غيره, وأحب إلِي لو غسل الدلو فإن لم يغسل ورد في الماء الكثير» طهره الماء 
الكثير» ولم ينجس هو الماء الكثير (قال) : والمحرم كله سواء إذا وقع في أقل من خمس قرب نجسه. 


ولو وقع حوت ميت في ماء قليل أو جرادة ميتة لم ينجس؛ لأنهما حلال ميتنين» وكذلك كل ماكان من 
ذوات الأرواح مما يعيش في الماءء ومما لا يعيش في الماء من ذوات الأرواح إذا وقع في الماء الذي ينجس 
ميتا نجسه إذا كان مما له نفس سائلة» فأما ما كان مما لا نفس له سائلة» مثل الذباب» والخنافس وما 
أشبههما ففيه قولان أحدهما أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه ومن قال هذا قال فإن قال 
قائل هذه ميتة فكيف زعمت أنها لا تنجس؟ قيل لا تغير الماء بحال» ولا نفس لها فإن قال: فهل من دلالة 
على ما وصفت؟ قيل: نعم «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس 


فيه» » وكذلك أمر به في الطعام وقد يموت بالغمسء وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام وهو ينجسه لو 


مات فيه؛ ل أن ذلك عمد إفسادهماء والقول الثاني أنه إذا مات فيما ينجس نجس؟؛ لأنه محرم» وقد يأمر 
بغمسه للداء الذي فيه والأغلب أنه لا يعوث» وأحب إلي أن كل ما كان حراما أن يؤكل فوقع في ماء فلم 


والقملة وما كان فى هذا المعنى. 


(قال) : وذرق الطير كله ما يكل لحمه وما لا يكل لحمه إذا خالط الماء نجسه؛ لأنه يرطب برطوبة الماء. 


(قال الربيع) وعرق النصرانية والجنب» والحائض طاهرء وكذلك المجوسي وعرق كل دابة طاهر وسؤر الدواب 
والسباع كلها طاهر إلا الكلب» والختزير. 


(قال الربيع) وهو قول الشافعي وإذا وضع المرء ماء فاستن بسواك وغمس السواك في الماء ثم أخرجه توضاً 
بذلك الماء؛ لأن أكثر ما في السواك ريقه» وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه والدابة 


(قال) "00 
"وكذلك لو عرق فقطر عرقه في الماء لم ينجس؛ لأن عرق الإنسان والدابة ليس بنجس وسواء من 


أي موضع كان العرق من تحت منكبه أو غيره. 


منه عدما لا يوجد منه فيه شيء قائم فإذا صار الحرام فيه عدما طهر الماء وذلك أن يصب عليه ماء غيره 
أو يكون معينا فتنبع العين فيه فيكثر» ولا يوجد المحرم فيه فإذا كان هكذا طهر وإن لم ينزح منه شيء. 


(قال) : وإذا نجس الإناء فيه الماء القليل أو الأرض أو البئر ذات البناء فيها الماء الكثير بحرام يخالطه 
فكان موجودا فيه ثم صب عليه ماء غيره حتى يصير الحرام غير موجود فيه وكان الماء قليلا فنبجس فصب 
عليه ماء غيره حتى صار ماء لا ينجس مثله ولم يكن فيه حرام فالماء طاهرء والإناء» والأرض التي الماء 
فيهما طاهران؛ لأنهما إنما نجسا بنجاسة الماءء فإذا صار حكم الماء إلى أن يكون طاهرا كان كذلك 
حكم ما مسه الماء ولم يجز أن يحول حكم الماء؛ ولا يحول حكمه وإنما هو تبع للماء يطهر بطهارته 


وإذا كان الماء قليلا في إناء فخالطته نجاسة أريق وغسل الإناءء وأحب إلي لو غسل ثلاثاء فإن غسل 
واحدة تأتي عليه طهرء وهذا من كل شيء خالطه إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا يطهر إلا بأن يغسل 
سبع مرات» وإذا غسلهن سبعا جعل أولاهن أو أخراهن ترابا لا يطهر إلا بذلك؛ فإن كان في بحر لا يجد 
فيه ترابا فغسله بما يقوم مقام تراب في التنظيف من أشنان أو نخالة أو ما أشبهه ففيه قولان: أحدهما لا 
يطهر إلا بأن يماسه التراب والآخر يطهر بما يكون خلفا من التراب وأنظف منه مما وصفت كما تقول في 
الاستنجاء. 


وإذا نجس الكلب: أو الختزير .بشربهها نجنا ما ماسا يه الماء من أبدانهها وإن لم يكن عليهما نجاسة, 


وكل ما لم ينجس بشربه فإذا أدخل في الماء يدا أو رجلا أو شيئا من بدنه لم ينجسه إلا بأن يكون عليه 


١/8/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


قذر فينجس القذر الماء لا جسده فإن قال قائل: فكيف جعلت الكلب والخنزير إذا شربا في إناء لم يطهره 
إلا سبع مرات وجعلت الميتة إذا وقعت فيه أو الدم طهرته مرة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء أثر في الإناء؟ 
قيل له اتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال الشافعي) : أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» أخبرنا ابن عيينة 
عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب» (قال الشافعي) : فقلنا في 
الكلب بما أمر به رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله لم 
يكن في خير منها فقلنا به قياسا عليه» وقلنا في النجاسة سواهما بما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة 
أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول سألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: «حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه» أخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لها: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل 
فيه» (قال الشافعي) : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل دم الحيضة» ولم يوقت فيه شيئا 

وكان اسم الغسل يقع على غسله مرة وأكثر كما قال الله تبارك وتعالى #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق [المائدة: 5] فأجزأت مرة؛ لأن كل هذا يقع." )١(‏ 

"إما يوجب الوضوء وما لا يوجبه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» 
[المائدة: 5] الآية (قال الشافعي) : فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة 
أن تكون نزلت في خاص فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم (قال) : 
وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه أخبرنا سفيان عن الزهري عن 


أبي هريرة - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه 


١9/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده» أخبرنا سفيان قال أعبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فمن نام 
مضطجعا وجب عليه الوضوء؛ لأنه قائم من مضطجع. 


(قال) : والنوم غلبة على العقل» فمن غلب على عقله بجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع 
وجب عليه الوضوء؛ لأنه في أكثر من حال النائم» والنائم يتحرك الشيء فينتبه» وينتبه من غير تحرك الشيءء 
والمغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك (قال) : وإذا نام الرجل قاعدا فأحب إلي له أن يتوضاً 
(قال) : ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوءء أخبرنا الثقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء فينامون." )١(‏ 


"جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب 


عليهاء وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء؛ وسواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر 
إذا أفضى إلى بشرتهاء أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها فإن أفضى بيده إلى شعرها ولم يماس لها 
بشرا فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كما يشتهيها ولا يمسها فلا يجب عليه وضوعء ولا 


معنى للشهوة؛ لأنها في القلبء إنما المعنى في الفعل» والشعر مخالف للبشرة (قال) : ولو احتاط فتوضاً 


إذ نمس عمرم عد 177158 
ولو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق متلذذا أو غير متلذذ وفعلت 
هي ذلك لم يجب على واحد منهما وضوء؛ لأن كلاهما لم يلمس صاحبه إنما لمس ثوب صاحبه قال 


الربيتع سمعت الشافعي يقول اللمس بالكفء ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن 
الملامسة قال الشاعر: 


75/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وألمرت كفي كفه أطلب الغنى 5566ظ ولم كات الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعدانى فبذرت ما عندي." (1) 


"فامتسح بكل واحد منها امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بها فإن امتسح بثلاثة أحجار فعلم 
أنه أبقى أثرا لم يجزه إلا أن يأتي من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرا قائما فأما أثر لاصق لا يخرجه 
إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. 


(قال) : ولا يمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن يعلم أن قد أصابه ماء طهره فإن لم يعلم طهره بماء 
لم يجزه الامتساح به وإن لم يكن فيه أثر وكذلك لو غسل بماء الشجر حتى يذهب ما فيه لم يجزه الامتساح 
به ولا يطهره إلا الماء الذي يطهر الأنجاس. 


(قال) : ولا يستنجي بروثة للخبر فيه فإنها من الأنجاس؛ لأنها رجيع وكذلك كل رجيع نجس ولا بعظم 
للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا أعلم شيئا في معنى العظم 
إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن 


يستنج ي به. 


(قال) : ويستنجي الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها ما لم يعد الخلاء ما حول مخرجه مما 
أقبل عليه من باطن الأليتين فإن خرج عن ذلك أجزأه فيما بين الأليتين أن يستنجي بالحجارة ولم يجزه فيما 
انتشر فخرج عنهما إلا الماء ولم يزل في الناس أهل رقة بطون وغلظها وأحسب رقة البطن كانت في 
المهاجرين أكثر لأكلهم التمر وكانوا يقتاتونه وهم الذين أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالاستنجاء. 


(قال) : والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف وإذا انتشر البول على ما أقبل على الثقب أجزأه 
الاستنجاء وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك لم يجزه فيما جاوز ذلك إلا الماء. ويستبرئ البائل من البول لملا 


يقطر عليه وأحب إلي أن معرطا قن النول ررقم سافة 3 ل الرضيود مرش كر قزل الامسحجاء فى توطنا 


5/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال) : وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار وإِن أنقى والاسدنجاء كاف ولو 
جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إِلِي ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم «إفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» [التوبة: ]١٠١8‏ . 


وإذا اقتصر المستنجي على الماء دون الحجارة أجزأه؛ لأنه أنقى من الحجارة وإذا استنجى بالماء فلا عدد 
في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر 
من ثلاث مرات وثلاث فأكثر (قال) : وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت 
دما أو قيحا أو صديدا لم يجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجارة والماء طهارة الأنجاس كلها 
والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا 
موضعهما فأصابوا غيره من الجسد لم يطهرهما إلا الماء ويستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء ومن 


لا يجذده. 


وإذا تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم 
يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي يجزئه التيمم قبل الاستنجاء 
" وإذاكان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده (قال الشافعي) : وإذا وجب على الرجل الغسل لم 
يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل." )١(‏ 

'وبتأخير العشاء» (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة 
- رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (قال 
الشافعي) : في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار؛ لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم 
أو لم يشق (قال الشافعي) : واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم 
وأكل كل ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يجب عليه وضوء. 


[باب غسل اليدين قبل الوضوء] 
(قال الشافعي) : ذكر الله عز وجل الوضوء فبدأ فيه بغسل الوجه فدل على أن الوضوء على من قام من 


"1/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


النوم كما ذكر الله عز وعلا دون البائل والمتغوط؛ لأن النائم لم يحدث خلاء ولا بولا وأحب غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء للوضوء للسنة لا للفرض (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
إدخالهما في الوضوء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتك يده أخيرنا سفيان عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. 


(قال الشافعى) : وإذا أدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها وهو لا يستيقن أن شيئا من النجاسة ماسها لم 
يفسد وضوءه وكذلك إن شك أن يكون ماسها فإن كان اليد قد ماسته نجاسة فأدخلها فى وضوئه فإن كان 


الماء الذي توضأ به أقل من قلتين فسد الماء فأهراقه وغسل منه الإناء وتوضأ بماء غيره لا يجزئه غير ذلك 
وإن كان الماء قلتين أو أكثر لم يفسد الماء وتوضأ وطهرت يده بدخولها الماء إن كانت نجاسة لا أثر لها 
ولو كانت نجاسة لها أثر أخرجها وغسلها حتى يذهب الأثر ثم يتوضاً. 


[باب المضمضة والاستنشاق] 

(قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى «9إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق* 
[المائدة: 1] الآية (قال الشافعي) : فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء - ما ظهر 
دون ما بطن وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب 
إلى الظهور من العينين ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا ولم أعلم اختلافا في أن 
المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض 
ويستنشق ثلاثا يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه ولا 
يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لكلا يدخل رأسه وإنما أكدت 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنف وأن الماء يقطع من تغيرهما 


وليست كذلك العينان وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة لما 
وصفت وأحب إلي أن لا يدغيما إن تكهها أن خض "00 
"[باب غسل الوجه] 

(قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى إفاغسلوا وجوهكم» [المائدة: ] فكان معقولا أن الوجه ما دون 
متابت شعر الرأس إلى الأذنين واللحيين والذقن وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من التزعتين من 
الرأس وكذلك أصلع مقدم الرأس ليست صلعته من الوجه وأحب إلبي لو غسل التزعتين مع الوجه وإن ترك 
ذلك لم يكن عليه في تركه شيء فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئا فعليه غسل 
الوجه كما كان قبل أن تنبت فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها ولا أعلمه 
يجب غسلها كلها وإنما قلت لا أعلم يجب غسلها كلها بقول الأكثر والأعم ممن لقيت وحكي لي عنه 
من أهل العلم وبأن الوجه نفسه ما لا شعر عليه إلا شعر الحاجب وأشفار العينين والشارب والعنفقة. 

ألا ترى أنه وجه دون ما أقبل من الرأس وما أقبل من الرأس وجه في المعنى؛ لأنه مواجه وإنما كان ما وصفت 
من حاجب وشارب وعنفقة وعليه شعر وجها من أن كله محدود من أعلاه وأسفله بشيء من الوجه 
مكشوفء ولا يجوز أن يكون شيء من الوجه مكشوفا لا يغسل ولا أن يكون الوجه فهو واحد منقطعا 
أسفله وأعلاه وجنباه وجه وما بين هذا ليس بوجه واللحية فهي شيئان فعذار اللحية المتصل بالصدغين الذي 
من ورائه شيء من الوجه والواصل به القليل الشعر في حكم الحاجبين لا يجزئ فيه إلا الغسل له؛ لأنه 
محدود بالوجه كما وصفت وأن شعره لا يكثر عن أن يناله الماء كما ينال الحاجبين والشاربين والعنفقة وهي 
على الذقن وما والى الذقن من اللحيين فهذا مجتمع اللحية بمنقطع اللحية فيجزئ في هذا أن يغسل ظاهر 
شعره مع غسل شعر الوجه ولا يجزئ تركه من الماء ولا أرى ما تحت منابت مجتمع اللحية واجب الغسل 
وإذا لم يجب غسله لم يجب تخليله» ويمر الماء على ظهر شعر اللحية كما يمره على وجهه وما مسح من 
مظاهر شعر الرأس لا يجزيه غير ذلك وإن كان إبط١‏ أو كان ما بين منابت لحيته منقطعا باديا من الوجه لم 
يجزه إلا غسله وكذلك لو كان بعض شعر اللحية قليلا كشعر العنفقة والشارب وعذار اللحية لم يجزه إلا 
غسله وكذلك لو كانت اللحية كلها قليلا لاصقة كهي حين تنبت وجب عليه غسلها إنما لا يجب عليه 
غسلها إذا كثرت فكانت إذا أسبغ الماء على اللحية حال الشعر لكثرته دون البشرة فإذا كانت هكذا لم 
يجب غسل ماكان هكذا من مجتمع اللحية» ووجب عليه إمرار الماء عليها بالغا منها حيث بلغ كما يصنع 


759/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


في الوجه وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه وإِن لم يفعل فأمره على ما على 
الوجه ففيها قولان: أحدهما لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجها والآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه. 


[باب غسل اليدين] 
(قال الشافعي) : قال الله عز وجل «إوأيديكم إلى المرافق [المائدة: 5] فلم أعلم مخالفا في أن المرافق 
مما يغسل كأنهم ذهبوا إلى أن معناها فاغسروا وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق ولا يجزي في غسل 
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"أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق ولا يجزي إلا أن يؤتى بالغسل 
على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضي غسلهما وإن ترك من هذا شيء وإن قل لم يجز ويبدأ 
بالبعض من يديه قيل اليسرق :فإن بدا بالسرق قبل البمض كرفت ذلك ولا أرى عليه إعادة: 


وإذا كان المتوضئ أقطع غسل ما بقي حتى يغسل المرفقين فإن كان أقطعهما من فوق المرفقين غسل ما 
بقي من المرفقين وإن كان أقطعهما من المرفقين ولم يبق من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل 
اليدين وأحب إلي لو أمس أطراف ما بقي من يديه أو منكبيه غسلا وإن لم يفعل لم يضره ذلك. 


[باب مسح الرأس] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تعالى ##وامسحوا برءوسكم» [المائدة: 1] وكان معقولا 
في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح 
الرأس كله ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن 
من مسح شيئا من رأسه أجزأه (قال الشافعي) : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه وبأي 
شعر راسة شاء بأصبع واحدة أو بعض أصبع أو بطن كفه أو أمر من يمسح به أجزأه ذلك فكذلك إن مسح 
نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأه؛ لأنه من رأسه (قال الشافعي) : أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن 
زيد وابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه» . 


40/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضاأ 
فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء» (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد 
عن علي بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح 
بناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء» . 


(قال الشافعي) : وإذا أذن الله تعالى بمسح الرأس «فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتما 
فحسر العمامة» فقد دل على أن المسح على الرأس دونها وأحب لو مسح على العمامة مع الرأس وإِن ترك 
ذلك لم يضره وإن مسح على العمامة دون الرأس لم يجزئه ذلك وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون 
الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك ولو كان ذا جمة فمسح من شعر الجمة ما سقط عن أصول منابت شعر 
لرأس ولم يجزئه ولا يجزئه إلا أن يمسح على الرأس نفسه أو على الشعر الذي على نفس الرأس لا الساقط 
عن الرأس ولو جمع شعره فعقده في وسط رأسه فمسح ذلك الموضع وكان الذي يمسح به الشعر الساقط 
عن منابت شعر الرأس لم يجزه وإن كان مسح بشيء من الشعر على منابت الرأس بعدما أزيل عن منبته لم 
يجزه؛ لأنه حينئذ شعر على غير منبته فهو كالعمامة ولا يجزي المسح على الشعر حتى يمسح على الشعر 
في م وضع منابته فتقع الطهارة عليه كما تقع على الرأس نفسه والاختيار له أن يأخذ الماء بيديه فيمسح 
بهما رأسه معا يقبل بهما ويدبر يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان 
الذي بدأ منه وهكذا روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح. 


(قال الشافعي) أخبرنا مالك عن «عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أنه قال قلت لعبد الله بن زيد الأنصاري 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ . فقال عبد الله بن زيد نعم 
ودعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا 


ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه." )١(‏ 
"قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم 
يجدوه فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضئوا 


منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضموا من عند آخرهم» (قال الشافعي) : في 


41١/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


مثل هذا المعنى إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد فإذا توضأ 
الناس معا ففى هذا دليل على أنه لا وقت فيما يطهر من المتوضيئ من الماء إلا الإتيان على ما أمر الله به 
من غسل ومسح وكذلك إذا اغتسل الاثنان معا فإذا أتى المرء على ما أمر الله تعالى به من غسل ومسح 
فقد أدى ما عليه قل الماء أو كثر وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي وأقل ما يكفي 
فيما أمر بغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى 
على جميع ذلك أجزاً. وإن أمر به على يده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى ركان أحب إلي وإن 
كان على شيء من أعضائه مشق» أو غيره مما يصبغ الجسد فأمر الماء عليه فلم يذهب لم يكن عليه إعادة 
غيل العو ا جرس اناد عله فته معاد بأقل ما يازمه وأحب إلبي لو غسله حتى يذهب كله وذ كان 
عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك 
أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا حائل دونه فأما الرأس فيأخذ من الماء بما شاء من 
يده ثم يمسح برأسه إذا وصل إليه أو شعره الذي عليه فإن كان أيضا دون ما يمسح من شعره حائل لم يجزه 
وكذلك إن كان دون الرأس حائل ولا شعر عليه لم يجزه حتى يزيل الحائل فيباشر بالمسح رأسه أو شعره 


إن انغمس في ماء جار أو ناقع لا ينجس - انغماسة تأتي على جميع أعضاء الوضوء ينوي الطهارة بها 


أجزأه وكذلك إن جلس تحت مصب ماء أو سرب للمطر أو مطر ينوي به الطهارة فيأتي الماء على جميع 
أعضاء الوضوء حتى لا يبقى منها شيء أجزأه. 


ولا يجزرئ الوضوء إلا بنية ويكفيه من النية فيه أن يتوضاً ينوي طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو 
نافلة أو لقراءة مصحف أو صلاة على جنازة أو مما أشبه هذا مما لا يفعله إلا طاهر. 


(قال) : ولو وضأ بعض أعضائه بلا نية ثم نوى في الباقي لم يجزه إلا أن يعود للذي وضأ بلا نية فيحدث 


له نية يجزئه بها الوضوء " قال أبو محمد ويغسل ما بعده وهو قول الشافعي في غير هذا الموضع ويغسل 
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(قال الشافعي) : وإذا قدم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزه 
وإذا توضأ وهو ينوي الطهارة ثم عزبت عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء ما لم يحدث نية أن 
يتبرد بالماء أو يتنظف بالماء لا يتطهر به وإذا وضأ وجهه ينوي الطهارة ثم نوى بغسل يديه وما بقي من 


51 


جسده التنظيف أو التبريد لا الطهارة لم يجزه الوضوء حتى يعود لغسل أعضائه التي أحدث فيها غير نية 
الطهارة فإذا وضأ نفسه أو وضأ غيره فسواء. 


ويأخذ لكل عضو منه ماء غير الماء الذي أخذ للآخر ولو مسح رأسه بفضل بلل وضوء يديه أو مسح رأسه 
ببلل لحيته لم يجزه ولا يجزئه إلا ماء جديد. 


(قال الربيع) ولو غسل وجهه بلا نية طهارة للصلاة ثم غسل يديه بعد ومسح رأسه وغسل رجليه ينوي 
الطهارة كان عليه أن يعيد غسل الوجه ينوي به الطهارة وغسل ما بعد ذلك مما غسل لا ينوي به الطهارة." 
00 

"بالطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد فكان الوضوء في هذا المعنى أوكد من بعضه 
عندي والله أعلم. 


(قال) : وذكر الله عز وجل اليدين والرجلين معا فأحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى وإن بدأ باليسرى قبل 
اليمنى فقد أساء ولا إعادة عليه وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- جاء به متتابعا؛ ولأن المسلمين جاءوا بالطواف ورمى الجمار وما أشبههما من الأعمال متتابعة» ولا حد 
للتتابع إلا ما يعلمه الناس من أن يأخذ الرجل فيه ثم لا يكون قاطعا له حتى يكمله إلا من عذر والعذر أن 


يفزع في موضعه الذي توضأ فيه من سيل أو هدم أو حريق أو غيره فيتحول إلى غيره فيمضي فيه على وضوئه 
أو يقل به الماء فيأخذ الماء ثم يمضي على وضوئه في الوجهين جميعا وإن جف وضوءه - كما يعرض له 
في الصلاة الرعاف وغيره - فيخرج ثم يبني وكما يقطع به الطواف لصلاة أو رعاف أو انتقاض وضوء 
فينصرف ثم يبني (قال الربيع) ثم رجع الشافعي عن هذا بعد وقال عليه أن يبتدئ الصلاة إذا خرج من 
زعاف: 

و (قال الشافعي) : إنه إذا انصرف من رعاف أو غيره قبل أن يتم صلاته أنه يبتدئ الصلاة (قال الربيع) رجع 
الشافعي عن هذه المسألة وقال إذا حول وجهه عن تمام الصلاة عامدا أعاد الصلاة إذا خرج من رعاف 


وغيره. 


44/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : وإن تحول من موضع قد وضأ بعض أعضائه فيه إلى موضع غيره لنظافته أو لسعته أو ما 
أشبه ذلك مضى على وضوءٍ ما بقي منه وكذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي 
كان فيه وإن قطع الوضوء فيه فذهب لحاجة أو أخذ في غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف 
الوضوء أو لم يجف أفأحب إلي لو استأنف وضوءا ولا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء وإن طال تركه 
له ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوئه؛ ولأني لا أجد في متابعته الوضوء ما أجد 
في تقديم بعضه على بعض وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف شاء ولو قطعه؛ لأن الله عز وجل قال 
لإوحتى تغتسلوا» [النساء: 87] فهذا مغتسل وإن قطع الغسل ولا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل 
هذا (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه 
م دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. 

(قال) : وهذا غير متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوءه وقد يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجد 
وأجده حين ترك موضع وضوئه وصار إلى المسجد آخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا له (قال) : وفي 
مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الوسطى والآخرة 
حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الأولى وهو دليل في قولهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنعه أن يجزي عنه 


كما قطع الذي رمى الجمرة الأولى رميها إلى الآخرة فلم يمنعه أن تجزي عنه الوسطى.." )١(‏ 

"الماء في ذلك الحال توجب عليه طلبه فإذا طلبه فأعوزه منه كان عليه استئناف نية تجيز له التيمم 
فإن قال قائل: ما الفرق بين أن يرى الماء قبل أن يدخل في الصلاة ولا يكون له الدخول فيها حتى يطلبه 
فإن لم يجده استأنف نية وتيمما وبين دخوله في الصلاة فيرى الماء جاريا إلى جنبه وأنت تقول إذا أعتقت 


الأمة وقد صلت ركعة تقنعت فيما بقي من صلاتها لا يجزيها غير ذلك قيل له - إن شاء الله تعالى - إني 
آمر الأمة بالقناع فيما بقي من صلاتها والمريض بالقيام إذا أطاقه فيما بقي من صلاته؛ لأنهما في صلاتهما 
بعد وحكمهما في حالهما فيما بقي من صلاتهما أن تقنع هذه حرة ويقوم هذا مطيقا ولا أنقض عليهما 
فيما مضى من صلاتهما شيئا؛ لأن حالهما الأولى غير حالهما الأخرى والوضوء والتيمم عملان غير الصلاة 
فإذا كانا مضيا وهما يجزيان حل للداخل الصلاة وكانا منقضين مفروغا منهما وكان الداخل مطيعا بدخوله 
في الصلاة وكان ما صلى منها مكتوبا له فلم يجز أن يحبط عمله عنه ما كان مكتوبا له فيستأنف وضوءا 
وإنما أحبط الله الأعمال بالشرك به فلم يجز أن يقال له توضأ وابن على صلاتك فإن حدثت حالة لا يجوز 


45/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


له فيها ابتداء التيمم وقد تيمم فانقضى تيممه وصار إلى صلاة والصلاة غير التيمم فانفصل لصلاة بعمل 
غيرها وقد انقضى وهو يجزي أن يدخل به في الصلاة لم يكن للمتيمم حكم إلا أن يدخل في الصلاة فلما 
دخل فيها به كان حكمه منقضيا والذي يحل له أول الصلاة يحل له آخرها. 


[باب كيف التيمم] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله عز وجل #إفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم [النساء: “4] (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن 
معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه» 
(قال الشافعي) : ومعقول: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى 
بالوضوء عليه فيهما وإن الله عز وجل إذا ذكرهما فقد عنا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل 
(قال الشافعي) : ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه وذراعيه إلى المرفقين ويكون المرفقان فيما 
ييمم فإن ترك شيئا من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر كان عليه أن ييممه وإن صلى قبل أن يبممه أعاد 
الصلاة وسواء كان ذلك مثل الدرهم أو أقل منه أو أكثر كل ما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه وإن لم 
يدركه طرفه واستيقن أنه ترك شيئا فعليه إعادته وإعادة كل صلاة صلاها قبل أن يعيده (قال) : وإذا رأى أن 


قد أمس يديه التراب على وجهه وذراعيه ومرفقيه ولم يبق شيئا أجزأه (قال الشافعى) : ولا يجزئه إلا أن 
برب ربة رمه أن يضيها يديه مما إن اقنصر على ضربها ياحدى يديه أمرها على جميع 
وجهه أجزأه وكذلك إن ضربها ببعض يديه إنما أنظر من هذا إلى أن يمرها على وجهه وكذلك إن ضرب 


التراب بشيء فأخذ الغبار من أداته غير يديه ثم أمره على وجهه وكذلك إن يممه غيره بأمره وإن سفت عليه 
الريح ترابا عمه فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه ولو أخذ ما على رأسه 
لوجهه فأمره عليه أجزأه وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه. 

(قال الشافعي) : ويضرب بيديه معا لذراعيه لا يجزيه غير ذلك إذا يمم نفسه؛ لأنه لا يستطيع أن يمسح 
يدا إلا باليد التي تخالفها فيمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى (قال الشافعي) : ويخلل أصابعه بالتراب 
ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب كما يتتبعها بالماء (قال) : وكيفما جاء بالغبار على ذراعيه أجزأه أو أتى به." 
)00 
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"غيره بأمره كما قلت في الوجه (قال الشافعي) : ووجه التيمم ما وصفت من ضربه بيديه معا لوجهه 
ثم يمرهما معا عليه وعلى ظاهر لحيته ولا يجزيه غيره ولا يدع إمراره على لحيته ويضرب بيديه معا لذراعيه 
ثم يضع ذراعه اليمنى في بطن كفه اليسرى ثم يمر بطن راحته على ظهر ذراعه ويمر أصابعه على حرف 
ذراعه وأصبعه الإبهام على بطن ذراعه ليعلم أنه قد استوظف وإن استوظف في الأولى كفاه من أن يقلب 
يده فإذا فرغ من يمنى يديه يمم يسرى ذراعيه بكفه اليمنى (قال) : وإن بدأ بيديه قبل وجهه أعاد فيمم وجهه 
ثم ييمم ذراعيه وإن بدأ بيسرى ذراعيه قبل يمناها لم يكن عليه إعادة وكرهت ذلك له كما قلت في الوضوء 
وإن كان أقطع اليد أو اليدين يمم ما بقي من القطع وإن كان أقطعهما من المرفقين يمم ما بقي من المرفقين 
وإن كان أقطعهما من المنكبين قأحب إِلِي أن يمر التراب على المنكبين وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه 
لا يدين ده عليهما فرض وضوء ولا تيمم وفرض التيمم من اليدين على ما عليه فرض الوضوء. 
ولو كان أقطعهما من المرفقين فأمر التراب على العضدين كان أحب إلي احتياطا وإنما قلت بهذا؛ لأنه اسم 
اليد وليس بلازم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمم ذراعيه فدل على أن فرض الله عز وجل في 
التيمم على اليدين كفرضه على الوضوء. 


(قال الشافعى) : فإذا كان أقطع فلم يجد من ييممه فإن قدر على أن يلوث يديه بالتراب حتى يأتى به 
عليهما أو يحتال له بوجه إما برجله أو غيرها أجزأه وإن لم يقدر على ذلك لاث بوجهه لوثا رفيقا حتى يأتي 
بالغبار عليه وفعل ذلك بيديه وصلى وأجزأته صلاته فإن لم يقدر على لوثهما معا لاث إحداهما وصلى 


وأعاد الصلاة إذا قدر على من ييممه أو يوضته. 


(قال الشافعي) : وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل منها شيكا (قال 
الربيع) وله قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك (قال الربيع) ؛ لأن 
الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه وتيمم؛ لأن الطهارة لم تكمل 
فيه أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم (قال الشافعي) : لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار 
على ما يأتي عليه بالوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين. 


[باب التراب الذي يتيمم به ولا يقيمم] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى #فتيمموا صعيدا طيبا» [النساء: 4] (قال 


الما 


الشافعي) : وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم 
صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار (قال الشافعي) : فأما البطحاء الغليظة 
والرقيقة." )١(‏ 

"'والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه 
هو الصعيد وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه فعلقهما غبار أجزأه التيمم به وإذا ضرب بيديه عليه أو على غيره 
فلم يعلقه غبار ثم مسح به لم يجزه وهكذا كل أرض سبخها ومدرها وبطحاؤها وغيره فما علق منه إذا ضرب 
باليد غبار فتيمم به أجزأه وما لم يعلق به غبار فتيمم به لم يجزه وهكذا إن نفض المتيمم ثوبه أو بعض أداته 
فخرج عليه غبار تراب فتيمم به أجزأه إذا كان التراب دقعاء فضرب فيه المتيمم بيديه فعلقهما منه شيء كثير 
فلا بأس أن ينفض شيئا إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كله وأحب إلبي لو بدأ فوضع يديه على التراب 
وضعا رفيقا ثم يتيمم به وإن علق بيديه تراب كثير فأمره على وجهه لم يضره وإن علقه شيء كثير فمسح به 
وجهه لم يجزه أن يأخذ من الذي على وجهه فيمسح به ذراعيه ولا يجزيه إلا أن يأخذ ترابا غيره لذراعيه 
فإن أمره على ذراعيه عاد فأخذ ترابا آخر ثم أمره على ذراعيه فإن ضرب على موضع من الأرض فيمم به 
وجهه ثم ضرب عليه أخرى فيمم به ذراعيه فجائز وكذلك إن تيمم من موضعه ذلك جاز؛ لأن ما أخذ منه 


في كل ضربة غير ما يبقى بعدها. 


(قال) : وإذا حت التراب من الجدار فتيمم به أجزأه وإن وضع يديه على الجدار وعلق بهما غبار تراب 
فتيمم به أجزأه فإن لم يعلق لم يجزه وإن كان الترباب مختلطا بنورة أو تبن رقيق أو دقيق حنطة أو غيره لم 
يجز التيمم به حتى يكون ترابا محضا. 


(قال الشافعي) : وإذا حال التراب بصنعة عن أن يقع عليه اسم تراب أو صعيد فتيمم به لم يجز وذلك مثل 


أن يطبخ قصبة أو يجعل آجرا ثم يدق وما أشبه هذا. 


(قال) : ولا يتيمم بنورة ولا كحل ولا زرنيخ وكل هذا حجارة وكذلك إن دقت الحجارة حتى تكون كالتراب 
أو الفخار أو خرط المرمر حتى يكون غبارا لم يجز التيمم به وكذلك القوارير تسحق واللؤلؤ وغيره والمسك 
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والكافور والأطياب كلها وما يسحق حتى يكون غبارا مما ليس بصعيد فأما الطين الأرمني والطين الطيب 
الذي يكل فإن دق فتيمم به أجزأه وإِن دق الكذان فتيمم به لم يجزه؛ لأن الكذان حجر خوار ولا يتيمم 
بشب ولا ذريرة ولا لبان شجرة ولا سحالة فضة ولا ذهب ولا شيء غير ما وصفت من الصعيد ولا يتيمم 
بشيء من الصعيد علم المتيمم أنه أصابته نجاسة بحال حتى يعلم أن قد طهر بالماء كما وصفنا من التراب 
المختلط بالتراب الذي لا جسد له قائم مثل البول وما أشبهه أن يصب عليه الماء حتى يغمره ومن الجسد 


القائم بأن يزال ثم يصب عليه الماء على موضعه أو يحفر موضعه حتى يعلم أنه لم يبق منه شيء ولا يتيمم 
بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم ولو أصابها المطر لم يجز التيمم بها؛ لأن 
الميت قائم فيها لا يذهبه الماء إلا كما يذهب التراب وهكذا كل ما اختلط بالتراب من الأنجاس مما يعود 
فيه كالتراب وإذا كان التراب مبلولا لم يتيمم به؛ لأنه حينئذ طين ويتيمم بغبار من أين كان فإن كانت ثيابه 
ورجله مبلولة استجف من الطين شيئا على بعض أداته أو جسده فإذا جف حته ثم يتيمم به لا يجزيه غير 
ذلك وإن لطخ وجهه بطين لم يجزه من التيمم؛ لأنه لا يقع عليه اسم صعيد وهكذا إن كان التراب في سبخة 
ندية لم." )١(‏ 


"قذر ولا نظافة ما يخرج فإن قال قائل فإن عمرو بن ميمون روى عن أبيه عن سليمان بن يسار «عن 
عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قلنا: هذا إن جعلناه ثابتا 
فليس بخلاف لقولها كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يصلي فيه كما لا يكون 
غسله قذفيه غهرة خلافا لمسحه على خفيه يوما من أيامه وذلك أنه إذا مسح علمنا أنه تجزئ الصلاة 
بالمسح وتجزئ الصلاة بالغسل وكذلك تجزئ الصلاة بحته وتجزئ الصلاة بغسله لا أن واحدا منهما 
خلاف الآخر مع أن هذا ليس بثابت عن عائشة هم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون إنما هو رأي سليمان 
بن يسار كذا حفظه عنه الحفاظ أنه قال غسله أحب إلِي وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ولم يسمع 
سليمان علمناه من عائشة حرفا قط ولو رواه غنها كان مرسلا 


(قال الشافعي) : - رضي الله عنه - وإذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوبا له فصلى فيه ولا يدري 


متى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستيقن شيئا أن يصلي ما استيقن وإن كان لا يستيقن تأخى 
حتى يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صلاة صلاها وفى ثوبه النجسء أو أكثر منها ولا يلزمه إعادة شىء إلا 
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ما استيقن والفتيا والاختيار له كما وصفت والثوب والجسد سواء ينجسهما ما أصابهما 


والخف والنعل ثوبان فإذا صلى فيهما وقد أصابتهما نجاسة رطبة ولم يغسلها أعاد فإذا أصابتهما نجاسة 
يابسة لا رطوبة فيها فحكهما حتى نظفا وزالت النجاسة عنهما صلى فيهما 


فإن كان الرجل في سفر لا يجد الماء إلا قليلا فأصاب ثوبه نجس غسل النجس وتيمم إن لم يجد ما يغسل 
النجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الأنجاس لا يزيلها إلا الماء فإن قال قائل: فلم 
طهره التراب من الجنابة ومن الحدث ولم يطهر قليل النجاسة التي ماست عضوا من أعضاء الوضوء أو غير 
أعضائه قلنا: إن الغسل والوضوء من العدث والجنابة ليس؛ لأن المسلم نجس ولكن المسلم متعبد بهما 
وجعل التراب بدلا للطهارة التي هي تعبد ولم يجعل بدلا في النجاسة التي غسلها لمعنى لا تعبدا إنما معناها 
أن تزال بالماء ليس أنها تعبد بلا معنى 


ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عريانا ولا يعيد ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس 
بحال وله أن يصلي في الإعواز من الثوب الطاهر عريانا 


قال) : وإذاكان مع الرجا الماء وأصابته نجاسة لم يتوضأ به وذلك أن الوضوء به إنما يزيده نجاسة 
و مع و يتو و ضوء به إنما يز 


وإذا كان مع الرجل ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يخلص النجس من الطاهر تأخى وتوضأ بأحدهما 
وكف عن الوضوء من الآخر وشربه إلا أن يضطر إلى شربه فإن اضطر إلى شربه شربه وإن اضطر إلى الوضوء 
به لم يتوضا به؛ لأنه ليس عليه في الوضوء وزر ويتيمم وعليه في خوف الموت ضرورة فيشربه إذا لم يجد 


غيره 


ولو كان في سفر أو حضر فتوضأ من ماء نجسء أو كان على وضو,ء فمس ماء نجسا لم يكن له أن يصلي 
وإن صلى كان عليه أن يعيد بعد أن يغسل ما ماس ذلك الماء من جسده وثيابه." )١(‏ 
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"ترى حيضا مستقيما وطهرا مستقيما وإن كانت المرأة حائضا يوماء أو أكثر فهو حيض وكذلك إن 
جاوزت عشرة فهو حيض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام 
التي كانت تحيضهن ولم يقل إلا أن يكون كذا وكذا أي تجاوز كذا (قال الشافعي) : وإذا ابتدأت المرأة 
ولم تحض حتى حاضت فطبق الدم عليها فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين الأحمر 
القانئع المحتدم وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق فإن كان لا ينفصل ففيها قولان: أحدهما - أن تدع الصلاة 
ستاء أو سبعاء ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء (قال) : ومن ذهب إلى جملة حديث 
حمنة بنت جحش وقال لم يذكر في الحديث عدد حيضها فأمرت أن يكون حيضها ستاء أو سبعا والقول 
الثاني - أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيضهن وذلك يوم وليلة» ثم تغتسل وتصلي ولزوجها أن يأتيها ولو 
احتاط فتركها وسطا من حيض النساءء أو أكثر كان أحب إلبي ومن قال بهذا قال إن حمنة وإن لم يكن 
في حديثها ما نص أن حيضها كان ستاء أو سبعا فقد يحتمل حديثها ما احتمل حديث أم سلمة من أن 
يكون فيه دلالة أن حيضها كان ستاء أو سبعا؛ لأن فيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
فتحيضي ستاء أو سبعا ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت فصلي» فيحتمل إذا رأت أنها قد طهرت 
بالماء واستنقت من الدم الأحمر القانئ (قال) : وإن كان يحتمل طهرت واستنقت بالماء. 
(قال) : فقد علمنا أن حمنة كانت عند طلحة وولدت له وأنها حكت حين استنقت ذكرت أنها تئج الدم 
نجا وكان العلم يحيط أن طلحة لا يقربها في هذه الحال ولا تطيب هي نفسها بالدنو منه وكان مسألتها 
بعدما كانت زينب عنده دليلا محتملا على أنه أول ما ابتليت بالاستحاضة وذلك بعد بلوغها بزمان فدل 
على أن حيضها كان يكون ستاء أو سبعا فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - وشكت أنه كان ستاء أو 


سبع ١‏ فأمرها إن كان ستا أن تتركه ستا وإن كان سبعا أن تتركه سبعا وذكرت الحديث فشكت وسألته عن 


ست فقال لها ستء أو عن سبع فقال لها سبع وقال كما تحيض النساء إن النساء يحضن كما تحيضين 
(قال الشافعي) : قول - صلى الله عليه وسلم - تحيضي ستاء أو سبعا في علم الله يحتمل أن علم الله 
ستء أو سبع تحيضين (قال) : وهذا أشبه معانيه - والله تعالى أعلم - (قال) : وفي حديث «حمنة أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب 
والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل» وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه لها وأنه يجزيها الأمر الأول من أن 
تغتسل عند الطهر من المحيضء ثم لم يأمرها بغسل بعده فإن قال قائل فهل روى هذا أحد أنه أمر 
المستحاضة بالغسل سوى الغسل الذي تخرج به من حكم الحيض فحديث حمنة يبين أنه اختيار وأن غيره 
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يجزي منه. 

(قال الشافعي) : وإن روي في المستحاضة حديث ممرتغلق ففي إيضاح هذه الأحاديث دليل على معناه 
والله تعالى أعلم فإن قال قائل فهل يروى في المستحاضة شيء غير ما ذكرت قيل له: نعم أخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عمرة عن عائشة أن «أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستفتته فيه قالت عائشة 
فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست تلك الحيضة وإنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي قالت 
عائشة فكانت تجلس في مركن فيعلو الماء حمرة الدم» ثم تخرج فتصلي» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا سفيان قال أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة «أن أم حبيبة استحيضت فكانت لا تصلي سبع 
سنين فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة فأمرها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فوعلوه الدم» 


فإن قال فهذا حديث ثابت فهل يخالف الأحاديث." )١(‏ 

"التي ذهبت إليها؟ قلت: لا إنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتصلي وليس 
فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة فإن قال ذهبنا إلى أنها لا تغتسل لكل صلاة إلا وقد أمرها بذلك ولا 
تفعل إلا ما أمرها قيل له أفترى أمرها أن تستنقع في مركن حتى يعلو الماء حمرة الدم» ثم تخرج منه فتصلي» 
أو تراها تطهر بهذا الغسل قال ما تطهر بهذا الغسل الذي يغشى جسدها فيه حمرة الدم ولا تطهر حتى 
تغسله ولكن لعلها تغسله قلت أفأبين لك أن استنقاعها غير ما أمرت به قال: نعم؛ قلت: فلا تنكر أن يكون 
غسلها ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها ألا ترى 
أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل قال بلى (قال الشافعي) : وقد روى غير الزهري هذا الحديث «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق 
والزهري أحفظ منه وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تترك الصلاة قدر أقرائها وعائشة 
تقول الأقراء الأطهار قال أفرأيت لو كان تنبت الروايتان فإلى أيهما تذهب؟ قلت إلى حديث حمنة بنت 
جحش وغيره مما أمرن فيه بالغسل عند انقطاع الدم ولو لم يؤمرن به عند كل صلاة. 
(قال الشافعي) : فإن قال فهل من دليل غير الخبر؟ قيل: نعم قال الله عز وجل ##ويسألونك عن المحيض 


59/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


قل هو أذى*» [البقرة: ؟؟١؟]‏ إلى قوله - «#إفإذا تطهرن» [البقرة: ]١77‏ فدلت سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن الطهر هو الغسل وأن الحائض لا تصلي والطاهر تصلي وجعلت المستحاضة في معنى 
الطاهر في الصلاة فلم يجز أن تكون في معنى طاهر وعليها غسل بلا حادث حيضة ولا جنابة (قال) : أما 
إنا فقد روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قلت نعم قد رويتم ذلك 
وبه تقول قياسا على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان محفوظا عندناكان أحب إلينا 


من القياس. 


[باب الخلاف في المستحاضة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فقال لي قائل تصلي المستحاضة ولا يأتيها زوجها وزعم لي بعض 
من يذهب مذهبه أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالى قال #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى» [البقرة: 
؟؟م] الآية وأنه قال في الأذى إنه أمر باجتنابها فيه فأثم فيها فلا يحل له إصابتها (قال الشافعي) : فقيل: 
له حكم الله عز وجل في أذى المحيض أن تعتزل المرأة ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على أن حكم الله عز وجل أن الحائض لا تصلي فدل حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة فيه للمحيض الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض 
بالصلاة قال: نعم فقيل له: فالحائض لا تطهر - وإن اغتسلت - ولا يحل لها أن تصلي ولا تمس مصحفاء 
قال: نعم فقيل له فحكم رسول الله - صلى الله عليه ودرلم - يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم 
الطهر وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض ولا أعلمك إلا خالفت كتاب الله في أن حرمت ما 
أحل الله من المرأة إذا تطهرت وخالفت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه حكم بأن غسلها 
من أيام المحيض تحل به الصلاة في." )١(‏ 

"أقل؛ أو أكثر اغتسلت عند كل صلاة وصلت ولا يجزيها أن تصلي صلاة بغير غسل؛ لأنه يحتمل 
أن تكون في حين ما قامت تصلي الصبح أن يكون هذا وقت طهرها فعليها أن تغتسل فإذا جاءت الظهر 
احتمل هذا أيضا أن يكون حين طهرها فعليها أن تغتسل وهكذا في كل وقت تريد أن تصلي فيه فريضة 
يحتمل أن يكون هو وقت طهرها فلا يجزيها إلا الغسل ولما كانت الصلاة فرضا عليها احتمل إذا قامت 
لها أن يكون يجزيها فيه الوضوء. 


/0/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


ويحتمل أن لا يجزيها فيه إلا الغسل فلما لم يكن لها أن تصلي إلا بطهارة بيقين لم يجزثئها إلا الغسل؛ لأنه 
اليقين والشك في الوضوء ولا يجزيها أن تصلي بالشك ولا يجزئها إلا اليقين وهو الغسل فتغتسل لكل 
صلاة. 


[كتاب الصلاة] 

[باب أصل فرض الصلاة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى ##إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» 
[النساء: ]٠١7‏ وقال «ووما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصوين له الدين [البينة: 5] الآية مع عدد أي فيه 
ذكر فرض الصلاة (قال) : «وسثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال خمس صلوات 
في اليوم والليلة فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» . 


أول ما فرضت الصلاة 
(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله أنزل فرضا في الصلاة» ثم 
نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس (قال) : كأنه يعني قول الله عز وجل ويا 


أيها المزمل - قم الليل إلا قليلا - نصفه أو انقص منه قليلا» [المزمل: ١‏ - "] الآية ثم نسخها في السورة 
معه بقول الله جل ثناؤه طوإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه» [المزمل: ]٠١‏ إلى قوله 
#إفاقرءوا ما تيسر من القرآن» [المزمل: ]٠١‏ فنسخ قيام الليل أو نصفهء أو أقل» أو أكثر بما تيسر وما 
أشبه ما قال بما قال وإن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ ما تيسر عليه من ليرته ويقال: نسخث ما 
وصفت من المزمل بقول الله عز وجل #أقم الصلاة لدلوك الشمس# [الإسراء: 7] ودلوكها زوالها #وإلى 
غسق الليل#ه [الإسراء: 128] العتمة #ؤوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: 78] الصبح 
«ؤومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء: 9] فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن الفرائض فيما 
ذكر من ليل أو نهار ويقال في قول الله عز وجل #فسبحان الله حين تمسون» [الروم: ]١‏ المغرب 
والعشاء #ؤوحين تصبحون# [الروم: 17] الصبح #ؤوله الحمد في السماوات والأرض وعشيا» [الروم: ]١8‏ 
العصر ووحين تظهرون# [الروم: ]١‏ الظهر وما أشبه ما قيل: من هذا بما قيل: والله تعالى أعلم (قال) : 
وبيان ما وصفت في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك 
عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل 


5 


عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها 
فقال لا إلا أن تطوع» (قال الشافعي) : ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع فأوتر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - على البعير ولم يصل مكتوبة علمناه على بعير وللتطوع وجهان صلاة جماعة وصلاة منفردة 
وصلاة الجماعة مؤكدة ولا أجيز تركها لمن قدر عليها بحال وهو صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر 
والاستسقاء» فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه وأوكد صلاة " 6 

"وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عقله وعليه إذا صلى سكران أن يعيد 
إذا صحا ولو صلى شارب محرم غير سكران كان عاصيا في شربه المحرم ولم يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه 
ممن يعقل ما يقول والسكران الذي لا يعقل ما يقول» وأحب إِلِي لو أعاد وأقل السكر أن يكون يغلب على 
عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب ومن غلب على عقله بوسن ثقيل فصلى وهو لا يعقل 
أعاد الصلاة إذا عقل وذهب عنه الوسن ومن شرب شيئا ليذهب عقله كان عاصيا بالشرب ولم تجز عنه 


صلاته وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل صلاة صلياها وعقولهما ذاهبة وسواء شربا نبيذا لا يريانه 


يسكرء أو نبيذا يريانه يسكر فيما وصفت من الصلاة وإن افتتحا الصلاة يعقلان فلم يسلما من الصلاة حتى 
يغلبا على عقولهما أعادا الصلاة؛ لأن ما أفسد أولها أفسد آخرها وكذلك إن كبرا ذاهبي العقل ثم أفاقا قبل 


أن يفترقا فصليا جميع الصلاة إلا التكبير مفيقين كانت عليهما الإعادة؛ لأنهما دخلا الصلاة وهما لا 
يعقلان وأقل ذهاب العقل الذي يوجب إعادة الصلاة أن يكون مختلطا يعزب عقله فى شىء وإن قل ويثوب. 


الغلبة على العقل في غير المعصية 

ألخيرنا الربيع قال (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا غلب الرجل على عقله بعارض جن أو عتهء 
أو مرض ما كان المرض ارتفع عنه فرض الصلاة ما كان المرض بذهاب العقل عليه قائما؛ لأنه منهي عن 
الصلاة حتى يعقل ما يقول وهو ممن لا يعقل ومغلوب بأمر لا ذنب له فيه بل يؤجر عليه ويكفر عنه به إن 
شاء الله تعالى إلا أن يفيق في وقت فيصلي صلاة الوقت وهكذا إن شرب دواء فيه بعض السموم وإلا غلب 
منه أن السلامة تكون منه لم يكن عاصيا بشربه؛ لأنه لم يشربه على ضر نفسه ولا إذهاب عقله وإن ذهب 
ولو احتاط فصلى كان أحب إلي؛ لأنه قد شرب شيئا فيه سم ولو كان مباحا ولو أكل أو شرب حلالا 
فخبل عقله أو وثب وثبة فانقلب دماغه» أو تدلى على شيء فانقلب دماغه فخبل عقله إذا لم يرد بشيء 
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مما صنع ذهاب عقله لم يكن عليه إعادة صلاة صلاها لا يعقل» أو تركها بذهاب العقل فإن وثب في غير 
منفعة» أو تنكس ليذهب عقله فذهب كان عاصيا وكان عليه إذا ثاب عقله إعادة كل ما صلى ذاهب العقلء 
أو ترك من الصلاة وإذا جعلته عاصيا بما عمد من إذهاب عقله؛ أو إتلاف نفسه جعلت عليه إعادة ما 
صلى ذاهب العقل» أو ترك من الصلوات وإذا لم أجعله عاصيا بما صنع لم تكن عليه إعادة إلا أن يفيق في 
وقت بحال وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة واحدة أعاد الظهر 
والعصر ولم يعد ما قبلهما لا صبحا ولا مغربا ولا عشاء وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع 
الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء وإذا أفاق الرجل قبل أن تطلع الشمس بقدر تكبيرة قضى 
الصبح وإذا طلعت الشمس لم يقضها وإنما قلت هذا؛ لأن هذا وقت في حال عذرء جمع رسول الله - 
فلما جعل الأولى منهما وقتا للآخرة في حال والآخرة وقتا للأولى في حال كان وقت إحداهما وقتا للأخرى 
فى حال وكان ذهاب العقل عذرا وبالإفاقة عليه أن يصلى العصر وأمرته أن يقضى؛ لأنه قد أفاق فى وقت 
بحال وكذلك آمر الحائض والرجل يسلم كما آمر المغمى عليه من أمرته." )١(‏ 

'يجزه ولا يجزيه حتى يقرأه قائما معتدلا إذا قدر على القيام وإذا قرأ ما بقي قائماء ثم حدث له عذر 
فجلس قرأ ما بقي جالسا فإن حدثت له إفاقة قام وقرأ ما بقي قائما ولو قرأ قاعدا أم القرآن وشيئا معهاء ثم 
أفاق فقام لم يكن له أن يركع حتى يعتدل قائما فإن قرأ قائما كان أحب إلِي وإن لم يقرأ فركع بعد اعتداله 
قائما أجزأته ركعته وإذا ركع قبل أن يعتدل قائما وهو يطيق ذلك وسجد ألغى هذه الركعة والسجدة وكان 
عليه أن يقوم فيعتدل قائماء ثم يركع ويسجد وليس عليه إعادة قراءة فإن لم يفعل حتى يقوم فيقرأء ثم يركع 
ثم يسجد لم يعتد بالركعة التي قرأ فيها وسجد فكان السجود للركعة التي قبلها وكانت سجدة وسقطت عنه 
إحدى الركعتين» ولو فرغ من صلاته واعتد بالركعة التي لم يعتدل فيها قائماء فإن ذكر وهو في الوقتت الذي 
له أن يبني لو سها فانصرف قبل أن يكمل صلاته كبر وركع وسجد وسجد للسهو وأجزأته صلاته» وإن دم 
يذكر ذلك حتى يخرج من المسجد» أو يطول ذلك استأنف الصلاة وهكذا هذا في كل ركعة وسجدة وشيء 
من صلب الصلاة أطاقه فإن لم يأت به كما أطاقه 


ولو أطاق سجدة فلم يسجدها وأومأ إيماء سجدها ما لم يركع الركعة التي بعدها وإن لم يسجدها وأومأ بها 


///١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وهو يطيق سجودهاء ثم قرأ بعد ما ركع لم يعتد بتلك الركعة وسجدهاء ثم أعاد القراءة والركوع بعدها لا 
يجزيه غير ذلك وإن ركع وسجد سجدة فتلك السجدة مكان التي أطاقها وأومأ بها فقام فقرأ وركع ولم يعتد 
بتلك الركعة وكذلك لو سجد سجدتين كانت إحداهما مكانها ولم يعتد بالثانية؛ لأنها سجدة قبل ركوع 
وإنما تجزي عنه سجدة مكان سجدة قبلها تركهاء أو فعل فيها ما لا يجزيه إذا سجد السجدة التي بعدها 
على أنها من صلب الصلاة 


فأما لو ترك سجدة من صلب الصلاة وأومأ بها وهو يقدر عليهاء ثم سجد بعدها سجدة من سجود القرآن» 
أو سجدة سهوء لا يريد بها صلب الصلاة لم تجز عنه من السجدة التي ترك» أوء أومأ بها 


(قال الشافعي) : وهكذا أم الولد والمكاتبة والمدبرة والأمة يصلين معا بغير قناع» ثم يعتقن قبل أن يكملن 
الصلاة عليهن أن يتقنعن ويتممن الصلاة فإن تركن القناع بعد ما يمكنهن أعدن تلك الصلاة ولو صلين بغير 
قناع وقد عتقن لا يعلمن بالعتق أعدن كل صلاة صلينها بلا قناع من يوم عتقن؛ لأنهن يرجعن إلى أن يحطن 
بالعتق فيرجعن إلى اليقين (قال الشافعي) : ولو كانت منهن مكاتبة عندها ما تؤدي وقد حلت نجومها 
فصلت بلا قناع كرهت ذلك لها وأجزأتها صلاتها؛ لأنها لا تعتق إلا بالأداء وليس بمحرم عليها أن تبقى 
رقيقا وإنما أرى أن محرما عليها المطل وهي تجد الأداء وكذلك إن قال لأمة له: أنت حرة إن دخلت في 
يومك هذه الدار فتركت دخولها وهي تقدر على الدخول حتى صلت بلا قناع» ثم دخلت» أو لم تدخل لم 
تعد صلاتها؛ لأنها صلتها قبل أن تعتق وكذلك لو قال لها أنت حرة إن شئت فصلت وتركت المشيئة ثم 
أعتقها بعد لم تعد تلك الصلاة 


وإن أبطأ عن الغلام الحلم فدخل في صلاة فلم يكملها حتى استكمل خمس عشرة سنة من مولده فأتمها 
أحببت له أن يستأنفها من قبل أنه صار ممن يلزمه جميع الفرائض في وقت صلاة فلم يصلها بكمالها بالغا 
ولو قطعها واستأنفها أجزأت عنه ولو أهل بالحج في هذه الحالة فاستكمل خمس عشرة سنة بعد فوت 
عرفة» أو احتلم مضى في حجه وكان عليه أن يستأنف حجا؛ لأنه لم يكن ممن أدرك الحج يعمل عمله 


وهو من أهل الفرائض كلها ولو صام يوما من شهر رمضان فلم يكمله حتى احتلم؛ أو استكمل خمس عشرة 
أجبترك أن يس ذلك اليوم» ثم يعيده؛ لما وصفت ولا يعود لصوم 001 

"لأنه لم يبلغ حتى مضى ذلك اليوم وكذلك لا يعود لصلاة صلاها قبل بلوغه؛ لأنها قد مضت قبل 
بلوغه وكل صلاة غير التي تليها. 
وكذلك كل صوم يوم غير الذي يليه ولا يبين أن هذا عليه في الصلاة ولا في الصوم فأما في الحج فبين. 


[باب جماع الأذان] 

قال الله تبارك وتعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبام» [المائدة: /5] وقال إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] فذكر الله عز وجل الأذان للصلاة وذكر يوم 
الجمعة فكان بينا - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهري 
عنه «أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة ولا أذان إلا لمكتوبة» وكذلك لا إقامة فأما 
الأعياد والخسوف وقيام شهر رمضان فأحب إِلِي أن يقال فيه «الصل اة جامعة» وإن لم يقل ذلك فلا شيء 


على من تركه إلا ترك الأفضل والصلاة على الجنائز وكل نافلة غير الأعياد والخسوف بلا أذان فيها ولا قول: 
الصلاة جامعة. 


[باب وقت الأذان للصبح] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن 
أم مكتوم» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن سالم بن عبد الله أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم 
وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال: له أصبحت أصبحت» (قال الشافعي) : فالسنة أن 
زئك المي ليل ليدم المدالع ويندية الناف تناب الخطيور «الضااة وأحب إلي فى افق سردن يج لمر 
ولو لم يفعل لم أر بأسا أن يترك ذلك؛ لأن وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي - صلى الله عليه 
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وسلم - ولا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها؛ لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه أذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول 
وقتها إلا الفجر ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبهاء أو جمع ولا الإقامة في مسجد 
جماعة كبر ولا صغر ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره وأنا عليه في مساجد الجماعة العظام أحظ. 
وإذا أراد الرجل أن يكمل الأذان لكل صلاة غير الصبح بعد دخول وقتها فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد 
إذا دخل الوقت وإن افتتح الأذان قبل الوقت ثم دخل الوقت عاد فاستأنف الأذان من أوله وإن أتم ما بقي 
من الأذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت لم يجزئه ولا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء وبعد 
وقت الصلاة إلا في الصبح ولو ترك من الأذان شيئا عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزيه غيره." 
00 

"وكذلك كل ما قدم منه» أو أخر فعليه أن يأتي به في موضعه فلو قال في أول الأذان الله أكبر الله 
أكبر ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله» ثم أكمل الأذان أعاد فقال الله أكبر أكبر التي ترك ثم قال أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حتى يكمل الأذان» ثم يجهر بشيء من الأذان ويخافت 
بشيء منه لم تكن عليه إعادة ما وصفت به؛ لأنه قد جاء بلفظ الأذان كاملا فلا إعادة عليه كما لا يكون 
عليه إعادة ما خافت من القرآن فيما يجهر بالقرآن فيه. 


(قال الشافعي) : ولو كبر» ثم قال حي على الصلاة عاد فتشهدء ثم أعاد حي على الصلاة حتى يأتي على 


الأذان كله فيضع كل شيء منه موضعه وما وضعه في غير موضعه أعاده في موضعه. 


[باب عدد المؤذنين وأرزاقهم] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أحب أن يقتصر في المؤذنين على اثنين؛ لأناء إنما حفظنا أنه أذن 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين فإن اقتصر في الأذان على 
واحد أجزأه ولا أحب للإمام إذا أذن المؤذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده ولكنه يخرج ويقطع من 
بعده الأذان بخروج الإمام (قال الشافعي) : وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول 
الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة 
معا. 
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وإن كان مسجدا كبيرا له مؤذنون عدد فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت 
واحد وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم وهو يجد من يؤذن له 
متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا 
لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء؛ لأن لكله مالكا موصوفا (قال الشافعي) : 
ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئا ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا 


يحل له أخذه من غيره بأنه رزق 
(قال الشافعي) : ولا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت 


وإذا كان المقدم من المؤذنين بصيرا بالوقت لم أكره أن يكون معه أعمى وإن كان الأعمى مؤذنا منفردا ومعه 
من يعلمه الوقت لم أكره ذلك له فإن لم يكن معه أحد كرهته؛ لأنه لا يبصر 


ولا أحب أن يؤذن أحد إلا بعد البلوغ وإن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ ومن أذن من عبد ومكاتب وحرء 


أجزأً. وكذلك الخصي المجبوب والأعجمي إذا أفصح بالأذان وعلم الوقت وأحب إلي فى هذا كله أن 
يكون المؤذنون خيار الناس 


ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانها وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة وإن أذن 
فأقمن فلا بأس. 

ولا تجهر المرأة بصوتها تؤذن في نفس,! وتسمع صواحباتها إذا أذنت وكذلك تقيم إذا أقامت وكذلك إن 
تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال وإن كنت أحب أن تقيم 


وأذان الرجل في بيته وإقامته سواء كهو في غير بيته في الحكاية وسواء أسمع المؤذنين حوله؛ أو لم يسمعهم 
ولا أحب له ترك الأذان ولا الإقامة وإن دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في 


نفسه." (1) 
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"باب استقبال القبلة بالأذان] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أحب أن يكون المؤذن في شيء من أذانه إلا مستقبل القبلة لا 
تزول قدماه ولا وجهه عنها؛ لأنه إيذان بالصلاة وقد وجه الناس بالصلاة إلى القبلة فإن زال عن القبلة ببدنه 
كله أو صرف وجهه في الأذان كله؛ أو بعضه كرهته له ولم ولا إعادة عليه وأحب أن يكون المؤذن على 
طهارة الصلاة فإن أذن جنباء أو على غير وضوء كرهته له ولم يعد وكذلك آمره في الإقامة باستقبال القبلة 
وأن يكون طاهرا فإن كان في الحالين كلاهما غير طاهر كرهته له وهو في الإقامة أشد؛ لأنه يقيم فيصلي 
الناس وينصرف عنهم فيكون أقل ما صنع أن عرض نفسه للتهمة بالاستخفاف وأكره أذانه جنبا؛ لأنه يدخل 
المسجد ولم يؤذن له في دخوله إلا عابر سبيل والمؤذن غير عابر سبيل مجتاز ولو ابتدأ بالأذان طاهرا ثم 
اتتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ثم تطهر إذا فرغ منه وسواء م١‏ انتقضت به طهارته في أن يبني 
جنابة» أو غيرها فإن قطعه, ثم تطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو استأنف كان أحب إلي. 


[باب الكلام فى أثناء الأذان] 

باب الكلام في الأذان 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب المؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن تكلم بين 
ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء (قال الشافعي) : وما كرهت له من 
الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره وإن تكلم في الإقامة لم يعد الإقامة ولو كان بين كلامه في كل 
واحدة منهما سكات طويل أحببت له أن يستأنف وإن لم يفعل فليس ذلك عليه وكذلك لو سكت في كل 
واحدة منهما سكاتا طويلا أحببت له استثنافه ولم أوجب عليه الاستئناف ولو أذن بعض الأذان ثم نام؛ أو 
أذانه وكذلك لو أذن في بعض الأذان فذهب عقله ثم رجع أحببت أن يستأنف وإن بنى على أذانه كان له 
ذلك وإن كان الذي يؤذن غيره في شيء من هذه الحالات استأنف ولم يبن على أذانه قرب ذلكء أو بعد 
فإن بنى على أذانه لم يجزه البناء عليه ولا يشبه هذا الصلاة يبنى الإمام فيها على صلاة إمام قبله؛ لأنه يقوم 
في الصلاة فيتم ما عليه وهذا لا يعود فيتم الأذان بعد فراغه؛ ولأن ما ابتدأ من الصلاة كان أول صلاته ولا 


يكون بأول الأذان شيء غير التكبير» ثم التشهد ولو أذن بعض الأذانء أو كله؛ ثم ارتد أحببت أن لا يترك 
يعود لأذان ولا يصلى بأذانه ويؤم غيره فيه فيؤذن أذانا مستأنفا." )١(‏ 

"|نات الكلام في الأذان بما ليست فيه للناس منفعة] 
باب الكلام في الأذان 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال» (قال الشافعي) 
: وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه وإذا تكلم بما يشبه 
هذا خلف الأذان من منافع الناس فلا بأس ولا أحب الكلام في الأذان بما ليست فيه للناس منفعة وإن 
تكلم لم يعد أذانا وكذلك إذا تكلم في الإقامة كرهته ولم يكن عليه إعادة إقامة. 


[باب في القول مثل ما يقول المؤذن] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثئي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» أخبرنا 


الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مجمع بن يحيى قال أخبرني أبو أمامة عن ابن شهاب أنه 
سمع معاوية يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا 
الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال وأناء لم سكت» أخبرنا الربيع قال 


أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يحدث 
مثله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد 
العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحبى المازني أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة 
بن وقاص قال «إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولما قال حي على الفلاح قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد 
ذلك ما قال المؤذن» ثم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك» . أخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعي قال وبحديث معاوية نقول وهو يوافق حديث أبي سعيد الخدري وفيه تفسير ليس في حديث 
أبي سعيد (قال الشافعي) : فيجب لكل من كان خارجا من الصلاة من قارئْ أو ذاكر أو صامت أو متحدث 
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أن يقول كما يقول المؤذن» وفي حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ومن كان 
مصليا مكتوبة» أو افلة قأحب إلي أن يمضي فيها وأحب إذا فرغ أن يقول ما أمرت من كان خارجا من 
الصلاة أن يقوله وإن قاله مصل لم يكن مفسدا للصلاة إن شاء الله تعالى والاختيار أن لا يقوله. 


[باب جماع لبس المصلي] 
(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - قال الله عز وجل #ؤخذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: ]*١‏ 
(قال الشافعي) : فقيل - والله سبحانه وتعالى أعلم -: إنه الثياب وهو يشبه ما قيل» وقال رسول الله - 
صلى الله عليه ودرلم - «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» فدل على أن ليس 
لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل دم الحيض 
من الثوب» والطهارة إنما تكون في." )١(‏ 

"الصلاة فدل على أن على المرء لا يصلي إلا في ثوب طاهر وإذ أمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بتطهير المسجد من نجس؛ لأنه يصلى فيه وعليه فما يصلى فيه أولى أن يطهر وقد تأول بعض 
أهل العلم قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال طهر ثيابك للصلاة وتأولها غيرهم على غير هذا المعنى والله 
تعالى أعلم (قال) : ولا يصلي الرجل والمرأة إلا متواربي العورة (قال) : وكذلك إن صليا في ثوب غير طاهر 
أعادا فإن صليا وهما يقدران على مواراة عورتهما غير متواربي العورة أعادا علما حين صلياء أو لم يعلما في 
الوقت» أو غير الوقت» من أمرته بالإعادة أبدا أمرته بها بكل حال (قال الشافعي) : وكل ما وارى العورة غير 
نجس أجزأت الصلاة فيه (قال الشافعي) : وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ليس سرته ولا ركبتاه من 
عورته وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها ومن صلى وعليه ثوب نجسء أو 
يحمل شيئ١‏ نجسا أعاد الصلاة وإن صلى يحمل كلباء أو خنزيرا أو خمرا أو دما أو شيئا من ميتة» أو جلد 
ميتة لم يدبغ أعاد الصلاة وسواء قليل ذلكء أو كثيره وإن صلى وهو يحمل حيا لا يؤكل لحمه غير كلب؛ 
أو خنزير لم يعد حية كانء أو غير حية وإن كان ميتة أعاد والثياب كلها على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة 
وإن كانت ثياب الصبيان الذين لا يتوقون النجاسة ولا يعرفونهاء أو ثياب المشركين كلهاء أو أزرهم 
وسراويلاتهم وقمصهم ليس منها شيء يعيد من صلى فيه الصلاة حتى يعلم أن فيه نجاسة وهكذا البسط 
والأرض على الطهارة حتى تعلم نجاسة حب إلِي لو توقى ثياب المشركين كلهاء ثم ما يلي سفلتهم منها 


٠١/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


مثل الأزر والسراويلات فإن قال قائل ما دل على ما وصفت (قال الشافعي) أخبرنا مالك بن أنس عن عامر 
بن عبد الله سن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي فتادة الأنصاري «أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص» (قال الشافعي) : وثوب أمامة ثوب صبي. 


[باب كيفية لبس الثياب في الصلاة] 

باب كيف لبس الثياب في الصلاة 

(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» (قال الشافعي) 
: فاحتمل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء» أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة 
«عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي في ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها» دل ذلك 
على أنه صلى فيما صلى فيه من ثوبها مؤتزرا به؛ لأنه لا يستره أبدا إلا مؤتزرا به إذا كان بعضه على غيره 
(قال الشافعي) : فعلمنا أن نهيه أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيارا وأزه يجزي 


الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواربي العورة» وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها 
وظهر قدميها عورة فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها 
شيء من شعرها قل» أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ولا 
يعدوه» علما أم لم يعلما أعادا الصلاة معا إلا أن يكون تنكشف بريح» أو سقطة» ثم يعاد مكانه لا لبث 
في ذلك فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك هي (قال) : ويصلي الرجل 
في السراويل إذا وارى ها بين السرة والركبة» والإزار أستر وأحب منه (قال) : وأحب إلِي أن لا يصلي إلا" 
)00 


"يضم القميص حتى يمنع عورة الجيب وإن كان القميص مزرورا ودون الجيب» أو حذاءه شق له عورة 
كعورة الجيب لم تجزه الصلاة فيه إلا كما تجزيه في الجيب وإن صلى في قميص فيه خرق على شيء من 
العورة وإِن قل لم تجزه الصلاة وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة وإن صلى في قميص فيه 
خرق على غير العورة ليس بواسع ترى منه العورة أجزأته الصلاة وإن كانت العورة ترى منه لم تجزه الصلاة 


٠١59/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


فيه وهكذا الخرق في الإزار يصلي فيه وأحب أن لا يصلي في القميص إلا وتحته إزار» أو سراويل» أو فوقه 
سترة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة» والمرأة في ذلك 
أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلبي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق 
ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع. 


[باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : صلى رسول الله - صلى الل. عليه وسلم - في نمرة والنمرة صوف 
فلا بأس أن يصلى في الصوف والشعر والوبر ويصلى عليه (قال الشافعي) : وقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فلا بأس أن يصلى في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ 
إلا الكلب والخنزير ويصلى في جلد كل ذكي يؤكل لحمه وإن لم يكن مدبوغا فأما ما لا يؤكل لحمه فذكاته 
وغير ذكاته سواء لا يطهره إلا الدباغ وجلد الذكي يحل أكله وإن كان غير مدبوغ (قال) : وما قطع من جلد 
ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فهو ميتة لا يطهره إلا الدباغ» وأنهى الرجال عن ثياب الحرير فمن صلى 
فيها منهم لم يعد؛ لأنها ليست بنجسة وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أنها نجسة؛ لأن أثمانها حلال وإِن النساء 
يلبسنها ويصلين فيها وكذلك أنهاهم عن لبس الذهب خواتيم وغير خواتيم ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئين 
باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنهي ولم يكن عليهم إعادة صلاة؛ رأنه ليس من الأنجاس ألا ترى أن 
الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء يصلين في الذهب. 


[باب صلاة العراة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم؛ أو سلبوا في طريق ثيابهم» أو 
احترقت فيه فلم يجد أحد منهم ثوبا وهم رجال ونساءء صلوا فرادى وجماعة رجالا وحدهم, قياما يركعون 
ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم ويغض بعضهم عن بعضء وتنحى النساء فاستترن إن وجدن سترا عنهم 
فصلين جماعة أمتهن إحداهن وتقوم وسطهن ويغض بعضهم عن بعضء ويركعن ويسجدنء ويصلين قياما 


كما وصفت فإن كانوا في ضيق لا ستر بينهم من الأرض ولين وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا ولى 
الرجال وجوههم عنهن حتى يصلين كما وصفت وليس على واحد منهم إعادة إذا وجد ثوبا في وقت ولا 
غيره وإن كان مع أحدهم ثوب أمهم إن كان يحسن يقرأ فإن لم يكن يحسن يقرأ صلى وحده ثم أعار لمن 
بقي ثوبه وصلوا واحدا واحدا فإن امتنع من أن يعيرهم ثوبه فقد أساء وتجزيهم الصلاة وليس لهم مكابرته 


5١ 


عليه وإن كان معه نساء فإن يعيره للنساء» أوجب عليه ويبدأ بهن فإذا فرغن أعار الرجال فإذا أعارهم إياه لم 
يسع واحدا منهم أن يصلي وانتظر صلاة غيره لا يصلي." )١(‏ 

"لإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ]١٠١١‏ إلى «إفلتقم 
طائفة منهم معك [النساء: ]١١”‏ الآية قال فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة فدل ذلك على أنه 
أمرهم بالصلاة للجهة التي وجههم لها من القبلة وقال الله عز وجل «#حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4 [البقرة: 7؟] إلى ركبانا فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا وركبانا على أن الحال التي أذن لهم 
فيها بأن يصلوا رجالا وركبانا من الخوف غير الحال الأولى التي أمرهم فيها أن يحرس بعضهم بعضا فعلمنا 
أن الخوفين مختلفان وأن الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا وركبانا لا يكون إلا أشد من 
الخوف الأول وذلك على أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها في هذه الحال؛ 
وقعودا على الدواب وقياما على الأقدام» ودلت على ذلك السنة أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر 
كان إذا سئل عن صلاة الخوف ق ال: يتقدم الإمام وطائفة» ثم قص الحديث وقال ابن عمر في الحديث 
فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال مالك قال نافع ما 
أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن سالم عن أبيه. 
(قال الشافعي) : ولا يجوز في صلاة مكتوبة استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين وذلك 
عند المسايفة وما أشبهها ودنو النحف من الزحف فيجوز أن يصلوا الصلاة في ذلك الوقت رجالا وركبانا 
فإن قدروا على استقبال القبلة» وإلا صلوا مستقبلي حيث يقدرون وإن لم يقدروا على ركوع ولا سجود, أومئوا 
إيماء» وكذلك إن طلبهم العدو فأطلوا عليهم صلوا متوجهين على دوابهم يومئون إيماء ولا يجوز لهم في 
واحد من الحالين أن يصلوا على غير وضوء ولا تيمم ولا ينقصون من عدد الصلاة شيئا ويجوز لهم أن يصلوا 
بتيمم وإن كان الماء قريب١؛‏ لأنه محول بينهم وبين الماء وسواء أي عدو أطل عليهم أكفار أم لصوص أم 
أهل بغي أم سباع أم فحول إبل؛ لأن كل ذلك يخاف إتلافه وإِن طلبهم العدو فنأوا عن العدو حتى يمكنهم 
أن ينزلوا بلا خوف أن يرهقوا لم يكن إلا النزول والصلاة بالأرض إلى القبلة وإن خافوا الرهق صلوا ركبانا وإن 
صلوا ركبانا يومئون ببعض الصلاة» ثم أمنوا العدو كان عليهم أن ينزلوا فيصلوا ما بقي من الصلاة مستقبلي 
القبلة» وأحب إلي لو استأنفوا الصلاة بالأرض وليس لهم أن يقصروا الصلاة في شيء من هذه الحالات إلا 


١١1١/1١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


أن يكونوا في سفر يقصر في مثله الصلاة فإن كان المسلمون طالبي العدو فطلبوهم طلبا لم يأمنوا رجعة 
العدو عليهم فيه صلوا هكذاء وإن كانوا إذا وقفوا عن الطلب؛ أو رجعوا أمنوا رجعتهم لم يكن لهم إلا أن 
ينزلوا فيصلوا ويدعوا الطلب فلا يكون لهم أن يطلبوهم ويدعوا الصلاة بالأرض إذا أمكنهم؛ لأن الطلب نافلة 
فلا تترك لها الفريضة وإنما يكون ما وصفت من الرخصة في الصلاة في شدة الخوف ركبانا وغير مستقبلي 
القبلة إذا كان الرجل يقاتل المشركين» أو يدفع عن نفسه مظلوما ولا يكون هذا لفئة باغية ولا رجل قاتل 
عاص بحال وعلى من صلاها كذا وهو ظالم بالقتال إعادة كل صلاة صلاها بهذه الحال وكذلك إن خرج 
يقطع سبيلاء أو يفسد في الأرض فخاف سبعاء أو جملا صائلا صلى يومئ وأعاد إذا أمن ولا رخصة عندنا 


لعاص إذا وجد السبيل إلى أداء الفريضة بحال: 


الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن للمسافر 
إذا تطوع راكبا أن يصلي راكبا حيث توجه (قال) : وإذا كان الرجل مسافرا متطوعا راكبا صلى النوافل حيث." 
00 

"فريضة ولا موضع أطهر منها ولا أولى بالفضلء إلا أنا نحب أن يصلي في الجماعة؛ والجماعة خارج 


منها فأما الصلاة الفائتة فالصلاة فيها أحب إلِي من الصلاة خارجا منها كل ما قرب منها كان أحب إلي 


مما بعد 


[باب النية في الصلاة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فرض الله عز وجل الصلوات وأبان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عدد كل واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن وفي كل واحدة منهن وأبان الله عز وجل منهن نافلة 
وفرضا." (5) 

'يصلي بلا قراءة وأجزأه في غيرها بقدر أم القرآن لا يجزيه أقل من سبع آيات» وأحب إلي أن يزيد 
إن أحسنء وأقل ما أحب أن يزيد آية حتى تكون قدر أم القرآن وآية ولا يبين لي إن اقتصر على أم القرآن 
إن أحسنهاء أو غيرها وقدرها إن لم يحسنها أن عليه إعادة فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن أقل منهن لم 


١11/1١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 
١١١/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات»ء أو أقل فإن قرأ بأقل منه أعاد الركعة التي لم يكمل فيها 
سبع آيات إذا أحسنهن وسواء كان الآي طوالاء أو قصارا لا يجزيه إلا بعدد آي أم القران وسواء كن في 
سورة واحدة» أو سور متفرقة لا يجزيه حتى يأتي بسبع آيات إذا أحسن سبعاء أو ثمانيا وكان أقل ما عليه 
أن يأتي بسبع آيات وإن لم يحسن سبعا ذكر الله عز وجل مع ما أحسن ولا يجزيه إلا أن يذكر الله العظيم 
فإذا جاء بشيء من ذكر الله تعالى أجزأه مع ما يحسن وإنما قلت هذا أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذ جعل عليه أن يذكر الله حين لا يحسن أم القرآن وإن لم يأمره بصلاة بلا ذكر عقلت أنه إذا 
أحسن أم القرآن الذي هو سنة الصلاة كان عليه أوجب من الذكر غيره إن لم يحسن الرجل أم القرآن لم 
يجز أن يؤم من يحسن أم القرآن فإن أمه لم تجز للمأموم صلاته وأجزأت الإمام فإذا أحسن أم القرآن ولم 
يحسن غيرها لم أحب أن يوم من يحسنها وأكثر منها وإن فعل فلا يبين لي أن يعيد من صلى خلفه؛ لأنها 
إن انتهى إليها فلا يبين لي أن يعيد من لم يزد عليها ولا أحب إلا أن يزاد معها آية» أو أكثر ويجوز أن يؤم 
من لا يحسن أم القرآن ولا شيئا من القرآن من لا يحسن ولا يجوز أن يؤم من لا يحسن أحدا يحسن شيئا 
من القرآن ومن أحسن شيئا من القرآن فهو أولى بأن يوم ممن لا يحسن ومن أحسن أقل من سبع آيات 
فأم» أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات» أو ثمان آيات وإن لم يفعل لم أر عليه إعادة 
ولا يجزيه في كل ركعة إلا قراءة ما أحسن مما بينه وبين أن يكمل سبع آيات» أو ثمان آيات من أحسنهن 
(قال الشافعي) : وفي حديث رفاعة بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - علمه الفرض عليه في الصلاة دون الاختيار فعلمه الوضوء وتكبيرة الافتتاح قبل 
القراءة ولم يذكر أنه علمه القول بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة ولا التكبير في الخفض و«الرفع وقول سمع 
الله لمن حمده ولا رفع اليدين في الصلاة ولا التسبيح في الركوع والسجود وقد علمه القراءة فإن لم يحسن 
فالذكر وعلمه الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس في الصلاة والقراءة فلهذا قلنا: من 
ترك افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح والتكبير في الخفض «الرفع ورفع اليدين في الركوع والسجود وقول 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويجلس جلسة لم يأمره بها في الصلاة فقد ترك الاختيار وليست عليه 
إعادة صلاته وعلم رجلا في حديث ابن عجلان قراءة أم القرآن وقال ما شاء الله فجعل ذلك إلى القارئ 
فاحتمل أن يكون قراءة أم القرآن في الصلاة فرضا مع ما جاء فيها غير هذا مما يشبه أن يكون يدل على 
أنها تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها وإن تركها وهو يحسن لم تجزه الصلاة وإِن ترك غيرها كرهته له 
ولا يبين لي أن عليه إعادة الصلاة وهو قد يحتمل أن يكون الفرض على من أحسن القراءة قراءة أم القرآن 
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وآية» أو أكثر؛ لأن أقل ما ينبغي أن يقرأ مع أم القرآن في ركعة آية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قوش لمعيه ونالعي انعد نود ا مع أم القرآن في ركعة آية وإن تركها كرهته له. ولا يبين 
لي أن عليه إعادة لما وصفت وإن حديث عبادة وأبي هريرة يدلان على." )١(‏ 


"أن أبا هريرة كان يفتتح الصلاة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن 
حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي 
حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت 
الصلاة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي 
ساجدا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ ب " بسم الله 
الرحمن الرحيم " ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت 
صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلى بهم صلاة أخرى فقال 
ذلك فيها الذي عابوا عليه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني يحيى بن سليم عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله» أو مثل 
معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أخفض من الإسناد الأول (قال الشافعي) : وفي الأولى أنه قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولم يقرأها في السورة التي بعدها فذلك زيادة حفظها ابن جريج وقوله فصلى 
بهم صلاة أخرى يحتمل أن يكون أعاد ويحتمل أن تكون الصلاة التي تليهاء والله تعالى أعلم. 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة التي بعدها. 
(قال للشافعي) هذا أحب إلي؛ لأنه حينئذ مبتدئ قراءة القرآن (قال الشافعي) : وإن أغفل أن يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم وقرأ من الحمد لله رب العالمين حتى يختم السورة كان عليه أن يعود فيقرأ بسم الله الربحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يأتي على السورة (قال الشافعي) : ولا يجزيه أن يقرأ بسم الله البحمن 
الرحيم بعد قراءة الحمد لله رب العالمين ولا بين ظهرانيها حتى يعود فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبتدئ 


١١4/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


أم القرآن فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه وكذلك لو أغفل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: 
#ومالك يوم الدين» [الفاتحة: 4] حتى يأتي على آخر السورة وعاد فقال الحمد لله رب العالمين حتى 
يأتي على آخر السورة» وكذلك لو أغفل " الحمد " فقط فقال: «ؤلله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] عاد 
فقرأ " الحمد "» وما بعدها لا يجزيه غيره حتى ي أتي بها كما أنزلت ولو أجزت له أن يقدم منها شيئا عن 
موضعه» أو يؤخره ناسيا أجزت له إذا نسي أن يقرأ آخر آية منها ثم التي تليها قبلها ثم التي تليها حتى يجعل 
بسم الله الرحمن الرحيم آخرهاء ولكن لا يجزي عنه حتى يأتي بها بكمالها كما أنزلت ولو وقف فيهاء أو 
تعاياء أو غفل فأدخل فيها آية» أو آيتين من غيرها رجع حتى يقرأ من حيث غفلء أو يأتي بها متوالية فإن 
جاء بها متوالية لم يقدم منها مؤخرا وإنما أدخل بينها آية من غيرها أجزأت؛ لأنه قد جاء بها متوالية» وإنما 
أدخل بينها ما له قراءته في الصلاة فلا يكون قاطعا لها به وإن وضعه غير موضعه ولو عمد أن يقرأ منها 
شيئا ثم يقرأ قبل أن يكملها من القرآن غيرها كان هذا عملا قاطعا لها وكان عليه أن يستأنفها لا يجزيه 
غيرهاء ولو غفل فقرأ ناسيا من غيرها لم يكن عليه إعادة ما مضى منها؛ لأنه معفو له عن النسيان في الصلاة 
إذا أتى على الكمال ولو نسي فقرأ ثم ذكر فتم على قراءة غيرها كان هذا قاطعا لها وكان عليه أن يستأنفها 
ولو قرأ منها شيئا ثم نوى أن يقطعها ثم عاد فقرأ ما بقي أجزأته ولا يشبه هذا نيته في قطع المكتوبة نفسها 
وصرفها إلى غيرها ولكنه لو نوى قطعها وسكت شيئا كان قاطعا." )١(‏ 

"لها وكان عليه أن يستأنفها وعمد القطع لها حتى يأخذ في غيرهاء أو يصمت فأما ما يتابعه قطعها 


حديث نفس موضوع عنه (قال الشافعي) : ولو بدأ فقرأ في الركعة غيرها ثم قرأها أجزأت عنه 


[باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أمن الإمام فأمنوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» » قال ابن شهاب: وكان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول آمين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سمي مولى أبي بكر 
عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال الإمام: #ؤغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين [الفاتحة: 17] فقولوا آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 


١7٠0/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


تقدم من ذنبه» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة في السماء: آمين 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه» (قال الشافعي) : فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن 
قال: آمين» ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا 
بها فإن فعلوا فلا شيء عليهم وإِن تركها الإمام قالها من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقولها ولا يتركونها لتركه 
كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه, فإن لم يقلها ولا من خلفه فلا إعادة عليهم ولا سجود للسهو 
وأحب قولها لكل من صلى رجلء أو امرأة» أو صبي في جماعة كان, أو غير جماعة. ولا يقال: آمين إلا 
بعد أم القرآن فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره (قال الشافعي) : وقول آمين يدل على أن لا بأس أن 
يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا مع ما يدل من السئن على ذلك (قال الشافعي) : ولو قال 
مع: آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله 


أباب القراءة بعد أم القرآن | 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن فإن قرأ بعض 


سورة أجزأه فإن اقتصر على أم القرآن ولم يقرأ بعدها شيئا لم يبن لي أن يعيد الركعة ولا أحب ذلك له وأحب 
أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة من القرآن مثل «إإنا أعطيناك 
الكوثر» [الكوثر: ]١‏ وما أشبهها وفي الأخريين أم القرآن وآية وما زادكان أحب إلي ما لم يكن إماما 
فيثقل عليه (قال) : وإذا أغفل من القرآن بعد أم القرآن شيئاء أو قدمه؛ أو قطعه لم يكن عليه إعادة وأحب 
أن يعود فيقرأه وذلك أنه لو ترك قراءة ما بعد أم القرآن أجزأته الصلاة وإذا قرأ بأم القرآن وآية معها أي آية 


كانت إن شاء الله تعالى." (1) 


"[باب كيف قراءة المصلي] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - #إورتل القرآن 
ترتيلا [المزمل: 5] (قال الشافعي) : وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة وكلما زاد على أقل 
الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا. 


وأحب ما وصفت لكل قارئ فى صلاة وغيرها وأنا له فى المصلى أشد استحبابا منه للقارئ فى غير صلاة 


١71/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن 
ولم ينطق به لسانه ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر 
منه وأكره أن يكون إماما وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته» وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن 
أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام آرت ولا ألنغ وإن صلى لنفسه أجزأه وأكره أن يكون الإمام لحانا؛ لأن 
اللحان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته. 

غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإذا 
أجزأته أجرأت من خلفه إن شاء الله تعالى. 


وإن كان لحنه فى أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون إماما بحال. 


باب التكبير للركوع وغيره] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال «كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى» أخبرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر 
كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: والله إذي لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
(قال الشافعي) : ولا أحب لمصل منفردا ولا إماما ولا مأموما أن يدع التكبير للركوع والسجود والرفع 
والخفض؛ وقول سمع الله لمن حمده؛ وربنا لك الحمد إذا رفع من الركوع ولو رفع رأسه من شيء مما 
وصفتء أو وضعه بلا تكبير لم يكن عليه أن يكبر بعد رفع الرأس ووضعه وإذا ترك التكبير في موضعه لم 
يقضه في غيره " قال أبو محمد الربيع بن سليمان: فاتني من هذا الموضع من الكتاب وسمعته من البويطي 
وأعرفه من كلام الشافعي ". 
(قال الشافعي) : وإذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير قائما فكان فيه وهو يهوي راكعا وإذا أراد أن يرفع 
رأسه من الركوع ابتدأ قوله: سمع الله لمن حمده رافعا مع الرفع ثم قال إذا استوى قائما وفرغ من قوله: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبير قائما ثم هوى مع ابتدائه حتى ينتهي إلى 
السجود وقد فرغ من آخر التكبير ولو كبر وأتم بقية التكبير ساجدا لم يكن عليه شيء واجب إلى أن لا 
يسجد إلا وقد فرغ من التكبير فإذا رفع رأسه من السجود ابتدأ التكبير حتى يستوي جالسا وقد قضاه فإذا 
هوى ليسجد ابتدأ التكبير قاعدا وأتمه وهو يهوي للسجود ثم هكذا في جميع صلاته. 
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ويصنع في التكبير ما وصفت من أن يبينه ولا يمططه ولا يحذفه فإذا جاء بالتكبير بينا أجزأه ولو ترك التكبير 
سوى تكبيرة الافتتاح وقوله سمع الله لمن حمده لم يعد صلاته وكذلك من ترك.." (1) 

"في الصلاة شيء انتظارا لغيره ولا تكون صلاته كلها إلا خالصا لله عز وجل لا يريد بالمقام فيها شيئا 
إلا هو عز وجل. 


[باب القول عند رفع الرأس من الركوع] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ويقول الإمام والمأموم والمنفرد عند رفعهم رءوسهم من الركوع سمع 
الله لمن حمده فإذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال ربنا ولك الحمد وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد ولو 
قال لك الحمد ربنا اكتفى والقول الأول اقتداء بما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي 
ولو قال من حمد الله سمع له لم أر عليه إعادة وأن يقول سمع الله لمن حمده اقتداء برسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أحب إلي أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن أبي داود ومسلم 
بن خالد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله 
بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب «أن رسول ارله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع 


في الصلاة المكتوبة قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» 
وإن لم يزد على أن يركع ويرفع ولم يقل شيئا كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا سجود سهو. 


[باب كيف القيام من الركوع] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى 
عن رفاعة بن رافع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
ومكن لركوعك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» . 

(قال الشافعي) : ولا يجزي مصليا قدر على أن يعتدل قائما إذا رفع رأسه من الركوع شيء دون أن يعتدل 
قائما إذا كان ممن يقدر على القيام وماكان من القيام دون الاعتدال لم يجزئه. 

(قال الشافعي) : ولو رفع رأسه فشك أن يكون اعتدل ثم سجدء أو طرحه شيء عاد فقام حتى يعددل ولم 
يعتد بالسجود حتى يعتدل قائما قبله وإن لم يفعل لم يعتد بتلك الركعة من صلاته ولو ذهب ليعتدل فعرضت 


١757/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


له علة تمنعه الاعتدال فسجد أجزأت عنه تلك الركعة من صلاته؛ لأنه لم يكن ممن يقدر على الاعتدال 
وإن ذهبت العلة عنه قبل السجود فعليه أن يعود معتدلا؛ لأنه لم يدع القيام كله بدخوله في عمل السجود 
الذي يمنعه حتى صار يقدر على الاعتدال وإن ذهبت العلة عنه بعدما يصير ساجدا لم يكن عليه ولا له أن 
يقوم إلا لما يستقبل من الركوع وإن فعل فعليه سجود السهو؛ لأنه زاد في صلاته ما ليس عليه وإذا اعتدل 
قائما لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له القول ثم يهوي ساجداء أو يأخذ في التكبير فيهوي وهو 
فيد 07 

"تهليل ولا تكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر وذكرت أم سلمة 
مكثه ولم يذكر جهرا وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر فإن قال قائل: ومثل ماذا؟ قلت: مثل أنه 
صلى على المنبر يكون قيامه وركوعه عليه وتقهقر حتى يسجد على الأرض وأكثر عمره لم يصل عليه ولكنه 
فيما أرى أحب أن يعلم من لم يكن يراه ممن بعد عنه كيف القيام والركوع والرفع يعلمهم أن في ذلك كله 
سعة واستحب أن يذكر الإمام الله شيئا في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا كما قالت أم 
سلمة» ثم يقوم وإن قام قبل ذلك» أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه وللمأموم أن ينصرف إذا قضى 
الإمام السلام قبل قيام الإمام وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمامء أو معه أحب إلي له 
وأستحب للمصلى منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة 


[باب انصراف المصلي إماما أو غير إمام عن يمينه وشماله] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر 
الحارئي قال: سمعت أبا هريرة يقول: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينحرف من الصلاة عن يمينه 
وعن يساره» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن عمارة 
عن الأسود عن عبد الله قال «لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حقا عليه أن لا ينفتل 
إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما ينصرف عن يساره» . 

(قال الشافعي) : فإذا قام المصلي من صلاته إماماء أو غير إمام فلينصرف حيث أراد إن كان حيث يريد 
يميناء أو يساراء أو مواجهة وجهه. أو من ورائه انصرف كيف أراد لا اختيار في ذلك أعلمه لما روي أن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف عن يمينه وعن يساره وإن لم يكن له حاجة في ناحية» وكان 


١5/1١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


يتوجه ما شاء أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه لما «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب 


التيامن» غير مضيق عليه في شيء من ذلك ولا أن ينصرف حيث ليست له حاجة أين كان انصرافه." )١(‏ 


'وأما الثاني: وهو الذي في اختلاف الحديث ففيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد 
بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا 
رجلين قال أراد الشهرة» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي 
ذئب عن يزيد عن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن «زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالنجم فلم يسجد فيها» . 
(قال الشافعي) : وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك؛ لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم وترك. 
(قال الشافعي) : وفي النجم سجدة ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه 
قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض فإن وال قائل: ما دل على أنه ليس بفرض؟ قيل: السجود صلاة قال الله تعالى: 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» [النساء: ]١٠١*‏ فكان الموقوت يحتمل مؤقتا بالعدد ومؤقتا 
بالوقت فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن الله عز وجل فرض خمس صلوات فقال رجل يا 
رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع» فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات 
كانت سنة اختيار فأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا وإنما سجد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في النجم؛ لأن فيها سجودا في حديث أبي هريرة وفي سجود النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في النجم دليل على ما وصفت؛ لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين؛ والرجلان لا يدعان الفرض إن شاء 
الله .ولو تركاه أهرهما رسول .الله" 0 

"قالت: «من كل الليل قدء أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهى وتره إلى السحر» . 


وفي مختصر المزني في باب صلاة التطوع (قال الشافعي) :: التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤّكدة 
فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد 


١51/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 
١0/1١ (؟) الأم للشافعي الشافعي‎ 


وبعضهاء أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجدء ثم ركعتا الفجر, قال ولا 
أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن» أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل 
فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين» وأحب إلي 
عشرون؛ لأنه روي عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بغلاث. 


(قال المزني) ولا أعلم الشافعي ذكر موضع." )١(‏ 

"القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان قول من رفع رأسه بعد 
الركوع سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع للقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال يقنت 
قبل الركوع يأمره يكبر قائماء ثم يدعو وإنما حكم من يكبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في 
الصلاة لم تت بأصل ولا قياس. 
وفي كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: قال هشيم عن عطاء 
بن السائب: إن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون: يقنت قبل الركوع وإن لم 
يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو. 


(قال الشافعي) : وآخر الليل أحب إلي من أوله إن جرأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه فإن فاته 
الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود الوتر ما بين العشاء والفجر وإن فاتت ركعتا الفجر حتى 
تقام الظهر لم يقض؛ لأن أبا هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي اختلاف." (") 

"يقرأ في ركعتي الفجر #وقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ و " قل هو الله أحد " أحب إلي وإن 
قرأ غير هذا مع أم القرآن." (7) 

"الشافعي) : فيشبه ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من همه أن يحرق على قوم بيوتهم 
أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق والله تعالى أعلم فلا أرخص لمن قدر على صلاة 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر وإن تخلف أحد صلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاة 
الإمام» أو بعدها إلا صلاة الجمعة» فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها؛ لأن إتيانها فرض 
)١(‏ الأم للشافعي الشافعي ١517/١‏ 


(؟) الأم للشافعي الشافعي ١57/1١‏ 
(؟) الأم للشافعي الشافعي ١7١/١‏ 


عين والله - تعالى - أعلم. 

وكل جماعة صلى فيها رجل فى بيته» أو فى مسجد صغيرء أو كبير قليل الجماعة» أو كثيرها أجزأت عنه 
والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة ؛ وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة 
فإن أتى مسجد جماعة غيره كان 6 وإن لم بأثة وصلى في مسجد منفردا فحسن وإذا كان للمسجد 
إمام راتب ففاتت رجلاء أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم 
الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم؛ لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم (قال الشافعي) : 
وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة 
فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد فى وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون فى هذا اختلاف 
وتفرق كلمة وفيهما المكروه. 

وإنما أكره هذا فى كل مسجد له إمام ومؤذن» فأما مسجد بنى على ظهر الطريق» أو ناحية لا يؤذن فيه 
مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى 
الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره وإن صلى جماعة في 


مسجد له إمام؛ ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم لما وصفت وأجزأتهم صلاتهم. 


[فضل الجماعة والصلاة معهم] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي 
قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:." 
)00 

"«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا» (قال الشافعي) : والثلاثة 


فصاعدا إذا أمهم أحدهم جماعة؛ وأرجو أن يكون الاثنان يؤم أحدهما الآخر جماعة؛ ولا أحب لأحد ترك 


الجماعة ولو صلاها بنسائه» أو رقيقه» أو أمه. أو بعض ولده فى بيته وإنما منعنى أن أقول صلاة الرجل لا 
تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة على 
صلاة المنفرد ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه 


١80/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى 
كل واحد منهم متفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما 
كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه وإنما صلاة الجماعة بأن 
يأتم المصلون برجل فإذا ائتم واحد برجل فهي صلاة جماعة وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان أحب 
إلي وأقرب إن شاء الله تعالى من الفضل. 


[العذر في ترك الجماعة] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح 
فقال: ألا صلوا في الرحال» ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت 
ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة 
والليلة الباردة ذات ريح ألا صلوا في رحالكم» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته؛ ثم رجع فقال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا وجد أحدكم الغائّم فليبداً به قبل الصلاة» أخبرنا 
الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة 
فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا 
أقيمت )1١( "١‏ 

"الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط» (قال الشافعي) : وإذا حضر الرجل - إماما كان» أو 
غير إمام - وضوء بدأ بالوضوء ولم أحب له أن يصلي وهو يجد من الوضوء لأمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن يبدأ بالوضوء وما أمر به من الخشوع في الصلاة وإكمالها وإن من شغل بحاجته إلى وضوء 
أشبه أن لا يبلغ من الإكمال للصلاة والخشوع فيها ما يبلغ من لا شغل له وإذا حضر عشاء الصائم؛ أو 
المفطرء أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له في ترك إتيان الجماعة وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة 
التوقان إليه وإن لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إلي. 
وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرض فترك أن يصلي بالناس 


١/1/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


أياما كثيرة» وبالخوف وبالسفر وبمرض وبموت من يقوم بأمره» وبإصلاح ما يخاف فوت إصلاحه من ماله 
ومن يقوم بأمره» ولا أرخص له في ترك الجماءة إلا من عذر والعذر ما وصفت من هذا وما أشبه» أو غلبة 
نوم» أو حضور مال إن غاب عنه خاف ضيعته» أو ذهاب في طلب ضالة يطمع في إدراكها ويخاف فوتها 
في غيبته. 

[الفاة يعر مز الوائي] 

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد «أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي 
بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم الصلاة قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والناس في الصلاة - فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما 
أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من ذلكء ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس فلما 
انصرف قال: يا: أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر: ماكان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي أراكم أكثرتم 
التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء» . 

(قال الشافعي) : ويجزئ رجلا أن يقدم رجلاء أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصلاة أي 
صلاة حضرت من جمعة؛ أو مكتوبة» أو نافلة إن لم يكن في أهل البلد وال» وكذلك إن كان للوالي شغلء 
أو مرضء أو نام أو أبطأ عن الصلاة فقد ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلح بين بني عمرو 
بن عوف فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة وذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة 
تبوك لحاجته فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة من الصبح وجاء ربرول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأدرك معه الركعة الثانية فصلاها خلف عبد الرحمن بن عوف, ثم قضى ما فاته ففزع الناس لذلك 
فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أحسنتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال: يعني أول 
وقتها إلى هنا (قال الشافعي) : وأحب في هذا." )١(‏ 
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"طول مدته وقوله في عمر " فاستحالت في يده غربا " والغرب الدلو العظيم الذي إنما تنزعه الدابة 
أو الزرنوق ولا ينزعه الرجل بيده لطول مدته وتزيده في الإسلام لم يزل يعظم أمره ومناصحته للمسلمين كما 
يمتح الدلو العظيم» أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن شيء فأمرها أن ترجع فقالت: يا رسول 
الله إن رجعت لم أجدك كأنها تعني الموت قال: فأتي أبا بكر» , أخبرنا الشافعي قال: حدثنا يحيى بن 
سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: ولينا أبو بكر خير خليفة 
الله أرحمه وأحناه عليه. 


[صلاة المسافر يؤم المقيمين| 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه «أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر» » أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله (قال: الشافعي) : وهكذا أحب للإمام 


أن يصلي مسافراء أو مقيما ولا يوكل غيره ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا إلا أن يكونوا قد فقهوا 


فيكتفي بفقههم - إن شاء الله تعالى -. 

وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافرا كان» أو مقيما وإِن كان 
مقيما فأقام غيره فصلى بهم فأحب إلِي إلى أن يأمر مقيما ولا يولي الإمامة إلا من ليس له أن يقصر فإن 
أمر مسافرا كرهت ذلك له إذا كان يصلي خلفه مقيم ويبني المقيم على صلاة المسافر ولا إعادة عليه فإن 
لم يكن فيهم وال فأحب إلي أن يؤمهم المقيم لتكون صلاتهم كلها بإمام ويؤخر المسافرون عن الجماعة 
وإكمال عدد الصلاة. 

فإن قدموا مسافرا فأمهم أجزأ عنهم وبنى المقيمون على صلاة المسافر إذا قصر وإن أتم أجزأتهم صلاتهم 
وإن أم المسافر المقيمين فأتم الصلاة أجزأته وأجزأت من خلفه من المقيمين والمسافرين صلاتهم. 


[صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه] 

(قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أن قوما في سفر, أو حضرهء أو غيره اثتموا برجل لا يعرفونه 
فأقام الصلاة أجزأت عنهم صلاتهم ولو شكوا أمسلم هوء أو غير مسلم؟ أجزأتهم صلاتهم وهو إذا أقام 
الصلاة إمام مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم؛ ولو عرفوه بغير الإسلام وكانوا ممن يعرفونه 


5” 


المعرفة الذي الأغلب عليهم أن إسلامه لا يخفى عليهم ولو أسلم فصلى فصلوا وراءه في مسجد جماعة؛ 
أو صحراء لم تجزئهم صلاتهم معه إلا أن يسألوه فيقول: أسلمت قبل الصلاة» أو يعلمهم من يصدقون أنه 
مسلم قبل الصلاة. 

وإذا أعلمهم أنه أسلم قبل الصلاة فصلاتهم مجزئة عنهم؛ ولو صلوا معه على علمهم بشركه ولم يعلموا إسلامه 
قبل الصلاة ثم أعلمهم بعد الصلاة أنه أسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم؛ لأن.م لم يكن لهم الاثتمام به على 
معرفتهم بكفره وإن لم يعلموا إسلامه قبل ائتمامهم به وإذا صلوا مع رجل صلاة كثيرة ثم أعلمهم أنه غير 
مسلمء أو علموا من غيره أعادوا كل صلاة صلوها خلفه؛ وكذلك لو أسلم, ثم ارتد عن الإسلام وصلوا معه 
في ردته قبل أن يرجع إلى الإسلام أعادوا كل صلاة صلوها معه." )١(‏ 

"[إمامة المرأة للرجال] 

(قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة 
وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن 
أن يكن, أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا وهكذا لو كان ممن 
صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ولم يقض صلاته حتى بان 
أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته؛ لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز 


له أن يأتم بها. 


|[إمامة المرأة وموقفها في الإمامة] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة 
أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطا. 

(قال الشافعي) : روى الليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن أخبرنا الربيع 
قال: أخبرن! الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم عن صفوان قال: إن «من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم في 
وسطهن» (قال الشافعي) : وكان على بن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وكانت عمرة 
تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان. 

(قال: الشافعي) : وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها وآمرها أن تقوم في وسط الصف وإن كان معها 
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نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا 
يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر 
به في الصلاة من القرآن وغيره فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن وأحب 
إلي أن لا يؤم النساء منهن إلا حرة؛ لأنها تصلي متقنعة فإن أمت أمة متقنعة» أو مكشوفة الرأس حرائر 
فصلاتها وصلاتهن مجزئة؛ لأن هذا فرضها وهذا فرضهن. 


وإمامة القاعد والناس خلفه قيام أ كثر من إمامة أمة مكشوفة الرأس وحرائر متقنعات. 


[إمامة الأعمى] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع «أن عتبان بن 
مالك كان يوم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها تكون الظلمة والمطر 
والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى قال: فجاءه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال أين تحب أن نصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن 


شهاب عن." )١(‏ 
"- صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما» 

فهذا مع أنه سنة ناسخة معقولا ألا ترى أن الإمام إذا لم يطق القيام صلى جالسا وكان ذلك فرضه وصلاة 
المأمومين غيره قياما إذا أطاقوه وعلى كل واحد منهم فرضه فكان الإمام يصلي فرضه قائما إذا أطاق وجالسا 
إذا لم يطق وكذلك يصلي مضطجعا وموميا إن لم يطق الركوع والسجود ويصلي المأمومون كما يطيقون 
فيصلي كل فرضه فتجزي كلا صلاته ولو صلى إمام مكتوبة بقوم جالسا وهو يطيق القيام ومن خلفه قياما 
كان الإمام مسيئا ولا تجزئه صلاته وأجزأت من خلفه؛ لأنهم لم يكلفوا أن يعلموا أنه يطيق القيام وكذلك 
لو كان يرى صحة بادية وجلدا ظاهرا؛ لأن الرجل قد يجد ما يخفى على الناس ولو علم بعضهم أنه يصلي 
جالسا من غير علة فصلى وراءه قائما أعاد لأنه صلى خلف من يعلم أن صلاته لا تجزي عنه ولو صلى 
أحد يطيق القيام خلف إمام قاعد فقعد معه لم تجز صلاته وكانت عليه الإعادة ولو صلى الإمام بعض 


الصلاة قاعداء ثم أطاق القيام كان عليه حين أطاق القيام أن يقوم في موضع القيام ولا يجزئه غير ذلك وإن 
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لم يفعل فعليه أن يعيد تلك الصلاة وصلاة من خلفه تامة. 
ولو افتتح الإمام الصلاة قائماء ثم مرض حتى لا يطيق القيام كان له أن يجلس ليتم ما بقي من صلاته جالسا 
والمرأة توم النساء والرجل يؤم الرجال والنساء في هذا سواء. 
وإن أمت أمة نساء فصلت مكشوفة الرأس أجزأتها وإياهن صلاتهن فإن عتقت فعليها أن تقنع فيما بقي من 
صلاتها ولو لم تفعل وهي عالمة أن قد عتقت وغير عالمة أعادت صلاتها تلك وكل صلاة صلتها مكشوفة 


الراس: 


[مقام الإمام ارتفعا والمأموم مرتفع] 

ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد عن منبر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أي يء هو وذكر الحديث أخبرنا ابن عبينة قال: أخبرنا الأعمش 
عن إبراهيم عن همام قال:: صلى بنا حذيفة على ذكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة 
فلما قضى الصلاة قال: أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا؟ قال: حذيفة ألم ترني قد تابعتك؟ (قال: 


الشافعي) : وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه 
وسجوده فإذا كان ما يصلى عليه منه متضايقا عنه إذا سجد» أو متعاديا عليه كتضايق المنبر وتعاديه بارتفاع 


بعض درجه على بعض أن يرجع القهقرى حتى يصير إلى الاستواء» ثم يسجد ثم يعود إلى مقامه وإن كان 
متضايقاء أو متعادياء أو كان يمكنه أن يرجع القهقرى» أو يتقدم فليتقدم أحب إلي؛ لأن التقدم من شأن 
المصلين فإن استأخر فلا بأس وإن كان موضعه الذي يصلي عليه لا يتضايق إذا سجد ولا يتعادى سجد 
عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رجع للسجود - والله تعالى 
أعلم - لتضايق المنبر وتعاديه وإن رجع القهقرى, أو تقدم؛ أو مشى مشيا غير منحرف إلى القبلة متبايناء 
أو مشى يسيرا من غير حاجة إلى ذلك كرهته له ولا تفسد صلاته ولا توجب عليه سجود سهو إذا لم يكن 
ذلك كثيرا متباعدا فإن كان كثيرا متباعدا فسدت صلاته وإن كان الإمام قد علم الناس مرة." )١(‏ 

"الظهر أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن عطاء كانت 
تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به 
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من العتمة (قال الشافعي) : أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال عطاء من نسي العصر فذلكر أنه لم 
يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر وروي عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وعن رجل آخر من الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء 
وابن عباس قريبا منه وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردي يقولون جاء قوم إلى أبي رجاء 
العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه صلى فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك فقال لا أخيبكم, ثم قام 
فصلى بهم ذكر ذلك أبو قطن عن أبي خلدة عن أبي رجاء العطاردي أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي 
قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال إنسان لطاوس وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء 
الآخرة قال: أصبت (قال: الشافعي) : وكل هذا جائز بالسنة وما ذكرناء ثم القياس ونية كل مصل نية نفسه 
لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمه ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي 
وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع» أو لا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزي 
الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته أو لا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي 
نافلة» أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة يجزي عنه أو لا ترى أن الرجل بفلاة يصلي فيصلى بصلاته فتجزئه 
صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة أو لا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه ونفسد 
صلاة من خلفه ونتم صلاته وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نية الإمام إذا خالفت 
نية المأموم أولى أن لا تفسد عليه؛ وإن فيما وصفت من ثبوت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الكفاية من كل ما ذكرت وإذا صلى الإمام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلي على الانفراد 
فريضة ونوى الفريضة فهي له فريضة كما إذا صلى الإمام فريضة ونوى المأموم نافلة كانت للمأموم نافلة لا 
يختلف ذلك وهكذا إن أدرك الإمام في العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهرا ويصلي 
بعدها العصر وأحب إلي من هذا كله أن لا يأتم رجل إلا في صلاة مفروضة يبتدئانها معا وتكون نيتهما في 
صلاة واحدة." )١(‏ 

"بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم وبه يأخذ يعني أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول يركع 
ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته (قال: الشافعي) : ومن أدرك الإمام راكعا فكبر ولم يركع حتى رفع 
الإمام رأسه سجد مع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام رأسه لم 
يعتد بتلك الركعة؛ لأنه لم يدركها مع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه بقراءة ولا صلى مع الإمام فيما 
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أدرك مع الإمام. 

ومنها في مختصر البويطي في باب الرجل يسبقه الإمام ببعض الصلاة (قال: الشافعي) : ومن سبقه الإمام 
بشي من الصادة لو يقي لعضاء ماغليه إلا بعد ترا الزمام من التسليمتين هذا نصه في البويطي» وني جمع 
الجوامع في باب من سبقه الإمام بشيء حكي هذا الكلام أولا ولم ينسبه للبويطي ثم نقل عن الشافعي - 
رضي الله عنه - أنه قال: وأحب لو مكث قليلا قدر ما يعلم أنه لو كان عليه سهو سجد فسجد معه ومن 
دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في الركعة الآخرة فليحرم قائما وليجلس معه فإذا سلم قام بلا تكبير فقضى 
صلاته وإذا أدرك الإمام في الركعة فليقم إذا فرغ الإمام من صلاته بغير تكبير فإن أدركه في الثنتين فليجلس 
معه فإذا أراد أن يقوم بعد فراغ الإمام من الركعتين الآخرتين لقضاء ما عليه فليقم بتكبير ومن كان خلف 
الإمام قد سبقه بركعة فسمع نغمة فظن أن الإمام قد سلم فقضى الركعة التي بقيت عليه وجلس فسمع سلام 
الإمام فهذا سهو تحمله الإمام عنه ولا يعتد بها ويقضي الركعة التي عليه ولا يشبه هذا الذي خرج من صلاة 
فعاد فقضى لنفسه فإن سلم الإمام وهو راكع؛ أو ساجد ألغى جميع ما عمل قبل سلام الإمام وابتدأ ركعة 
ثانية بقراءتها وركوعها وسجودها بعد سلام الإمام قال: في رواية البويطي وابن أبي الجارود وأحب لمن 
خلف الإمام أن لا يسبقه بركوع ولا سجود ولا عمل فإن كان فعل فركع الإمام وهو راكع» أو ساجد فذرك 
مجزئ عنه وإن سبقه فركع؛ أو سجدء ثم رفع قبله فقال بعض الناس يعود فيركع بعد ركوعه وسجوده حتى 
يكون إما راكعا وإما ساجدا معه وإما متبعا لا يجزئه إذا ائتم به في عمل الصلاة إلا ذلك وقال في كتاب " 
استقبال القبلة " وإن رفع رأسه قبل الإمام فأحب إلِي أن يعود فإن لم يفعل كرهته واعتد بتلك الركعة وقال 
في الإملاء وإذا ترك أن يركع ويسجد مع الإمام فإن كان وراءه يعتد بتلك الركعة إذا ائتم به ون سبقه الإمام 
بذلك فلا بأس أن يضع راضة ساجدا ويقيم راكعا بعد ما سبقه الإمام إذا كان في واحدة منهما مع الإمام 
وإن قام قبله عاد حتى يقعد بقدر ما سبقه الإمام بالقيام فإن لم يفعل وقد جلس وكان في بعض السجود 
والركوع معه فهو كمن ركع وسجدء ثم رفع قبله فذلك يجزئ عنه وقد أساء في ذلك كله وإذا دخل مع الإمام 
وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا واتبعه هو ولا يدري أنه سها أجرأت المأموم صلاته؛ لأنه قد 
صلى أربعا وإن سبقه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته. 

وما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته لا يجوز لأحد أن يقول عندي خلاف ذلك وإن فاتته مع الإمام ركعتان 
من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك» وإن لم يمكنه 
قرأ ما أمكنه. وإذا قام قضى ركعتين فقرأ في كل واحدة منها بأم القرآن وسورة وإن اقتصر على أم القرآن 
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أجزأه وإن فاتته ركعة من المغرب وصلى ركعتين قضى ركعة بأم القرآن وسورة ولم يجهر وإن أدرك منها ركعة 

قام فجهر في الثانية وهي الأولى من قضائه ولم يجهر في الثالثة وقرأ فيها بأم القرآن وسورة هذا آخر ما نقله 
في جمع الجوامع من النصوص وظاهر هذا النص أن من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة أتى بالثانية بعد 
000 


'والقصر فأما ما سوى ذلك فهما سواء ما يجهرء أو يخافت في السفر فيما يجهر فيه ويخافت في 
الحضر ويكمل في السفر كما يكمل في الحضر فأما التخفيف فإذا جاء بأقل ما عليه في السفر والحضر 
ل ا ل ل ار و 
والحضر سواء ولا أحب ترك الأذان في السفر وتركه فيه أخف من تركه في الحضر وأختار الاجتماع للصلاة 

في السفر وإن صلت كل رفقة على حدتها أجزأها ذلك إن شاء الله تعالى وإن اجتمع مسافرون ومقيمون 
فإمامة المقيمين أحب إلي ولا بأ اقيقد المسالروة الشيدين. 
ولا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية التي سافر منها كلها فإذا دخل أدنى بيوت القرية 
التي يريد المقام بها أتم أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن «أنس بن مالك قال: صليت مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحلوفة ركعتين» أخبرنا سفيان 
عن محمد بن المنكدر أنه سمع أنس بن مالك يقول مثل ذلك إلا أنه قال: بذي الحليفة أخبرنا سفيان 
عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مثل ذلك قال وفي هذا دليل أن الرجل لا يقصر بنية السفر دون العمل 
في السفر فلو أن رجلا نوى أن يسافر فلم يثبت به سفره لم يكن له أن يقصر قال ولو أثبت به سفره» ثم 
نوى أن يقيم أتم الصلاة ونية المقام مقام؛ لأنه مقيم وتجتمع فيه النية وأنه مقيم. 
ولا تكون نية السفر سفرا لأن النية تكون منفردة ولا سفر معها إذا كان مقيما والنية لا يكون لها حكم إلا 
بشيء معها فلو أن رجلا خرج مسافرا يقصر الصلاة افتتح الظهر ينوي أن يجمع بينها وبين العصرء ثم نوى 
المقام في الظهر قبل أن ينصرف من ركعتين كان عليه أن يبني حتى يتم أربعا ولم يكن عليه أن يستأنف؛ 
لأنه في فرض الظهر لا في غيرها لأنه كان له أن يقصر إن شاء ولم يحدث نية في المقام وكذلك إذا فرغ 
من الردعتين ما لم يسلم فإذا سلمء ثم نوى أن يقيم أتم فيما يستقبل ولم يكن عليه أن يعيد ما مضى ولو 
كان نوى في صلاة الظهر المقام» ثم سلم من الركعتين استأنف الظهر أربعا ولو لم ينو المقام فافتئح ينوي 
أن يقصرء ثم بدا له أن يتم قبل أن يمضي من صلاته شيء» أو بعد كان ذلك له ولم تفسد عليه صلاته؛ 
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لأنه لم يزد في صلاته شيئا ليس منها إنما ترك القصر الذي كان مباحا له وكان التمام غير محظور عليه ولو 
صلى مسافر بمسافرين ومقيمين ونوى أن يصلي ركعتين فلم يكمل الصلاة حتى نوى أن يتم الصلاة بغير 
مقام أو ترك الرخصة في القصر كان على المسافرين والمقيمين التمام ولم تفسد على واحد من الفريقين 
صلاته وكانواكمن صلى خلف مقيم ولو فسدت على مسافر منهم صلاته وقد دخل معه كان عليه أن يصلي 
أربعا وكان كمسافر دخل في صلاة مقيم ففسدت عليه صلاته فعليه أن يصلي أربعا لأنه وجب عليه عدد 
صلاة مقيم في الصلاة التي دخل معه فيها قال ولو صلى مسافر خلف مسافر ففسدت عليه صلاته فانصرف 
ليتوضأ فعلم أن المسافر صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن علم أن المسافر صلى أربعاء أو لم يعلم 
صلى أربعاء أو اثنتين صلى أربعا لا يجزيه غير ذلك ولو صلى مسافر خلف رجل لا يعلم مسافر هوء أو 
مقيم ركعة» ثم انصرف الإمام من صلاته» أو فسدت على المسافر صلاته» أو انتقض وضوءه كان عليه أن 
يصلي أربعا لا يجزيه غير ذلك ولو أن مسافرا صلى بمسافرين ومقيمين فرعف فقدم مقيما كان على 
المسافرين والمقيمين والإمام الراعف أن يصلوا أربعا؛ لأنه لم يكمل لواحد من القوم الصلاة حتى كان فيها 
في صلاة مقيم ولو صلى مسافر بمسافرين ومقيمين ركعتين أتم المقيمون وقصر المسافرون إن شاءوا فإن 
نوواء أو واحد منهم أن يصلوا أربعا كانوا كالمقيمين يتمون بالنية." )١(‏ 


'وكان معه فيها أهله, أو لا أهل له معه فيها فأحب إلِي أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث 
أراد مقاما غير مقام سفر أن يتم وهو فيها كالغريب يتكاراها لا يختلفان فيما له غير أني أحب له أن يتم؛ 
وهكذا أجراؤه وركبان مركبه. 
وإذا كان الرجل من أهل البادية فداره حيث أراد المقام» وإن كان ممن لا مال له ولا دار يصير إليها وكان 


سيارة يتبع أبدا مواقع القطر حل بموضع» ثم شام برقا فانتجعه فإن استيقن أنه ببلد تقصر إليه الصلاة قصر 


وإن شك لم يقصرء وإن استيقن أنه ببلد تقصر إليه الصلاة وكانت نيته إن مر بموضع مخصب أو موافق له 
في المنزل دونه أن ينزل لم يقصر أبدا ماكانت نيته أن ينزل حيث حمد من الأرض. 

ولا يجوز له أن يقصر أبدا حتى يكون على يقين من أنه يريد سفرا لا عرجة له عنه إلا عرجة المنزل ويبلغ 
ويكون السفر مما تقصر فيه الصلاة (قال: الشافعي) : ولو خرج قوم من بلد يريدون بلدا تقصر فيه الصلاة 
ونيتهم إذا مروا بموضع مخصب أن يرتعوا فيه ما احتملهم لم يكن لهم أن يقصروا فإن كانت نيتهم أن يرتعوا 


فيه اليوم واليومين لا يبلغوا أن ينووا في مقام أربع فلهم أن يقصرواء وإذا مروا بموضع فأرادوا فيه مقام أربع 
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أتموا فإن لم يريدوا مقام أربع وأقاموا أربعا أتموا بعد مقام الأربع في الاختيار. 


[إيجاب الجمعة| 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى «إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا 6 5 الله | الجمعة: ] الآية وقال الله عر وجل ##وشاهد ومشهود # [البروج: 
*'] (قال: الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن نافع 
بن جبير وعطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه " قال: «شاهد يوم الجمعة, ومشهود يوم 
عرفة» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم 
بن محمد قال وحدثني عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مثله (قال: الشافعى) : ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى (قال 
الشافعي) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «نحن الآخرون ونحن السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد» (قال: الشافعي) : أخبرنا سفيان 
بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله إلا أنه قال: بائد أنهم (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم 
بن محمد حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى ارله عليه وسلم - قال: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهم يعني الجمعة: فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد» (قال: الشافعي) 
: والتنزيل» ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة وعلم أن يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت من 
العلم الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من بعده من المسلمين 
كما نقلوا الظهر أربعا والمغرب ثلاثا وكانت العرب تسميه قبل الإسلام " عروبة " قال الشاعر: 

نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا ... يوم العروبة أزوادا بأزواد 

(قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي عن محمد بن كعب 
القرظى." (1) 
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"هذا فيكون من أهله وإن كان لا يحرج بتركه؛ (قال: الشافعي) : ولا أحب لواحد ممن له ترك الجمعة 
انصرافه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد انصرف؛ لأنه لعله يقدر على إتيان الجمعة فيكون إتيانها خيرا له ولا 
أكره إذا انصرف الإمام أن يصلوا جماعة حيث كانوا إذا كان ذلك غير رغبة عن الصلاة مع الإمام (قال: 
الشافعي) : وإِن صلوا جماعة» أو فرادى بعد الزوال وقبل انصراف الإمام فلا إعادة عليهم؛ لأنهم معذورون 
بترك الجمعة (قال: الشافعي) : وإِن صلوا جماعة» أو فرادى فأدركوا الجمعة مع الإمام صلوها وهي لهم 
نافلة. 
(قال: الشافعي) : فأما من عليه الجمعة ممن لا عذر له في التخلف عنها فليس له أن يصلي الجمعة إلا 
مع الإمام فإن صلاها بعد الزوال وقبل انصراف الإمام لم تجز عنه وعليه أن يعيدها إذا انصرف الإمام ظهرا 
أربعا من قبل أنه لم يكن أن يصليها وكان عليه إتيان الجمعة فلما فاتته صلاها قضاء وكان كمن ترك الصلاة 
حتى فاته وقتها ويصليها قضاء ويجمعها ولا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة» أو رغبة عن 
الصلاة خلف الأئمة (قال: الشافعي) : وآمر أهل السجن وأهل الصناعات عن العبيد بأن يجمعوا وإخفاؤهم 
الجمع أحب إلبي من إعلانه خوفا أن يظن بهم أنهم جمعوا رغبة عن الصلاة مع الأئمة. 


[العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لماكانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل 
بلا وقت عدد مصلين وأين كان المصلي من منزل مقام وظعن فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في 
دار مقام ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا وقد قال: غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر 
جامع (قال: الشافعي) : وسمعت عددا من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا 
أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن أدع القول به وليس خبر 
لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع حين 
قدم المدينة بأربعين رجلا وروي أنه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين. 

وروي أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: 
أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كل قرية فيها أربعون 
رجلا فعليهم الجمعة قال: قال الشافعي أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا (قال الشافعي) : فإذا كان من أهل القرية 

ك اس 


أربعون رجلا والقرية البناء والحجارة واللبن والسقف والجرائد والشجر؛ لأن هذا بناء كله وتكون بيوتها 
مجتمعة ويكون أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة مثل ظعن أهل القرى وتكون بيوتها 
مجتمعة اجتماع بيوت القرى» فإن لم تكن مجتمعة فليسوا أهل قرية ولا يجمعون ويتمون إذا كانوا أربعين 
رجلا حرا بالغا فإذا كانوا هكذا رأيت - والله تعالى أعلم - أن عليهم الجمعة فإذا صلوا الجمعة أجزأتهم. 
(قال الشافعي) : وإذا بلغوا هذا العدد ولم يحضروا الجمعة كلهم رأيت أن يصلوها ظهرا وإِن كانوا هذا العدد, 
أو أكثر منه في غير قرية كما وصفت لم يجمعوا وإن كانوا في مدينة عظيمة فيها مشركون من غير أهل 
الإسلام» أو من عبيد أهل الإسلام ونسائهم ولم يبلغ الأحرار المسلمون البالغون فيها أربعين رجلا لم يكن 
عليهم أن يجمعوا ولو كثر المسلمون مارين بها وأهلها لا يبلغون أربعين رجلا لم يكن عليهم أن." )١(‏ 

"في انتفاضه» (قال: الشافعي) : وسواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة» أو ريح» أو 
غيرهماء (قال: الشافعي) : ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه 
أن يصلي العصر بعد غروبها وليس للرجل أن يصلي الجمعة في غير وقتها؛ لأنه قصر في وقتها وليس له 
القصر إلا حيث جعل له. 


[وقت الأذان للجمعة] 

(قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس (قال: الشافعي) : وإذا أذن 
لها قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان الذي 
بعد الزوال ولم يعد الأذان الذي قبل الزوال» (قال: الشافعي) : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين 
يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشبء أو جريد أو منبر» أو شيء مرفوع 
له أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه (ق ال: الشافعي) : وأحب 


أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني 
الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان 
ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك. 


(قال: الشافعي) : وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية» والله تعالى أعلم. 
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(قال: الشافعي) : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي (قال: 
الشافعي) : فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين 
إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته (قال: الشافعي) : وليس في الأذان 
شيء يفسد الصلاة؛ لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وُكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك 
له ولا إعادة عليه. 


[متى يحرم البيع يوم الجمعة] 

متى يحرم البيع (قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال: الله تبارك وتعالى «إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» [الجمعة: 3] (قال: الشافعي) : والأذان الذي يجب على من 
عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر» فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبر وبعد 
الزوال لم يكن البيع منهيا عنه كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر وأكرهه؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب 
للإمام أن يجلس فيه على المنبر وكذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال والإمام على المنبر لم ينه عن البيع إنما 


ينهى عن البيع إذا اجتمع أن يؤذن بعد الزوال والإمام على المنبر (قال: الشافعي) : وإذا تبايع من لا جمعة 
عليه في الوقت المنهي فيه عن البيع لم أكره البيع؛ لأنه لا جمعة عليهماء وإنما المنهي عن البيع المأمور 
لما وصفت ولغيره أن يكون معينا له على ما أكره له ولا أفسخ البيع بحال (قال: الشافعي) : ولا أكره البيع 
بود الح فل الروال وار0 

'عن جده جابر بن عتيك صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا خرجت إلى الجمعة فامش 
على هينتك. 
(قال الشافعي) : وفيما وصفنا من دلالة كتاب الله عز وجل أن السعي العمل وفي أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم 
فصلوا ما فاتكم فاقضوا» (قال الشافعي) : والجمعة صلاة كاف من أن يروى في ترك العدو على القدمين 
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- صلى الله عليه وسلم - في الجمعة أنه زاد فيها على مشيه إلى سائر الصلوات ولا عن أحد من أصحابه 
(قال: الشافعي) : ولا تؤتى الجمعة إلا ماشيا كما تؤتى سائر الصلوات وإن سعى إليها ساعء أو إلى غيرها 


|[ الهيئة للجمعة] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة 
وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة» ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال 
ا ل ا 
لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» . (قال: الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن ابن السباق «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين 
إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان منكم عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم 


بالسواك» (قال: الشافعي) : فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع 
تغير الريح من جميع جسده وسواك وكل ما نظفه وطيبه وأن يمس طيبا مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من 
ثيابه ما قدر عليه ويطيبها اتباعا للسنة ولا يؤذي أحدا قاربه بحال» وكذلك أحب له في كل عيد وآمره 3 
وأحبه في كل صلاة جماعة وآمره به وأحبه في كل أمر جامع للناس وإن كنت له في الأعياد من الجمع 
وغيرها أشد استحبابا للسنة وكثرة حاضرهاء (قال الشافعي) : وأحب ما يلبس إلي البياض فإن جاوزه بعصب 


اليمن والقطري وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن وإذا صلاها طاهرا متواري العورة 
أجزأه وإن استحببت له ما وصفت من نظافة وغيرها (قال الشافعي) : وهكذا أحب لمن حضر الجمعة من 
عبد وصبي وغيره إلا النساء فإني أحب لهن النظافة بما يقطع الريح المتغيرة وأكره لهن الطيب وما يشهرن 
به من الثياب بياضء أو غيره فإن تطيبن وفعلن ما كرهت لهن لم يكن عليهن إعادة صلاة وأحب للإمام من 
حسن انهيئة ما أحب للناس وأكثر منه» وأحب أن يعتم فإنه كان يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


[الصلاة نصف النهار يوم الجمعة] 


أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة «أن رسول." 
00 

"فيه كرهت ذلك له ولا إعادة ولا قضاء عليه (قال: الشافعي) : وإن صلاهما وقد أقيمت الصلاة 
كرهت ذلك له وإِن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة. 


[تخطي رقاب الناس يوم الجمعة] 

(قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده 
لما فيه من الأذى لهم وسوء الأدب وبذلك أحب لشاهد الجمعة التبكير إليها مع الفضل في التبكير إليها 
وقد روي عن الحسن مرسلا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له 
النبي - صلى الله عليه وسلم - آنيت وآذيت» وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو هريرة أنه 
قال: يونا أحب أذا أترك الجمعة ون كذا وكذا ولأن أصليها يلير الحره أحب إلي 2 5 
الناس» وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة فكان تخطيه إلى الفرجة بواحد» أو اثنين رجوت أن 
يسعه التخطي وإن كثر كرهته له ولم أحبه إلا أنه لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة إلا بأن 
يتخطى فيسعه التخطي إن شاء الله تعالى. 

وإن كان إذا وقف حتى تقام الصلاة تقدم من دونه حتى يصل إلى موضع تجوز فيه الصلاة كرهت له التخطي 
وإن فعل ما كرهت له من التخطي لم يكن عليه إعادة صلاة وإن كان الزحام دون الإمام الذي يصلي الجمعة 
لم أكره له من التخطي ولا من أن يفرج له الناس ما أكره للمأموم؛ لأنه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة 
والصلاة لهم. 


[النعاس في المسجد يوم الجمعة] 


(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر يقول 
للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه. 
(قال: الشافعي) : وأحب للرجل إذا نعس في المسجد يوم الجمعة ووجد مجلسا غيره ولا يتخطى فيه أحدا 
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أن يتحول عنه ليحدث له القيام واعتساف المجلس ما يذعر عنه النوم وإن ثبت وتحفظ من النعاس بوجه 


يراه ينفي النعاس عنه فلا أكره ذلك له ولا أحب إن رأى أنه يمتنع من النعاس إذا تحفظ أن يتحول 


وأحسب من أمره بالتحول إنما أمره حين غلب عليه النعاس فظن أن لن يذهب عنه النوم إلا بإاحداث تحول 


وإن ثبت فى مجلسه ناعسا كرهت ذلك له ولا إعادة عليه إذا لم يرقد زائلا عن حد الاستواء. 


[مقام الإمام في الخطبة] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري 
المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد 
حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقها فسكنت» (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد 
قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -.." )١(‏ 

"صحيحاء فإن علمته طائفة صحيحا وجهلت طائفة صحته أجزأت الطائفة التي لم تعلم صحته الصلاة 
ولم تجز الطائفة التي علمت صحته وهذا هكذا في الصلاة» (قال الشافعي) : وإنما قلنا هذا في الخطبة 
أنها ظهر إلا أن يفعل فيها فاعل على فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خطبتين يفصل بينهما 
بجلوس فيكون له أن يصليها ركعتين فإذا لم يفعل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي على أصل 
فرضها. 


[أدب الخطبة] 

(قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال: «خطب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - خطبتين وجلس جلستين» وحكى الذي حدثني قال:: «استوى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من 
الأذان» ثم قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس ثم قام فخطب الخطبة الثانية» وأتبع هذا الكلام الحديث 
فلا أدري أحدثه عن سلمة أم شيء فسره هو في الحديث (قال: الشافعي) : وأحب أن يفعل الإمام ما 
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وصفت وإن أذن المؤذن قبل ظهور الإمام على المنبر» ثم ظهر الإمام على المنبر فتكلم بالخطبة الأولى» ثم 
جلسء ثم قام فخطب أخرى أجزأه ذلك - إن شاء الله - لأنه قد خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس 
(قال) : ويعتمد الذي يخطب على عصاء أو قوسء أو ما أشبههما؛ لأنه بلغنا «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يعتمد على عصا» أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
قال: «قلت لعطاء: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على عصا إذا خظطي؟ قال: نعم كان 
يعتمد عليها اعتمادا» (قال: الشافعي) : وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن 
يضع اليمنى على اليسرى وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين ويقل التلفت ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا 
أحب أن يلتفت يمينا ولا شمالا ليسمع الناس خطبته؛ لأن. إن كان لا يسمع أحد الشقين إذا قصد بوجهه 
تلقاءه فهو لا يلتفت ناحية يسمع أهلها إلا خفي كلامه على الناحية التي تخالفها مع سوء الأدب من 
التلفت؛ (قال: الشافعي) : وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع أقصى من حضره إن قدر على ذلك وأحب 
أن يكون كلامه كلاما مترسلا مبينا معربا بغير الإعراب الذي يشبه العي وغير التمطيط وتقطيع الكلام ومده 
وما يستنكر منه ولا العجلة فيه عن الإفهام ولا ترك الإفصاح بالقصد وأحب أن يكون كلامه قصدا بليغا 
جامعا (قال الشافعي) : أخبرنا سعيد بن سالم ومالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن 
عمر (قال: الشافعي) : وإذا فعل ما كرهت له من إطالة الخطبة» أو سوء الأدب فيهاء أو في نفسه فأتى 
بخطبتين يفصل بينهما بجلوس لم يكن عليه إعادة وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد 
الله تعالى ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى» ويحمد الله عز 
ذكره ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة؛ لأن معقولا أن 
الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعضء هذاء أوجز ما يجمع من الكلام (قال الشافعي) : وإنما 
أمرت بالقراءة في الخطبة أنه لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب في الجمعة إلا قرأ 
فكان أقل ما يجوز يقال قرأ آية من القرآن وأن يقرأ أكثر منها أحب إِلِي وإن جعلها خطبة واحدة عاد 
فخطب خطبة ثانية مكانه» فإن لم يفعل ولم يخطب حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعاء فإن جعلها 
خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته» فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا وإن ترك الجلوس الأول حين 
يظهر على المنبر كرهته ولا إعادة عليه؛ لأنه ليس من الخطبتين» ولا فصل بينهما وهو عمل قبلهما لا 
ينات "007 
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"كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلام من كلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بكلامه فيدل على ما وصفت»ء وأن الإنصات للإمام اختيار» وأن قوله لغوت تكلم به في موضع الأدب فيه 
أن لا يتكلم والأدب في موضع الكلام أن لا يتكلم إلا بما يعنيه. 
وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة في معنى الكلام فيما لا يعني الرجل» (قال: الشافعي) : ولو سلم رجل 
على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض (قال الشافعي) : 
أخبرنا إبراهيم عن هشام بن حسان قال: لا بأس أن يسلم ويرد عليه السلام والإمام يخطب يوم الجمعة 
وكان ابن سيرين يرد إيماء ولا يتكلم (قال: الشافعي) : ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن 
يسعه؛ لأن التشميت سنة (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته» ) قال: الشافعي) : 
وكذلك إذا أراد أن يأتيه رجل فأومأ إليه فلم يأته فلا بأس أن يتكلم وكذلك لو خاف على أحدء, أو جماعة 
لم أر بأسا إذا لم يفهم عنهم بالإيماء أن يتكلم والإمام يخطب (قال: الشافعي) : ولا بأس إن خاف شيئا 
أن يسأل عنه ويجيبه بعض من عرف إن سأل عنه وكل ما كان في هذا المعنى فلا بأس بذلك للإمام وغيره 
ماكان مما لا يلزم المرء لأخيه ولا يعنيه في نفسه فلا أحب الكلام به» وذلك أن يقول له أنصت» أو يشكو 
إليه مصيبة نزلت» أو يحدثه عن سرور حدث له؛ أو غائب قدم, أو ما أشبه هذا؛ لأنه لا فوت على واحد 
منهما في علم هذا ولا ضرر عليه في ترك إعلامه إياه (قال: الشافعي) : وإن عطش الرجل فلا بأس أن 
يشرب والإمام على المنبر فإن لم يعطش فكان يتلذذ بالشراب كان أحب إلي أن يكف عنه. 


من لم يسمع الخطبة (قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ومن لم يسمع الخطبة أحببت له من الإنصات 
ما أحببته للم ستمع» (قال: الشافعي) : وإذا كان لا يسمع من الخطبة شيئا فلا أكره أن يقرأ في نفسه ويذكر 
الله تبارك اسمه ولا يكلم الآدميين (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى 
بأسا أن يذكر الله في نفسه بتكبير وتهليل وتسبيح» (قال الشافعي) حيرا إبراهيم قال: لا أعلمه إلا أن 
منصور بن المعتمر أخبرني أنه سأل إبراهيم أيقرأ والإمام يخطب يوم الجمعة وهو لا يسمع الخطبة؟ فقال 
عسى أن لا يضره (قال: الشافعي) : ولو فعل هذا من سمع خطبة الإمام لم تكن عليه إعادة ولو أنصت 
للاستماع كان حسنا. 


[الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة] 


(قال: الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال: الله تبارك وتعالى إإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قبل انشزوا فانشزوا» [المجادلة: ]١١‏ (قال الشافعي) : أخبرنا ابن عيينة عن 
عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقيمن أحدكم 
الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» (قال: الشافعي) : وأكره للرجل من كان إماماء أو 
غير إمام أن يقيم رجلا من مجلسه؛ ثم يجلس فيه ولكن نأمرهم أن يتفسحوا. 
(قال: الشافعي) : ولا يجوز أن يقام الرجل إلا أن يجلس." )١(‏ 

"لثبوت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - بهماء وتواليهما في التأليف» وإذكان من يحضر الجمعة 
بفرض الجمعة, وما نزل في المنافقين. 


(قال الشافعي) : وما قرأ به الإمام يوم الجمعة» وغيرها من أم القرآن» وآية أجزأه» وإن اقتصر على أم القرآن 
أجزأه» ولم أحب ذلك له. 


(قال الشافعي) : وحكاية من حكى السورتين اللتين قرأ بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة 
تدل على أنه جهر بالقراءة» وأنه صلى الجمعة ركعتين» وذلك ما لا اختلاف فيه علمته فيجهر الإمام بالقراءة 
في الجمعة» ويصليها ركعتين إذا كانت جمعة فإن صلاها ظهرا خافت بالقراءة وصلى أربعا 


(قال الشافعي) : وإن خافت بالقراءة في الجمعة أو غيرها مما يجهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة فيما 
يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك لهء ولا إعادة» ولا سجود للسهو عليه 


(قال الشافعي) : وإن بدأ الإمام يوم الجمعة فقرأ بسورة المنافقين في الركعة الأولى قبل أم القرآن عاد فقرأ 
أم القرآن قبل أن يركع أجزأه أن يركع بهاء ولا يعيد سورة المنافقين» ولو قرأ معها بشيء من الجمعة كان 


أحب إلي؛ ويقرأ الركعة الثانية بسورة الجمعة. 


[القبوت في الجمعة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : حكى عدد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فما 
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: ت أحدا منهم حكى أنه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت 
على قتلة أهل بثر معونة» ولا قنوت فى شىء ف الصلوات إلا ١‏ لصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت فى الصلوات 
كلو اه ما 


[من أدرك ركعة من الجمعة] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» (قال الشافعي) 
: فكان أقل ما في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فقد أدرك الصلاة» إن لم تفته الصلاة (قال 
الشافعي) : ومن لم تفته الصلاة صلى ركعتين (قال الشافعي) :» ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة 
أخرى» وأجزأته الجمعة» وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فيركع معهء ويسجد فإن 
أدركه» وهو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة» ويسجد معه لم يعتد بتلك الركعة» 
وصلى الظهر أربعا. 


(قال الشافعي) : وإن ركع» وشك في أن يكون تمكن راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك الركعة 
وصلى الظهر أربعا إذا لم يدرك معه ركعة غيرها. 


(قال الشافعي) : وإن ركع مع الإمام ركعة» وسجد سجدتين ثم شك في أن يكون سجد سجدتين مع الإمام 
أو سجدة سجد سجدة» وصلى ثلاث ركعات حتى يكمل الظهر أربعا لأنه لا يكون مدركا لركعة بكمالها 


إلا بأن يسجد سجدتين وكذلك لو أدرك مع الإمام ركعة ثم أضاف إليها أخرى ثم شك في سجدة لا يدري 
أهي من الركعة التي كانت مع الإمام أم الركعة التي صلى لنفسه كان مصليا ركعة؛ وقاضيا ثلاثاء ولا يكون 
له جمعة حتى يعلم أن قد صلى مع الإمام ركعة بسجدتين." )١(‏ 

"فأحب الأقاويل إلي فيه أنه قاطع للصلاة» ويسترعفء ويتكلم فإن أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
أخرى, وإلا صلى الظهر أربعاء وهذا قول المسور بن مخرمة؛ وهكذا إن كان بجسده أو ثوبه نجاسة فخرج 
فغسلهاء ولا يجوز أن يكون في حال لا تحل فيها الصلاة ما كان بها ثم يبني على صلاته. والله تعالى أعلم 
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(قال الشافعي) : وإن رجع وبنى على صلاته رأيت أن يعيد» وإن استأنف صلاته بتكبيرة افتتاح كان حينئذ 
داخلا فى الصلاة. 


[رعاف الإمام وحدثه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أصل ما نذهب إليه أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة 
من خلفه فإذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف أو أحدث فقدم رجلا أو تقدم الرجل بغير أمره بأمر الناس أو 
غير أمرهم» وقد كان المتقدم دخل في صلاة الإمام المحدث قبل أن يحدث كان الإمام المقدم الآخر يقوم 
مقام الإمام الأول» وكان له أن يصلي بهم ركعتين» وتكون له ولهم الجمعة. 

قال الشافعي) : ولو دخل المتقدم مع الإمام في أول صلاته أو بعد ما صلى ركعة فرعف الإمام قبل 
الركوع أو بعده وقبل السجود فانصرف, ولم يقدموا أحدا فصلوا وحدانا فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة 


(قال الشافعي) : ولو أن الإمام يوم الجمعة رعف فخرج» ولم يركع ركعة, وقدم رجلا لم يدرك العكييرة فصلى 


بهم ركعتين أعادوا الظهر أربعا لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة» وهذا مبتدئ 
ظهرا أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ولو صلى الإمام بهم جنبا أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم؛ وكان عليه 
أن يعيد ظهرا أربعا لنفسه. 


(قال الشافعي) : ولو أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك» وكان عليه أن يعود فيصلي 
ظهرا أربعاء (قال الشافعي) : فإن فعل فذكر وهو في الصلاة أن عليه الظهر فوصلها ظهرا فقد دخلها بغير 
نية صلاة أربع فأحب إلي أن يبتدئ الظهر أربعاء وقد يخالف المسافر يفتئح ينوي القصر ثم يتم لأنه كان 
للمسافر أن يقصرء ويتم» والمسافر نوى الظهر بعينها فهو داخل في نية فرض الصلاة والمصلي الجمعة لم 
ينو الظهر بحال إنما نوى الجمعة التي فرضها ركعتان إذا كانت جمعة» والذي ليس له أن يصليها جمعة 
أربعا فإن أتمها ظهرا أربعا رجوت أن لا يضيق عليه إن شاء الله تعالى» وما أحب أن يفعل ذلك بحال» 
وإنما لم يتبين لي إيجاب الإعادة عليه لأن الرجل قد يدخل مع الإمام ينوي الجمعة» ولا يكمل له ركعة 
فتجري عليه أن يبني على صلاته مع الإمام ظهراء وإن كان هذا قد يخالفه في أنه مأموم تبع الإمام لم يؤت 


تكدلا 


من نفسه.» والأول إمام عمد فعل نفسه؛ ولو أحدث الإمام الذي خطب بعد ما كبر فقدم رجلا كبر معه 
ولم يدرك الخطبة فصلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلا أدرك معه الركعة صلى ركعة ثانية فكانت له ولمن أدرك 
معه الركعة الأخيرة جمعة؛ وإن قدم رجلا لم يدرك معه الركعة الأولى» وقد كبر معه صلى بهم ركعة ثم تشهد, 
وقدم من أدرك أول الصلاة فسلم» وقضى لنفسه ثلاثا لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة حتى صار إمام نفسه 


وغيره. 


(قال الشافعي) : وإذا رعف الإمام أو أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج يسترعف أو يتطهر 
ثم رجع استأنف الصلاة» وكان كالمأموم غيره فإن أدرك مع الإمام المقدم بعده ركعة أضاف إليها أخرى؛ 
"[كيقي ةمذ العورف] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى» [النساء: |١٠١7‏ 
الآية» أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ب يوم ذات الرقاع «صلاة الخوف أن طائفة صفت معه)» وطائفة, وجاء العدو فصلى بالذين معه 
ركعة ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفواء وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالساء وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» (قال الشافعي) : وأخبرني من سمع 
بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الحديث أو مثل معناه لا يخالفه (قال الشافعي) : 
فكان بينا فى كتاب الله عز وجل أن يصلى الإمام بطائفة فإذا سجد كانوا من ورائه» وجاءت طائفة أخرى 
لم يصلوا فصلوا معه» واحتمل قول الله عز وجل " فإذا سجدوا " إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة 
كله. ودلت على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع دلالة كتاب الله عز وجل فإنه ذكر 
انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة» ولم يذكر على واحد منهما قضاء (قال الشافعي) ورؤيت أخاذيث 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها 
لظاهر كتاب الله عز وجل فقلنا به (قال الشافعى) : فإذا صلى الإمام صلاة الخوف صلى كما وصفت 
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بدلالة القرآن ثم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(قال الشافعي) : فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافر فكل طائفة هكذا يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يقوم 
فيقرأ فيطيل القراءة» وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها لا يجزيها غير ذلك لأنها خارجة من إمامته بأم القرآن 
وسورة إلى القصرء وتخفف ثم تركع» وتسجد, وتتشهد» وتكمل حدودها كلها وتخفف ثم تسلم فتأتي 


قرأ في الركعة التي أدركوها بعد أم القرآن ثم يركع» ويركعون معه. ويسجد فإذا انقضى السجود قاموا فقرءوا 
لأنفسهم بأم القرآن» وسورة قصيرة» وخففوا ثم جلسوا معه. وجلس قدر ما يعلمهم قد تشهدواء ويحتاط 
شيئا حتى يعلم أن أبطأهم تشهدا قد أكمل التشهد أو زاد ثم يسلم بهم» ولو كان قرأ أم القرآن» وسورة قبل 
أن يدخلوا معه ثم ركع بهم حين يدخلون معه قبل أن يقرأ أو يقرءوا شيئا أجزأه» وأجزأهم ذلك» وكانوا كقوم 
أدركوا ركعة مع الإمام» ولم يدركوا قراءته, وأحب إلي أن يقرءوا بعدما يكبرون معه كما تقدم بأم القرآنء 
وسورة خفيفة فإذا كانت الصلاة التي يصليها بهم الإمام مما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة لم يجز الطائفة 
الأولى إلا أن تقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن أو أم القرآن» وزيادة معها إذا أمكنهم أن يقرءواء ولم يجز 


الطائفة الثانية إذا أدركت مع الإمام ما يمكنها فيه قراءة أم القرآن إلا أن تقرأ بأم القرآن أو أم القرآن وشيء 
معها بكل حال. 


(قال الشافعي) : وإذا كانت صلاة الخوف في الحضر لا يجهر فيها لم يجز واحدة من الطائفتين ركعة لا 
يقرأ فيها بأم القرآن إلا من أدرك الإمام في أول ركعة له في وقت لا يمكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن (قال 
الشافعي) : وإذا كانت صلاة خوف أو غير خوف يجهر فيها بأم القرآن فكل ركعة جهر فيها بأم القرآن 
ففيها قولان: أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآنء والثاني يجزئه أن لا 
يقرأء ويكتفي بقراءة الإمام» وإذا كانت الصلاة أربعا أو ثلاثا لم يجزه في واحد من القولين في الركعتين 
الآخرتين أو الركعة الآخرة إلا أن يقرأ بأم." )١(‏ 

"كان الإمام قد أفسد الصلاة عامدا فصلاة من خلفه, علم بإفسادها أو لم يعلم باطلة لأنا إنما أجزنا 
صلاته خلف الإمام لم يعمد فسادها لأن عمر قضىء ولم يقض الذين صلوا خلفه وعمر إنما قضى ساهيا 
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' (قال الشافعي) : فإن قيل: وقد لا يكون عالما بأن هذا يفسد صلاة الإمام قبل: وكذلك لا يكون عالما 
بأن ترك الإمام التكبير للافتتاح وكلامه يفسد صلاته ثم لا يكون معذورا بأن يصلي وراءه إذا فعل بعض هذا 
(قال الشافعي) : ولا تفسد صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاة الإمام قبل أن يحدث ما يفسدهاء 
ولو كان كبر قائما تكبيرة ينوي بها الافتتاح بعد جلوسه تمت صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاته 
قبل يفسدهاء والطائفة الثانية لأنهم لم يدخلوا في صلاته حتى افتتح صلاة مجزئة عنه» وأجزأت عنه هذه 
الركعة» وعمن خلفه. 


(قال الشافعي) : ولو صلى إمام صلاة الخوف في الحضر ففرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة» وثبت 
قائماء وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة» وثبت جالساء وأتموا 
لأنفسهم كان فيها قولان: أحدهما أنه أساءء ولا إعادة عليه» ولا على من خلفه والثاني أن صلاة الإمام 
تفسد» وتتم صلاة الطائفة الأولى لأنها خرجت من صلاته قبل تفسد صلاته» وكذلك صلاة الطائفة الثانية 
لأنها خرجت من قبل فساد صلاته لأن له في الصلاة انتظارا واحدا بعده آخرء وتفسد صلاة من علم من 
الطائفتين الأخريين ما صنع وأتم به بعد علمه» ولا تفسد صلاة من لم يعلم ما صنعء ولا يكون له أن ينتظر 
في الصلاة إلا انتظارين» الآخر منهماء وهو جالس فيسلم منه. 


(قال الشافعي) : وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات» وطائفة ركعة كرهت ذلك له. ولا تفسد صلاته» ولا 
صلاتهم لأنه إذا كان للطائفة الأولى أن تصلي معه ركعتين» وتخرج من صلاته كانت إذا صلت ثلاثاء 
وخرجت من صلاته قد خرجت بعدما زادت» وإن ائتمت به في ركعة من فرض صلاتها لم تفسد صلاة 
الإمام أنه انتظر انتظارا واحداء وتمت صلاة الطائفة الآخرة» وعليه وعلى الطائفة الآخرة سجود السهو لأنه 
وضع الانتظار في غير موضعه. 

(قال الشافعي) : فالإمام يصلي بالطائفة الأولى في المغرب ركعة» وبالثانية ركعتين قال: لأن «النبي - صلى 


الله عليه وسلم - صلى بالطائفة الأولى في السفر صلاة المغرب ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صلى 
بالطائفة الثانية ركعة» وتشهد» فكان انتظاره الطائفة الثانية أكثر من انتظاره الطائفة الأولى. 


[تخفيف القراءة في صلاة الخوف] 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) :2 ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بأم القرآن» وسورة قدر سبح اسم 
ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ » وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب» وثقل السلاح؛ ولو قرأ #قل 
هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ في الركعة الأولى أو قدرها من القرآن لم أكره ذلك لهء وإذا قام في الركعة 
الثانية» ومن خلفه يقضون قرأ بأم القرآن» وسورة طويلة» وإن أحب جمع سورا حتى يقضي من خلفه 
صلاتهم تفتتح الطائفة الأخرى خلفه؛ ويقرأ بعد افتتاحهم أقل ذلك قدر أم القرآن» ويحتاط إذا كان مما لا 
يجهر فيه ليقرءوا بأم القرآن» ولو زاد في قراءته ليزيدوا على أم القرآن كان أحب إلي (قال الشافعي) : فإن 
لم يفعل فافتتحوا معه وأدركوه راكعا كما أجزأه: وأجزأتهم صلاتهم وكانوا كمن أدرك ركعة في أول صلاته مع 
الإمام. 


(قال الشافعي) : ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوفء ولا يقنت في غيرها لأنه لم يبلغنا أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قنت في صلاة الخوف قنوته في غيرهاء وإن فعل فجائز لأن «النبي - صلى الله 
عليه وسلى - افك انث فى" (0) 

"لأنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم 
أمنوا العدو بعد فقد قطعوا صلاتهم» وعليهم استتنافهاء وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال» ولا 
خروج من الصلاة» وهم ذاكرون لأنهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا (قال الشافعي) : ولو حملوا 
عليهم مواجهي القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعا للصلاة بنية القتال فيها وعمل الخطوة. 


(قال الشافعي) : وكذلك لو حمل العدو عليهم فتهيئوا بسلاح أو بترس أو ما أشبهه كان قطعا للصلاة بالنية 
مع العمل في دفع العدو ولو حمل عليهم فخافوا فنووا الثبوت في الصلاة» وأن لا يقاتلوا حتى يكملوا أو 
يغشوا أو تهيئوا بالشيء الخفيف لم يكن هذا قطعا للصلاة لأنهم لم يحدثوا نية لقتال مع التهيؤء والتهيؤ 
خفيف يجوز في الصلاة» ولا يكون قطعا لهاء وإنما نووا إن كان قتال أن يحدثوا قتالا لا أن قتالا حضرء 


ولا خافوه فنووه مكانهم, وعملوا مع نيته شيئا. 


(قال الشافعي) : ولو أن عدوا حضر فتكلم أحدهم بحضوره؛ وهو ذاكر لأنه في صلاة كان قاطعا لصلاته 
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وإن كان ناسيا للصلاة فله أن يبني ويسجد للسهو. 


(قال الشافعي) : وإذا أحدثوا عند حادث أو غيره نية قطع الصلاة أو نية القتال مكانهم كانوا قاطعين للصلاة 
فأما أن يكونوا على نية الصلاة ثم ينوون إن حدث إطلال عدو أن يقاتلوه فلا يحدث إطلاله فلا يكون هذا 
قطعا للصلاة (قال الشافعي) : وأيهم أحدث شيئا مما وصفته يقطع الصلاة دون غيره كان قاطعا للصلاة 


دون من لم يحدثه فإن أحدث ذلك الإمام فسدت عليه صلاته؛ ومن ائتم به بعدما أحدثء وهو عالم بما 
أحدث ولم تفسد صلاة من ائتم به» وهو لا يعلم ما أحدث (قال الشافعي) : ولو قدموا إماما غيره فصلى 
بهم أجزأهم إن شاء الله تعالى وأن يصلوا فرادى أحب إلي؛ وكذلك هو أحب إلي في كل ما أحدثه الإمام 
(قال الشافعي) : وصلاة الخوف الذي هو أشد من هذا رجالا وركبانا» موضوع في غير هذا الموضع مخالف 
لهذه الصلاة في بعض أمره. 


إذا كان العدو وجاه القبلة (قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن 
مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الخوف بعسفان» وعلى المشركين 
يومئذ خالد بن الوليد» وهم بينه» وبين القبلة فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصففنا خلفه صفين 
ثم ركع فركعنا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي يليه فلما رفعوا 
سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -» (قال الشافعي) : أخبرنا ابن عيينة عن أبي 
الزيير عن جابر قال: صلاة الخوف نحو مما يصنع أمراوكم. يعني» والله تعالى أعلم هكذا (قال الشافعي) 
: الموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى هذه الصلاة والعدو صحراء ليس 
فيها شيء يواري العدو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان العدو مائتين على متون الخيل طليعة 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في ألف وأربعمائة» وكان لهم غير خائف لكثرة من معه وقلة العدو 
فكانوا لو حملوا أو تحرفوا للحمل لم يخف تحرفهم عليه؛ وكانوا منه بعيدا لا يغيبون عن طرفه» ولا سبيل 
لهم إليه يخفى عليهم فإذا كان هذا مجتمعا صلى الإمام بالناس هكذاء وهو أن يصف الإمام, والناس وراءه 


فيكبر» ويكبرون معاء ويركع» ويركعون معا ثم يرفع فيرفعون معا ثم يسجد فيسجدون معا إلا صفا يليه أو 


بعض صف ينظرون العدو لا يحمل أو ينحرف إلى طريق يغيب عنه؛ وهو ساجد فإذا رفع الإمام» ومن 


سجد معه من سجودهم كله." 00 


"ونهضوا سجد الذين قاموا ينظرون الإمام ثم قاموا معه ثم ركع؛ وركعوا معاء ورفع» ورفعوا معاء وسجدء 


حرسوا ثم تشهدواء وسلم الإمام» ومن خلفه معا. 


(قال الشافعي) : فإن خاف الذين يحرسون على الإمام فتكلموا أعادوا الصلاة» ولا بأس أن يقطع الإمام 


وهم إن خافوا معا. 


(قال الشافعي) : وإِن صلى الإمام هذه الصلاة فاستأخر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني وتقدم الصف 
الثاني فحرسه فلا بأس» وإن لم يفعلوا فواسع» ولو حرسه صف واحد في هذه الحال رجوت أن تجزئهم 
صلاتهم؛ ولو أعادوا الركعة الثانية كان أحب إلي (قال الشافعي) : وإذا كان ما وصفت مجتمعا من قلة 
العدو. وكثرة المسلمين» وما وصفت من البلاد» فصلى الإمام مثل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع "» ومن 
معه كرهت ذلك له ولم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه. 


(قال الشافعي) : وإِن صلى الإمام صلاة الخوف فصلى بطائفة ركعة» وانحرفت قبل أن تتم فقامت بإزاء 
العدو ثم صلت الأخرى ركعة ثم انحرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تتم» وهما ذاكرتان لأنهما في صلاة: 
كان فيها قولان» أحدهما أن يعيدا معا لانحرافهم عن القبلة قبل أن يكملا الصلاة (قال الشافعي) : ولو أن 
الطائفة الأخرى صلت مع الإمام ركعة ثم أتمت صلاتها وفسدت صلاة الأولى التي انحرفت عن القبلة قبل 
أن تكمل الصلاة في هذا القول» ومن قال هذا طرح الحديث الذي روي هذا فيه بحديث غيره (قال 
الشافعي) : والقول الثاني أن هذا كله جائز» وأنه من الاختلاف المباح فكيفما صلى الإمام» ومن معه على 
ما روي أجزأه» وإِن اختار بعضه على بعض (قال الشافعي) : وكذلك لو كانت الطائفة الأولى أكملت 
صلاتها قبل أن تنحرفء ولم تكمل الثانية حتى انحرفت عن القبلة أجزأت الطائفة الأولى صلاتهاء ولم 
تجزئ الطائفة الثانية التي انحرفت قبل أن تكمل في القول الأول (قال الشافعي) : ويجزئ الإمام في كل 
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ما وصفت صلاته لأنه لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل. 


(قال الشافعي) : ولو صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ذات الرقاع " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن 
يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة» وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف 
الصلاة (قال الشافعي) : أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين» وسلم 
ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم» (قال الشافعي) : وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذاء أجزأ عنه (قال 
الشافعي) : وهذا في معنى صلاة معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العتمة ثم صلاها بقومه. 


(قال الشافعي) : ويدل على أن نية المأموم أن صلاته لا تفسد عليه بأن تخالف نيته نية الإمام فيهاء وإن 
صلى الإمام صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم سلمواء ولم يسلم ثم صلى الركعة التي بقيت عليه بطائفة ركعة ثم 
سلم؛ وسلموا فصلاة الإمام تامة» وعلى الطائفتين معا الإعادة إذا سلموا ذاكرين لأنهم في صلاة " قال أبو 
يعقوب ". وإن رأوا أن قد أكملوا الصلاة بنى الآخرون»ء وسجدوا للسهوء وأعاد الأولون لأنه قد تطاول 


خروجهم من الصلاة. 


(قال الشافعي) :» وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الإمام لا يختلفان فيما على." )١(‏ 

"والعمامة, وغيرهما مما يغطي موضع السجود 
(قال الشافعي) : وإذا ماس شيء من مستوى جبهته الأرض كان ذلك أقل ما يجزئ به السجود» وإن كرهت 
له أن يدع أن يماس بجبهته كلهاء وأنفه الأرض ساجدا. 


(قال الشافعي) : وأكره له أن يكون على كفيه من السلاح ما يمنعه أن تباشر كفاه الأرض» وأحب إن فعل 
أن يعيد الصلاة ولا يتبين أن عليه إعادة» ولا أكره ذلك له فى ركبتيه» ولا أكره له منه فى قدميه ما أكره له 


(قال الشافعي) : وإن صلىء وفي ثيابه أو سلاحه شيء من الدم, وهو لا يعلم ثم علم أعاد» ومتى قلت أبدا 
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يعيد أعاد بعد زمان» وفي قرب الإعادة على كل حال؛ وهكذا إن صلى بعض الصلاة ثم اتضح عليه دم قبل 
أن يكملها فصلى من الصلاة شيئا إن كان في شيء من الصلاة قبل أن يكملهاء ولم يطرح ما مسه دم 
مكانه أعاد الصلاة» وإن طرح الثوب عنه ساعة ماسه الدم» ومضى في الصلاة أجزأه» وإن تحرف فغسل 
الدم عنه كرهت ذلك له؛ وأمرته بأن يعيد (قال الشافعي) : وقد قيل: يجزيه أن يغسل الدم ثم يبني» ولا آمره 
بهذا القول» وآمره بالإعادة. 


(قال الشافعي) : فإن استيقن أن الدم أصاب بعض سلاحه أو ثيابه ولا يعلم تأخرء وترك الذي يرى أن الدم 
أصابه» وصلى في غيره؛ وأجزأه ذلك إن شاء الله تعالى فإن فعل فاستيقن أنه صلى في ثوب أو سلاح فيه 
نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة أعاد كل ما صلاها فيه. 


(قال الشافعي) : وإن سلب مشركا سلاحاء أو اشترى منه وهو ممن يرى المشرك يمس سلاحه بنجس ما 
كان ولم يعلمه برؤية» ولا خبر فله أن يصلي فيه ما لم يعلم أن في ذلك السلاح نجاسة» ولو غسله قبل أن 
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إها يلس الميحارت فينا ليس فيه تحاشة وها له يلبس | 

؛ والشهرة في الحرب أن يعلم نفسه بعلامة (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو توقى المحارب أن 
يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إِلي وإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله تعالى لأنه قد يرخص له 
في الحرب فيما يحظر عليه في غيره (قال الشافعي) : والحرير» والقز» ليس من الأنجاس إنما كره تعبداء 
ولو صلى فيه رجل في غير حرب لم يعد (قال الشافعي) : ولو كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قزء 
وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائفء ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل 
مصل محارب وغيره لبسه» وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز. 


(قال الشافعي) : وإن لبس رجل قباء محشوا قزاء فلا بأس لأن الحشو باطن وإنما أكره إظهار القز للرجال. 


(قال الشافعي) : فإن كانت درع حديد فى شىء من نسجها ذهب أو كانت كلها ذهبا كرهت له لبسها إلا 
أن يضطر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة» وإنما أكره له أن يبقيها عنده لأنه يجد بثمنها دروع حديك» 


والحديد أحصن» وليس فى لبسه مكروه وإن فاجأته حرب» وهى عنده فلا أكره له لبسها. 


(قال الشافعي) : وهكذا إن كانت في سيفه حلية ذهب كرهت له أن لا ينزعها فإن فجأته حرب فلا بأس 
بأن يتقلده فإذا انقضت أحببت له نقضه؛ وهكذا هذا في ترسه؛ وجميع جنته حتى قبائه» وإن كانت فيه 
أزرار ذهب أو زر ذهب كرهته له على هذا المعنى» وكذلك منطقته» وحمائل سيفه لأن هذا كله جنة أو 
صلاح جنة (قال الشافعي) : ولو كان خاتمه ذهبا لم أر له أن يلبسه في حربء ولا سلم بحال لأن الذهب 
منهي عنه وليس في الخاتم جنة (قال الشافعي) : وحيث كرهت له الذهب مصمتا في حربء وغيرها كرهت 
الذهب مموها به وكرهته مخوصا بغيره إذا كان يظهر للذهب لون وإن لم يظهر للذهب لون فهو مستهلك؛, 
وأحب إلي أن لا يلبس» ولا أرى حرجا في أن يلبسه." )١(‏ 

"تعالى أعلم إطلال العدو عليهم فيتراءون معاء والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من 
الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإن كان هذا هكذاء والعدو من وجه واحدء 
والمسلمون كثير يستقل بعضهم بقتال العدو حتى يكون بعض في شبيه بحال غير شدة الخوف منهم قاتلتهم 
طائفة» وصلت أخرى صلاة غير شدة الخوفء, وكذلك لو كان العدو من وجهين أو ثلاثة أو محيطين 
بالمسلمين والعدو قليل» والمسلمون كثير تستقل كل طائفة» وليها العدو بالعدو حتى يكون من بين الطوائف 
التي يليها العدو في غير شدة الخوف منهم صلى هؤلاء الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف (قال 
الشافعي) : فإن قدر هؤلاء الذين صلوا أن يدخلوا بين العدو وبين الطوائف التي كانت تلي قتال العدو حتى 
يصير الذين كانوا يلون قتالهم في مثل حال هؤلاء في غير شدة الخوف منهم فعلواء ولم يجز الذين يلون 
قتالهم إلا أن يصلوا صلاة غير شدة الخوف بالأرضء وإلى القبلة (قال الشافعي) : وإذا تعذر هذا بالتحام 
الحرب أو خوف إن ولوا عنهم أن يركبوا أكتافهم ويروها هزيمة أو هيبة الطائفة التي صلت بالدخول بينهم؛ 
وبين العدو أو منع العدو ذلك لها أو تضايق مدخلهم حتى لا يصلوا إلى أن يكونوا حائلين بينهم» وبين 
العدو كان للطائفة التي تليهم أن يصلوا كيفما أمكنهم مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وقعودا على دوابهم 


ما كانت دوابهم» وعلى الأرض قياما يومئوك برءوسهم إيماء. 


(قال الشافعي) : وإن كان العدو بينهم» وبين القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم ثم دار العدو عن القبلة 
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داروا بوجوههم إليه؛ ولم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها مجزئة عنهم إلى غير القبلة إذا لم 
يمكنهم غير ذلك جعلتها مجزئة إذا كان بعضها كذلك؛ وبعضها أقل من كلها (قال الشافعي) : وإنما 
تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا غير عاملين فيها ما يقطع الصلاة» وذلك الاستد ارة» والتحرف والمشي 
القليل إلى العدوء والمقام يقومونه فإذا فعلوا هذا أجزأتهم صلاتهم؛ وكذلك لو حمل العدو عليهم فترسوا عن 
أنفسهم أو دنا بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو طعن الطعنة أو دفع العدو بالشيء» وكذلك 
لو أمكنته للعدو غرة» ومنه فرصة فتناوله بضربة أو طعنة» وهو في الصلاة أجزأته صلاته فأما إن تابع الضرب 
أو الطعن أو طعن طعنة فرددها في المطعون أو عمل ما يطول فلا يجزيه صلاته» ويمضي فيهاء وإذا قدر 
على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعهاء أعادهاء ولا يجزيه غير ذلك (قال الشافعي) : ولا يدعها في هذه 
الحال إذا خاف ذهاب وقتهاء ويصليها ثم يعيدها. 


(قال الشافعي) : وإذا عمد في شيء من الصلاة كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا وهو ذاكر 
أنه في صلاته فقد انتقضت صلاته. وعليه إعادتها متى أمكنه. 


(قال الشافعي) : وإن أمكنه صلاة شدة الخوف فصلاهاء ولم يعمل فيها ما يفسدها أجزأته. وإن أمكنته 
صلاة غير شدة الخوف صلاهاء وكذلك إن أمكنه غير صلاة الخوف صلاها. 


[إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب] 
أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن دخل في الصلاة 
في شدة الخوف راكبا ثم نزل قأحب إلبي أن يعيد وذ الحوقلاب وحيهعى خينه لى وكن عليه إعاذة لأ 
النزول خفيف وإن انقلب وجهه عن جهته حتى تولى جهة قفاه أعاد لأنه تارك قبلته (قال الشافعي) : ولو 
طرحته دابة أو ريح في هذه الحال لم يعد إذا انحرف إلى القبلة مكانه حين أمكنه (قال الشافعي) : وإن 
كان نازلا فكب فد انتقضت صلاته لأن." )١(‏ 

"الركوب عمل أكثر من النزول» والنازل إلى الأرض أولى بتمام الصلاة من الراكب 


(قال الشافعي) : وإن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلا صلى وأعاد كل صلاة صلاهاء وهو مقاتل. 


555/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : وإن صلى صلاة شدة الخوف ثم أمكنه أن يصلي صلاة الخوف الأولى» بنى على صلاة 
شدة الخوفء ولم يجزه إلا أن يصلي صلاة الخوف الأولى كما إذا صلى قاعدا ثم أمكنه القيام لم يجزه إلا 
القيام. 


(قال الشافعي) : وإذا صلوا رجالا وركبانا في شدة الخوف لم يتقدموا فإن احتاجوا إلى التقدم لخوف تقدموا 
ركبانا ومشاة» وكانوا في صلاتهم بحالهم؛ وإِن تقدموا بلا حاجة» ولا خوف فكان كتقدم المصلي إلى موضع 
قريب يصلي فيه فهم على صلاتهم» وإن كان إلى موضع بعيد ابتدءوا الصلاة» وكان هذا كالإفساد للصلاة؛ 
وهكذا إذا احتاجوا إلى ركوب ركبواء وهم في الصلاة فإن لم يحتاجوا إليه وركبوا ابتدءوا الصلاة» ولو كانوا 
ركبانا فنزلوا من غير حاجة ليصلوا بالأرض لم تفسد صلاتهم لأن النزول عمل خفيف» وصلاتهم بالأرض 
أحب إلي من صلاتهم ركبانا (قال الشافعي) : وإذا كانت الجماعة كامنة للعدو أو متوارية عنه بشيء ما 
كان خندقا أو بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصلاة رآهم العدو, فإن كانوا جماعة ممتنعين» لم يكن 
لهم أن يصلوا إلا قياما كيف أمكنتهم الصلاة فإن صلوا جلوسا فقد أساءواء وعليهم إعادة الصلاة» وإن لم 
يكن بهم منعة» وكانوا يخافون إن قاموا أن يرواء فيصطلحوا صلوا قعوداء وكانت عليهم إعادة الصلاة» والله 
تعالى أعلم. 


(قال الشافعي) : وإن كان العدو يرونهم مطلين عليهم» ودونهم خندق أو حصن أو قلعة أو جبل لا يناله 
العدو إلا بتكلف لا يغيب عن أبصار المسلمين أو أبصار الطائفة التي تحرسهم لم يجزهم أن يصلوا جلوساء 
ولا غير مستقبلي القبلة» ولا يومئون» ولا تجوز لهم الصلاة يومئون وجلوسا إلى غير القبلة إلا في حال مناظرة 
العدو, وم ساواته» وإطلاله» وقربه حتى ينالهم سلاح إن أشرعها إليهم من الرمي والطعن» والضرب» ويكون 
حائل بينهم وبينه» ولا تمنعهم طائفة حارسة لهم فإذا كان هكذا جاز لهم أن يصلوها رجالاء وركبانا مستقبلي 
القبلة» وغير مستقبليهاء وهذا من أكبر الخوف. 


(قال الشافعي) : وإن اقثر رجل فمنع الصلاة فقدر على أن يصليها موميا صلاهاء ولم يدعهاء وكذلك إن 
لم يقدر على الوضوءء وصلاها في الحضر صلاها متيمما وكذلك إن حبس تحت سقف لا يعتدل فيه قائما 
أو ربط فلم يقدر على ركوع؛ ولا على سجود صلاها كيف قدرء ولم يدعهاء وهي تمكنه بحال وعليه في 


اللا 


كل حال من هذه الأحوال قضاء ما صلى هكذا من المكتوبات» وكذلك إن منع الصوم فعليه قضاؤه متى 
أمكنه . 


(قال الشافعي) : وإن حمل على شرب محرم أو أكل محرم يخاف إن لم يفعله ففعله» فعليه إن قدر على 
أن يتقاياً أن يتقاياً. 


[إذا صلى وهو ممسك عنان دابته] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا بأس أن يصلي الرجل في الخوف ممسكا عنان دابته فإن 
نازعته فجبذها إليه جبذة أو اثنتين أو ثلاثا أو نحو ذلكء» وهو غير منحرف عن القبلة فلا بأس وإن كثرت 
مجابذته إياهاء وهو غير منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته» وعليه استثئنافها» وإن جبذته فانصرف وجهه 
عن القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته. وإِن طال انحرافه عن القبلة» ولا يمكنه الرجوع إليها 
انتتقضت صلاته لأنه يقدر على أن يدعهاء وإن لم يطل» وأمكنه أن ينحرف عن القبلة فلم ينحرف إليها." 
00 

"فعليه أن يستأنف صلاته (قال الشافعي) : فإن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها فإذا تبعها على القبلة 
شيئا يسيرا لم تفسد صلاته فإن تبعها كثيرا فسدت صلاته 


[إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون] 
» وما الذي يجوز لهم من ذلك (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن لم يقدر على الصلة إلا مقاتلا 
صلى وأعاد كل صلاة يصليها وهو مقاتل. 


[من له من الخائفين أن يصلي صلاة الخوف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب الله» وسنة نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - ولأن ل ام الآية «ؤود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم» [النساء: ]١٠١١‏ الآية (قال الشافعي) : وكل جهاد كان مباحا 
يخاف أهله كان لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف لأن المجاهدين عليه مأجورون أو غير مأزورين» وذلك 
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جهاد أهل البغي الذين أمر الله عز وجل بجهادهم وجهاد قطاع الطريق» ومن أراد من مال رجل أو نفسه أو 
حريمه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من قتل دون ماله فهو شهيد» (قال الشافعي) : فأما من 
قاتل» وليس له القتال فخاف فليس له أن يصلي صلاة الخوف من شدة الخوف يومئ إيماء» وعليه إن فعل 
أن يعيدهاء ولا له أن يصلي صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف إلا أن يصليها صلاة لو صلاها غير 
خائف أجزأت عنه (قال الشافعي) : وذلك من قاتل ظلما مثل أن يقطع الطريق أو يقاتل على عصبية أو 


يمنع من حق قبله أو أي وجه من وجوه الظلم قاتل عليه 


[في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا خافت الجماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف 
كما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى؛ 

أن تصلي منهم طائفة بإمام ثم أخرى بإمام آخرء وإذا خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم 

يصلوا جماعة ثم جماعة أو فرادى» ويكون من لم يكن معهم في صلاة في إطفاء النار. 


(قال الشافعي) : وإن كانوا سفرا فغشيهم حريق فتنحوا عن سنن الريح لم يكن لهم أن يصلوا إلا كما يصلون 
في كل يوم وكذلك إن كانوا حضورا فغشي الحريق لهم أهلا أو مالا أو متاعا. 


(قال الشافعي) : وإن غشيهم غرق تنحوا عن سننه» وكذلك إن غشيهم هدم تنحوا عن مسقطه لم يكن لهم 


إلا ذلك (قال الشافعي) : فإن صلوا في شيء من هذا صلاة خوف تجزئ عن خائف أجزأت الصلاة عنهم. 


[في طلب العدو] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا طلب العدو المسلمين وقد تحرفوا لقتال أو تحيزوا إلى فئة.." 
00 

'مقام أربع أتمء وإن لم يجمع مقام أربع لم يتم فإن ألجأت به حرب أو مقام لغير ذلك فاستيقن مقام 
أربع أتم» وإن لم يستيقن قصر ما بينه وبين ثماني عشرة ليلة فإن جاوز ذلك أتم» فإذا شخص عن موضعه 
قصر. ثم هكذا كلما أقام» وسافر لا يختلف. 
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(قال الشافعي) : وإذا غزا أحد من موضع لا تقصر فيه الصلاة أتم الصلاة» وإن كان الإمام مقيما فصلي 
صلاة الخوف بمسافرين» ومقيمين أتموا معاء وكذلك يتم من المسافرين من دخل معه قبل أن يسلم من 
الصلاة فإذا صلى صلاة خوف فصلى الركعة الأولى» وهو مسافر بمسافرين ومقيمين ثبت قائما يقرأ حتى 
يقضي المسافرون ركعة والمقيمون ثلاثا ثم ينصرفون» وتأتي الطائفة الأخرى؛ ويصلي لهم الركعة التي بقيت» 
ويثبت جالسا حتى يقضي المسافرون ركعة» والمقيمون ثلاثاء ولو سلمء ولم ينتظر الآخرين أجزأته صلاته 
وأجزأتهم صلاتهم إذا قصرء وأكره ذلك لهء» وصلاة الخوف في البر» والبحر سواء؛ را تختلف في شيء. 


[ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا يدع الإمام الجمعة» ولا العيد» ولا صلاة الخسوف إذ أمكنه أن 
يصليها ويحرس فيهاء ويصليها كما يصلي المكتوبات في الخوف, وإذا كان شدة الخوف صلاها كما يصلي 
المكتوبات في شدة الخوف يومئ إيماء» ولا تكون الجمعة إلا بأن يخطب قبلها فإن لم يفعل صلاها ظهرا 
أربعاء وإذا صلى العيدين أو الخسوف خطب بعدهما فإن أعجل فترك الخطبة لم تكن عليه إعادة» وإن 
شغل بالحرب أحببت أن يوكل من يصليء فإن لم يفعل حتى تزول الشمس في العيدين لم يقض وإن لم 
يفعل حتى تنجلي الشمسء والقمر في الكسوف لم يقضء وإن لم يفعل حتى يدخل» وقت العصر في 
الجمعة لم يقضء وصلى الظهر أربعا (قال الشافعي) : وهذا إذا كان خائفا بمصر تجمع فيه الصلاة» مقيما 
كان أو مسافراء غير أنه إذا كان مسافرا فلم يصل الجمعة صلى الظهر ركعتين» وأتم أهل المصر لأنفسهم 
(قال الشافعي) : وإذا أجدبء وهو محارب فلا بأس أن يدع الاستسقاء وإن كان في عدد كثير ممتنع فلا 
بأس أن يستسقي» ويصلي في الاستسقاء صلاة الخوف في المكتوبات» وإن كانت شدة الخوف لم يصل 
في الاستسقاء لأنه يصلح له تأخيره» ويصلي في العيدين» والخسوف لأنه لا يصلح له تأخيرهماء وإذا كان 
الخوف خارجا من المصر في صحرء له تأخيره» ويصلي في العيدين» والخسوف لأنه لا يصلح له تأخيرهماء 
وإذا كان الخوف خارجا من المصر في صحراء تقصر فيها الصلاة أو لا تقصر فلا يصلون الجمعة» ويصلونها 
ظهرا وكذلك لا أحضهم على صلاة العيدين» وإِن فعلوا لم أكرهه لهم» ولهم أن يستسقواء ولا أرخص لهم 
في ترك صلاة الكسوف وإنما أمرتهم بصلاة الكسوف لأنه يصليها السفرء ولم أكره لهم صلاة العيدين لأنه 
يجوز أن يصليها المنفرد» وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء فأما الجمعة فلا تجوز لأنها إحالة مكتوبة إلى 
مكتوبة إلا في م صر» وجماعة. 


[تقديم الإمام في صلاة الخوف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أحدث الإمام في صلاة الخوف فهو كحدثه في غير صلاة 

الخوف» وأحب إلي أن لا يستخلف أحداء فإن كان أحدث في الركعة الأولى أو بعدما صلاهاء وهو." )١(‏ 
'واقف في الآخر فقرأء ولم تدخل معه الطائفة الثانية» قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة؛ وأم 

الطائفة الأخرى إمام منهم أو صلوا فرادى» ولو قدم رجلا فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى. 


(قال الشافعي) : وإذا أحدث الإمام» وقد صلى ركعة» وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه. وقف الذي قدم 
كما يقف الإمام» وقرأ في وقوفه» فإذا فرغت الطائفة التي خلفه. ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم القرآنء 
وقدر سورة ثم ركع بهم» وكان في صلاتهم لهم كالإمام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك الركعة الأولى مع 
الإمام الأول؛ وانتظرهم حتى يتشهدوا ثم يسلم بهم. 


(قال الشافعي) : وإن كان الإمام الذي قدمه المحدث مقيماء والذي قدم آخرا مسافرا فسواء» وعليه صلاة 
مقيم إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبل أن يحدث وإن كان الإمام الذي قدمه مسافراء والرجل الذي قدمه 
مقيماء وقد صلى المحدث ركعة فعلى المقدم أن يتقدم فيصلي ركعة ثم يثبت جالساء ويصلي من خلفه من 
المسافرين والمقيمين ركعتين ركعتين يتشهدون» ويسلمون لأنهم قد صاروا إلى صلاة مقيم فعليهم التمام» ثم 
تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين اللتين بقيتا من صلاته ويقومون فيقضون لأنفسهم ركعتين ثم يسلم 
بهم» ولا يجزيهم غير ذلك لأن كلا دخل مع إمام مقيم في صلاته. 


(قال الشافعي) : وإن كان الذي قدم الإمام لن يدخل في صلاة الإمام حتى أحدث الإمام فقدمه الإمام 
فإن كان الإمام المحدث لم يركع من الصلاة ركعة» وقد كبر المقدم معه قبل أن يحدث فله أن يتقدم؛ وعليه 
إذا تقدم أن يقرأ بأم القرآن» وأن يزيد معها شيئا أحب إل ثم يصلي بالقوم فإن كان مقيما صلى أربعا وإن 
كان مسافرا صلى ركعتين لأنه مبتدئ الصلاة بهم فسواء كان الإمام الذي قدمه مقيما فعلى من أدرك معه 
الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين أن يصلوا أربعاء وليس ذلك على من لم يدرك معه الصلاة قبل أن 
يحدث من المسافرين فأما المقيمون فيصلون أربعا بكل حال. 


570/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : وإن كان الإمام المحدث صلى ركعة من صلاته ثم قدم رجلا لم يدرك معه من الصلاة 
شيئا فليس له أن يتقدم, فإن تقدم فعليه استئناف الصلاة» وإن استأنفها فتبعه من خلف الإمام ممن أدرك 
صلاة الإمام قبل أن يخرج منها صلى معه الركعة أو لم يصلها فعليهم معا الإعادة لأن من أدرك معه الركعة 
يزيد في صلاته عامدين غير ساهين ولا ساه إمامه»» ومن صلى معه ممن لم يدرك الصلاة مع الإمام المحدث 
فصلاته عنه مجزئة (قال الشافعي) : وإن بنى هو على صلاة الإمام فصلاته فاسدة لأنه لا داخل مع الإمام 
في صلاته فيتبعهاء ولا مبتدئ لنفسه فيعمل عمل المبتدئ» وكذلك صلاة من خلفه كلهم فاسدة لأنه رجل 
عمد أن يقلب صلاته. 


(قال الشافعي) : وإن كان كبر مع الإمام قبل أن يحدث الإمام» وقد صلى الإمام ركعة بنى على صلاة الإمام 
كأنه الإمام لا يخالفه إلا فيما سأذكره إن شاء الله تعالى حتى يتشهد في آخر صلاة الإمام» وذلك أن 
يكون الإمام أكمل ركعة» وثبت قائما ثم قدمه فيثبت قائما حتى تقضي الطائفة الأولى وتسلم» وتأتي الطائفة 
الأخرى فيصلي بهم الركعة التي." )١(‏ 

"كان» وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة» ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا 
استسقاء إلا فيه. 


(قال الشافعي) : فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه. وإن خرجوا 
فلا بأس» ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلكء ولا إعادة عليهم. 


(قال) : وإذا كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى صحراء أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد عن رجل أن أبان بن عثمان صلى بالناس 
في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر في يوم مطير ثم قال لعبد الله بن عامر حدثهم فأخذ 
يحكي عن عمر بن الخطاب فقال عبد الله صلى عمر بن الخطاب بالناس في المسجد في يوم مطير في 
يوم الفطرء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني صالح بن محمد بن زائدة أن 
عمر بن الخطاب صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


751/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


[الصلاة قبل العيد وبعده] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - قال «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم العيدين بالمصلى» ولم 
يصل قبلهماء ولا بعدهما شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائماء وأمر بالصدقة قال: فجعل النساء يتصدقن 
بالقرط وأشباهه» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي 
عمرو «عن ابن عمر أنه غدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته لم 
يصل قبل العيد ولا بعده» » أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وهكذا أحب للإمام لما جاء في الحديث عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة ونأمره إذا جاء 
المصلى أن يبدأ بصلاة العيد ونأمره إذا خطب أن ينصرف (قال الشافعي) : وأما المأموم فمخالف للإمام 
لأنا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدهاء ونأمر الإمام أن يبدأ بالخطبة ثم بالجمعة لا يتنفل» ونحب 
له أن ينصرف حتى تكون نافلته في بيته» وأن المأموم خلاف الإمام (قال) : ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم 
قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة 
بأن تبرز الشمسء وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد» وبعدهاء وآخرون قبلهاء ولم يتنفلوا بعدهاء وآخرون بعدهاء 
ولم يتنفلوا قبلها وآخرون تركوا التنفل قبلهاء وبعدهاء وهذا كما يكون في كل يوم يتنفلون» ولا يتنفلون ويتنفلون 
فيقلون ويكثرون» ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها وقبلهاء ولا يتنفلون بعدهاء ويدعون التنفل قبلهاء وبعدها 
لأن كل هذا مباح» وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا (قال) : وجميع النوافل في البيت أحب إلي 
منها ظاهرا إلا في يوم الجمعة (قال الشافعي) : أخبرنا إبراهيم قال أخبرني سعد بن إسحاق عن عبد الملك 
بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده. 


(قال الشافعي) : وروي هذا عن ابن مسعود أو أبي مسعود وحذيفة وجابر وابن أبي أوفى وشريح وابن معقل 
وروي عن سهل بن سعدء وعن رافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن 
أبيه قال: «كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى 
نأتي المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه»." )١(‏ 


754/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


"شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع. 


[اجتماع العيدين] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد 
العزيز قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من أحب أن يجلس من 
أهل العالية فليجلس في غير حرج» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال " 
إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب 
أن يرجع فليرجع فقد أذنت له ". 

(قال الشافعي) : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره 
من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم» ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا 
حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى (قال 
الشافعي) : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة؛ 
وإن كان يوم عيد (قال الشافعي) : وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة 
ويصلي العيد» ولا يصلي أهل منى صلاة الأضحىء ولا الجمعة لأنها ليست بمصر. 


(قال الشافعي) : وإن كسفت الشمس يوم جمعة» ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد ثم صلى الكسوف 
إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة. 


(قال) : وإذا كسفت الشمس و«الإمام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب صلى صلاة الكسوف ثم 
خطب للعيد والكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوفء وللعيد فيهماء وإن كان تكلم لصلاة العيد ثم 
كسفت الشمس خفف الخطبتين معاء ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في 
غير المصر بالانصراف كما وصفتء ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن وافق 
هذا يوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقي أخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده» واستسقى 
في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل 
الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقتا وليس للاستسقاء وقت ". 


المسا 


(قال الشافعي) : ولا أحب أن يستسقي في يوم الجمعة إلا على المنبر لأن الجمعة أوجب من الاستسقاءء 


والاستسقاء يمنع من بعد منزله قليلا من الجمعة أو يشق عليه 


(قال) : وإن اتفق العيد» والكسوف في ساعة صلى الكسوف قبل العيد لأن وقت العيد إلى الزوال» ووقت 
الكسوف ذهاب الكسوف فإن بدأ بالعيد ففرغ من الصلاة قبل أن تنجلي الشمس صلى الكسوف» وخطب 
لهما معاء وإن فرغ من الصلاة» وقد تجلت الشمس خطب للعيد» وإن شاء ذكر فيه الكسوف. . 


[من يلزمه حضور العيدين] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة؛ 
وأحب إلي أن يصلى العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيهاء وتصليها المرأة في بيتهاء والعبد في." 
00 

"[الخطبة في صلاة الكسوف] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ويخطب الإمام في صلاة الكسوف نهارا خطبتين يجلس في الأولى 
حين يصعد المنبر ثم يقوم فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ نزل (قال 
الشافعي) : ويجعلها كالخطب يبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وحض الناس 
على الخير» وأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله عز وجل ويخطب في موضع مصلاه» ويصلي في المسجد 
حيث يصلي الجمعة لا حيث يصلي الأعياد» وإن ترك ذلك» وصلى في غيره أجزأه إن شاء الله تعالى فإن 
كان بالموقف بعرفة خطب راكباء وفصل بين الخطبتين بسكتة كالسكتة إذا خطب على متبره» وأحب إلي 
أن يسمع الإمام في الخطبة في الكسوفء والعيدين والاستسقاء» وينصت لهاء وإن انصرف رجل قبل أن 
يسمع لها أو تكلم كرهت ذلك له؛ ولا إعادة عليه» وإن ترك الإمام الخطبة أو خطب على غير ما أمر به 
كرهت ذلك له. ورا إعادة عليه (قال الشافعي) : وأحب للقوم بالبادية والسفر» وحيث لا يجمع فيه الصلاة 
أن يخطب بهم أحدهم.؛ ويذكرهم إذا صلوا الكسوف (قال) : ولا أحب ذلك للنساء في البيوت لأنه ليس 
من سنة النساء أن يخطبن إذا لم يكن مع رجال. 
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[الأذان للكسوف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أذان لكسوف ولا لعيد ولا لصلاة غير مكتوبة» وإن أمر الإمام 
من يصيح " الصلاة جامعة " أحببت ذلك له فإن الزهري يقول: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر 
المؤذن في صلاة العيدين أن يقول الصلاة جامعة» . 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب أن يقوم الإمام في صلاة الكسوف فيكبر ثم يفتتح كما يفتتح 
المكتوبة ثم يقرأ في القيام الأول بعد الافتتاح بسورة البقرة إن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إن كان لا 
يحفظها ثم يركع فيطيل» ويجعل ركوعه قدر مائة آية من سورة البقرة ثم يرفع» ويقول سمع الله لمن حمده 
ربناء ولك الحمدء ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول ثم يرفع» 
ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة ثم يركع بقدر سبعين آية 
من البقرة ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن» وقدر مائة آية من البقرة ثم يركع بقدر قراءة خمسين آية من البقرة ثم يرفع 
ويسجد (قال الشافعي) : وإن جاوز هذا في بعض وقصر عنه في بعض أو جاوزه في كل أو قصر عنه في 
كل إذا قرأ أم القرآن فى مبتدأ الركعة» وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية فى كل ركعة أجزأه. 


(قال الشافعي) : وإن ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأول أو القيام الثاني لم يعتد 
بتلك الركعة» وصلى ركعة أخرى» وسجد سجدتي السهو كما إذا ترك أم القرآن في ركعة واحدة من صلاة 
المكتوبة لم يعتد بها كأنه قرأ بأم القرآن عند افتتاح الصلاة ثم ركع فرفع فلم يقرأ بأم." )١(‏ 

"القرآن حتى رفع ثم يعود لأم القرآن فيقرؤها ثم يركع» وإن ترك أم القرآن حتى يسجد ألغى السجودء 
وعاد إلى القيام حتى يركع بعد أم القرآن. 


(قال) :» ولا يجزئ أن يؤم في صلاة الكسوف إلا من يجزئ أن يؤم في الصلاة المكتوبة فإن أم أمي قراء 
لم تجزئ صلاتهم عنهمء وإن قرءوا معه إذا كانوا يأتمون به (قال) : وإن أمهم قارئ أجزأت صلاته عنهم؛ 
وإذا قلت لا تجزئ عنهم أعادوا بإمام ما كانت الشمس كاسفة:» وإن تجلت لم يعيدواء وإِن امتنعوا كلهم من 
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الإعادة إلا واحدا أمرت الواحد أن يعيد» فإن كان معه غيره أمرتهما أن يجمعا. 


[صلاة المنفردين في صلاة الكسوف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو 
أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لكسوف الشمس ركعتين في 
(قال الشافعي) : ولا أحسب ابن عباس صلى صلاة الكسوف إلا أن الوالي تركها لعل الشمس تكون كاسفة 
بعد العصر فلم يصل فصلى ابن عباس أو لعل الوالي كان غائبا أو امتنع من الصلاة (قال) : فهكذا أحب 
لكل من كان حاضرا إماما أن يصلي إذا ترك الإمام صلاة الكسوف أن يصلي علانية إن لم يخف وسرا إن 
خاف الوالي في أي ساعة كسفت الشمسء» وأحسب من روى عنه أن الشمس كسفت بعد العصر» وهو 
بمكة تركها في زمان بني أمية اتقاء لهم فأما أيوب بن موسى فيذهب إلى أن لا صلاة بعد العصر لطواف 
ولا غيره» والسنة تدل على ما وصفت من أن يصلي بعد العصر لطواف» والصلاة المؤكدة تنسى» ويشتغل 
عنهاء ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم؛ ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال فيصليها 
كل من وصفت بإمام تقدمه. ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت صلاة الإمام ركعتين» في كل 
ركعة ركعتين» وكذلك خسوف القمر (قال) : وإن خطب الرجل الذي» وصفت فلكرهم لم أكره. 


(قال) : وإن كسفت الشمس ورجل مع نساء فيهن ذوات محرم منه صلى بهن» وإن لم يكن فيهن ذوات 
محرم منه كرهت ذلك له» وإن صلى بهن فلا بأس إن شاء الله تعالى فإن كن اللاتي يصلين نساء فليس من 
شأن النساء الخطبة» ولكن لو ذكرتهن إحداهن كان حسنا. 


(قال) : وإذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام صلاها كما يصنع في المكتوبة» وكذلك 
المرأة فلا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساءء ولا للعجوزء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام 
لى أحبها نبن» [0[[[[] لنوات الهينة أن يصلينها في بيوتهن. 


[الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى 6 ا ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة» ولا ظلمة ولا لصواعق» ولا ريح 
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ولا غير ذلك من الآيات» وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات. 


[كتاب الاسشسقاء | 
متى يستسقي الإمام» وهل يسأل الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره؟ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا مالك بن أنس قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.." )١(‏ 

"[الهيئة للاستسقاء] 
العبديع, 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة» والعيدين 
بأحسن هيئة» » وروي أنه «خرج في الاستسقاء متواضعا» وأحسب الذي رواه قال متبذلا فأحب في العيدين 
أن يخرج بأحسن ما يجد من الثياب وأطيب الطيب» ويخرج في الاستسقاء متنظفا بالماء» وما يقطع تغير 
الرائحة من سواك وغيره» وفي ثياب تواضع؛ ويكون مشيه وجلوسه وكلامه كلام تواضع واستكانة» وما أحببت 
للإمام في الحالات من هذا أحببته للناس كافة وما لبس الناس» والإمام مما يحل لهم الصلاة فيه أجزأه 


إياهم. 


[خروج النساء والصبيان في الاستسقاء] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاءء وكبار النساء» ومن 


لا هيئة له منهن؛ ولا أحب خروج ذوات الهيئة ولا آمر بإخراج البهائم» وأكره إخراج من خالف الإسلام 
للاستسقاء مع المسلمين في موضع مستسوى المسلمين» وغيره» وآمر بمنعهم من ذلك فإن خرجوا متميزين 
على حدة لم نمنعهم ذلك؛ ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجالهم؛ ولو تميز نساؤهم؛ لم أكره من مخرجهم 
ما أكره من مخرج بالغيهم؛ ولو ترك سادات العبيد المسلمين العبيد يخرجون كان أحب إلي؛ وليس يلزمهم 
تركهم؛ والإماء مثل الحرائرء وأحب إلي لو ترك عجائزهن؛ ومن لا هيئة له منهن يخرج» ولا أحب ذلك في 
ذوات الهيئة منهن» ولا يجب على ساداتهن تركهن يخرجن. 


[المطر قبل الاستسقاء] 
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(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطر الناس مطرا قليلا أو كثيراء أحببت 
أن يمضيء والناس على الخروج فيشكروا الله على سقياه» ويسألوا الله زيادته» وعموم خلقه بالغيث» وأن لا 
يتخلفوا فإن فعلوا فلا كفارة» ولا قضاء عليهم» فإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد الخروج بهم فيه 
استسقى بهم في المسجد أو أخر ذلك إلى أن يقلع المطر» ولو نذر الإمام أن يستسقي ثم سقى الناس؛ 
وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره» وإن لم يفعل فعليه قضاؤه. وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم, 
ولا له أن يلزمهم أن يستسقوا في غير جدبء وكذلك لو نذر رجل أن يخرج يستسقي كان عليه أن يخرج 
للنذر بنفسه فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه. ولم يكن عليه أن يخرج بالناس لأنه لا 
يملكهم؛ ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم» وأحب أن يخرج بمن أطاعه منهم من ولده وغيرهم؛ فإن كان في 
نذره أن يخطب فيخطبء ويذكر الله تعالى ويدعو جالسا إن شاء لأنه ليس في قيامه إذا لم يكن والياء ولا 
معه جماعة بالذكر طاعة» وإن نذر أن يخطب على منبر فليخطب جالساء وليس عليه أن يخطب على 
منبر لأنه لا طاعة في ركوبه لمنبر ولا بعير ولا بناء» إنما أمر بهذا الإمام ليسمع الناس فإن كان إماماء ومعه 
ناس لم يف نذره إلا بالخطبة قائما لأن الطاعة إذا كان معه ناس فيها أن يخطب قائما فإذا فعل هذا كله 


فوقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه من نذره» ولو نذر أن يخرج." )00 


"| كراهية الاستمطار بالأنواء] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح 
بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذاء وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» (قال 
الشافعي) : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " بأبي هو وأمي " هو عربي واسع اللسان يحتمل قوله 
هذا معاني» وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية» وأرى معنى قوله» والله 
أعلم أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز 
وجل وأما من قال مطرنا بنوء كذاء وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره 
نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن النوه وقت» والوقت مخلوق لا يملك 
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لنفسه. ولا لغيره شيئاء ولا يمطرء ولا يصنع شيئا فأما من قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا 
فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفراء وغيره من الكلام أحب إلي منه (قال الشافعي) 
: أحب أن يقول مطرنا في وقت كذاء وقد روي عن عمر أنه قال يوم الجمعة» وهو على المنبر: كم بقي 
من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال لم يبق منه شيء إلا العواء فدعاء ودعا الناس حتى نزل عن المنبر فمطر 
مطرا حبي الناس منه» وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد: كم بقي من وقت الثرياء؟ ليعرفهم بأن 
الله عز وجل قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الحر والبرد بما جربو١‏ في أوقات» وبلغني 
أن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أصبحء» وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء 
الفتح ثم قرأ «ؤما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [فاطر: ؟] » وبلغني أن عمر بن الخطاب 
أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكا على عكازه» وقد مطر الناس فقال: أجاد ما أقرى المجدح البارحة 
فأنكر عمر قوله " أجاد ما أقرى المجدح " لإضافة المطر إلى المجدح. 


البروز للمطر (قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - بلغنا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتمطر 
في أول مطرة حتى يصيب جسده» ) وروي عن ابن عباس أن السماة أمطرت فقال لغلامه: أخرج فراشي » 


ورحلي يصيبه المطر فقال أبو الجوزاء لابن عباس: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال أما تقرأ كتاب الله 
#إونزلنا من السماء ماء مباركا» [ق: 9] فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي» أخبرنا إبراهيم عن ابن 
حرملة عن ابن المسيب أنه رآه في المسجدء ومءارت السماءء» وهو في السقاية فخرج إلى رحبة المسجد ثم 
كشف عن ظهره للمطر حتى أصابه ثم رجع إلى مجلسه." )١(‏ 

"وعلى قدر إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك اختلاف الحالات» وما يمكن الغاسلين ويتعذر عليهم 
فقال مالك قولا مجملا ' يغسل فينقى " وكذلك روي الوضوء مرة واثنتين وثلاثا وروي الغسل مجملا. 


وذلك كله يرجع إلى الإنقاء وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء عد أجزأه ذلك من غسله كما ننزل ونقول 
معهم في الحي» وقد روي فيه صفة غسله (قال الشافعي) : ولكن أحب إِلِي أن يغسل ثلاثا بماء عد لا 
يقصر عن ثلاث لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلنها ثلاثا» » وإن لم ينقه ثلاثا أو خمسا؟ 
قلنا يزيدون حتى ينقوهاء وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأه» ولا نرى أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم 


- إنما هو على معنى الإنقاء إذ قال وترا ثلاثا أو خمسا ولم يوقت أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن 
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أبي جعفر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل ثلاثا» » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا الثقة عن عطاء قال: يجزئ في غسل الميت مرة فقال عمر بن عبد العزيز ليس فيه شيء مؤقت» 
وكذلك بلغنا عن ثعلبة بن أبي مالك (قال الشافعي) : والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير 
الموتى» ويغسل في قميص أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - غسل في قميص» (قال) : فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة تواريهاء ويستر 
بثوب» ويدخل بيتا لا يراه إلا من يلي غسله ويعين عليه» ثم يصب رجل الماء إذا وضع الذي يلي غسله 
على يده خرقة لطيفة فيشدها ثم يبتدئ بسفلته ينقيها كما يستنجي الحي ثم ينظف يده ثم يدخل التي يلي 
بها سفله فإن كان يغسله واحد أبدل الخرقة التي يلي بها سفلته وأخذ خرقة أخرى نقية فشدها على يده 
ثم صب الماء عليهاء وعلى الميت ثم أدخلها في فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماءء 
ويدخل أطراف أصابعه في منخريه بشيء من ماء فينقي شيئا إن كان هنالك ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم 
يغسل رأسه ولحيته بالسدر فإن كان ملبدا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة؛ ولا ينتف شعره ثم يغسل 
شقه الأيمن ما دون رأسه إلى أن يغسل قدمه اليمنى» ويحركه حتى يغسل ظهره كما يغسل بطنه ثم يتحول 
إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك» ويقلبه على أحد شقيه إلى الآخر كل غسله حتى لا يبقى منه موضع 
إلا أتى عليه بالماء والسدر ثم يصنع به ذلك ثلاثا أو خمسا ثم يمر عليه الماء القراح قد ألقي فيه الكافور» 
وكذلك في كل غسله حتى ينقيه ويمسح بطنه مسحا رقيقاء والماء يصب عليه ليكون أخفى لشيء إن خرج 
منه. 

(قال) : وغسل المرأة شبيه بما وصفت من غسل الرجل (قال الشافعي) : وقال بعض الناس يغسل الأول 
بماء قراح» ولا يعرف زعم الكافور في الماءء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب 
بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن 
في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور» (قال الشافعي) : وإن كانت امرأة ضفروا شعر رأسها كله ناصيتها 
وقرنيها ثلاث قرون ثم ألقيت خلفها (قال الشافعي) : وأنكر هذا علينا بعض الناس فقال يسدل شعرها من 
بين تديبهاء وإنما نتبع في هذه الآثار» ولو قال قائل: تمشط برأيه ماكان إلا كقول هذا المنكر عليناء أخبرنا 
الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - 
قالت ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها 
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(قال الشافعي) : ونأمر بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن غسلت,ء وكفنت ابنته» وبحديثها 
يحتج الذي عاب على مالك قوله ليس في غسل الميت شيء يوقت ثم يخالفه في غير هذا الموضع. 
(وال) : وخالفنا في ذلك فقال لا يسرح رأس الميت» ولا لحيته» وإنما يكره من تسريحه أن ينتف شعره 
فأما التسريح." )١(‏ 

"الرفيق فهو أخف من الغسل بالسدرء وهو تنظيف وتمشية له (قال) : ويتبع ما بين أظفاره بعود لين 
يخلل ما تحت أظفار الميت من وسخ وفي ظاهر أذنيه وسماخه (قال) : والمهنى يحلقون فإن كان بأحد 
منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان» ويتابع دلكه لينقى الوسخ (قال الشافعي) : ومن أصحابنا من 
قال: لا أرى أن يحلق بعد الموت شعرء ولا يجز له ظفر ومنهم من لم ير بذلك بأساء وإذا حنط الميت 
وضع الكافور على مساجده والحنوط في رأسه ولحيته (قال) : وإن وضع فيهما وفي سائر جسده كافور فلا 
بأس إن شاء الله (قال) : ويوضع الحنوطء والكافور على الكرسف ثم يوضع على منخريه وفيه وأذنيه ودبره» 
وإن كان له جراح نافذة وضع عليها (قال) : فإن كان يخاف من ميتته أو ميته أن بأل عند التحريك إذا 
حملا شيئا لعلة من العلل استحببت أن يشد على سفليهما معا بقدر ما يراه يمسك شيئا إن أتى من ثوب 
صفيق فإن خف فلبد صفيق (قال) : ويجب أن يكون في البيت الذي فيه الميت تبخير لا ينقطع حتى 
يفرغ من غسله ليواري ريحا إن كانت متغيرة» ولا يتبع بنار إلى القبر. 
(قال) : إن رأى من المسلم شيئا أن لا حدث به فإن المسلم حقيق أن يستر ما يكره من 
المسلم؛ أن لا يغسل الميت إلا أمين على غسله (قال) : وأولى الناس بغسله أولاهم بالصلاة 
عليه وإن ولي ذلك غيره فلا بأس» وأحب أن يغض الذي يصب على الميت بصره عن الميت فإن عجز عن 
غسله واحد أعانه عليه غيره (قال) : ثم إذا فرغ من غسل الميت جفف في ثوب حتى يذهب ما عليه من 
الرطوبة ثم أدرج في أكفانه (قال) : وأحب لمن غسل الميت أن يغتسلء؛ وليس بالواجب عنديء والله أعلم» 
وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها «لا تنجسوا موتاكم» » ولا بأس أن يغسل المسلم إذا قرابته من 
المشركين» ويتبع جنائزه» ويدفنه ولكن لا يصلي عليه» وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا 
- رضي اله عنه - بغسل أب طالب» ولا بأس أن يعزى المسلم إذا مات قال الربيع: إذا مات أبوه كافرا. 


[باب في كم يكفن الميت] 


*.7/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


أخيرنا الربيع قال: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: ويكفن الميت في ثلاثة أثواب بيضء» وكذلك بلغنا 
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن» ولا أحب أن يقمصء ولا يعمم» أخبرنا مالك عن هشام عن 
أبيه عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها 
قميصء ولا عمامة» (قال الشافعي) : وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله» وإنما قلنا هذا «لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة» واحدة فدل ذلك على أن ليس فيه لا ينبغي أن 
نقصر عنه وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة. 
(قال) : فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سرفا 
(قال) : وإذا كفن ميت في ثلاثة أثواب أجمرت بالعود حتى يعبق بها المجمر ثم يبسط أحسنها وأوسعها 
أولهاء ويدر عليه شيء من الحنوط ثم بسط عليه الذي يليه في السعة ثم ذر عليه من حنوط ثم بسط عليه 
الذي يليه ثم ذر عليه شيء من حنوط ثم وضع الميت عليه مستلقياء وحنط كما وصفت لك ووضع عليه 
القطن كما وصفته لك ثم يثني عليه صنفة الثوب الذي يليه على شقه الأيمن ثم يثني عليه صنفته الأخرى 
على شقه الأيسر كما يشتمل الإنسان بالساج (يعني الطيلسان) حتى توازيها." )١(‏ 

"صنفة الثوب التي ثنيت أولا بقدر سعة الثوب ثم يصنع بالأثواب الثلاثة كذلك (قال) : ويترك فضل 
من الثياب عند رأسه أكثر من عند رجليه ما يغطيهما ثم يعطف فضل الثياب من عند الرأس والرجلين فإن 
خشي أن تنحل عقدت الثياب» فإذا وضع في اللحد حلت عقده كلها (قال) : وإن كفن في قميص جعل 
القميص دون الثياب والثياب فوقه» وإن عمم جعلت العمامة دون الثياب» والثياب فوقهاء وليس في ذلك 
ضيق إن شاء الله تعالى (قال) : وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأء وإن ضاق وقصر غطي به الرأس والعورة» 
ووضع على الرجلين شيء؛ وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال 
الشافعي) : فإن ضاق عن الرأسء والعورة غطيت به العورة. 
(قال) : وإن مات ميت في سفينة في البحر صنع به هكذا فإن قدروا على دفنه» وإلا أحببت أن يجعلوه 
بين لوحين» ويربطوهما بحبل ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه» وهي 
أحب لي من طرحه للحيتان يأكلوه» فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم (قال) : والمرأة يصنع 
بها في الغسل والحنوط ما وصفتء وتخالف الرجل في الكفن إذا كان موجودا فتلبس الدرع» وتؤزر وتعممء 
وتلف» ويشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها (قال) : وأحب إلي أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي - 


)١(‏ الأم للشافعي الشافعي السام 


صلى الله عليه وسلم - في ابنته بذلك» والسقط يغسل» ويكفن» ويصلى عليه إن استهل» وإن لم يستهل 
غسلء وكفن» ودفن (قال) : والخرقة التي توازي لفافة تكفيه (قال) :» والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام 
مثل الموتى في الكفن» والغسلء» والصلاة» والذين قتلوا في المعركة يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها إن شاء 
أولياؤهم والوالي لهم وتنزع عنهم خفاف كانت وفراء» وإن شاء نزع جميع ثيابهم وكفنهم في غيرهاء فإن قال 
قائل فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «زملوهم بكلومهم ودمائهم» فالكلوم والدماء غير الثياب 
ولو كفن بعضهم في الثياب لم يكن هذا مضيفا وإن كفن بعض في غير الثياب التي قتل فيها وقد «كفن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض شهداء أحد بنمرة كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه فجعل 
على رخليه شيعا هن شجر» : وقد كان في الحرب لا يشك أن قد كانت عليه ثياب. 

(قال الشافعي) : وكفن الميت؛ وحنوطه؛ ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لوارئه منع ذلك 


ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجرئ. 


[باب ما يفعل بالشهيد] 

ولو ف التراخي» 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلى» ولم 
يصل عليهم ودفنوا بكلومهم ودمائهم؛ وكفنهم أهلوهم فيما شاءوا كما يكفن غيرهم إن شاءوا في ثيابهم التي 
تشبه الأكفان وتلك القمص وارأزر والأردية» والعمائم لا غيرهاء وإن شاءوا سلبوها وكفنوهم في غيرها كما 


يصنع بالموتى من غيرهم؛ وتنزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيها ألا ترى أن بعض شهداء أحد كفن في." )١(‏ 
"قال الشافعي) : سمعنا من أصحابنا من يقول المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفهاء ولم 

أسمع أحدا عندنا يخالف في ذلكء وقال بعض الناس: المشي خلفها أفضلء؛ واحتج بأن عمر إنما قدم 

الناس لتضايق الطريق حتى كأنا لم نحتج بغير ما روينا عن عمر في هذا الموضع؛ واحتج بأن عليا - رضي 

الله عنه - قال: المشي خلفه أفضلء واحتج بأن الجنازة متبوعة» وليست بتابعة» وقال: التفكر في أمرها إذا 

كان خلفها أكثر. 

(قال الشافعي) : والقول في أن المشي أمام الجنازة أفضل مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامهاء 


"٠.5/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وقد علموا أن العامة تقتدي بهم وتفعل فعلهم» ولم يكونوا مع تعليمه العامة نعلمهم يدعون موضع الفضل 
في اتباع الجنازة» ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفعلهم فإذا فعلوا شيا وتتابعوا عليه كان ذلك 
موضع الفضل فيه والحجة فيه من مشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت من أن يحتاج معها إلى 
غيرهاء وإن كان في اجتماع أئمة الهدى بعده الحجة؛ ولم يمشوا في مشيهم لتضايق الطريق إنما كانت 
المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعد فأين تضايق الطريق فيهاء ولسنا نعرف عن علي - رضي الله عنه 
- خلاف فعل أصحابه؟ » وقال قائل هذا الجنازة متبوعة فلم نر من مشى أمامها إلا لاتباعها فإذا مشى 
لحاجته فليس بتابع للجنازة» ولا يشك عند أحد أن من كان أمامها هو معهاء ولو قال قائل: الجنازة متبوعة 
فرأى هذا كلاما ضعيفا لأن الجنازة إنما هي تنقل لا تتبع أحداء وإنما يتبع بهاء وينقلها الرجال» ولا تكون 
هي تابعة» ولا زائلة إلا أن يزال بها ليس للجنازة عمل إنما العمل لمن تبعها ولمن معهاء ولو شاء محتج أن 
يقول: أفضل ما في الجنازة حملهاء والحامل إنما يكون أمامها ثم يحملها لكان مذهباء والفكر للمتقدم 
والمتخلف سواء ولعمري لمن يمشي من أمامها الفكر فيهاء وإنما خرج من أهله يتبعها إن هذه لمن الغفلة: 
ولا يؤمن عريه إذا كان هكذا أن يمشيء وهو خلفها أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة 
عن الزهري عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأيا بكر وعمر كانوا يعشون أمام الجنازة» 
أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة» أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة 
عن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام زينب بنت جحش أخبرنا ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة 
فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما الجنازة قاما. 


(قال الشافعي) : وبحديث ابن عمرء وغيره أخذنا في أنه لا بأس أن يتقدم فيجلس قبل أن لا يؤتى بالجنازة» 
ولا ينتظر أن يأذن له أهلها في الجلوس» وينصرف أيضا بلا إذن. وأحب إلي لو استتم ذلك كله (قال 
الشافعي) : أحب حمل الجنازة من أين حملهاء ووجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه 
الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة» وإذا كان الناس مع 
الجنازة كثيرين ثم أتى على مياسره مرة أحببت له أن يكون أكثر حمله بين العمودين» وكيفما يحمل فحسن 


وحمل الرجل والمرأة سواء» ولا يحمل النساء الميت» ولا الميتة» وإن ثقلت الميتة فقد رأيت من يحمل 
عمدا حتى يكون من يحملها على ستة وثمانية." 0 

"والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه (قال الشافعي) : وإنما ترك عمر عندناء والله 
أعلم عقوبة من مر بالمرأة التي دفنها أظنه كليباء لأن المار المنفرد قد كان يتكل على غيره ممن يقوم مقامه 
فيه» وأما أهل رفقة منفردين في طريق غير مأهولة لو تركوا ميتا منهم» وهو عليهم أن يواروه فإنه ينبغي للإمام 
أن يعاقبهم لاستخفافهم بما يجب عليهم من حوائجهم في الإسلام؛ وكذلك كل ما وجب على الناس 
فضيعوه فعلى السلطان أخذه منهم؛ وعقوبتهم فيه بما يرى غير متجاوز القصد في ذلك (قال) : وأحب إذا 
مات الميت أن لا يعجل أهله غسله لأنه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات حتى يروا علامات الموت 
المعروفة فيه» وهو أن تسترخي قدماه, ولا تنتصبان» وأن تنفرج زندا يديه» والعلامات التي يعرفون بها الموت» 
فإذا رأوها عجلوا غسله؛ ودفنه فإن تعجيله تأدية الحق إليه» ولا ينتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب» 


وإذا مات الميت غمضء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن 
قبيصة نصر بن ذؤيب كان يحدث «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغمض أبا سلمة» . 
(قال الشافعى) : ويطبق فوه وإن خيف استرخاء لحييه شد بعصابة (قال) : ورأيت من يلين مفاصله. 


ويبسطها لتلين» ولا تجسو ورأيت الناس يضعون الحديدة؛ السيف أو غيره» على بطن الميت» والشيء من 
الطين المبلول كأنهم يذودون أن تربو بطنه فما صنعوا من ذلك مما رجواء وعرفوا أن فيه دفع مكروه رجوت 
أن لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى» ولم أر من شأن الئاس أن يضعوا الزاووق يعني الزئبق في أذنه» وأنفه, 
ولا أن يضعوا المرتك يعني المرداسنج على مفاصله وذلك شيء تفعله الأعاجم يريدون به البقاء للميت» 
وقد يجعلونه في الصندوق ويفضون به إلى الكافور» ولست أحب هذاء ولا شيئا منه» ولكن يصنع به كما 
يصنع بأهل الإسلام ثم يغسل» والكفن, والحنوط, والدفن» فإنه صائر إلى الله عز وجل» والكرامة له برحمة 
الله تعالى» والعمل الصالح (قال) : وبلغني أنه «قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق 
من الخشبء فقال: اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصبوا علي اللبن» وأهيلوا 
علي التراب» 


[باب الصلاة على الميت] 


"1١/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا حضر الولي الميت أحببت أن لا يصلى عليه إلا بأمر وليه لأن 
هذا من الأمور الخاصة التي أرى الولي أحق بها من الوالي» والله تعالى أعلم» وقد قال بعض من له علم: 
الوالى أحق. 

وإذا حضر الصلاة عليه أهل القرابة فأحقهم به الأب» والجد من قبل الأب ثم الولدء وولد الولد ثم الأخ 
للأب, والأم ثم الأخ للأب ثم أقرب الناس من قبل الأب» وليس من قبل الأم لأنه إنما الولاية للعصبة فإذا 
استوى الولاة في القرابة» وتشاحواء وكل ذي حق فأحبهم إلي أسنهم, إلا أن تكون حاله ريست محمودة 
فكان أفضلهم, وأفقههم أحب إلي؛ فإن تقاربوا فأسنهم فإن استووا وقلما يكون ذلك فلم يصطلحوا أقرع 
بينهم » فأيهم خرج سهمه») ولي الصلاة عليه (قال) ُ والحر من الولاة أحق بالصلاة عليه من المملوك ولا 
بأس بصلاة المملوك على الجنازة» وإذا حضر رجل ولي أو غير ولي مع نسوة بعلا رجلا ميتا أو امرأة فهو 
أحنبالصيلاة عليها من الداع قاب (0) 

"باب الدفن] 
احيرا الربيع قال (قال الشافعي) إن نات ميت بمكة أو الحدينة أحزيت أن يدفن في مقابرهماء وكذلك 


إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن في مقابرها فإن كانت ببلد لم يذكر ذلك فيها فأحب 


أن يدفن في المقابر لحرمة المقابر» والدواعي لها وأنه مع الجماعة أشبه من أن لا يتغوط» ولا يبال على 
قبره» ولا ينبش» وحيثما دفن الميت فحسن إن شاء الله تعالى» وأحب أن يعمق للميت قدر بسطة, وما 


أعمق له» وووري أجزأ وإنما أحببت ذلك أن لا تناله السباع» ولا يقرب على أحد إن أراد نبشه» ولا يظهر 
له ريح ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان» والثلاثة في القبر إذا كانواء ويكون الذي للقبلة 
منهم أفضلهم» وأسنهم؛ ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حالء وإن كانت ضرورة» ولا سبيل إلى 
غيرها كان الرجل أمامهاء وهي خلفه, ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب» وأحب إحدام 
القبر ولا وقت فيمن يدخل القبر فإن كانوا وترا أحب إلي؛ وإِن كانوا ممن يضبطون الميت بلا مشقة أحب 
ليأ وسل الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع رأس سريره عند رجل القبر ثم يسل سلاء ويستر القبر بثوب 
نظيف حتى يسوى على الميت لحده؛ وستر المرأة إذا دخلت قبرها أوكد من ستر الرجل» وتسل المرأة كما 
يسل الرجل» وإن ولي إخراجها من نعشهاء وحل عقد من الثياب إن كان عليهاء وتعاهدها النساء فحسن» 
وإن وليها الرجل فلا بأس فإن كان فيهم ذو محرم كان أحب إلِي» وإن لم يكن فيهم ذو محرم فذو قرابة 


"17/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وولاء» وإِن لم يكن فالمسلمون ولاتهاء وهذا موضع ضرورة» ودونها الثياب» وقد صارت ميتة» وانقطع عنها 
حكم الحياة (قال) : وتوضع الموتى في قبورهم على جنوبهم اليمنى» وترفع رءوسهم بحجر أو لبنة» ويسندون 
لغلا ينكبواء ولا يستلقواء وإن كان بأرض شديدة لحد لهم» ثم نصب على لحودهم اللبن نصبا ثم يتبع فروج 
اللبن بكسار اللبن» والطين حتى يحكم ثم أهيل التراب عليهاء وإن كانوا ببلد رقيقة شق لهم شق ثم بنيت 
لحودهم بحجارة أو لبن ثم سقفت لحودهم عليهم بالحجارة أو الخشب لأن اللبن لا يضبطها فإن سقفت 
تتبعت فروجها حتى تنظم (قال) : ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الإذخر ثم يضعون عليه التراب مثريا 
ثم يهيلون التراب بعد ذلك إهالة (قال الشافعي) : هذا الوجه الأثر الذي يجب أن يعمل بهء ولا يترك, 
وكيفما ووري الميت أجزأ إن شاء الله تعالى ويحثو من على شفير القبر بيديه معا التراب ثلاث حثيات 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه - رضي الله 
غنهما - «رآن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا» (قال الشافعي) 
: وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته فإذا أشكل أحببت الأناة حتى يتبين موته» وإن كان الميت غريقا 
أحببت التأني به بقدر ما يولى من حفرهء وإن كان مصعوقا أحببت أن يستأنى به حتى يخاف تغيره» 


وإن بلغ ذلك يومين أو ثلاثة لأنه بلغني أن الرجل يصعق فيذهب عقله ثم يفيق بعد اليومين» وما أشبه ذلك 


وكذلك لو كان فزعا من حرب أو سبع أو فزعا غير ذلك أو كان مترديا من جبل»؛ وإذا مات الميت فلا 
تخفى علامات الموت به إن شاء الله تعالى فإن خفيت على البعض لم تخف على الكل وإذا كانت 
الطواعين أو موت الفجأة» واستبان الموت فلم يضبطه أهل البيت إلا أن يقدموا بعض الموتى فقدموا الوالدين 
من الرجال والنساء ثم قدموا بعد من رأواء فإن كان امرأتان لرجل أقرع بينهما أيتهما تقدم وإذا خيف التغيير 
على بعض الموتى قدم من كان يخاف عليه التغيير لا من لا يخاف التغيير." )١(‏ 


'عليه» ويقدم الكبار على الصغار إذا لم يخف التغيير على من تخلفء وإذا كان الضرورة دفن الاثنان» 
والثلاثة في قبر» وقدم إلى القبلة أفضلهم, وأقرؤهم ثم جعل بينه وبين الذي بينه وبين الذي يليه حاجز من 
تراب فإن كانوا رجالا ونساء وصبيانا جعل الرجل الذي يلي القبلة ثم الصبي ثم المرأة وراءه وأحب إلي لو 
لم تدفن المرأة مع الرجال» وإنما رخصت في أن يدفن الرجلان في قبر بالسنة» لم أسمع أحدا من أهل العلم 
إلا يتحدث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد اثنان في قبر واحد» وقد قيل ثلاثة» . 


"15/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


[باب ما يكون بعد الدفن] 

أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : وقد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر 
ما تجزر جزور (قال) : وهذا أحسنء ولم أر الناس عندنا يصنعونه أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب إلبي إنما هو واحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن 
أكون في جواره وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه. أخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشة أنها قالت 
«كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» (قال الشافعي) : تعني في المأثم» وإِن أخرجت عظام ميت أحببت 
أن تعاد فتدفن وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره وليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس إذا إذا زيد 
فيه تراب من غيره ارتفع جداء وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب أن لا يبنى» 
ولا يجصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء؛ وليس الموت موضع واحد منهماء ولم أر قبور المهاجرين 
والأنصار مجصصة (قال الراوي) : عن طاوس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تبنى 
القبور أو تجصص» (قال الشافعي) : وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون 
ذلك فإن كانت القبور في الأرض يملكها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شيء أن يبنى منها 
وإنما يهدم إن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه للا يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق 
ذلك بالناس (قال الشافعي) : وإن تشاح الناس ممن يحفر للموتى في موضع من المقبرة» وهي غير ملك 
لأحد حفر الذي يسبق حيث شاء وإِن جاءوا مما أقرع الوالي بينهم وإذا دفن الميت فليس لأحد حفر قبره 
حتى يأتي عليه مدة يعلم أهل ذلك البلد أن ذلك قد ذهب» وذلك يختلف بالبلدان فيكون في السنة وأكثر 


فإن عجل أحد بحفر قبره فوجد ميتا أو بعضه أعيد عليه التراب» وإن خرج من عظامه شيء أعيد في القبر. 


(قال) : وإذاكانت أرض لرجل فأذن بأن يقبر فيها ثم أراد أخذها فله أخذ ما لم يقبر فيه» وليس له أخذ ما 


قبر فيه منهاء وإن قبر قوم في أرض لرجل بلا إذنه فأراد تحويلهم عنها أو بناءها أو زرعها أو حفرها آباراء 


كرهت ذلك له وإن شح فهو أحق بحقه؛ وأحب لو ترك الموتى حتى يبلوا. 


(قال) : وأكره وطء القبر» والجلوسء والاتكاء عليه إرا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه 
فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه 
وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط (قال الشافعي) : وليس هذا عندنا كما قال» وإن كان نهى عنه المذهب 
فقد نهي عنه. وقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن 


لان 


محمد عن أبيه عن جده قال تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبور جلس أبو هريرة ثم قال " لأن 
أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي." (1) 
"إلا خبراء ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن. 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتياء 
بن الحارث بن عتيك أخبره عن عبد الله بن عتيك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد 
الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال غلبنا 
عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالواء وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات» 


[غسل الميت] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: لم أسمع هذا الكتاب من الشافعي وإنما أقرؤه على المعرفة (قال الشافعي) 
: أول ما يبدأ به من يحضر الميت من أوليائه أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه بأسهل ما يقدر عليه» وأن 
يشد تحت لحييه عصابة عريضة» وتربط من فوق رأسه كي لا وسترخي لحيه الأسفل فينفتح فوه ثم يجسو 
بعد الموت» ولا ينطبق» ويرد يديه حتى يلصقهما بعضديه ثم يبسطهما ثم يردهما ثم يبسطهما مرات ليبقى 
لينهما فلا يجسوء وهما إذا لينا عند خروج الروح تباقى لينهما إلى وقت دفنه ففكتاء وهما لينتان» ويلين 
كذلك أصابعه؛ ويرد رجليه من باطن حتى يلصقهما ببطون فخذيه كما وصفت فيما يصنع في يديه ويضع 
على بطنه شيئا من طين أو لبنة أو حديدة» سيف أو غيره» فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن ذلك يمنع 


بطنه أن تربو ويخرج من تحته الوطء كله ويفضي به إلى لوح إن قدر عليه أو سرير ألواح مستو فإن بعض 
أهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه على الوطىى ويسلب ثيابا إن كانت عليه» ويسجي وبا يغطي به جميع 
جسدهة) ويجعل من تحت رجله ورأسه خنبية لدلة يتكقق فإذا أحضروا له غسله» وكفنه» وفرغوا من جهازه 


فإن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه» ومنهم من أرخص فيه» فمن أرخص فيه 
لم ير بأسا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم؛ ويأخذ من شاربيه» ويقلم من أظفاره» ويصنع به بعل الموت ما 
كان فطرة فى الحياة» ولا يأخذ من شعر رأسه ولا لحيته شيئا لأن ذلك إنما يفخل زينة أو نسكاء وما 


وصفت مما يؤخذ فطرة فإن نوره أنقاه من نورة» وإن لم ينوره اتخذ قبل ذلك عيدانا طوالا من شجر لين لا 


"15/1١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


يجرح ثم استخرج جميع ما تحت أظفار يديه» ورجليه من الوسخ ثم أفضى به إلى مغتسله مستوراء وإن 
غسله في قميص فهو أحب إِلي» وأن يكون القميص سخيفا رقيقا أحب إلِي» وإن ضاق ذلك عليه كان 
أقل ما يستره به ما يواري ما بين سرته إلى ركبته لأن هذا هو العورة من الرجل في الحياة» ويستر البيت الذي 
يغسله فيه بستر ولا يشركه في النظر إلى الميت إلا من لا غنى له عنه ممن يمسكه أو يقلبه أو يصب عليه 
ويغضون كلهم, وهو عنه الطرف, وإلا فيما لا يجزيه فيه إلا النظر إليه ليعرف ما يغسل منه» وما بلغ ارغسل» 
وما يحتاج إليه من الزيادة في الغسل» ويجعل السرير الذي يغسله عليه كالمنحدر قليلاء وينفذ موضع مائه 
الذي يغسله به من البيت فإنه أحرز له أن ينضح فيه شيء انصب عليه ولو انتضح لم يضره إن شاء الله 
تعالى» ولكن هذا أطيب للنفس ويتخذ إناءين إناء يغرف به من الماء المجموع لغسله؛ وإناء يصب فيه 
ذلك الإناء ثم يصب الإناء الثاني عليه ليكون إناء الماء غير قريب من الصب على الميت» ويغسله بالماء 
0 

"السخن لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخنء ولو غسل به أجزأه إن شاء الله تعالى فإن كان عليه 
وسخء وكان ببلد بارد أو كانت به علة لا يبلغ الماء غير المسخن أن ينقي جسلده غاية الإنقاء» ولو لصق 
بجسده ما لا يخرجه إلا الدهن دهن ثم غسل حتى يتنظف, وكذلك إن طلي بنورة» ولا يفضي غاسل الميت 


بيده إلى شيء من عورته ولو توقى سائر جسده كان أحب إل ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله فيلف على 
يده إحداهما ثم يغسل بها أعلى جسده. وأسفله فإذا أفضى إلى ما بين رجليه» ومذاكيره فغسل ذلك ألقاها 
فغسلتء ولف الأخرى, وكلما عاد على المذاكير» وما بين الأليتين ألقى الخرقة التى على يده وأخذ الأخرى 
المغسولة لكلا يعود بما مر على المذاكير» وبما بين الأليتين على سائر جسده إن شاء الله 


[باب عدة غسل الميت] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في 
الجنابة» وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما يحب 
فسبع, ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة» وإن لم يفعل كرهته» ورجوت أن يجزئه» ولست 
أعرف أن يلقى في الماء ورق سدرء ولا طيب غير كافور» ولا يغره» ولكن يترك ماء على وجهه؛ ويلقي فيه 
الكافور 
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[ما يبدأ به في غسل الميت] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : يلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيوضئه وضوءه للصلاة 
ويجلسه إجلاسا رفيقا ويمر يده على بطنه إمرارا رفيقا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه ثم فإن خرج شيء ألقاه 
وألقى الخرقة عن يده» ووضأه ثم غسل رأسه ولحيته بالسدر حتى ينقيهما ويسرحهما تسريحا رفيقا ثم يغسله 
من صفحة عنقه اليمنى صبا إلى قدمه اليمنى» وغسل في ذلك شق صدره؛ وجنبه» وفخذه. وساقه الأيمن 
كله يحركه له محرك ليتغلغل الماء ما بين فخذيه. ويمر يده فيما بينهماء وليأخذ الماء فيغسل يامنة ظهره 
ثم يعود على شقه الأيسر فيصنع به ذلك ثم يحرف على جنبه الأيسر فيغسل ناتئة ظهره» وقفاه وفخذه. 
وساقه إلى قدمه؛ وهو يراه ممكنا ثم يحرف على جنبه الأيمن حتى يصنع بياسرة قفاه» وظهره» وجميع بدنه» 
وأليتيه» وفخذيه وساقه, وقدمه مثل ذلك» وأي شق حرفه إليه لم يحرفه حتى يغسل ما تحته» وما يليه ليحرفه 
على موضع نقي نظيف» ويصنع هذا في كل غسلة حتى يأتي على جميع غسله؛ وإن كان على بدنه» وسخ 
نحي إلى إمكان غسله بأشنان ثم ماء قراح» وإن غسله." )١(‏ 

"بسدر أو أشنان أو غيره لم نحسب شيئا خالطه من هذا شيء يعلو فيه غسلاء ولكن إذا صب عليه 
الماء حتى يذهب هذا أمر عليه بعده الماء القراح بما وصفتء وكان غسله بالماء» وكان هذا تنظيفا لا يعد 
غسل طهارة» والماء ليس فيه كافور كالماء فيه شيء من الكافور» ولا يغير الماء عن سجية خلقته ولا يعلو 
فيه منه إلا ريحه؛ والماء بحاله فكثرة الكافور في الماء لا تضرء ولا تمنعه أن يكون طهارة يتوضأ به الحي» 
ولا يتوضأ الحي بسدر مضروب بماء لأن السدر لا يطهر» ويتعهد بمسح بطن الميت في كل غسلة؛ ويقعد 
عند آخر كل غسلة فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يداه؛ ورجلاه» وردتا لئلا تجسوا ثم مدتا فألصقتا 
بجنبه» وصف بين قدميه وألصق أحد كعبيه بالآخر» وضم إحدى فخذيه إلى الأخرى فإن خرج من الميت 


بعد الفراغ من غسله شيء أنقي» واعتدت غسلة واحدة ثم يستخف في ثوب فإذا جف صير في أكفانه. 


[عدد كفن الميت] 
(قال الش افعي - رحمه الله تعالى -) : أحب عدد كفن الميت إلى ثلاثة أثواب بيض ريطات» ليس فيها 
قميص ولا عمامة فمن كفن فيها بدئ بالتي يريدون أن تكون أعلاها فبسطت أولا ثم بسطت الأخرى فوقها 
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ثم الثالثة فوقهما ثم حمل الميت فوضع فوق العليا ثم أخذ القطن منزوع الحب فجعل فيه الحنوط والكافور» 
وألقي على الميت ما يستره ثم أدخل بين أليتيه إدخالا بليغا وأكثر ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه إذا 
حمل فإن خيف أن يأتي شيء لعلة كانت به أو حدثت يرد بها أدخلوا بينه وبين كفنه لبدا ثم شدوه عليه 
كما يشد التبان الواسع فيمنع شيئا إن جاء منه من أن يظهر أو ثوبا صفيقا أقرب الثياب شبها باللبد» وأمنعها 
لما يأتي منه إن شاء الله تعالى» وشدوه عليه خياطة؛ وإن لم يخافوا ذلك فلفوا مكان ذلك ثوبا لا يضرهمء 
وإن تركوه رجوت أن يجزثهم والاحتياط بعمله أحب إلي ثم يؤخذ الكرسفق فيوضع عليه الكافور فيوضع 
على فيه ومنخريه وعينيه» وموضع سجوده فإن كانت به جراح نافك وضع عليهاء ويحنط رأسهع ولحيته, ولو 
ذر الكافور على جميع جسده وثوبه الذي يدرج فيه أحببت ذلكء» ويوضع الميت من الكفن الموضع الذي 
يبقى من عند رجليه منه أقل ما بقي من عند رأسه ثم تؤخذ صنفة الثوب اليمنى فترد على شق الرجل الأيسر 
ثم تؤخذ صنفته اليسرى فترد شق الرجل الأيمن حتى يغطي بها صنفته الأولى ثم يصنع بالثوب الذي 
رأسه من الثياب جمع العمامة ثم يرد على وجهه حتى يؤتى به صدره» وما عند رجليه كذلك حتى يؤتى به 
على ظهر رجليه إلى حيث بلغ؛ فإن خافوا انتشار الثياب من الطرفين عقدوها كي لا تنتشر فإن أدخلوه القبر 
لم يدعوا عليه عقدة إلا حلوهاء ولا خياطة إلا فتقوهاء وأضجعوه على جنبه الأيمن» ورفعوا رأسه بلبنة» 
وأسندوه لثلا يستلقى على ظهره؛ وأدنوه فى اللحد من مقدمه كى لا ينقلب على» وجهه فإن كان ببلد شديد 
التراب أحببت أن يلحد له» وينصب اللبن على قبره ثم تسد فرج اللبن ثم يهال التراب عليه» وإن كان ببلد 
رقيق ضرح له والضرح أن تشق الأرض ثم تبنى ثم يوضع فيه الميت كما وصفت ثم سقف بألواح ثم سدت 
فرج الألواح ثم ألقي على الألواح والفرج إذخر وشجر ما كان» فيمسك التراب أن ينتخل على الميت فوضع 
مكتلا مكتلا لثلا يتزايل الشجر عن مواضعه ثم أهيل عليه." )١(‏ 

"التراب» والإهالة عليه أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعا عليه» ويهال بالمساحيء ولا 
نحب أن يزداد في القبر أكثر من ترابه ليس لأنه يحرم ذلكء» ولكن لكلا يرتفع جداء ويشخص القبر عن 
وجه الأرض نحو من شبر» ويسطح., ويوضع عليه حصباء وتسد أرجاؤه بلبن أو بناء» ويرش على القبر 
ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ماكانت فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من اتباع الجنازة 
فلينصرف من شاءء والمرأة في غسلها وتعاهد ما يخرج منها مثل الرجل» وينبغي أن يتفقد منها أكثر ما 
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يتفقد من الرجل» وإن كان بها بطن أو كانت نفساء أو بها علة احتيط فخيط عليها لبد ليمنع ما يأتي منها 
إن جاءء والمشي بالجنازة الإسراع» وهو فوق سجية المشي فإن كانت بالميت علة يخاف لها أن تجيء 
منه شيئا أحببت أن يرفق بالمشي وأن يدارى لثلا يأتي منه أذى؛ وإذا غسلت المرأة» ضفر شعرها ثلاثة قرون 
فألقين خلفهاء وأحب لو قرئ عند القبر» ودعي للميت وليس في ذلك دعاء مؤقت» وأحب تعزية أهل 
الميت» وجاء الأثر في تعزيتهم» وأن يخص بالتعزية كبارهم؛ وصغارهم العاجزون عن احتمال المصيبة» وأن 
يجعل لهم أهل رحمهم وجيرانهم طعاما لشغلهم بمصيبتهم عن صنعة الطعام. 


العلل في الميت. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان الميت مصعوقا أو ميتا غما أو محمولا عليه عذاب أو 
حريقا أو غريقا أو به علة قد توارت بمثل الموت استؤني بدفنه» وتعوهد حتى يستيقن موته لا وقت غير 
ذلك؛ ولو كان يوما أو يومين أو ثلاثة ما لم يبن به الموت أو يخاف أثره ثم غسل ودفن» وإذا استيقن موته 
عجل غسله ودفنه» وللموت علامات منها امتداد جلدة الولد مستقبله " قال الربيع " يعني خصاه فإنها 
تفاض عند الموتء وافتراج زندي يديه» واسترخاء القدمين حتى لا ينتصبان؛ وميلان الأنف» وعلامات سوى 
هذه فإذا رئيت دلت على الموت. 


[من يدخل قبر الرجل] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل النساء قبر رجل» 


ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن» وأحب أن يكونوا وترا في القبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة» ولا يضرهم أن 
يكونوا شفعاء» ويدخله من ٠‏ يطيقه» وأحبهم أن يدخل قبره أفقههم ثم أقربهم به رحما : ثم يدخل قبر المرأة من 


العدد مثل من يدخل قبر الرجل» ولا تدخله امرأة إلا أن لا يوجد غيرهاء» ولا بأس أذديليها الساء مخايض 
شيء إن كن يلينه» وحل عقد عنهاء وإن وليها الرجال في ذلك كله فلا بأس إن شاء الله تعالى ولا أحب 
أن يليها إلا زوج أو ذو محرم إلا أن يوجدء وإن لم يوجدوا أحببت أن يليها رقيق إن كانوا لها فإن لم يكونوا 
فخصيان فإن لم يكن لها رقيق فذو محرم أو ولاء فإن لم يكونوا فمن وليها من المسلمين» ولا بأس إن شاء 
الله تعالى وتغسل المرأة زوجهاء والرجل امرأته إن شاء وتغسلها ذات محرم منها أحب إلي فإن لم تكن 


فامرأة من المسلمين» ويدخل المرأة قبرها إذا لم يكن معها من قرابتها أحد الصالحين الذين لو احتاجت 
إليهم في حياتها لجاز لهم أن ينظروا إليها ويشهدوا عليها." )١(‏ 

'[باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه] 
قبل تمامه؟ وليس في التراجم أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : من دخل في صوم واجب عليه من شهر 
رمضان أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة 
نذرها أو صلاة طوافء لم يكن له أن يخرج من صوم, ولا صلاة ماكان مطيقا للصوم والصلاة على طهارة 
في الصلاة» وإن خرج من واحد منهما بلا عذر مما وصفت أو ما أشبهه عامداء كان مفسدا آثما عندناء 


والله تعالى أعلم؛ وكان عليه إذا خرج منه الإعادة لما خرج منه بكماله فإن خرج منه بعذر من سهو أو 
انتقاض وضوء أو غير ذلك من العذر كان عليه أن يعود فيقضي ما ترك من الصوم والصلاة بكماله لا يحل 
له غيره طال تركه له أو قصرء وأصل هذا إذا لم يكن للمرء ترك صلاة» ولا صوم قبل أن يدخل فيه؛ وكان 
عليه أن يعود فيقضي ما ترك بكماله فخرج منه قبل إكماله عاد» ودخل فيه فأكمله لأنه إذا لم يكمله بعد 
دخوله فيه فهو بحالة لأنه قد وجب عليه فلم يأت به كما وجب عليه؛ وإنما تكمل صلاة المصلي الصلاة 
الواجبة» وصوم الصائم الواجب عليه إذا قدم فيه مع دخوله في الصلاة نية يدخل بها في الصلاة فلو كبر لا 
ينوي واجبا من الصلاة أو دخل في الصوم لا ينوي واجبا لم تجزه صلاته ولا صيامه من الواجب عليه 
منهماء وما قلت في هذا داخل في دلالة سنة أو أثر لا أعلم أهل العلم اختلفوا فيه (قال الشافعي) : ومن 
تطوع بصلاة أو طواف أو صيام أحببت له أن لا يخرج من شيء منه حتى يأتي به كاملا إلا من أمر يعذر 
به كما يعذر في خروجه من الواجب عليه بالسهو أو العجز عن طاقته أو انتقاض وضوء في الصلاة أو ما 
أشبهه. فإن خرج بعذر أو غير عذر فلو عاد له فكمله كان أحب إلي؛ وليس بواجب عندي أن يعود لف 
والله تعالى أعلم فإن قال قائل: ولم لا يعود لما دخل فيه من التطوع من صوم وصلاة وطواف إذا خرج منه 
كما يعود لما وجب عليه؟ قيل له إن شاء الله تعالى لاختلاف الواجب من ذلك والنافلة» فإن قال قائل: 
فأين الخلاف بينهما؟ قيل له إن شاء الله تعالى: لا اختلاف مختلفان قبل الدخول فيهماء وبعده فإن قال 
قائل: ما وجد في اختلافهما؟ قيل له: أرأيت الواجب عليه أكان له تركه قبل أن يدخل فيه؟ فإن قال: لا 
قيل: أفرأيت النافلة» أكان له تركها قبل أن يدخل فيها؟ فإن قال: نعمء قيل: أفتراهما متباينتين قبل الدخول؟ 
فإن قال: نعم» قيل: أفرأيت الواجب عليه من صوم وصلاة لا يجزئه أن يدخل فيه لا ينوي الصلاة التي 
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وجبت بعينها والصوم الذي وجب عليه بعينه؟ فإن قال: لا ولو فعل لم يجزه من واحد منهما قيل له: أفيجوز 
له أن يدخل في صلاة نافلة» وصوم لا ينوي نافلة بعينهاء ولا فرضا." )١(‏ 

"جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت (قال) : ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المصدق 
ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول 


(قال الشافعي) : وإن كانت الماشية مما تجب فيه الصدقة فنتجت قبل الحول حسب نتاجها معهاء وكذلك 
إن نتجت قبل مضي الحول بطرفة حسب نتاجها معها وعد عليهم الساعي بالنتاج» فإذا حال الحول ولم 
تنقص العدة قبض الصدقة (قال الشافعي) : ولا يبين لي أن يجب عليهم أن يعد عليهم المصدق بما نتج 
بعد الحول وقبل قدومه؛ أو معه إذا كان قدومه بعد الحول» وإن تطوع بها رب المال بأن يمد عليه فهو 
أحب إلي له ولك أرق أن بعر على الاك ون بعال التدول. على روب" البنااكري ةدود القع ميا لتر فيه 
الصدقة فتأخر عنه الساعي فلم يأخذهاء فعليه أن يخرج صدقتهاء فإن لم يفعل» وهو ممكن له فهو ضامن 
لما فيها من الصدقة حتى يؤديه (قال الشافعي) : وكذلك إن ذبح منها شيئاء أو وهبهء أو باعه فعليه أن 
يعد عليه به حتى تؤخذ منه الصدقة على عددها يوم يحول عليها حولها (قال الشافعي) : وكذلك إن باعها 
بعدما يحول عليها الحول وقبل قدوم الساعيء أو بعده وقبل أن يأخذها منه كانت عليه فيها الصدقة 


(قال) : وهكذا لو عدها الساعي ثم موتت» وقد أقامت بعد الحول ما يمكن الساعي أن يقبضها فيه فترك 
قبضه إياهاء وقد أمكن رب الماشية أن يضعها مواضعهاء فإذا اجتمع ما وصفت من الحول؛ وأن يمكن 
الساعي قبضها مكانه. ويمكن رب الماشية وضعها مكانها فلم يفعل ربها ولا الساعي فهلكت فهي من 
ضمان رب الماشية وعليه صدقتها كما يكون ذلك فيما حال عليه الحول من ناض ماله وأمكنه أن يضعه 
موضعه فلم يفعل حتى هلك منه فعليه فيه الركاة (قال الشافعي) : ولا يجوز عندي إلا هذا القول؛ لأن السنة 
أن الصدقة تجب بالحول وليس للمصدق معنى إلا أن يلي قبضها فينبغي ما وصفت من أن يحضرها حتى 
يقبضها مع رأس السنة» أخبرنا الربيع قال أخبرن! الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا 
بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب» والخصبء والسمنء والعجف؛ 
لأن أخذها في كل عام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة (قال الشافعي) : ولا اختلاف بين 
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أحد علمته في أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرّكاة تجب في الماشية وغيرها من المال 
إلا ما أخرجت الأرض من الحول» ومن قال: تكون الصدقة بالمصدق» والحول» خالف السنة وجعل مع 
الحول غير الصدقة ولزمه إن استأخر المصدق سنة؛ أو سنتين أن لا تجب الصدقة على رب المال حتى 


يقدم, فإذا قدم أخذها مرة واحدة لا مرارا 


(قال) : وإذاا كانت لرجل أربعون شاة فلم يصدقها حتى مر بها أعوام ولم تزد شيئا فعليه فيها شاة» وإن زادت 
شاة فعليه فيها شاتان» وإن زادت ثلاث شياه فعليه فيها أربع شياه إذا مرت بها أربع سنين؛ لأن كل شاة 
فضل عما تجب فيه الصدقة ثم تبقى أربعون ففيها شاة (قال الشافعي) : وأحب إِلِي لوكانت أربعون لا 
تزيد أن يؤدي في كل سنة شاة؛ لأنه لم ينقص عن أربعين» وقد حالت عليها أحوال هي في كلها أربعون 


(قال الشافعي) “ولو كانت :«عنده أربعون شاة فحال عليها حول فلم يصدقها ثم حال عليها حول ثان» وقد 
ولدت واحدا ثم مات الواحد وحال عليها حول ثالث» وهي أربعون ففيها شاتان شاة في أنها أربعون وشاة؛ 
لأنها زادت على أربعين ثم ماتت الشاة الزائدة بعدما وجبت فيها الصدقة للزيادة فضمها ولم يؤدهاء وقد 
أمكنه أداؤها 


(قال الشافعي) : ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت في أول السنة ثم وجدها في آخرها قبل الحول» أو 
بعده كانت عليه ركاتهاء وكذلك لو ضلت أحوالاء وهي خمسون شاة أدى في كل عام منها شاة؛ لأنها." 
00 

'يقسمها عنه وليه» أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه (قال الشافعي) 
: وأحب إلي أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها 


(قال الشافعي) : وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها 
كان للساعي قبولها منه» وإذا قال: خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له (قال الشافعي) : فإن أخذ 
الساعي أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه» فإن ولي 
غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه 
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(قال الشافعي) : وإن دفعها رب المال إليه ولم يعلمه أن الحول لم يحل عليها فقسمها الساعي ثم موتت 
غنم الدافع لم يكن له أن يرجع على الساعي بشيء وكان متطوعا بما دفع 


(قال) : وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدي صدقة ماشيته فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها 
الحول» وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة؛ 
لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه الحول وليس فيها إلا شاة 
ردت عليه شاة. 


[باب ما يسقط الصدقة عن الماشية] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في سائمة الغنم 
كذا» » فإذا كان هذا يثبت فلا رّكاة في غير السائمة من الماشية (قال الشافعي) : ويروى عن بعض أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ليس في الإبل» والبقر العوامل صدقة (قال الشافعي) : ومثلها الغنم 
تعلف (قال الشافعي) : ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية 
(قال) : وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت فالعلف 
مؤنة تحيط بكل فضل لهاء أو تزيد» أو تقارب (قال الشافعي) : وود كانت النواضح على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ 
منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر» وفي 
الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «في سائمة الغنم كذا» » وهذا يشبه أن 
يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم 


(قال الشافعي) : وإذا كانت لرجل نواضح. أو بقر حرثء أو إبل حمولة» فلا يتبين لي أن فيها الرّكاة» وإن 
بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها؛ لأنها غير السائمة» والسائمة ما كان راعيا دهره 


(قال الشافعي) : وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى» أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليهاء أو 


كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة ولا آخذها 
من مالكهاء وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل.." )١(‏ 

"يده ستة أشهر ركاه وكانت كدنانير أو دراهم أقامت في يده ستة أشهر؛ لأنه لا يجب في العرض 

زكاة إلا بشرائه على نية التجارة فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده. 
(قال الشافعي) : ولو كانت في يده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها عرضا فأقام في يده حتى يحول 
عليه حول من يوم ملك المائتي درهم التي حولها فيه لتجارة عرضا أو باعه بعرض لتجارة فحال عليه الحول 
من يوم ملك المائتي درهم أو من يوم ركى المائتي درهم, قومه بدراهم ثم ركاه ولا يقومه بدنانير إذا اشتراه 
بدراهمء وإن كانت الدنانير الأغلب من نقد البلد» وإنما يقومه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة (قال 
الشافعي) : ولو اشتراه بدراهم ثم باعه بدنانير قبل أن يحول الحول عليه من يوم ملك الدراهم التي صرفها 
فيه أو من يوم ركاه فعليه الركاة من يوم ملك الدراهم التي اشتراه بها إذا كانت مما تجب فيه الرّكاة» وذلك 
أن الزكاة تجوز في العرض بعينه فبأي شيء بيع العرض ففيه الركاة» وقوم الدنائير التي باعه بها دراهم» ثم 
أخذ ركاة الدراهم ألا ترى أنه يباع بعرض فيقوم فتؤخذ منه الرّكاة ويبقى عرضا فيقوم فتؤخذ منه الرّكاة» فإذا 
بيع بدنانير ركيت الدنانير بقيمة الدراهم (قال الربيع) : وفيه قول آخر أن البائع إذا اشترى السلعة بدراهم 


فباعها بدنانير فالبيع جائز ولا يقومها بدراهم ولا يخرج لها ركاة من قبل أن في الدنانير بأعيانها ركاة» فقد 
تحولت الدراهم دنانير فلا ركاة فيهاء وأصل قول الشافعي أنه لو باع بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوما 
بدنانير لم يكن عليه في الدنانير ركاة حتى يبتدئ لها حولا كاملا كما لو باع بقرا أو غنما بإبل قد حال 
الحول على ما باع إلا يوما استقبل حولا بما اشترى إذا كانت سائمة 


(قال الشافعي) : ولو اشتره ى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة 
لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول؛ لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة» كان 
كما ملك بغير شراء لا ركاة فيه 


(قال الشافعي) : ولو اشترى عرضا يريد به التجارة فلم يحل عليه حول من يوم ا شتراه حتى نوى به أن يقتنيه 
ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه ركاة كان أحب إلي لو ركاه وإنما بيين أن عليه كاته إذا اشتراه يريد به 
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التجارة ولم تنصرف نيته عن إرادة التجارة به» فأما إذا انصرفت نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه 
زكاة» وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها؛ فأما نية القنية والتجارة 
فسواء لا فرق بينهما إلا بنية المالك 


(قال الشافعي) : ولو كان لا يملك إلا أقل من مائتي درهم أو عشرين مثقالا فاشترى بها عرضا للتجارة فباع 
العرض بعدما حال عليه الحولء أو عنده؛ أو قبله بما تجب فيه الركاة زكى العرض من يوم ملك العرض لا 
يوم ملك الدراهم؛ لأنه لم يكن في الدراهم ركاة لو حال عليها الحول وهي بحالها. 

(قال الشافعي) : ولو كانت الدنانير» أو الدراهم التي لا يملك غيرها التي اشترى بها العرض أقامت في يده 
أشهرا لم يحسب مقامها في يده؛ لأنها كانت في يده لا تجب فيها الرّكاة وحسب للعرض حول من يوم 
ملكه» وإنما صدقنا العرض من يوم ملكه أن الركاة وجبت فيه بنفسه بنية شرائه للتجارة إذا حال الحول من 
يوم ملكه هو مما تجب فيه الرّكاة لأني كما وصفت من أن الرّكاة صارت فيه نفسه ولا أنظر فيه إلى قيمته 
في أول." )١(‏ 

"إباب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال وهي في يده 
لم يؤد ركاتها فعليه فيها ركاة عام واحد؛ لأن الركاة في أعيانهاء وإن خرجت منها شاة في السنة فلم يبق له 
خمس تجب فيهن الركاة. 

(قال الربيع) : وفيه قول آخر أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالا أداء ركاتها في كل عام 
أقامت عنده شاة في كل عام؛ لأنه إنما يخرج الرّكاة من غيرها عنها. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وكذلك إن كانت له أربعون شاة» أو ثلاثون من البقر» أو عشرون 


ديناراء أو مائتا درهم أخرج زكاتها لعام واحد؛ لأن ركاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان 
ا 

(قال الشافعي) : لو كانت إبله ستا فحال عليها ثلاثة أحوال وبعير منها يسوى شاتين فأكثر أدى ركاتها 
لثلاثة أحوال؛ لأن بعيرا منها إذا ذهب بشاتين» أو أكثر كانت عنده خمس من الإبل فيها ركاة. 


(قال الشافعى) : لو كانت عنده اثنان وأربعون شاة» أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثلاثة أحوال 
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أخذت من الغنم ثلاث شياه؛ لأن شاتين يذهبان ويبقى أربعون فيها شاة وأخذت منه ركاة الدنانير دينار 
ونصف وحصة الزيادة؛ لأن الرّكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة 
ثم زادت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون ثم زادت شاة في السنة الثالئة فحالت عليها سنة 
وهي اثنتان وأربعون شاة كانت فيها ثلاث شياه؛ لأن السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة (قال 
الشافعي) : فعلى هذا هذا الباب كله فيه الرّكاة 


(قال الشافعي) : لو كانت له أربعون شاة فحال عليها أحوال ولم تزد فأحب إلي أن يؤدي ركاتها لما مضى 
عليها من السنين ولا يبين لي أن نجبره إذا لم يكن له إلا الأربعون شاة فحالت عليها ثلاثة أحوال أن يؤدي 
(قال الربيع( : وفي الإبل إذا كانت عنده خمس من الإبل فحال عليها أحوال كانت عليه في كل حول 
شاة؛ لأن الركاة ليست من عينها إنما تخرج من غيرها وهي مخالفة للغنم التي في عينها الركاة. 


[باب البيع في المال الذي فيه الرّكاة] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: لو باع رجل رجلا مائتي درهم بخمسة دنانير بيعا فاسدا فأقامت في 


يد المشتري شهرا ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع ففيها الركاة من مال البائع وهي مردودة عليه؛ 
لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا كل مال وجبت فيه الرّكاة فبيع بيعا فاسدا من ماشية» أو غيرها 
زكي على أصل ملك المالك الأول؛ لأنه لم يخرج من ملكه؛ لو كان البائع باعها بيعا صحيحا على أنه 
بالخيار ثلاثا وقبضها المشتري» أو لم يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع وجبت فيها الركاة؛ 
لأنه لم يتم خروجها من ملك البائع حتى حال عليها الحول ولمشتريها ردها للنقص الذي دخل عليها 
بالركاة» وكذلك لو كان الخيار للبائع والمشتري معا. 

(قال الشافعي) : لو كان الخيار للمشتري دون البائع فاختار إنفاذ البيع بعدما حال عليها الحول ففيها 
قولان: أحدهما أن على البائع الركاة؛ لأن البيع لم يتم إلا بعد الحول ولم يتم خروجها من ملكه بحال (قال) 
: والقول الثاني أن الركاة على المشتري؛ لأن الحول حال وهي ملك له؛ وإنما له خيار الرد إن شاء دون 


البائع. 


(قال الربيع) : وكذلك لو كانت له أمة كان للمشتري وطؤها في أيام الخيار دون البائع فلما كان أكثر الملك 
للمشتري كانت الركاة." )١(‏ 
"[باب الهدية للوالي بسبب الولاية] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي 
قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا لكمء وهذا أهدي إلي فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه 
على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم, وهذا أهدي إلي؟ فهلا جلس في بيت أبيه» أو بيت أمه فينظر أيهدى 
له أم لا؟ فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا 
له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم: هل بلغت»ء اللهم 
هل بلغت؟» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أبي حميد الساعدي قال: بصر عيني وسمع أذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلوا زيد بن ثابت» 
يعني مثله (قال الشافعي) : فيحتمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن اللتبية تحريم الهدية إذا لم 
تكن الهدية له إلا بسبب السلطان ويحتمل أن الهدية لأهل الصدقات إذا كانت بسبب الولاية لأهل 
الصدقات كما يكون ما تطوع به أهل الأموال مما ليس عليهم لأهل الصدقات لا لوالي الصدقات. 

(قال الشافعي) : وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية» فإن كانت لشيء ينال به منه حقاء أو باطلاء أو 
لشيء ينال منه حق» أو باطلء فحرام على الوالي أن يأخذها؛ لأن حراما عليه أن يستعجل على أخذه الحق 
لمن ولي أمرهء وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحق لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه أحرم؛ 
وكذلك إن كان أخذ منه ليدفع به عنه ماكره؛ أما أن يدفع عنه بالهدية حقا لزمه فحرام عليه دفع الحق إذا 


لزمه» وأما أن يدفع عنه باطلا فحرام عليه إلا أن يدفع عنه بكل حال. 
الحسن فى المعاملة فلا يقبلهاء وإن قبلها كانت فى الصدقات, لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه 


بقدرها فيسعه أن يتمولها. 
(قال الشافعي) : وإن كان من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد الذي له به سلطان شكرا على حسن ما 
كان منه فأحب إلي أن يجعليا لأهل الولاية إن قبلهاء آى يدع قبولها قاذ يال على التضن 'مكافاًة وإ 
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قبلها فتمولها لم تحرم عليه عندي» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقد أخبرنا مطرف بن مازن عن 
شيخ ثقة سماه لا يحضرني ذكر اسمه أن رجلا ولي عدن فأحسن فيها فبعث إليه بعض الأعاجم بهدية 
حمدا له على إحسانه فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فأحسبه قال قولا معناه: تجعل في بيت المال. 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن 
ابيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تخالط الصدقة مالا 
إلا أهلكته» . 
(قال الشافعي) : يعني والله أعلم أن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة. 
(قال الشافعي) : وما أهدى له ذو رحمء أو ذو مودة كان يهاديه." )١(‏ 

اقب لوكي لذ ييسه الرلكنة فكوة اعطاق على مع بهن الوق لقره أحب إلي وأبعد لقالة السوة؛ 
ولا بأس أن يقبل ويتمول إذا كان على هذا المعنى ما أهديء أو وهب له. 


[باب ابتياع الصدقة] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: حدثني شيخ من أهل مكة قال: سمعت طاووسا وأنا واقف على 
رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال طاووس: ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبضء ولا 
بعد أن تقبض. 

(قال الشافعي) : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء 
أهل السهمان, فترد بعينها ولا يرد ثمنها. 

(قال الشافعي) : وإن باع منها المصدق شيئا لغير أن يقع لرجل نصف شاة: أو ما يشبه هذا فعليه أن يأتي 
بمثلهاء أو يقسمها على أهلها لا يجزيه إلا ذلك (قال) : وأفسخ بيع المصدق فيها على كل حال إذا قدرت 
عليه وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذي قسمت عليهم ولا أفسخ البيع إن اشتروها منهم؛ 
وإنما كرهت ذلك منهم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حمل على فرس في سبيل الله 
فرآه يباع أن لا يشتريه وأنه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «العائد في هبته» أو صدقته 
كالكلب يعود في قيئه» ولم يبن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم شراء ما وصفت على الذي 


خرج من يديه فأفسخ في البيع وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم - بأخذ ذلك بالميراث فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك. 
(قال الشافعي) وذ أكرو لمن اشترض من بيد أهل السهمان حقوقهم منها إذا كان ما اشترى منها مما لم 
يؤخذ منه في صدقته ولم يتصدق به متطوعاء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمرو 
بن مسلم, أو ابن طاووس أن طاووسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف فكان يأتي القوم فيقول: ركوا 
يرحمكم الله مما أعطاكم الله فما أعطوه قبله ثم يسألهم " أين مساكينهم؟ " فيأخذها من هذا ويدفعها إلى 
هذا وأنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع ولم يدفع إلى الوالي منها شيئاء وأن الرجل من الركب كان إذا ولى 
عنه لم يقل له: هلم. 

(قال الشافعي) : وهذا يسع من وليهم عندي وأحب إلي أن يحتاط لأهل السهمان فيسأل ويحلف من 
اتهم؛ لأنه قد كثر الغلول فيهم وليس لأحد أن يحتاط ولا يحلف ولا يلي حتى يكون يضعها مواضعهاء فأما 
من لم يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك. 


[باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - «إؤخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم» [التوبة: ]١١*‏ الآية (قال) : والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم 
(قال) : فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب إلي أن يقول: آجرك اله فيما أعطيت 
وجعلها لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت " وما دعا له به أجزأه إن شاء الله. 


[باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حضرت عمي محمد بن العباس تؤخذ الصدقات بحضرته يأمر." )١(‏ 

"لم يعلمها فالركاة موقوفة» فإن اختار أخذه فالركاة عليه» وإن رده فعلى الورثة إخراج الرّكاة عن العبدء 
وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والركاة عليهم كهي على الشركاء» وإن مات الموصى 
له قبل أن يختار قبولهم» أو ردهم فورثته يقومون مقامه. فإن اختاروا قبوله فعليهم ركاة الفطر في مال أبيهم 


لو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فرّكاة الفطر على مالك الرقبة» لو لم يقبل الموصى 
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له بالرقبة كانت ركاة الفطر على الورثة 


(قال الشافعي) : وإن مات رجل وله رقيق وعليه دين بعد هلال شوال فالركاة عليه في ماله عنه وعنهم؛ وإن 
مات قبل الهلال فالرّكاة على الورثة؛ لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا في الدين. 


ولا يؤدي الرجل عن مكاتبه إذا كانت كتابته صحيحة ولا على المكاتب أن يؤدي عن نفسه. فإن كانت 


كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدي عنه ركاة الفطر 
(قال الشافعي) 8 ويؤدي ولي الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح. 


وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به ركاة الفطر عنهم وعنه 
أداها عنه وعنهم, فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به ركاة الفطر عنه؛ أو عن بعضهم أداهاء فإن لم يكن عنده 
إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه 
ولا يتبين لي أن تجب عليه؛ لأنها مفروضة على غيره فيه ولا بأس أن يؤدي الرجل ركاة الفطر ويأخذها 
وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع وكل مسلم في الرّكاة سواء وليس على أحد لا شيء عنده أن 
يستسلف ركاة الفطر» وإِن وجد من يسلفه؛ لو أيسر بعد هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدي؛ لأن وقتها 
قد زال هو غير واجده لو أخرجها كان أحب إلي 


(قال الشافعي) : وإذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فرّكاة الفطر على البائع؛ لأنه لم يخرج من ملكه. وكذلك 
لو رهنه رهنا فاسداء أو صحيحا فرّكاة الفطر على مالكه 


وإذا زوج الرجل أمته عبدا فعليه أن يؤدي عنها ركاة الفطرء وكذلك المكاتب» فإن زوجها حرا فعلى الحر 
الركاة إذا خلى بينه وبينهاء فإن لم يخل بينه وبينها فعلى السيد الركاة» فإن كان الزوج الحر معسرا فعلى سيد 
الأمة الركاة. 


وإذا وهب الرجل لولده الصغير أمة» أو عبدا ولا مال لولده غيره فلا يتبين أن تجب الرّكاة على أبيه؛ لأن 
مؤنته ليست عليه إلا أن يكون مرضعاء أو من لا غنى بالصغير عنه فيلزم أباه نفقتهم والرّكاة عنهم» وإن 
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حبسهم أبوه لخدمة نفسهء فقد أساء ولا يتبين أن عليه ركاة الفطر فيهم؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه النفقة 
عليهم» فإن كان لابنه مال أدق منه غرن رقيق ابنه» وإن استاجر لابنه مرضعا فليس على أبيه زكاة الفطر عنهاء 
وليس لغير ولي الصبي أن يخرج عنه ركاة فطر وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن. 


[باب مكيلة ركاة الفطر] 
أخبرنا الربيع قال أخبرن! الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمرء أو صاعا من شعير» » أخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع 
أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج ركاة الفطر صاعا من طعام؛ أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمر» أو 
صاعا من زبيب» أو صاعا من أقط» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن داود 
بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج في زمان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام» أو صاعا من أقط» أو صاعا من زبيب» أو صاعا من تمر» أو 
فاضا 1117 

"من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجاء أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس 
به أن قال إني أرى: مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك» . 
(قال الشافعي) : ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع. 
(قال الشافعي) : والثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التمر والشعير ولا أرى أبا سعيد الخدري 
عزا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضه.ء إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه (قال الشافعي) : وفي سنة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن ركاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه ركاة (قال) : وأي قوت كان الأغلب 
على رجل أدى منه ركاة الفطرء وإن وجد من يسلفه؛ فإذا أفلس ليس عليه ركاة الفطر فلو أيسر من يومه. 
أوعع يذه لى بحيب غايه خرصها عن نوتنياة أن رنهيا كان وليست عليه» لو أخرجها كان أَلحبٍ لي له 


(قال الشافعي) : وإذا باع الرجل العبد بيعا فاسدا فرّكاة الفطر على البائع؛ لأنه لم يخرجه من ملكه؛ وكذلك 
لو رهنه رجلاء أو غصبه إياه رجل فركاة الفطر عليه؛ لأنه في ملكه. 
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(قال الشافعي) : وهكذا لو باع عبدا بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم أنفذه كانت ركاة 
الفطر على المشتري؛ لأنه ملكه بالعقد الأول وإن كان الخيار للمشتري وقفت ركاة الفطرء فإن اختاره فهو 
على المشتري, وإن رده فهو على البائع. 

(قال أبو محمد) : وفيه قول آخرء أن ركاة الفطر على البائع من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره» 


أو مضي أيام الخيار 


(قال الشافعي) :: وإذا زوج الرجل أمته العبد فعليه أن يؤدي عنها ركاة الفطر؛ وكذلك المكاتب, فإن زوجها 
حرا فعلى الحر أداء ركاة الفطر عنهاء وإن كان محتاجا فعلى سيدها ركاة الفطر عنهاء لو زوجها حرا فلم 
يدخلها عليه» أو منعها منه فرّكاة الفطر على السيد 


وإذا وهب الرجل لولده الصغير عبداء أو أمة ولا مال للصغير فلا يبين أن على أبيه فيهم ركاة الفطر وليسوا 
ممن مؤنته عليه إلا أن تكون مرضعاء أو ممن لا غنى للصغير عنه فتلزم أباه نفقتهم وركاة الفطر عنهم (قال) 
: فإن حبسهم أبوه لخدمة نفسهء فقد أساء ولا يبين أن عليه فيهم صدقة الفطر؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه 
نفقتهم بكل حال إنما تلزمه بالحبس لهم؛ وإن استأجر لابنه مرضعا فليس عليه فيها ركاة الفطر ولا يكون 


لمن ليس بولي أن يخرج من ماله ركاة الفطر» وإن أخرجهاء أو ركاة غيرها بغير أمر حاكم ضمن ويرفع ذلك 
إلى الحاكم حتى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة» أو الذرة» أو العلسء أو الشعير» أو التمر» أو 
الزبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس له عندي أن ينقص من 
ذلك شيئاء ولا تقوم الرّكاة» لو قومت كان لو أدى صاع زبيب ضروع أدى ثمان آصع حنطة 


(قال الشافعي) : ولا يؤدي من الحب غير الحب نفسه ولا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمته وأحب لأهل 
البادية أن لا يؤدوا أقطا؛ لأنه إن كان لهم قوتا فأدوا من قوت فالفث قوتء وكذلك لو يقتاتون الحنظل 
والذي لا شك فيه أن يتكلفوا أداء قوت أقرب أهل البلدان بهم؛ لأنهم يقتاتون من ثمرة لا ركاة فيها فيؤدون 
من ثمرة فيها ركاة صاعا عن كل إنسان وأهل البادية والقرية في هذا سواء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يخص أحدا من المسلمين دون أحدء لو أدوا أقطا لم يبن لي أن." )١(‏ 
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"أرى عليهم إعادة» وما أدواء أو غيرهم من قوت ليس في أصله ركاة غير الأقط فعليهم الإعادة 


(قال الشافعي) : ولا أعلم من يقتات القطنية» وإن لم تكن تقتات فلا تجزي زكاة» وإن كان قوم يقتاتونها 
أجزأت عنهم ركاة؛ لأن في أصلها الرّكاة 


(قال) : ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيرء وإن كان قوته الشعير ولا يجوز 
أن يخرج ركاة واحدة إلا من صنف واحد ويجوز إذا كان قوته الشعير أن يخرج عن واحد وأكثر شعيرا وعن 
واحد وأكثر حنطة؛ لأنها أفضل كما يجوز أن يعطي في الصدقة السن التي هي أعلى ولا يقال جاء بعدل 
من شعير إنما يقال لهذا جعل له أن يؤدي شعيرا إذا كان قوته لا بأن الرّكاة في شعير دون حنطة» وإن كان 
قوته حنطة فأراد أن يخرج شعيرا لم يكن له؛ لأنه أدنى مما يقتات كما لا يكون له أن يخرج تمرا رديئا وتمرا 
طيبا ولا سنا دون سن وجبت عليه وله أن يخرج نصف صاع تمر رديء إن كان قوته» وإن تكلف نصف 
صاع جيد فأخرجه معه أجزأه؛ لأن هذا صنف واحد والحنطة والشعير صنفان» فلا يجوز أن يضم صنفا إلى 
غيره في الرّكاة» وإذا كانت له حنطة أخرج من أيها شاء ركاة الفطر. 

(قال الشافعي) : وإذا كان له تمر أخرج من وسطه الذي تجب فيه الرّكاة» فإن أخرج من أعلاه كان أحب 


إلي؛ ولا يكون له أن يخرج من تمر ولا حنطة ولا غيرها إذا كان مسوساء أو معيباء لا يخرجه إلا سالما. 
ويجوز له أن يخرجه قديما سالما ما لم يتغير طعمه؛ أو لونه فيكون ذلك عيبا فيه. 


[باب مكيلة ركاة الفطر الثاني] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول «كنا نخرج ركاة الفطر صاعا من طعام؛ أو صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير» أو صاعا من زبيب» أو صاعا من أقط» وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض 
بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدري قال: «كنا نخرج في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صاعا من طعام؛ أو صاعا من أقط» أو صاعا من زبيب» أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل 
نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجاء أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرق 
المدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك» . 


(قال الشافعي) : فيما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نأخذ (قال الشافعي) : ويؤدي الرجل من 
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أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة» أو الذرة» أو العلس» أو الشعيرء أو التمرء أو الزبيب وما أدى من 
هذا أدى صاعا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا 
الحب نفسه لا يؤدي سويقا ولا دقيقا ولا يؤدي قيمته ولا يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الفث 
والحنظل وغيره» أو ثمره لا تجوز في الركاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم ممن يقتات الحنطة 
والذرة والعلس والشعير والتمر والزبيب لا غيره» وإن أدوا أقطا أجزأ عنهم وما أدواء أو غيرهم من شيء ليس 
في أصله الركاة غير الأقط أعادوا. 
(قال الشافعي) : ولا أعلم أحدا يقتات القطنية» فإن كان أحد يقتاتها أجزأت عنه؛ لأن في أصلها الرّكاة؛ 
وإن لم يقتنها لم تجز عنه ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصفها شعيراء وإن كان قوته الشعير» 
لا يجوز أن يخرج ركاة إلا من صنف واحد ويجوز أن يخرج عن نفسه وعن بعض من يمون حنطة." )١(‏ 
"والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» فأي صنف من هؤلاء 
لم يعطه. هو يجده فعليه ضمان حقه منها وللرجل إذا أخرج ركاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه إذا كانوا من 
أهلها وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا ممن لا تلزمهم نفقتهم. وقسم الرجل ركاة الفطر حسن وطرحها 
عند من تجمع عنده يجزئه إن شاء الله. كان ابن عمر وعطاء بن أبي رباح يدفعانها إلى الذي تجمع عنده 


(قال الربيع) : سثل الشافعي عن ركاة الفطر فقال: تليها أنت بيديك أحب إِلبي من أن تطرحها من قبل أنك 
على يقين إذا أعطيتها بنفسكء وأنت إذا طرحتها لم تتيقن أنها وضعت في حقها. 


[باب الرجل يختلف قوته] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة شعيرا وحنطة وتمرا وزبيبا 
فالاختيار له أن يخرج ركاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى (قال) : فإن كان 
يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيباء أو تمراء أو شعيراكرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه 
حنطة؛ لأن الأغلب من القوت كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة التمر وكان من يقتات 
الشعير قليلاء ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة ففرض النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أن عليهم ركاة الفطر من قوتهم, ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها 
وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة؛ لأنها أفضل. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن 
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(قال الشافعي) : وأحسب نافعاكان مع عبد الله بن عمرء هو يقتات الحنطة وأحب إِلِي ما وصفت من 
(قال الشافعي) : وإن اقتات قوم ذرة» أو دخناء أو سلتاء أو أرزاء أو أي حبة ماكانت مما فيه الرّكاة فلهم 
إخراج انركاة منها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ فرض ركاة الفطر من الطعام وسمى شعيرا 
وتمراء فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت فكان ما سمى من القوت ما فيه الركاة» فإذا اقتاتوا طعاما فيه الرّكاة 
فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى» وأحب إلِي في هذا أن يخرجوا حنطة إلا أن يقتاتوا تمراء أو 


شعيرا قيخنحوا أيهما اققاتوا. 


[باب الرجل يختلف قوته الثاني] 
(قال القتاضي ب وده لله اتمالن .2ع إذا كان الحدل يقعات نتيويا كتعيرا وبدتطة: وزنيبا وتمرا فأحب إلي 
أن يؤدي من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه. فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيباء أو تمراء أو شعيرا 


كرهته وأحببت أن يعيد» وإن اقتنات قوم ذرة» أو دخناء أو أرزاء أو سلتاء أو أي حبة ماكانت مما فيه الركاة 


فلهم إخراج الركاة منهاء وكذلك إن اقتاتوا القطنية.." )١7‏ 


"[باب من أعسر بركاة الفطر] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ومن أهل عليه شوال» هو معسر برّكاة الفطر ثم أيسر من يوم الفطر 
أو بعده فليس عليه ركاة الفطر وأحب إلي أن يؤدي ركاة الفطر متى أيسر في شهرهاء أو غيره (قال) : وإنما 
قلت وقت ركاة الفطر هلال شوال؛ لأنه خروج الصوم ودخول أول شهور الفطر كما لو كان لرجل على رجل 
حق في انسلاخ شهر رمضان حل إذا رأى هلال شوال لا إذا طلع الفجر من ليلة هلال شوال» لو جاز هذا 
في كل يوم من شوال بعد يوم وعشر وأكثر ما لم ينسلخ شوال. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا بأس أن يؤدي ركاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا وغيرها من 
الصدقات المفروضات وغيرهاء وكل مسلم في الركاة سواء. 

(قال الشافعي) : وليس على من لا عرض له ولا نقد ولا يجد قوت يومه أن يستسلف ركاة. 
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[باب جماع فرض الرّكاة] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال: فرض الله عز وجل الرّكاة في غير موضع من كتابه قد 
كتبناه في آخر الركاة فقال في غير آية من كتابه #إوأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة#» [البقرة: 4] يعني أعطوا 
الزكاة وقال عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بهاك [التوبة: 
| الاي 

(قال الشافعي) : ففرض الله عز وجل على من له مال تجب فيه الركاة أن يؤدي الرّكاة إلى من جعلت له 
وفرض على من ولي الأمر أن يؤديها إلى الوالي إذا لم يؤدها وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه؛ لأنه 
سماها ركاة واحدة لا ركاتين وفرض الرّكاة مما أحكم الله عز وجل وفرضه في كتابه ثم على لسان نبيه - 
صلى الله عليه وسلم - وبين في أي المال الرّكاة وفي أي المال تسقط وكم الوقت الذي إذا بلغه المال 
حلت فيه الركاة» وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة ومواقيت الركاة وما قدرها فمنها خمس ومنها عشر ومنها 
نصف عشر ومنها ربع عشر ومنها بعدد يختلف. 

(ق ال الشافعي) : وهذا بيان الموضع الذي وضع الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الإبانة عنه 
(قال) : وكل ما وجب على مسلم في ماله بلا جناية جناهاء أو جناها من يكون عليه العقل ولا تطوع تطوع 
به ولا شيء أوجبه هو في ماله فهو ركاة والركاة صدقة كلاهما لها اسم فإذا ولي الرجل صدقة ماله» أو ولي 
ذلك الوالي فعلى كل واحد منهما أن يقسمها حيث قسمها الله ليس له خلاف ذلك وقد بينا ذلك في 
مواضعه ونسأل الله التوفيق. 


[كتاب قسم الصدقات] ." )١(‏ 

"وابن السبيل قوياء فالنفقة دون الحمولة إذا كان بلادا يمشي مثلها مأهولة متصلة المياه مأمونة» فإن 
انتناطت مياههاء أو أخافتء أو أوحشت أعطوا الحمولة ثم صنع بهم فيها كما وصفت في أهل السهمان 
قبلهم يعطون على المؤنة لا على العدد 


ويعطى الغزاة الحمولة والرحل والسلاح والنفقة والكسوة, فإن اتسع المال زيدوا الخيل» وإن لم يتسع فحمولة 
الأبدان بالكراء ويعطون الحمولة بادئين وراجعين» وإن كانوا يريدون المقام أعطوا المؤنة بادئين وقوة على 
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المقام بقدر ما يريدون منه قدر مغازيهم ومؤناتهم فيها لا على العدد وما أعطوا من هذا ففضل في أيديهم 
لم يضيق عليهم أن يتمولوه ولم يكن للوالي أخذه منهم بعد أن يغزواء وكذلك ابن السبيل 


(قال) : ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ولا إن كان مسلما إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا 
تكون الطاعة للوالي فيها قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على اءرتخ راجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد 
أهل الصدقات ممتنعة بالبعد» أو كثرة الأهل»؛ أو منعهم من الأداء» أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون 
منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم 
المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلهاء وقد روي أن عدي بن حاتم 
أتى أبا بكر بنحو ثلثمائة بعير صدقة قومه فأعطاه منها ثلاثين بعيرا وأمره بالجهاد مع خالد فجاهد معه 
بنحو من ألف رجلء ولعل أبا بكر أعطاه من سهم المؤلفة إن كان هذا ثابتاء فإني لا أعرفه من وجه يثبته 
أهل الحديث؛ هو من حديث من ينسب إلى بعض أهل العلم بالردة 


(قال) : ويعطى العاملون عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من السفر وقاموا به من الكفاية لا يزادون عليه 
شيئا وينبغي للوالي أن يستأجرهم أجرة» فإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثالهم» فإن ترك ذلك لم يسعهم أن 
يأخذوا إلا قدر أجور أمثالهم وسواء كان ذلك سهما من أسهم العاملين» أو سهم العاملين كله إنما لهم فيه 
أجور أمثالهم» فإن جاوز ذلك سهم العاملين ولم يوجد أحد من أهل الأمانة والكفاية يلي إلا بمجاوزة 
العاملين رأيت أن يعطيهم الوالي سهم العاملين تاما ويزيدهم قدر أجور أمثالهم من سهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من الفيء والغنيمة» لو أعطاهم من السهمان معه حتى يوفيهم أجور أمثالهم ما رأيت ذلك 
والله أعلم ضيقا عليه ولا على العامل أن يأخذه؛ لأنه إن لم يأخذه ضاعت الصدقة ألا ترى أن مال اليتيم 
يكون بالموضع فيستأجر عليه إذا خيف ضيعته من يحفظه. وإن أتى ذلك على كثير منه وقلما يكون أن 
يعجز سهم العاملين عن مبلغ أجرة العامل وقد يوجد من أهل الصدقة أمين يرضى بسهم العامل وأقل منه 


0 


[باب جماع بيان قسم السهمان] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وجماع ما قسمنا على السهمان على استحقاق كل من سمي لا على 
العدد ولا على أن يعطى كل صنف سهماء وإِن لم يعرفوه بالحاجة إليه ولا يمنعهم أن يستوفوا سهمانهم أن 
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يأخذوا من غيرها إذا فضل عن غيرهم؛ لأن الله عز وجل أعطى كل صنف منهم سهما مؤقتا فأعطيناه 
بالوحهيب:" 00 
"الديدكية للغني» . 


(قال الشافعي) : والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه» وإن كان العامل موسرا إنما يأخذ 


على معنى الإجارة» والمؤلفة قلوبهم في متقدم من الأخبار فضربان ضرب مسلمون مطاعون أشراف يجاهدون 
مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم, فإذا كانوا هكذا فجاهدوا 
المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - هو خمس الخمس ما يتألفون به سوى 
سهمانهم مع المسلمين إن كانت نازلة في المسلمين» وذلك أن الله عز وجل جعل هذا السهم خالصا لنبيه 
فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - في مصلحة المسلمين وقال: - صلى الله عليه وسلم - «مالي مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» يعني بالخمس حقه من الخمس وقوله مردود فيكم يعني 
في مصلحتكم وأخبرني من لا أتهم عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه «أن رسول الله - 
صرى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس» . 

(قال الشافعي) : وهم مثل عبينة والأقرع وأصحابهما ولم يعط النبي - صلى الله عليه وسلم - عباد بن 
مرداس وكان شريفا عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه. 

(قال الشافعي) : لما أراد ما أراد القوم واحتمل أن يكون دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه 
شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم واحتمل أن يكون رأى أن 
يعطيه من ماله حيث رأى؛ لأنه له خالص ويحتمل أن يعطي على النفل وغير النفل؛ لأنه له وقد أعطى 
صفوان بن أمية قبل أن يسلم ولكنه قد أعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداة وسلاحا وقال فيه 
عند الهزيمة أحسن مما قال فيه بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح» وذلك أن الهزيمة كانت في 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين في أول النهار فقال له رجل: " غلبت هوازن وقتل 
محمد " فقال " صفوان بفيك الحجر فوالله لرب من قريش أحب إلِي من رب هوازن " وأسلم قومه من 
قريش وكان كأنه لا يشك في إسلامه والله أعلم "» وهذا مثبت في كتاب قسم الفيء ". فإذاكان مثل هذا 
رأيت أن يعطى من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا أحب إلِي للاقتداء بأمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 
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لو قال قائل: كان هذا السهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان له أن يضع سهمه حيث رأى؛ 
فقد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا مرة وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين 
والأنصار؛ لأنه ماله يضعه حيث شاء فلا يعطى اليوم أحد على هذا من الغنيمة ولم يبلغنا أن أحدا من 
خلفائه أعطى أحدا بعده وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمانء لو قال هذا أحد, كان 
مذهبا والله أعلم» وللمؤلفة قلوبهم في سهم الصدقات سهم., والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي 
بن حاتم جاء أبا بكر الصديق - أحسبه - بثلثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين 
بعيرا وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا وليس 
في الخبر في إعطائه إياها من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار 
والله أعلم أنه أعطاه إياها من قسم." )١(‏ 

"جميع المال ثلاثة آلاف, فإن كان الفقراء يغترقون سهمهم هو ألفء هو ثلث المال» فيكون سهمهم 
كفافا يخرجون به من حد الفقر إلى حد الغنى أعطوه كله» وإِن كان يخرجهم من حد الفقر إلى حد الغنى 
ثلاثة» أو أربعة» أو أقل» أو أكثر» أعطوا منه ما يخرجهم من اسم الفقر» ويصيرون به إلى اسم الغنى ويقف 
الوالي ما بقي منه. ثم يقسم على المساكين سهمهم., هو ألف هكذاء وعلى الغارمين سهمهم هو ألف 
هكذاء فإن قال قائل: كيف قلت لكل أهل صنف موجود سهمهم ثم استغنوا ببعض السهمء فلم لا يسلم 
إليهم بقيته؟ . 
(قال الشافعي) : قلته بأن الله تبارك وتعالى سماه لهم مع غيرهم بمعنى من المعاني» هو الفقر والمسكنة 
والغرم» فإذا خرجوا من الفقر والمسكنة فصاروا إلى الغنى ومن الغرم؛ فبرئت ذمتهم وصاروا غير غارمين» فلا 
يكونون من أهله؛ لأنهم ليسوا ممن يلزمه اسم من قسم الله عز وجل له بهذا الاسم ومعناه» وهم خارجون 
من تلك الحال ممن قسم الله له» ألا ترى أن أهل الصدقة الأغنياء لو سألوا بالفقر والمسكنة في الابتداء 
أن يعطوا منها لم يعطواء وقيل لستم ممن قسم الله له» وكذلك لو سألوا بالغرم وليسوا غارمين» وقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني» إلا من استثنى» فإذا أعطيت الفقراء والمساكين 
فصاروا أغنياء فهم ممن لا تحل لهم, وإذا لم تحل لهم كنت لو أعطيتهم أعطيتهم ما لا يحل لهم ولا لي 
أن أعطيهم, وإنما شرط الله عز وجل إعطاء أهل الفقر والمسكنة وليسوا منهم. 
(قال) : ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم؛ فيأخذ الساعي 


97/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


نفسه لنفسه بهذا المعنى» ويعطى العريف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته» وذلك خفيف؛ لأنه 
فى بلاده» ويعطى ابن السبيل منهم قدر ما يبلغه البلد الذي يريد فى نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا وكان 
ضعيفاء وإن كان البلد قريبا وكان جلدا الأغلب من مثله وكان غنيا بالمشي إليها أعطي مؤنته في نفقته بلا 


حمولة» فإن كان يريد أن يذهب ويأتي أعطي ما يكفيه في ذهابه ورجوعه من النفقة» فإن كان ذلك يأتي 


على السهم كله أعطيه كله إن لم يكن معه ابن سبيل غيره؛ وإن كان يأتي على سهم من مائة سهم من سهم 
ابن اللسبيل لم يزد عليه 
فإن قال قائل: لم أعطيت الفقراء والمساكين والغارمين حتى خرجوا من اسم الفقر والمسكنة والغرم ولم تعط 
العاملين وابن السبيل حتى يسقط عنهم الاسم الذي له أعطيتهم ويزول؟ فليس للاسم أعطيتهم ولكن للمعنى» 
وكان المعنى إذا زال زال الاسم ونسمي العاملين بمعنى الكفاية» وكذلك ابن السبيل بمعنى البلاغ؛ لو أني 
أعطيت العامل وابن السبيل جميع السهمان وأمثالها لم يسقط عن العامل اسم العامل ما لم يعزل» ولم يسقط 
عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام مجتازاء أو كان يريد الاجتياز فأعطيتهماء والفقراء والمساكين 
والغارمين بمعنى واحد» غير مختلف, وإن اختلفت أسماؤه كما اختلفت أسماؤهم والعامل إنما هو مدخل 
عليهم صار له حق معهم بمعنى كفاية وصلاح للمأخوذ منه والمأخوذ له» فأعطي أجر مثله وبهذا في العامل 
مضت الآثار وعليه من أدركت ممن سمعت منه ببلدناء ومعنى ابن السبيل في أن يعطى ما يبلغه» إن كان 
عاجزا عن سفره إلا بالمعونة عليه بمعنى العامل في بعض أمره ويعطى المكاتب ما بينه وبين أن يعتق قل 
ذلك أو كثر» حتى يغترق السهم, فإن دفع إليه» فالظاهر - عندنا - على أنه حريص على أن لا يعجزء 
وإن دفع إلى مالكه كان أحب إلي وأقرب من الاحتياط. ." )1١(‏ 

"إن أخرجه من الفقر إلى الغنى مائة درهم أو أقل لم يزد عليها فلم إذا لم يخرجه من الفقر إلى الغنى 
إلا مائتا درهم لا يعطاها وهو يوم يعطاها لا ركاة عليه فيها إنما الركاة عليه فيها إذا حال عليها حول من يوم 
ملكها. 


[[ كتاب الصيام الصغير] 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن 


815/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وبهذا نقول» فإن لم تر العامة 
هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط (قال الشافعي) : أخبرنا الدراوردي عن 


محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي - رضي الله 
تعالى عنه - على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصومواء وقال: أصوم يوما من شعبان 
اللا يع من أن أفطر يوما من رمضان. 

(قال الشافعي) : بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. 

(قال الشافعي) : وقد قال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين» وهذا القياس على كل معيب استدل 
عليه ببينة وقال بعضهم جماعة. 

(قال الشافعي) : ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر» فإن صام الناس بشهادة واحد 
أو اثنين أكملوا العدة ثلاثين إلا أن يروا الهلال أو تقوم بينة برؤيته فيفطرواء وإن غم الشهران معا فصاموا 
ثلاثين فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوما لأنهم تركوا يوما من رمضان. 

وإن غما فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أي ساعة جاءتهم البينة» فإن جاءتهم البينة قبل الزوال 
صلوا صلاة العيد» وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد» وهذا قول من أحفظ عنه من أصحابنا. 

(قال الشافعي) : فخالفه 5 هذا بعض الناس فقال فيه قبل ارزوال قولنا وقال بعد الزوال يخرج بهم الإمام 
من الغد ولا يصلي بهم في يومهم ذلك. 

(قال الشافعي) : فقيل لبعض من يحتج بهذا القول: إذا كانت صلاة العيد عندنا وعندك سنة لا تقضى إن 
تركت وغممك وقت فكيف أمرت بها أن تعمل في غيره وأنت إذا مضى الوقت تعمل في وقت لم تؤمر بأن 
تعمل» مثل المزدلفة إذا مرت ليلتها لم تؤمر بالمبيت فيها والجمار إذا مضت أيامها لم تؤمر برميها وأمرت 
بالفدية فيما فيه فدية من ذلك ومثل الرمل إذا مضت الأطواف الثلاثة فلا ينبغي أن تأمر به في الأربعة 
البواقي؛ لأنه مضى وقته وليس منه بدل بكفارة وإذا أمرت بالعيد في غير وقته فكيف لم تأمر به بعد الظهر 
من يومه والصلاة تحل في يومه؟ وأمرت بها من الغد ويوم الفطر أقرب من وقت الفطر من غده؟ (قال) : 
فإنها من غد تصلى في مثل وقته» قيل له: أو ليس تقول في كل ما فات مما يقضى من المكتوبات يقضى 
إذا ذكر فكيف ." )١(‏ 


٠١/١ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


"خالفت بين هذا وبين ذلك؟ » فإن كانت علتك الوقت فما تقول فيه إن تركته من غده أتصليه بعد 
غده في ذلك الوقت؟ قال: لا. قيل: فقد تركت علتك في أن تصلي في مثل ذلك الوقت فما حجتك فيه؟ 
قال روينا فيه شيئا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: قد سمعناه ولكنه ليس مما يثبت عندنا 
والله أعلم» وأنت تضعف ما هو أقوى منه: وإذا زعمت أنه ثابت فكيف يقضي في غده ولم تنهه أن يقضي 
بعده فينبغي أن تقول يقضي بعد أيام؛ وإن طالت الأيام. 
(قال الشافعي) : وأنا أحب أن أذكر فيه شيئاء وإن لم يكن ثابتا وكان يجوز أن يفعل تطوعا أن يفعل من 
لقف رويعل لعن إل الى بعل من لغيه لأنه تطوع وأن يفعل المرء ما ليس عليه أحب إلبي من أن يدع ما عليه؛ 
وإن لم يكن الحديث ثابتاء فإذا كان يجوز أن يفعل بالتطوع فهذا خير أراده الله به أرجو أن يأجره الله عليه 
بالنية في عمله. 
(قال الشافعي) : بعد لا يصلي إذا زالت الشمس من يوم الفطر 


(قال الشافعي) : أخبرنا مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى 
غابت الشمس. 

(قال الشافعي) : وهكذا نقول إذا لم ير الهلال ولم يشهد عليه أنه رئي ليلا لم يفطر الناس برؤية الهلال في 
النهار كان ذلك قبل الزوال أو بعده» وهو والله أعلم هلال الليلة التي تستقبل وقال بعض الناس فيه: إذا رثي 
بعد الزوال قولنا وإذا رئي قبل الزوال أفطروا وقالوا: إنما اتبعنا فيه أثرا رويناه وليس بقياس» فقلنا: الأثر أحق 


أن يتبع من القياس» فإن كان ثابتا فهو أولى أن يؤخذ به 


(قال الشافعي) : إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير ذلك» وإن رأى هلال شوال فيفطر 
إلا أن يدخله شك أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف بالصوم. 


[باب الدخول في الصيام والخلاف عليه] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله - فقال بعض أصحابنا لا يجزي صوم رمضان إلا بنية كما لا تجزي الصلاة 


إدا بنية واحتج فيه بأن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. 
(قال الشافعي) : وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. 
(قال الشافعي) : فكان هذا والله أعلم على شهر رمضان خاصة وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر 
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أو وجب عليه من صوم؛ فأما التطوع فلا بأس أن ينوي الصوم قبل الزوال ما لم يأكل ولم يشرب» فخالف 
في هذا القول بعض الناس فقال معنى قول ابن عمر هذا على النافلة فلا يجوز في النافلة من الصوم ويجوز 
في شهر رمضان وخالف في هذا الآثار. 


(قال الشافعي) : وقيل لقائل هذا القول: لم زعمت أن صوم رمضان يجزي بغير نية ولا يجزي صوم النذر 
ولا صوم الكفارات إلا بنية وكذلك عندك لا تجزي الصلاة المكتوبة ولا نذر الصلاة ولا التيمم إلا بنية؟ 
(قال) : لأن صوم النذر والكفارات بغير وقت متى عمله أجزأ عنه والصلاة والنية للتيمم بوقت»." )١(‏ 


"الشيء يبقى بين أسنانه في بعض فيه مما يدخله الريق لا يمتنع منه» فإن ذلك عندي خفيف فلا 
يقضيء فأما كل ما عدا إدخاله مما يقدر على لفظه فيفطره عندي والله أعلم (وقال بعد) نفطره بما بين 
أسنانه» إذاكان يقدر على طرحه. 
(قال الربيع) : إلا أن يغلبه ولا يقدر على دفعه فيكون مكرها فلا شيء عليه وهو معنى قول الشافعي 


(قال الشافعى) : وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك كأنه يرى الفضل فيه 
(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه» (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن 
ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. 

(قال الشافعي) : كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا 
مفطرين بغير أكل ولا شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائماء وإث نواه 


(قال الشافعي) : فقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يحتجم الصائم ولا يفطره ذلك (قال الشافعي) : أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك (قال الشافعي) : وأخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه لم ير أباه قط احتجم وهو صائم. 

(قال الشافعي) : وهذا فتيا كثير ممن لقيت من الفقهاء وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» وروي عنه «أنه احتجم صائما» . 


٠١4/9 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : ولا أعلم واحدا منهما ثابتا ولو ثبت واحد منهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت 
ذكاتك: التحجة فى تود بولق لك رتل البحياية عناكم انتوق كان أحب إلي؛ ولو ابيصن لم ره برظرة 


(قال الشافعي) : من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القتيء فلا قضاء عليه» وبهذا أخبرنا 


مالك عن نافع عن ابن عمر 


(قال الشافعي) : ومن أكل أو شرب ناسيا: فليتم صومه ولا قضاء عليه وكذلك بلغنا عن أبي هريرة وقد قيل: 
إن أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ. 

(قال الشافعي) : وقد قال بعض أصحابنا يقضي ولسنا نأخذ بقوله» وقال بعض الناس بمثل قولنا لا يقضي 
والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهيا وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليهم في الصلاة 
بل الكلام في الصلاة ناسيا أثبت وأولى؛ لأنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف فرق بين العمد 
والنسيان في الصوم؟ وإنما فرق بينهما بأن أبا هريرة لم ير على من أكل ناسيا لصومه قضاء فرأي أبي هريرة 
حجة فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة ثم ترك رواية أبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين 
وطلحة بن عبيد الله وغيرهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث ذي اليدين وفيه ما دل على 
الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة فهذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابت وما جاء عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب مما جاء عن غيره فترك الأوجب والأثبت وأخذ بالذي هو 
أضعف عنده وعاب غيره إذ زعم أن العمد في الصوم والنسيان سواء ثم قال بما عاب في الصلاة فزعم أن 
العمد والنسيان سواء ثم لم يقم بذلك 


(قال الشافعي) : من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض وكذلك من أصاب أهله ثم طلع الفجر قبل أن 
يغتسل اغتسل ثم أتم صومه. 

(قال الشافعي) : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته أتم صومه؛ لأنه لا يقدر على الخروج من 
الجماع إلا بهذاء وإن ثبت شيئا آخر أو." )١(‏ 


٠١5/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تسطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: 
لاء قال: فاجلس فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به فقال: ما 
أجد أحدا أحوج مني قال: فكله وصم يوما مكان ما أصبت» قال عطاء: فسألت سعيدا كم في ذلك العرق؟ 
قال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين (قال الشافعي) : وفي حديث غير هذا «فأطعمه أهلك» (قال 
الشافعي) : فبهذا كله نأخذ يعتق» فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين» فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا. 
(قال الشافعي) : وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «كله وأطعمه أهلك» يحتمل معاني» منها أنه لما 
كان في الوقت الذي أصاب أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عنه بأن قال له في شيء أتى به: كفر به» فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال: 
«كله وأطعمه أهلك» وجعل له التمليك حينئذ ويحتمل أن يكون ملكه فلما ملكه وهو محتاج كان إنما 
يكون عليه الكفارة إذا كان عنده فضل فلم يكن عنده فضل فكان له أكله هو وأهله» ويحتمل في هذا أن 
تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منهاء وإن كان ذلك ليس في الخبر» وكان هذا أحب إلينا 
وأقرب من الاحتياط» ويحتمل إن كان لا يقدر على شيء من الكفارات فكان لغيره أن يكفر عنه وأن يكون 
لغيره أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا محتاجين ويجزي عنهم ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر في حاله 
تلك على الكفارة أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا كما تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا كان 
مغلوبا والله أعلم» ويحتمل إذا كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة 
- ولكل وجهة (قال) : وأحب أن يكفر متى قدر وأن يصوم مع الدفارة (قال الشافعي) : وفي الحديث ما 
يبين أن الكفارة مد لا مدين. 


(قال الشافعي) : وقال بعض الناس مدين وهذا خلاف الحديث والله أعلم 


(قال الشافعي) : وإن جامع يوما فكفر ثم جامع يوما فكفر وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة؛ لأن فرض 

كل يوم غير فرض الماضي. 

(قال الشافعي) : وقال بعض الناس: إن كفر ثم عاد بعد الكفارة كفر» وإن لم يكفر حتى يعود فكفارة واحدة 

ورمضان كله واحد. 

(قال الشافعي) : فقيل لقائل هذا القول: ليس في هذا خبر بما قلت والخبر عن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - أنه أمر رجلا مرة بكفارة» وفي ذلك ما دل عندنا والله أعلم على أنه لو جامع يوما آخر أمر 
ل 


بكفارة؛ لأن كل يوم مفروض عليه فإلى أي شيء ذهبت؟ قال: ألا ترى أنه لو جامع في الحج مرارا كانت 
عليه كفارة واحدة؟ قلنا: وأي شيء الحج من الصوم؟ الحج شريعة» والصوم أخرى, قد يباح في الحج الأكل 
والشرب ويحرم في الصوم ويباح في الصروم اللبس والصيد والطيب ويحرم في الحج. 

(قال الشافعي) : والحج إحرام واحد ولا يخرج أحد منه إلا بكماله وكل يوم من شهر رمضان كماله بنفسه." 
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"أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره (قال الربيع) : وقد قال الشافعي مرة لا شيء 
عليه (قال الربيع) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب 


(قال الشافعي) : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره: بكرة وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف 
فم الصائم» وإن فعل لم يفطره وما داوى به قرحة من رطب أو يابس فخلص إلى جوفه فطره إذا داوى وهو 
ذاكر لصومه عامد لإدخاله في جوفه وقال بعضص الناس يفطره الرطب ولا يفطره اليابس 


(قال الشافعي) : فإن كان أنزل الدواء إذا وصل إلى الجوف: بمنزلة المأكول أو المشروب فالرطب واليابس 
من المأكول عندهم سواءء وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشرب بمنزلة واحد منهما 
فينبغي أن يقول لا يفطران» فأما أن يقول يفطر أحدهما ولا يفطر الآخر فهذا خطأ 


(قال الشافعي) : وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة» وإن شوتم أن يقول: أنا صائم» وإن شاتم: 
لم يفطرهم 


(قال الشافعي) : وإن قدم مسافر في بعض اليوم وقد كان فيه مفطرا وكانت امرأته حائضا فطهرت فجامعها 
لم أر بأسا وكذلك إن أكلا أو شربا وذلك أنهما غير صائمين؛ وقال بعض الناس هما غير صائمين ولا كفارة 
عليهما إن فعلا وأكره ذلك؛ لأن الناس في المصر صيام. 

(قال الشافعي) : إما أن يكونا صائمين فلا يجوز لهما أن يفعلاء أو يكونا غير صائمين فإنما يحرم هذا 
على الصائم (قال الشافعي) : ولو توقى ذلك لملا يراه أحد فيظن أنه أفطر في رمضان من غير علة كان 


٠١/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : ولو اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده من الشهور فصام 
شهرا أو ثلاثين يوما أجزأه, ولو صام ما قبله فقد قال قائل لا يجزيه إلا أن يصيبه أو شهرا بعده فيكون 
كالقضاء له وهذا مذهب. ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو بعد, كان 
هذا مذهبا وذلك أنه قد يتأخى القبلة» فإذا علم بعد كمال الصلاة أنه قد أخطأها أجرأت عنه ويجزي ذلك 
عنه في خطأ عرفة والفطر» وإنما كلف الناس في المغيب الظاهرء والأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فهو 
مثل المغيب عنه والله أعلم. 

(قال الربيع) : وآخر قول الشافعي أنه لا يجزيه إذا صامه على الشك حتى يصيبه بعينه أو شهرا بعده وآخر 
قوله في القبلة كذلك لا يجزيه وكذلك لا يجزيه إذا تأخىء. وإن أصاب القبلة فعليه الإعادة إذا كان تأخيه 
بلا دلالة وأما عرفة ويوم الفطر والأضحى فيجزيه؛ لأن هذا أمر إنما يفعله باجتماع العامة عليه والصوم 


والصلاة شىء يفعله فى ذات نفسه خاصة 


(قال الشافعي) : ولو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان 
فأتم صومه رأيت إعادة صومه. وسواء رأى ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوي صيامه من شهر 
رمضان. 

(قال الشافعي) : وأرى والله أعلم كذلك لو أصبح ينوي صومه تطوعا لم يجزه من رمضان ول١‏ أرى رمضان 
يجزيه إلا بإرادته والله أعلم» ولا أعلم بينه وبين نذر الصلاة وغير ذلك مما لا يجزي إلا بنية فرقا 


(قال الشافعي) : ولو أن مقيما نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك؛ لأنه 
قد دخل في الصوم مقيما (قال الربيع) : وفي كتاب غير هذا من كتبه إلا أن يصح حديث «عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم» . 

(قال الشافعي) : ولو نواه من الليل ثم خرج قبل الفجر كان كأن لم يدخل في الصوم حتى سافر وكان له إن 
شاء أن يتم فيصوم» وإن شاء أن يفطر 


(قال الشافعى) : وإذا تأخى الرجل القبلة بلا دلائل فلما أصبح علم أنه أقبات القيلة كاتف عليه "00 
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"الإعادة؛ لأنه صلى حين صلى على الشنك 


(قال الشافعي) : وقد نهي عن صيام السفر وإنما نهي عنه عندنا والله أعلم على الرفق بالناس لا على التحريم 
ولا على أنه لا يجزي وقد يسمع بعض الناس النهي ولا يسمع ما يدل على معنى النهي فيقول بالنهي جملة. 
(قال الشافعي) : والدليل على ما قلت لك أنه رخصة في السفر أن مالكا أخبرنا عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصوم فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شئت فصمء وإن شعت فافطر» أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن 
«أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم» . 

(قال الشافعي) : وهذا دليل على ما وصفتء فإن قال إنسان فإنه قد سمى الذين صاموا العصاة فقد نهى 
النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الصيام في السفر رلتقوي للعدو, وذلك أنه كان محاربا عام نهي عن 
الصيام في السفر فأبى قوم إلا الصيام فسمى بعض من سمع النهي العصاة إذ تركوا الفطر الذي أمروا به 
وقد يمكن أن يكون قد قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها وهذا مكروه عندناء إنما 


تقول يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع له» فإذا جاز ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. 
(قال الشافعي) : فإن قيل فقد روي «ليس من البر الصيام في السفر» قيل ليس هذا بخلاف حديث هشام 
بن عروة ولكنه كما وصفت إذا رأى الصيام برا والفطر مأثما وغير برغبة عن الرخصة في السفر 


(قال الشافعي) : وإذا أدرك المسافر الفجر قبل أن يصل إلى بلده أو البلد الذي ينوي المقام به وهو ينوي 
الصوم أجزأه» وإن أزمع الفطر ثم أزمع الصوم بعد الفجر لم يجزه في حضر كان أو في سفرء وإن سافر فلم 
يصم حتى مات فليس عليه قضاء ما أفطر؛ لأنه كان له أن يفطر وإنما عليه القضاء إذا زمه أن يصوم وهو 
مقيم فترك الصوم فهو حيتئذ يلزم بالقضاء ويكفر عنه بعد موته وكذلك المريض لا يصح حتى يموت فلا 
صوم عليه ولا كفارة. 


[باب صيام التطوع] 
(قال الشافعي) : والمتطوع بالصوم مخالف للذي عليه الصوم من شهر رمضان وغيره الذين يجب عليهم 
الصوم لا يجزيهم عندي إلا إجماع الصوم قبل الفجر والذي يتطوع بالصوم ما لم يأكل ولم يشربء وإن 
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أصبح يجزيه الصوم؛ وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه» وخالفنا في هذا بعض الناس 
فقال عليه القضاءء وإذا دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه واحتج بحديث الزهري «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومهما الذي أفطرتا فيه» . 

(قال الشافعي) : فقيل له ليس بثابت إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه ولو كان ثابتا كان يحتمل أن 
يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا والله أعلم كما أمر عمر أن يقضي نذرا نذره في الجاهلية وهو على 
معنى إن شاء. قال فما دل على معنى ما قلت فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت 

(قال الشافعي) : أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة «عن عائشة قالت: 
دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال: أما إني كنت أريد الصوم 


ولكن قربيه» 


(قال الشافعي) : فقلت له لو كان على المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير 


"يجوز» وكيف يجوز لأحد أن يخرج من عمل عليه تمامه من غير عذر إذا كان عليه أن يعود فيه لم 
يكن له أن يخرج منه. 
(قال الشافعي) : والاعتكاف وكل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه فله الخروج قبل إكماله وأحب 
ك لو أتمه إلا الحج والعمرة فقط» فإن قال قائل: فكيف أمرته إذا أفسد الحج والعمرة أن يعود فيهما 
فيقضيهما مرتين دون الأعمال؟ قلنا: لا يشبه الحج والعمرة الصوم ولا الصلاة ولا ما سواهما. ألا ترى أنه 
لا يختلف أحد في أنه يمضي في الحج والعمرة على الفساد كما يمضي فيهما قبل الفساد ويكفر ويعود 
فيهما؟ ولا يختلف أحد في أنه إذا أفسد الصلاة لم يمض فيها ولم يجز له أن يصليها فاسدة بلا وضوء 
وهكذا الصوم إذا أفسد لم يمض فيه. أو لا ترى أنه يكفر في الحج والعمرة متطوعا كان أو واجبا عليه كفارة 
واحدة ولا يكفر في الصلاة على كل حال ولا في الاعتكاف ولا في التطوع في الصوم؟ وقد روى الذين 
وقولون بخلافنا في هذا عن ابن عمر أنه صلى ركعة وقال: إنما هو تطوعء وروينا عن ابن عباس شبيها به 
في الطواف. 


١١7/9 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : من أفطر أياما من رمضان من عذر مرض أو سفر قضاهن في أي 
وقت ما شاء فى ذي الحجة أو غيرها وبينه وبين أن يأتى عليه رمضان آخر متفرقات أو مجتمعات؛ وذلك 


أن الله عز وجل يقول «إفعدة من أيام أخرك [البقرة: ]١84‏ ولم يذكرهن متتابعات وقد بلغنا عن بعض 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت (قال) : وصوم 
كفارة اليمين متتابع والله أعلم؛ فإن مرض وسافر المفطر من رمضاكن فلم يصح ولم يقدر حتى يأتي عليه 
رمضان آخر قضاهن ولا كفارة» وإن فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر صام الرمضان الذي 


جاء عليه وقضاهن. وكفر عن كل يوم بمد حنطة 


(قال الشافعي) : والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما. 
(قال الشافعي) : وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذا مثل المرض أفطرتا وقضتا بلا كفارة إنما ككفران 
بالأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسهما إنما أفطرتا لغيرهما فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يكفر والشيخ الكبير 
الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد حنطة خبرا عن بعض أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقياسا على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره وليس عمل غيره عنه عمله نفسه 
كما ليس الكفارة كعمله. 
(قال الشافعي) : والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك المريض 
والحامل: (قال الشافعي) : وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطرء وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر 
والحامل إذا خافت على ولدها: أفطرت وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها." )١(‏ 

"الإضرار البين» فأما ماكان من ذلك محتملا فلا يفطر صاحبه؛ والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن 
زيادة محتملة وينتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتملء فإذا تفاحش أفطرتا (قال الشافعي) : فكأنه يتأول 
إذا لم يطق الصوم الفدية والله أعلم؛ فإن قال قائل: فكيف يسقط عنه فرض الصلاة إذا لم يطقها ولا يسقط 
فرض الصوم؟ قيل ليس يسقط فرض الصلاة في حال تفعل فيها الصلاة ولكنه يصلي كما يطيق قائما أو 
قاعدا أو مضطجعا فيكون بعض هذا بدلا من بعض»ء وليس شيء غير الصلاة بدلا من الصلاة» ولا الصلاة 


بدلا من شيءء فالصوم لا يجزي فيه إلا إكماله ولا يتغير بتغير حال صاحبه ويزال عن وقته بالسفر والمرض؛ 


١١7/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


لأنه لا نقص فيه كما يكون بعض الصلاة قصرا وبعضها قاعدا وقد يكون بدلا من الطعام في الكفارة ويكون 
الطعام بدلا منه 


(قال الشافعي) : ومن مرض فلم يصح حتى مات: فلا قضاء عليه إنما القضاء إذا صح ثم فرط» ومن مات 
وقد فرط في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام 


(قال الشافعي) : ومن نذر أن يصوم سنة صامها وأفطر الأيام التي نهي عن صومها وهي يوم الفطر والأضحى 
وأيام منى وقضاها. 


ومن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صامه؛ وإن قدم فلان وقد مضى من النهار شيء أو كان يوم 


فطر قضاه. وإن قدم ليلا فأحب إلي أن يصوم الغد بالنية لصوم يوم النذرء وإن لم يفعل لم أره واجبا 


(قال الشافعي) : ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه 
ومن نوى أن يصوم يوم الفطر لم يصمه ولم يقضه؛ لأن ليس له صومه 
وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها لم تصمه ولم تقضه؛ لأنه ليس لها أن تصومها 


(قال الربيع) : وقد قال الشافعي مرة: من نذر صوم يوم يقدم فلان» فوافق يوم عيد لم يكن عليه شيء؛ ومن 
نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم في بعض النهارء لم يكن عليه شيء.." )١(‏ 

"[كتاب الاعتكاف] 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي والاعتكاف سنة فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه 
يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر (قال) : ولا بأس 
بالاشتراط في الاعتكاف الواجب وذلك أن يقول إن عرض لي عارض كان لي الخروج ولا بأس أن يعتكف 
ولا ينوي أياما ولا وجوب اعتكاف متى شاء انصرف والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا؛ وإن 
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اعتكف ف غيره فمم. الجمعة إل الجمعة 
في غيره فمن إِ 


وإذا أوجب على نفسه اعتكافا في مسجد فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه؛ فإن لم يقدر خرج من 
الاعتكاف وإذا بني المسجد رجع فبنى على اعتكافه 


ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره ولا يمكث بعد فراغه من حاجته ولا 


بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويتحدث بما 
أحب ما لم يكن إثما ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا هدال 


(قال) : ولا يعود: المريض ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافا واجبا 


ولا بأس أن يعتكف المؤذن ويصعد المنارة كانت داخلة المسجد أو خارجة منه وأكره له الأذان للوالى 


بالصلاة ولا بأس أن يقضي 


وإن كانت عنده شهادة فدعى إليها فإنه يلزمه أن يجيبء فإن أجاب يقضى الاعتكاف 


وإن أكل المعتكف في بيته فلا شيء عليه 


مكث بعد برئه شيئا من غير عذر استقبل الاعتكاف 


وإذا خرج المعتكف لغير حاجة انتقض اعتكافه 


وإذا أفطر المعتكف أو وطئ استأنف اعتكافه إذا كان اعتكافا واجبا بصوم وكذلك المرأة إذا كانت معتكفة." 
00 
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"قال) : وإذا جعل لله عليه شهرا ولم يسم شهرا بعينه ولم يقل متتابعا: اعتكف متى شاء وأحب إلي 
أن يكون متتابعا 


ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة أنزل أو لم ينزل 
وكذلك المرأة كان هذا فى المسجد أو فى غيره 


وإذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا بالنهار فله أن يعتكف النهار دون الليل وكذلك لو قال لله علي أن لا 
أكلم فلانا شهرا بالنهار 
وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهر وهو لا يعلم فعليه أن يعتكف شهرا سواه 


وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إلا يوما فعليه قضاء ذلك اليوم 


وإذا اعتكف الرجل اعتكافا واجبا فأخرجه السلطان أو غيره مكرها فلا شيء عليه متى خلا بنى على اعتكافه 


وكذلك إذا أخرجه بحد أو دين فحبسه. فإذا خرج رجع فبنى 
وإذا سكر المعتكف ليلا أو نهارا أفسد اعتكافه وعليه أن يبتدئ إذا كان واجبا 


وإذا." )١(‏ 
"يجزي عنه ما لا يكون له مالكا بحال وعليه فيما لزمه الصوم ما كان مملوكاء فإن لم يصم حتى عتق 
ووجد ففيها قولان: أحدهما أن يكفر كفارة الحر الواجد والثاني لا يكفر إلا بالصوم؛ لأنه لم يكن له ولا 
عليه في الوقت الذي أصاب فيه شيء إلا الصوم لو أذن له في الحج فأفسده كان على سيده أن يدعه يتم 
عليه ولم يكن له على سيده أن يدعه يقضيه» فإن قضاه أجزأ عنه من القضاء وعليه إذا عتق حجة الإسلام 


ول لم لان العيك سيد بحي تأخجره به كان أحب إلي أن دغ كمه نذا لو يتل قله لحيس فيه تلان 


أحدهما أن عليه إذا حبسه سيده عن إتمام حجه شاة يقومها دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصوم عن 
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كل مد يوما ثم يحلء والقول الثاني يحل ولا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة» ولو أذن السيد لعبده 


فتمتع فمات العف عونا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أذنت لعبدك فتمتع فمات فاغرم عنه. 


فإن قال قائل ف.ل يجوز أن يفرق بين ما يجزي العبد حيا من إعطاء سيده عنه وما يجزيه ميتا؟ فنعم» أما 
ما أعطاه حيا فلا يكون له إخراجه من ملكه عنه حيا حتى يكون المعطى عنه مالكا له والعبد لا يكون 
مالكاء وهكذا ما أعطي عن الحر بإذنه أو وهبه للحر فأعطاه الحر عن نفسه قد ملك الحر في الحالين ولو 
أعطى عن حر بعد موته أو عبد لم يكن الموتى يملكون شيئا أبداء ألا ترى أن من وهب لهم أو أوصى أو 
تصدق عليهم لم يجز وإنما أجزنا أن يتصدق عنهم بالخبر عن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 
أمر سعدا أن يتصدق عن أمه» , ولولا ذلك لما جاز ما وصفت لك. 


[باب كيف الاستطاعة إلى الحج] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الاستطاعة وجهان: أحدهما أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه واجدا 
من ماله ما يبلغه الحج فتكون استطاعته تامة ويكون عليه فرض الحج لا يجزيه ما كان بهذا الحال» إلا أن 
يؤديه عن نفسه» والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب فيحج على 
المركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو قادر على مال يجد من يستأجره 
ببعضه فيحج عنه فيكون هذا ممن لزمته فريضة الحج كما قدر» ومعروف في لسان العرب أن الاستطاعة 
تكون بالبدن وبمن يقوم مقام البدن» وذلك أن الرجل يقول: أنا مستطيع لأن أبني داري يعني بيده ويعني 
بأن يأمر من يبنيها بإجارة أو يتطوع ببنائها له» وكذلك مستطيع لأن أخيط ثوبي» وغير ذلك مما يعمله هو 
بنفسه ويعمله له غيره. 

فإن قال قائل: الحج على البدن وأنت تقول في الأعمال على الأبدان إنما يؤديها عاملها بنفسه مثل الصلاة 
والصيام فيصلي المرء قائماء فإن لم يقدر صلى جالسا أو مضطجعا ولا يصلي عنه غيره» وإن لم يقدر على 
الصوم قضاه إذا قدر أو كفر ولم يصم عنه غيره وأجزأ عنه. قيل له إن شاء الله تعالى الشرائع تجتمع في 
معنى وتفترق في غيره بما فرق الله به عز وجل بينها في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم 
- أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمين الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى» فإن قال: فادللني 


على ما وصفت من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إن شاء الله أخبرنا 


سفياكن قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان سن يسار عن ابن عباس «أن امرأة من خئعم. " 00 


"الآدميين عليهما المنع ولو خلاهما كان إحراما صحيحا عنهما معاء فإن قال: فكيف قلت ليهريقا 
الدم في موضعهما قلت: نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية في الحل إذ أحصرء فإن قال: 
ويشبه هذا المحصر؟ قيل: لا أحسب شيئا أولى أن يقاس عليه من المحصرء وهو في بعض حالاته في 
أكثر من معنى المحصرء وذلك أن المحصر مانع من الآدميين بخوف من الممنوع فجعل له الخروج من 
الإحرام» وإن كان المانع من الآدميين متعديا بالمنع» فإذا كان لهذه المرأة والمملوك مانع من الآدميين غير 
متعد كانا مجامعين له في منع بعض الآدميين وفي أكثر منه» من أن الآدمي الذي منعهماء له منعهما 
(قال الشافعي) : في العبد يهل بالحج من غير إذن سيده فأحب إلي أن يدعه سيده وله منعه» وإذا منعه 
فالعبد كالمحصر لا يجوز فيه إلا قولان والله أعلم» أحدهما: أن ليس عليه إلا دم لا يجزيه غيره فيحل إذا 
كان عبدا غير واجد للدم ومتى عتق ووجد ذبح, ومن قال هذا في العبد قاله في الحر يحصر بالعدو وهو 
لا يجد شيئا يحلق ويحل ومتى أيسر أدى الدم. والقول الثاني: أن تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاماء فإن 
وجد الطعام تصدق به وإلا صام عن كل مد يوما والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم. 
(قال الشافعي) : ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من هدي المتعة فإن الله عز وجل يقول #وفما 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» [البقرة: ]١37‏ فلو لم يجد 
هديا ولم يصم لم يمنعه ذلك من أن يحل من عمرته وحجه ويكون عليه بعده الهدي أو الطعام» فيقال: إذا 
كان للمحصر أن يحل بدم يذبحه فلم يجده حل وذبح متى وجد أو جاء بالبدل من الذبح إذا كان له بدل 
ولا يحبس للهدي حراما على أن يحل في الوقت الذي يؤمر فيه بالإحلال» وقاسه من وجه آخر أيضا على 
ما يلزمه من جزاء الصيد فإن الله تعالى يقول: «ويحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما» [المائدة: 15] فيقول: إن الله عز وجل لما ذكر الهدي في هذا الموضع 
وجعل بدله غيره» وجعل في الكفارات أبدالاء ثم ذكر في المحصر الدم ولم يذكر غيره كان شرط الله جل 
ثناؤه الإبدال في غيره مما يلزم ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسرا دليلا على ما 
أنزل مجملا فيحكم في المجمل حكم المفسر كما قلنا في ذكر رقبة مؤمنة في قتل؛ مثلها رقبة في الظهار, 
وإن لم يذكر مؤمنة فيه» وكما قلنا في الشهود حين ذكروا عدولا وذكروا في موضع آخر فلم يشترط فيهم 
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العدول: هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في الغير حيث شرطه. فاستدللنا والله أعلم على 
أن حكم المجمل حكم المفسر إذا كانا في معنى واحدء والبدل ليس بزيادة وقد يأتي موضع من حكم الله 
تعالى لا نقول هذا فيه: هذا ليس بالبين أن لازما أن نقول هذا في دم الإحصار كل البيان وليس ب البين 
وهو مجمل والله أعلم. 


(قال الشافعي) : في المرأة المعتدة من زوج له عليها الرجعة» تهل بالحج إن راجعها فله منعهاء وإن لم 
يراجعها منعها حتى تنقضي العدة» فإذا انقضت العدة فهي مالكة لأمرها ويكون لها أن تتم على الحج؛ 
وهكذا المالكة لأمرها الثيب تحرم يمنع وليها من حبسها ويقال لوليها: إن شئت فاخرج معها وإلا بعثنا بها 
مع نساء ثقات؛ فإن لم تجد نساء ثقة لم يكن لها في سفر أن تخلو برجل ولا امرأة معهاء فإن قال قائل: 
كيف لم تبطل إحرامها إذا أحرمت في العدة؟ قلت إذا كانت تجد السبيل إليه بحال لم أعجل بإبطاله حتى 
أعلم أن لا تجد السبيل إليه. 

وإن أهلت في عدة من وفاة أو هي قد أتى على طلاقها لزمها الإهلال ومنعها الخروج حتى تتم عدتهاء فإن 
انقضت خرجتء فإن أدركت حجا وإلا حلت بعمل عمرة» فإن قال قائل: فلم لا تجعلها محصرة بمانعها؟ 
قلت: له منعها إلى مدة» فإذا بلغتها لم يكن له منعها وبلوغها أيام يأتي عليها ليس منعها بشيء إلى غيرها 


ولا يجوز لها الخروج حتى." )١(‏ 
"الحال التي أمر فيها بالحج عنه وكان كقضاء الدين عنه؛ فأبان أن العمل عن بدنه في حاله تلك؛ 


يجوز أن يعمله عنه غيره فيجزئ عنه ويخالف الصلاة في هذا المعنى. فسواء من حج عنه من ذي قرابة أو 
غيره» وإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة تحج عن رجل وهما مجتمعان في الإحرام كله إلا 
اللبوس» فإنهما يختلفان في بعضه؛ فالرجل أولى أن يجوز حجه عن الرجل والمرأة من المرأة عن الرجل وكل 
جائز مع ما روي عن طاوس وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما كتبنا مما يستغنى فيه بنص 
الخبر» ولو أن امرأ لم يجب عليه الحج إلا وهو غير مطيق ببدنه لم يكن على أحد غيره واجبا أن يحج عنه, 
وأحب إِلِي أن يحج عنه ذو رحمه؛ وإن كان ليس عليه أو يستأجر من يحج عن من كانء ولو كان فقيرا لا 
يقدر على زاد ومركبء؛ وإن كان بدنه صحيحا فلم يزل كذلك حتى أيسر قبل الحج بمدة لو خرج فيها لم 
يدرك الحج ثم مات قبل أن يأتي عليه حج آخر لم يجب عليه حج يقضىء ولو أيسر في وقت لا يمكنه 
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فيه الحج فأقام موسرا إلى أن يأتي عليه أشهر الحج, ولم يدن الوقت الذي يخرج فيه أهل بلده لموافاة الحج 
حتى صار لا يجد زادا ولا مركبا ثم مات قبل حجه ذلك أو قبل حج آخر يوسر فيه» لم يكن عليه حج. 
إنما يكون عليه حج إذا أتى عليه وقت حج بعد بلوغ ومقدرة» ثم لم يحج حتى يفوته الحج» ولو كان موسرا 
محبوسا عن الحج وجب عليه أن يحج عن نفسه غيره» أو يحج عنه بعد موته وهذا مكتوب في غير هذا 
الموضع. 


[باب الإجارة على الحج] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : للرجل أن يستأجر الرجل يحج عنه إذا كان لا يقدر على المركب 
لضعفه وكان ذا مقدرة بماله ولوارثه بعده» والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواه» بل الإجارة 
إن شاء الله تعالى على البر خير منها على ما لا بر فيه» ويأخذ من الإجارة ما أعطىء وإن كثر كما يأخذها 
على غيره لا فرق بين ذلك» ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه فقرن عنه كان دم القران على الأجير وكان 
زاد المحجوج عنه خيرا؛ لأنه قد جاء بحج وزاد معه عمرة 


ولو استأجر الرجل الرجل يحج عنه أو عن غيره فالإجارة جائزة» والحج عنه من حيث شرط أن يحرم عنه 
ولا تجوز الإجارة على أن يقول تحج عنه من بلد كذا حتى يقول تحرم عنه من موضع كذا؛ لأنه يجوز 
الإحرام من كل موضع. 

فإذا لم يقل هذا فالإجارة مجهولة» وإذا وقت له موضعا يحرم منه فأحرم قبله ثم مات فلا إجارة له في شيء 
من سفره» وتجعل الإجارة له من حين أحرم من الميقات الذي وقت له إلى أن يكمل الحج؛ فإن أهل من 
وراء الميقات لم تحسب الإجارة إلا من الميقات» وإِن مر بالميقات غير محرم فمات قبل أن يحرم فلا 
إجارة له؛ لأنه لم يعمل في الحج, وإن مات بعدما أحرم من وراء الميقات حسبت له الإجارة من يوم أحرم 
من وراء الميقات ولم تحسب له من الميقات إذا لم يحرم منه؛ لأنه ترك العمل فيه» وإن خرج للحج فترك 
الإحرام والتلبية وعمل عمل الحج أو لم يعمله إذا قال لم أحرم بالحج أو قال اعتمرت ولم أحج أو قال 
استؤجرت على الحج فاعتمرت فلا شيء له» وكذلك لو حج فأفسله؛ لأنه تارك للإجارة مبطل لحق نفسه؛ 


ولو استأجره ليحج عنه على أن يحرم من موضع فأحرم منه ثم مات في الطريق فله من الإجارة بقدر ما 


مضى من سفره أو استأجره على أن يهل من وراء الميقات ففعل فقد قضى بعض ما استأجره عليه» وإذا 
استأجره. فإنما عليه أن يحرم من الميقات» وإحرامه قبل الميقات تطوع, ولو استأجره على." )١(‏ 

"[باب ما يؤدى عن الرجل البالغ الحج] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا وصل الرجل المسلم الحر البالغ إلى أن يحج أجزأت عنه حجة 
الإسلام» وإن كان ممن لا مقدرة له بذات يده فحج ماشيا فهو محسن بتكلفه شيئا له الرخصة في تركه 
وحج في حين يكون عمله مؤديا عنه» وكذلك لو آجر نفسه من رجل يخدمه وحجء أخبرنا مسلم بن خالد 
وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا سأل ابن عباس فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء 
القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزئ عني؟ فقال ابن عباس: نعم «إأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب#» [البقرة: ]٠١5‏ . 
(قال) : وكذلك لو حج وغيره يكفيه مؤنته؛ لأنه حاج في هذه الحالات عن نفسه لا عن غيره (قال) : 
وكذلك لو حج في عام أخطأ الناس فيه يوم عرفة؛ لأن حجهم يوم يحجون كما فطرهم يوم يفطرون وأضحاهم 
يوم يضحون؛ لأنهم إنما كلفوا الظاهر فيما يغيب عنهم فيما بينهم وبين الله عز وجل» وهكذا لو أصاب 
رجل أهله بعد الرمي والحلاق كانت عليه بدنة وكان حجه تاماء وهكذا لو دخل عرفة بعد الزوال وخرج منها 
قبل مغيب الشمس أجزأت عنه حجته وأهراق دماء وهكذا كل ما فعل مما ليس له في إحرامه غير الجماع 
كفر وأجزأت عنه من حجة الإسلام. 


[باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم] 

أخبرنا الربيع قال: (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا بلغ غلام أو عتق مملوك أو أسلم كافر بعرفة 
أو مزدلفة فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج ثم وافى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة» 
واقفا بها أو غير واقفء فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من حجة الإسلام وعليه دم لترك الميقات» ولو أحرم 
العبد والغلام الذي لم يبلغ بالحج ينويان بإحرامهما فرض الحج أو النافلة أو لا نية لهما ثم عتق هذا وبلغ 
هذا قبل عرفة أو بعرفة أو بمزدلفة أو أين كانا فرجعا إلى عرفة بعد البلوغ والعتق أجزأت عنهما من حجة 
الإسلام» ولو احتاطا بأن يهريقا دما كان أحب إلي؛ ولا يبين لى أن يكون ذلك عليهماء وأما الكافر فلو 


أحرم من ميقاته ثم أسلم بعرفة لم يكن له بد من دم يهريقه؛ لأن إحرامه ليس بإحرام 
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ولو أذن الرجل لعبده فأهل بالحج ثم أفسده قبل عرفة ثم عتق فوافى عرفة لم تجز عنه من حجة الإسلام؛ 
لأنه قدكان يجب عليه تمامها؛ لأنه أحرم بإذن أهله وهي تجوز له ون لم تجز عنه من حجة الإسلام؛ 
فإذا أفسدها مضى فيها فاسدة وعليه قضاؤها ويهدي بدنة» ثم إذا قضاها فالقضاء عنه يجزيه من حجة 
الإسلام 


(قال الشافعي) : في الغلام المراهق لم يبلغ: يهل بالحج ثم يصيب امرأته قبل عرفة ثم يحتلم بعرفة يمضي 
في حجه ولا أرى هذه الحجة مجزئة عنه من حجة الإسلام من قبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إذ جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد وعليه البدل وبدنة» فإذا جاء ببدل وبدنة أجزأت عنه من حجة 
الإسلام (قال١‏ : ولو أهل ذمي أو كافر ما كان هذا بحج ثم جامع ثم أسلم قبل عرفة وبعد الجماع فجدد 
إحراما من الميقات أو دونه وأهراق دما لترك الميقات أجزأت عنه من حجة الإسلام؛ لأنه لا يكون مفسدا 
في حال الشرك؛ لأنه كان غير محرم, فإن قال قائل: فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير محرمء أفكان 
الفرظن عنة موضوعا؟ فيل * لا 'بل كان عليه وغل كل أبعد أن" () 

"يؤمن بالله عز وجل وبرسوله ويؤدي الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه» غير أن السنة 
تدل وما لم أعلم المسلمين اختلفوا فيه أن كل كافر أسلم استأنف الفرائض من يوم أسلم ولم يؤمر بإعادة ما 
فرط فيه في الشرك منها وأن الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام» فلما كان إنما يستأنف الأعمال ولا 
يكون عاملا عملا يكتب له إلا بعد الإسلام كان ماكان غير مكتوب له من إحرامه ليس إحراما والعمل 
يكتب للعبد البالغ» وإذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصغير: له حج, ففي ذلك دلالة 
على أنه حاج وأن حجه إن شاء الله تعالى مكتوب له. 


لا امد فاو الع ان لسر 
(قال الشافعي) : فمن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته 
التي نذرء كان حجته وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ثم كان عليه قضاء حجة النذر 
بعد ذلك 
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(قال الشافعي) : فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضي عنه الواجب أولاء فإن كان في ماله سعة أو 
كان له من يحج عنه قضى النذر عنه بعده. 

(قال الشافعي) : وإن حج عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر كان الحج الواجب عليه ثم قضى 
عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه؛ إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه في الأداء عنه 
فكذلك هو في النذر عنه والله أعلم» ولو حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذرء كان أحب إلي وأجرأ 


عنه. 


باب الخلاف في هذا الباب 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وقد خالفنا بعض الناس في هذا الباب فقال: نحن نوافقك على أن 
الرجل إذا حج تطوعا أو بغير نية كان ذلك عندنا حجة الإسلام للآثار والقياس فيه ولأن التطوع ليس بواجب 
عليه أفرأيت الواجب عليه من النذر إن كان واجبا وفرض الحج التطوع واجبا فكيف زعمت أنه إذا نوى 
النذر وهو واجب كان الحج الواجب كما قلته في التطوع والنذر غير تطوع؟ فقلت له زعمته بأنه إذا كان 
مستطيعا من حين يبلغ إلى أن يموت فلم يكن وقت حج يأتي عليه إلا وفرض الحج لازم له بلا شيء ألزمه 
نفسه ولم يكن النذر لازما له إلا بعد إيجابه فكان في نفسه بمعنى من حج تطوعا وكان الواجب بكل حال 
أولى أن يكون المقدم من الذي لم يجب إلا بإيجابه على نفسه؛ فإن قال ما يشبه النذر من النافلة؟ قيل له 
إذا دخل فيه بعد حج الإسلام وجب عليه أن يتمه ولكنه لما كان إذا دخل فيه كان في حكمه في أنه يتمه 
كمبتدئ حج الإسلام ينويه كان دخوله فيه لم يوجبه عليه إنما أوجب على نفسه فرضا عليه وغيره لو أوجبه 
عليه فأمره بالخروج منه كما أمره بالخروج من الحج بالطواف وأمره بقضائه فقال: فإنك رويت أن ابن عباس 
وابن عمر سئلا فقال أحدهما: قضيتهما ورب الكعبة لمن نذر حجا فحجه قضاء النذر والحج المكتوب 


وقال الآخر هذه حجة الإسلام." )١(‏ 


"إلا أن يكون محرما بغيرها من حج أو عمرة فلا يدخل إحراما بغيره عليه قبل أن يكمله 


(قال الشافعي) : وإذا أهل رجل بعمرة كان له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يدخل في الطواف بالبيت 
فإذا دخل فيه فليس له أن يدخل عليه الحج ولو فعل لم يلزمه حج لأنه يعمل في الخروج من عمرته في 
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وقت ليس له إدخال الحج فيه على عمل العمرة ولو كان إهلاله بحج لم يكن له أن يدخل عليه العمرة ولو 
فعل لم يكن مهلا بعمرة ولا عليه فدية 


(قال) : ومن لم يحج اعتمر في السنة كلها ومن حج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج 
وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها وإن نفر النفر الأول فاعتمر يومئذ لزمته العمرة لأنه لم يبق عليه 
ار أخره كان أحب إلي ولو أهل بالعمرة في يوم النفر الأول ولم ينفر كان إهلاله باطلا لأنه 
فقال لا يعتمر في السنة إلا مرة» وهذا خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أعمر عائشة 
في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخلاف فعل عائشة نفسها وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأنس - 
رضي الله عنهم - وعوام الناس وأصل قوله إن كان قوله: أن العمرة تصلح في كل السنة فكيف قاسها بالحج 
الذي لا يصلح إلا في يوم من السنة؟ وأي وقت وقت للعمرة من الشهور؟ فإن قال: أي وقت شاءء فكيف 


لم يعتمر في أي وقت شاء مراراء وقول العامة على ما قلنا. 


[باب من أهل بحجتين أو عمرتين] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : من أهل بحجتين معا أو حج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن 
يكمل الحج فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره (قال) : وإكمال 
عمل الحج أن لا يبقى عليه طواف ولا حلاق ولا رمي ولا مقام بمنى» فإن قال قائل فكيف قلت هذا؟ قبل 
كان عليه في الحج أن يأتي بعمله على كماره فيدخل فيه حراما ويكون كماله أن يخرج منه حلالا من يوم 
النحر من بعضه دون بعض وبعد النحر من كله بكماله فلو ألزمناه الحجتين وقلنا: أكمل إحداهما أمرناه 
بالإحلال وهو محرم بحجء ولو قلنا له لا تخرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر بكماله قلنا له 
انت ببعض عمل الحج دون بعض فإن قال وما يبقى عليه من عمل الحج؟ قيل الحلاق فأمرناه أن لا يكمل 
الحج انتظارا للذي بعده ولو جاز هذا جاز أن يقال له أقم في بلدك أو في مكة ولا تعمل لأحد حجيك 
حتى تعمل للآخر منهما كما يقال للقارن» فيكون إنما عمل بحج واحد وبطل الآخر ولو قلنا بل يعمل 
لأحدهما ويبقى محرما بالآخر قلنا: فهو لم يكمل عمل أحدهما وأكمل عمل الآخر فكيف يجب عليه 
في أحدهما ما سقط عنه في الآخر؟ فإن قلت بل يحل من أحدهماء قيل فلم يلزمه أداء الآخر إذا جاز له 


أن يخرج من الأول لم يدخل في غيره إلا بتجديد دخول فيه. 


همه 


(قال الشافعي) : وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه لم نعلم منهم اختلافا يقولون إذا أهل 
بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت لم يجز أبدا في الذي لم يفته 
الحج أن يقيم حراما بعد الحج بحج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين والله أعلم وقد روي 
من وجه عن عطاء أنه قال إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبي الحسن (قال) : والقول 
في العمرتين هكذا." )١(‏ 

"باب في مواقيت الحج] 
في المواقيت (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من 
الجحفة ويهل أهل نجد من قرن» قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
«ويهل أهل اليمن من يلملم» أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال «أمر أهل 
المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن» . قال ابن عمر: أما هؤلاء 
الثلاث فسمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم» أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: «قام رجل 
من أهل المدينة في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة وي.ل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن» قال لي نافع: ويزعمون أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال «ويهل أهل اليمن من يلملم» (قال) : وأخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن 
ابن جريج قال. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعتء ثم انتهى» أراه 
يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة 
وأهل المغرب ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» . 
(قال الشافعي) : ولم يسم جابر بن عبد الله النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقد يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطابء قال ابن سيرين: يروى عن عمر بن الخطاب مرسلا أنه وقت 
لأهل المشرق ذات عرق» ويجوز أن يكون سمع غير عمر بن الخطاب من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء «أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولأهل المشرق ذات عرق ولأهل نجد 
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قرنا ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد 

بن سالم عن ابن جريج قال: فراجعت عطاء فقلت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زعموا لم يوقت 
ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حيئئذ» قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق 
قال: ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه يأبى 
إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته» أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه 
قال: لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق» فوقت الناس 
ذات عرق (قال الشافعي) : ولا أحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج 
عن عمرو بن ديزار عن أبي الشعثاء أنه قال: لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق شيئا 
فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق» أخبرنا الثقة عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب وقت ذات 
عرق لأهل المشرق. 
(قال الشافعي) : وهذا عن عمر بن الخطاب مرسلاء وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم. 
(قال الشافعي) : فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن يجزيهم قياسا على قرن ويلملم» ولو أهلوا من العقيق 
كان أحب إلي؛ اخرلا رقيات بخن عيف اللوين لاون يكن أبن ا لين برزؤقتهه ونيو للب شيا الله عاب 
وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم» ثم قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج 
والعمرة ومن كان أهله من دون." (1) 

"عمرو بن دينار عن طاوس: من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأني ميقاته ولكن لا 

يجاوزه إلا محرما يعني ميقاته؛ أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: المواقيت 

في الحج والعمرة سواء ومن شاء أهل من ورائها ومن شاء أهل منها ولا يجاوزها إلا محرما وبهذا نأخذ, 
أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء قال: ومن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته 
أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهلل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته 
الحج إن رجع فليهرق دما ولا يرجع» وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره شاة» أخبرنا مسلم عن ابن 
جريج أنه قال لعطاء أرأيت الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته ويأتي وقد أزف الحج فيهريق دما أيخرج 

مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل؟ قال: لا. ولم يخرج خشية الدم الذي يهريق. 
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(قال الشافعي) : وبهذا نأخذ من أل من دون ميقاته أمرناه بالرجوع إلى ميقاته ما بينه وبين أن يطوف 
بالبيت فإذا طاف بالبيت لم نأمره بالرجوع وأمرناه أن يهريق دماء وإن لم يقدر على الرجوع إلى ميقاته بعذر 
أو تركه عامدا لم نأمره بأن يخرج إلى شيء دون ميقاته وأمرناه أن يهريق دما وهو مسيء في تركه أن يرجع 
إذا أمكنه عامدا ولو كان ميقات القوم قرية فأقل ما يلزمه في الإهلال أن لا يخرج من بيوتها حتى يحرم 
وأحب إلي إن كانت بيوتها مجتمعة أو متفرقة أن يتقصى فيحرم من أقصى بيوتها مما يلي بلده الذي هو 
أبعد من مكة وإن كان واديا فأحب إلى أن يحرم من أقصاه وأقربه ببلده وأبعده من مكة وإن كان ظهرا من 
الأرض فأقل ما يلزمه في ذلك أن يهل مما يقع عليه اسم الظهر أو الوادي أو الوضع أو القرية إلا أن يعلم 
موضعها فيهل منه وأحب إلي أن يحرم من أقصاه إلى بلده الذي هو أبعد من مكة, فإنه إذا أتى بهذا فقد 
أحرم من الميقات يقينا أو زاد والزيادة لا تضر وإن علم أن القرية نقلت فيحرم من القرية الأولى» وإِن جاوز 
ما يقع عليه الاسم رجع أو أهراق دماء أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال رأى سعيد بن 
جبير رجلا يريد أن يحرم من ميقات ذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به 
المقابر ثم قال: هذه ذات عرق الأولى 


(قال الشافعي) : ومن سلك بحرا أو برا من غير وجه المواقيت أهل بالحج إذا حاذى المواقيت متأخيا 
وأحب إلي أن يحتاط فيحرم من وراء ذلك» فإن علم أنه أهل بعدما جاوز المواقيت كان كمن جاوزها فرجع 
أو أهراق دما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: 


من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى المواقيت. 

(قال الشافعي) : وبهذا نأخذ ومن سلك كداء من أهل نجد والسراة أهل بالحج من قرن» وذلك قبل أن 
يأتي ثنية كدى وذلك أرفع من قرن في نجد و على وادي قرن وجماع ذلك ما قال عطاء أن يهل من جاء 
من غير جهة المواقيت» إذا حاذى المواقيت وحديث طاوس في المواقيت عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أوضحها معنى وأشدها غنى عما دونه» وذلك أنه أتى على المواقيت ثم قال عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «هن لأهلهن ولكل آت عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة» وكان بينا فيه أن عراقيا أو 
شاميا لو مر بالمدينة يريد حجا أو عمرة كان ميقاته ذا الحليفة وإن مدنيا لو جاء من اليمن كان ميقاته 
يلملم وأن قوله يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إنما هو لأنهم يخرجون من بلادهم ويكون ذو الحليفة 
طريقهم وأول ميقات يمرون به وقوله وأهل الشام من الجحفة لأنهم يخرجون من بلادهم والجحفة طريقهم 


وأول ميقات يمرون به ليست المدينة ولا ذو الحليفة طريقهم إلا أن يعرجوا إليها وكذلك قوله في أهل نجد 
واليمن لأن كل واحد منهم خارج من بلده وكذلك أول ميقات يمرون ب. وفيه معنى آخر أن أهل نجد 
البعن يمرن قر" 0 

"فمن كان هكذا كانت له الرخصة؛ فأما المرء يأتي أهله بمكة من سفر فلا يدخل إلا محرما لأنه 
ليس في واحد من المعنيين» فأما البريد يأتي برسالة أو زور أهله وليس بدائم الدخول فلو استأذن فدخل 
محرما كان أحب إلي: وإن لم يفعل ففيه المعنى الذي وصفت أنه يسقط به عنه ذلك» ومن دخل مكة 
خائفا الحرب فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام» فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل الكتاب والسنة 
فإن قال وأين؟ قيل قال الله تبارك وتعالى «وفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي*» [البقرة: ]١37‏ فأذن 
للمحرمين بحج أو عمرة أن يحلوا لخوف الحربء؛ فكان من لم يحرم أولى إن خاف الحرب أن لا يحرم 
من محرم يخرج من إحرامه» ودخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح غير محرم للحرب» 
فإن قال قائل: فهل عليه إذا دخلها بغير إحرام لعدو وحرب أن يقضي إحرامه؟ قيل: لاء إنما يقضي ما 
وجب بكل وجه فاسدء أو ترك فلم يعمل» فأما دخول. مكة بغير إحرام فلما كان أصله أن من شاء لم 
يدخلها إذا قضى حجة الإسلام وعمرته كان أصله غير قرض فلما دخلها محلا فتركه كان تاركا لفضل وأمر 
لم يكن أصله فرضا بكل حال فلا يقضيه؛ فأما إذا كان فرضا عليه إتيانها لحجة الإسلام أو نذر نذره فتركه 
إياه لا بد أن يقضيه أو يقضى عنه بعد موته أو في بلوغ الوقت الذي لا يستطيع أن يستمسك فيه على 
المركب» ويجوز عندي لمن دخلها خائفا من سلطان أو أمر لا يقدر على دفعه. ترك الإحرام إذا خافه في 
الطواف والسعي» وإن لم يخفه فيهما لم يجز له والله أعلم» ومن المدنيين من قال: لا بأس أن يدخل بغير 


إحرام واحتج بأن ابن عمر دخل مكة غير محرم. 

(قال الشافعي) : وابن عباس يخالفه ومعه ما وصفنا واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها عام 
الفتح غير محرم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها كما وصفنا محارباء فإن قال أقيس على مدخل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: أفتقيس على إحصار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحرب؟ 
فإن قال: لا لأن الحرب مخالفة لغيرهاء قيل: وهكذا افعل في الحرب حيث كانتء لا تفرق بينهما في 
موضع وتجمع بينهما في آخر. 
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[باب ميقات العمرة مع الحج] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وميقات العمرة والحج واحد ومن قرن أجزأت عنه حجة الإسلام وعمرته 
وعليه دم القران ومن أهل بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبين أن يفتئح الطواف 
بالبيت فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام؛ فلا يجوز له أن يدخل في 
إحرام ولم يستكمل الخروج من إحرام قبله» فلا يدخل إحراما على إحرام ليس مقيما عليه وهذا قول عطاء 
وغيره من أهل العلم» فإذا أخذ في الطواف فأدخل عليه الحج لم يكن به محرما ولم يكن عليه قضاؤه ولا 
فدية لتركه» فإن قال قائل: وكيف كان له أن يكون مفردا بالعمرة ثم يدخل عليها حجا؟ قيل: لأنه لم يخرج 
من إحرامهاء وهذا لا يجوز في صلاة ولا صوم وقيل له إن شاء الله: «أهلت عائشة وأصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ينتظرون القضاءء فنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء فأمر من لم 
يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة» فكانت معتمرة بأن لم يكن معها هدي فلما حال المحيض بينها 
وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تدخل عليها الحج 
ففعلت فكانت قارنة» » فبهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف." )١(‏ 

"[باب الغسل للإهلال] 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال حدثنا «جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فلما 
كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل والإحرام» . 
(قال الشافعي) : فأستحب الغسل عند الإهلال للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد 
الإهلال اتباعا للسنة ومعقول أنه يجب إذا دخل المرء في نسك لم يكن فيه أن يدخله إلا بأكمل الطهارة 
وأن يتنظف له لامتناعه من إحداث الطيب في الإحرام وإذا اختار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لامرأة وهي نفساء لا يطهرها الغسل للصلاة فاختار لها الغسل كان من يطهره الغسل للصلاة أولى أن يختار 
له أو في مثل معناه أو أكثر منه وإذ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء أن تغتسل وتهل وي 
في الحال التي أمرها أن تهل فيها ممن لا تحل له الصلاة فلو أحرم من لم يغتسل من جنب أو غير متوضئ 
أو حائض أو نفساء أجزأ عنه الإحرام لأنه إذا كان يدخل في الإحرام والداخل فيه ممن لا تحل له الصلاة 
لأنه غير طاهر جاز أن يدخل فيه كل من لا تحل له الصلاة من المسلمين في وقته الذي دخل فيه ولا 
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يكون عليه فيه فدية وإن كنت أكره ذلك له. وأختار له الغسل وما تركت الغسل للإهلال ولقد كنت أغتسل 
له مريضا في السفر وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدا أقتدي به فرأيته تركه ولا رأيت منهم أحدا عدا 


به أن رآه اختيارا 


(قال الشافعي) : وإذا كانت النفساء والحائض من أهل أفق فخرجتا طاهرتين فحدث لهما نفاس أو حيض 
أو كانتا نفساوين أو حائضين بمصرهما فجاء وقت حجهما فلا بأس أن تخرجا محرمتين بتلك الحال وإن 
قدرتا إذا جاءتا ميقاتهما أن تغتسلا فعلتاء وإن لم تقدرا ولا الرجل على ماء أحببت لهم أن يتيمموا مع١‏ ثم 
يهلوا بالحج أو العمرة» ولا أحب للنفساء والحائض أن تقدما إحرامهما قبل ميقاتهما وكذلك إن كان بلدهما 
قريبا آمنا وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهورهما وإدراكهما الحج بلا مفاوتة ولا علة أحببت استئخارهما 
لتطهرها فتهلا طاهرتين» وكذلك إن كانتا من دون المواقيت أو من أهل المواقيت وكذلك إن كانتا مقيمتين 
بمكة لم تدخلاها محرمتين فأمرتهما بالخروج إلى ميقاتهما بحج أحببت إذا كان عليهما وقت أن لا تخرجا 
إلا طاهرتين أو قرب تطهرهما لتهلا من الميقات طاهرتين» ولو أقامتا بالميقات حتى تطهرا كان أحب إلي 
وكذلك إن أمرتهما بالخروج لعمرة قبل الحج وعليهما ما لا يفوتهما معه الحج أو من أهلها أحببت لهما 


أن تهلا طاهرتين وإن أهلتا في هذه الأحوال كلها مبتدئتي وغير مبتدئتي سفر غير طاهرتين أجزأ عنهما ولا 
فدية على واحدة منهما وكل ما عملته الحائض من عمل الحج عمله الرجل جنبا وعلى غير وضوء والاغتيار 
له أن لا يعمله كله إلا طاهرا وكل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت 
والصلاة فقط 


[باب الغسل بعد الإحرام] 
أخبرنا الرببع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن." )١(‏ 

"إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال 
عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه» وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال: من هذا؟ فقلت أنا 
عبد الله أرسلني إليك ابن عباس أسألك «كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو 
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محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يديه على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب 
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يفعل» أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى 
بن أمية أنه قال: بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر يا يعلى اصبب 
على رأسي؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم» فقال عمر بن الخطاب: والله لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا فسمى 
الله ثم أفاض على رأسه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه بلغه أن ناسا تماقلوا بين يدي 
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وهو بساحل من السواحل وعمر ينظر إليهم فلم ينكره عليهم؛ 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب 
تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون؟ أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء 
قال الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه قال ابن جريج فقلت له لم 
يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه؟ قال من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه أخبرنا ابن 
عيينة عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: تماقل عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد 


وهما محرمان وعمر ينظر. 


(قال الشافعي ( : وبهذا كله نأخذ فيغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة ويغسل رأسه ويدلك جسده 
بالماء وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب تغيره بالماء وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاء وأحب 
لبي هويه إن لم يغسله من جنابة أن لا يحركه بيديه فإن فعل رجوت أن لا يكون في ذلك ضيق وإذا غسله 
من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه ويزايل شعره مزايلة رفيقة ويشرب الماء أصول شعره ولا يحكه 


بأظفاره ويتوقى أن يقطع منه شيئا فإن حركه تحريكا خفيفا أو شديداء فخرج في يديه من الشعر شيء 
فالاحتياط أن يفديه ولا يجب عليه أن يفديه يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله وكذلك ذلك في لحيته لأن 
الشعر قد ينتتف ويتعلق بين الشعر فإذا مس أو حرك خرج المنتتف منه ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي 
لأن ذلك يرجله فإن فعل أحببت لو افتدى ولا أعلم ذلك واجبا ولا يغطس المحرم رأسه في الماء إذا كان 
قد لبده مرارا ليلين عليه ويدلك المحرم جسده دلكا شديدا إن شاء لأنه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقى 
كما يتوفاه في رأسه ولحيته وإن قطع من الشعر شيئا من دلكه إياه فداه. 


[باب دخول المحرم الحمام] 
أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسلء والغسل مباح لمعنيين." )١(‏ 
'"للمحرمة لبسه وماكان مما يجوز للمحرم والمحرمة شمه من نبات الأرض الذي لا يعد طيبا ولا 
ريحانا مثل الإذخر والضرو والشيح والقيصوم والبشام وما أشبهه, أو ماكان من النبات المأكول الطيب 
الريح مثل الأترج والسفرجل والتفاح فعصر ماؤه خالصا فغمس فيه الثوب فلو توقاه المحرمان كان أحب إلي 
وإن لبساه فلا فدية عليهما ويجتمعان في أن لا يتبرقعان ولا يلبسان القفازين ويلبسان معا الثوب المصبوغ 
بالعصفر مشبعا كان أو غير مشبع؛ وفي هذا دلالة على أن لم يمنع لبس المصبوغ بالورس والزعفران للونه 
وأن اللون إذا لم يكن طيبا لم يصنع شيئا ولكن إنما نهى عما كان طيبا والعصفر ليس بطيب» والذي أحب 
لهما معا أن يلبسا البياض وأكره لهما كل شهرة من عصفر وسواد وغيره» ولا فدية عليهما إن لبسا غير 
المطيب ويلبسان الممشق وكل صباغ بغير طيب ولو تركا ذلك ولبسا البياض كان أحب لي الذي يقتدى 
به ولا يقتدى به أما الذي يقتدى به فلما قال عمر بن الخطاب " يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ 
واحد فيلبس المصبوغ بالطيب " وأما الذي لا يقتدى به فأخاف أن يساء الظن به حين يترك مستحقا 
بإحرامه» وهذا وإن كان كما وصفت فالمقتدى به وغير المقتدى به يجتمعانء فيترك العالم عند من جهل 
العلم مستحقا بإحرامه» وإذا رأى الجاهل فلم ينكر عليه العالم رأى من يجهل أنه لم يقر الجاهل إلا وهذا 
جائز عند العالم فيقول الجاهل: قد رأيت فلانا العالم رأى من لبس ثوبا مصبوغا وصحبه فلم ينكر عليه 
ذلك؛ ثم تفارق المرأة الرجل فيكون لها لبس الخفين ولا تقطعهما وتلبسهما وهي تجد نعلين من قبل أن 
لها لبس الدرع والخمار والسراويل؛ وليس الخفان بأكثر من واحد من هذا ولا أحب لها أن تلبس نعلين 
وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من 
غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة ويكون للمرأة إذا دانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو 
بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا كالستر 
على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تدلي 
عليها من جلبابها ولا تضرب به» قلت وما لا تضرب به؟ فأشار إلي كما تجلبب المرأة» ثم أشار إلى ما 
على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على 
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طاوس عن أبيه قال» لتدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب. 

(قال الشافعي) : ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق ولا تغطي جبهتها ولا شيئا من وجهها إلا ما لا 
يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار 
لو وضع على قمراص الشعر فقط انكشف الشعر ويكون لها الاختمار ولا يكون للرجل التعمم ولا يكون له 
لبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبسهما ويقطعهما أسفل من الكعبين ولا يكون له لبس السراويل إلا أن 
لا يجد إزارا فيلبسه ولا يقطع منه شيئا ويكون ذلك لها ويلبسان رقيق الوشي والعصب ودقيق القطن وغليظه 
والمصبوغ كله بالمدر لأن المدر ليس بطيب والمصبوغ بالسدر وكل صبغ عدا الطيب. 


وإذا أصاب الثوب طيب فبقي ريحه فيه لم يلبساه وكان كالصبغ ولو صبغ ثوب بزعفران أو ورس فذهب ريح 
الزعفران أو الورس من الثوب لطول لبس أو غيره وكان إذا أصاب واحدا منهما." )١(‏ 


"الماء حرك ريحه شيئا وإن قل لم يلبسه المحرم وإن كان الماء إذا أصابهما لم يحرك واحدا منهما 
فلو غسلا كان أحب إلِي وأحسن وأحرى أن لا يبقى في النفس منهما شيء وإن لم يغسلا رجوت أن يسع 
لبسهما إذا كانا هكذا لأن الصباغ ليس بنجس وإنما أردنا بالغسل ذهاب الريح فإن ذهب الريح بغير غسل 


رجوت أن يجزئ ولو كان أمره أن لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس بحال كان إن مسه ثم 
ذهب لم يجز لبسه بعد غسلات ولكنه إنما أمر أن لا يلبسه إذا كان الزعفران والورس موجودا في ذلك 
الحين فيه والله أعلم وما قلت موجود من ذلك فى الخبر والله أعلم 


(قال) : وكذلك لو صبغ ثوب بعد الزعفران والورس بسدر أو سواد فكانا إذا مسهما الماء لم يظهر للزعفران 
والورس ريح كان له لبسهما ولو كان الزعفران والورس إذا مسهما الماء يظهر لهما شيء من ريح الزعفران أو 
الورس لم يلبسهما ولو مس زعفران أو ورس بعض الثوب لم يكن للمحرم لبسه حتى يغسل ويعقد المحرم 
عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار» والإزار ماكان معقودا ولا يأتزر ذيلين ثم يعقد الذيلين من ورائه ولا يعقد 
رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره أو في سراويله إذا كان الرداء منشورا فإن لبس شيئا مما 
قلت ليس له لبسه ذاكرا عالما أنه لا يجوز له لبسه, افتدى وقليل لبسه له وكثيره سواء. فإن قنع المحرم رأسه 
طرفة عين ذاكرا عالما أو انتقبت المرأة أو لبست ما ليس لها أن تلبسه فعليهما الفدية ولا يعصب المحرم 
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رأسه من علة ولا غيرها فإن فعل افتدى وإِن لم يكن ذلك لباسا. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال في المحرم يلوي الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد قال: إذا لواه من ضرورة فلا فدية» 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد 
حزم على بطنه بثوب» أخبرنا سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر لم 
يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره أخبرنا سعيد بن سالم عن مسلم بن جندب قال: جاء رجل 
يسأل ابن عمر وأنا معه قال " أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم " فقال عبد الله " لا 
تعقد شيئا " أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه 
إلا من ضرورة؛ فإن فعل من ضرورة لم يفتد» أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن «رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال انزع الحبل مرتين» » أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء في 
المحرم: يجعل المكتل على رأسه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم رأسه؟ 
فقال: لا العصابة تكفت شعرا كثيرا 


(قال الشافعي) : لا بأس أن يرتدي المحرم ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك ما لم يلبسه 
لباسا وهو كالرداء ولا بأس أن يغسل المحرم ثيابه وثياب غيره ويلبس غير ما أحرم فيه من الثياب ما لم يكن 
من الثياب المنهي عن لبسهاء أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال " وليلبس المحرم من الثياب ما لم 
يهل فيه " أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه وقال: إنما 
هو مدرة؛ أخبرنا سعيد بن سالم قال الربيع أظنه عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس 
المحرم ساجا ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفتدي إذا تقمص عمدا (قال الشافعي) : وبهذا 


(قال الشافعي) : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى." )١(‏ 

"قلته خبرا وقياسا وأن في اللبس والطيب مخالفة حاله في جز الشعر وقتل الصيد» فإن قال: فما فرق 
بين الطيب واللبس وقتل الصيد وجز الشعر وهو جاهل في ذلك كله؟ قيل له الطيب واللبس شيء إذا أزاله 
عنه زال فكان إذا أزاله كحاله قبل أن يلبس ويتطيب لم يتلف شيئا حرم عليه أن يتلفه ولم يزل شيئا حرم 
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عليه إزالته إنما أزال ما أمر بإزالته مما ليس له أن يثبت عليه وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه في وقته ذلك 
إتلافه وجاز الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته في ذلك الوقت والإزالة لما ليس له إزالته 
إتلاف وفي الإتلاف لما نهي عن إتلافه عوض خطأ كان أو عمداء لما جعل الله في إتلاف النفس خطأ 
من الدية وليس ذلك غيره في الإتلاف كهو في الإتلاف ولكنه إذا فعله عالما بأنه لا يجوز له وذاكرا لإحرامه 
وغير مخطئ فعليه الفدية في قليل اللبس والطيب وكثيره على ما وصفت في الباب قبل هذا ولو فعله ناسيا 
أو جاهلا ثم علمه فتركه عليه ساعة وقد أمكنه إزالته عنه بنزع ثوب أو غسل طيب افتدى لأنه أثبت الثوب 
والطيب عليه بعد ذهاب العذر وإن لم يمكنه نزع الثوب لعلة مرض أو عطب في بدنه وانتظر من ينزعه فلم 
يقدر عليه فهذا عذر ومتى أمكنه نزعه نزعه وإلا افتدى إذا تركه بعد الإمكان ولا يفتدي إذا نزعه بعد الإمكان 


ولو لم يمكنه غسل الطيب وكان في جسده رأيت أن يمسحه بخرقة فإن لم يجد خرقة فبتراب إن أذهبه فإن 


لم يذهبه فبشجر أو حشيشء فإن لم يقدر عليه أو قدر فلم يذهبه. 

فهذا عذرء ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه 
مأمور بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء ولو غسل 
الطيب غيره كان أحب إِلِي» وإن غسله هو بيده لم يفتد من قبل أن عليه غسله وإن ماسه فإنما ماسه ليذهبه 


رجل بغير إذن لم يكن جائزا له وكان عليه الخروج منهاء ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منهاء وإن كان يمشي 
فيما لم يؤذن له فيه لأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة» فيه فهكذا هذا الباب كله وقياسه. 


[باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله عز وجل #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث* [البقرة: ]١51‏ إلى قوله «وفي الحج» [البقرة: ]١51‏ أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج؟ 
فقال: لاء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عن عبد 
الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال: نعم» كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة قلت لنافع: فإن أهل 
إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئاء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم 


بن خالد عن ابن جريج قال قال طاوس هي شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له؟ قال." )١(‏ 

"من أن الله عز وجل أقصه منهم فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردوه فيه وليست فيه دلالة على 
أن دخوله كان واجبا عليه من جهة قضاء النسك والله أعلم وإنما يدرك الواجب فيه وغير الواجب خبرا 


والخبر يدل على مثل ما وصفنا من أنه ليس بواجب 


(قال الشافعي) : ومن أحصر في موضع كان له أن يرجع عن موضعه الذي أحصر فيه ويحل فإذا أمن بعد 
انصرافه كان له أن يتم على الانصراف قريبا كان أو بعيدا إلا أني إذا أمرته بالخروج من إحرامه عاد كمن لم 
يحرم قطء غير أني أحب له إذا كان قريبا أو بعيدا أن يرجع حتى يصل إلى ما صد عنه من البيت واختياري 
له في ذلك بالقرب بأنه وإن كان الرجوع له مباحا فترك الرجوع كان فيه وحشة أكثر بهذا المعنى وإن كان 
الراجع من بعد أعظم أجرا. 

ولو أبحت له أن يذبح ويحلق ويحل وينصرف فذبح ولم يحلق حتى يزول العدو لم يكن له الحلاق وكان 
عليه الإتمام لأنه لم يحل حتى صار غير محصور وهو م أجور في الذبح إن شاء الله تعالى» وهذا قول من 
يقول لا يكمل إحلال المحرم إلا بالحلاق» ومن قال يكمل إحلاله قبل الحلاق والحلاق أول الإحلال قال 
إذا ذبح فقد حل وليس عليه إذا ذبح أن يمضي على وجهه ولو أحصر ومعه هدي قد ساقه متطوعا به أو 
واجبا عليه قبل الإحصار فله ذبحه في مكانه كما ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه بالحديبية 
وقد أوجبه قبل أن يحصرء وإذا كان عليه أن يحل بالبيت فمنعه فحل دونه بالعذر كان كذلك الهدي أولى 
أن يكون له نحره حيث حبس وعليه الهدي لإحصاره سوى ما وجب قبل أن يحصر من هدي وجب عليه 


بكل حال 


(قال الشافعي) : ولو وجب عليه هدي في فوره ذلك فلم يكن معه كان له أن يشتريه ويذبحه مكانه ولو 
ال ضع قن بلك كاد للق قرو امقر ينه بين ب انهم الحو قاذ أحب إلي؛ لأنه 


شيء لم يجب عليه في فوره. وتأخيره بعد فوره كتأخيره بعدما وجب عليه 
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(قال) : ولو أحمر ولا هدي معه اشترى مكانه هديا وذبحه وحلء ولو وهب له أو ملكه بأي وجه ماكان 
فذبحه أجزأ عنه» فإن كان موسرا لأن يشتري هديا ولم يجد هديا مكانه أو معسرا بهدي وقد أحصر ففيها 
قولان» أحدهما لا يحل إلا بهديء والآخر أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه فإذا لم يقدر على شيء خرج 
مما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه ومن قال هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدرء فإن قدر على 


أن يكون الذبح بمكة لم يجز أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث يقدر 


(قال) : ويقال لا يجزئه إلا هدي, ويقال يجزئه إذا لم يجد هديا إطعام أو صيام؛ فإن لم يجد الطعام كان 
كمن لم يجد الهديء وإن لم يقدر على الصيام كان كمن لم يجد هديا ولا طعاما وإذا قدر أدى أي هذا 
كان عليه. 

وإن أحصر عبد قد أذن له سيده في الحج والعبد لا مال له وعليه الصوم تقوم له الشاة دراهم, ثم الدراهم 
طعاماء ثم يصوم عن كل مد يوما والقول في إحل اله قبل الصوم واحد من قولين» أحدهما أن يحل قبل 
الصوم. والآخر لا يحل حتى يصوم والأول أشبههما بالقياس لأنه إذا أمر بالخروج من الإحرام والرجوع 
للخوف أشبه أن لا يؤمر بالمقام على الخوف للصوم والصوم يجزيه في كل موضع 


وإذا أحصر رجل أو امرأة أو عدد كثير بعدو مشركين كالعدو الذي أحصر بهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عام الحديبية وأصحابه فكانت بهم قوة على قتالهم أو لم تكن كان لهم الانصراف لأن لهم ترك 
القتال إلا في النفير أو أن يبدءوا بالقتال وإِن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم اخترت ذلك لهم وإن كان 
النظر للمسلمين قتلاهم اخترت قتالهم ولبس السلاح والفدية» وإذا أحصروا بغير مشركين اخترت الانصراف 
عنهم بكل حال بعد الإحلال من الإحصار فإن قال قائل فكيف زعمت أن الإحصار بالمسلمين إحصار 
يحل به المحرم إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أحصر بمشركين؟ قيل له إن شاء الله 
تعالى ذكر." (1) 

"الله الإحصار بالعدو مطلقا لم يخصص فيه إحصارا بكافر دون مسلم وكان المعنى للذي في الشرك 
الحاضر الذي أحل به المحصر الخروج من الإحرام خوفا أن ينال العدو من المحرم ما ينال عدوه فكان 
معقولا في نص السنة أن من كان بهذه الحال كان للمحرم عذر بأن يخرج من إحرامه به» أخبرنا مالك عن 
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نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمرا فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

(قال الشافعي) : يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية. 

وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت لأنه إنما كان بمكة ابن الزبير وأهل الشام فرأى أنهم إن 
منعوه أو خافهم إن لم يمنعوه أن ينال في غمار الناس فهو في حال من أحصر فكان له أن يحل وإن أحصر 
بمشركين أو غيرهم فأعطوهم الأمان على أن يأذنوا لهم في أن يحلوا لم يكن لهم الرجوع وكانوا كغير محمرين 
إلا أن يكونوا ممن لا يوثق بأمانه ويعرف غدرهم فيكون لهم الانصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال» ولو 
كانوا ممن يوثق بأمانه بعد فأعطوه أن يدخل فيحل على جعل قليل أو كثير» لم أر أن يعطوهم شيئا لأن 
لهم عذرا في الإحصار يحل لهم به الخروج من الإحرام وإني أكره أن ينال مشرك من مسلم أخذ شيء لأن 
المشركين المأخوذ منهم الصغار ولو فعلوا ما حرم ذلك عليهم وإن كرهته لهم كما لا يحرم عليهم ما وهبوا 
المشركين من أموالهم ومباح للمحصر قتال من منعه من البيت من المشركين ومباح له الانصراف عنهم لأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعل الأمرين فقاتلهم وانصرف عنهم ولو قاتلهم المحصر فقتل وجرح 
وأصاب دواب إنسية فقتلها لم يكن عليه في ذلك غرم ولو قاتلهم فأصاب لهم صيدا يملكونه جزاه بمثله 


ولم يضمن لهم شيئاء ولو كان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من المسلمين ممن لا يقاتلهم فأصابه جزاه 
بمثله وضمنه للمسلمين لأن مكة ليست بدار حرب فيباح ما فيها. 
ولو كان الوحش لغير مالك جزاه المحرم بمثله إن شاء مكانه لأن الله جعل فدية الرأس في مكانه وأمر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها كعبا وجعل الهدي في مكانه ونحر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما ساق من الهدي تطوعا في مكانه فيكون حال الإحصار غير حال الوصول ولو كرهت أن يوصله 
إلى البيت لم أكره ذلك إلا لأن يحدث عليه حدث فلا يقضى عنه 


ولو أحصر قوم بعدو فأرادوا الإحلال ثم قاتلوهم لم أر بذلك بأسا ولو أحصر قوم بعدو غير مقيمين بمكة 

أو في الموضع الذي أحصروا فيه فكان المحرم يؤمل انصرافهم ويأمنهم في مكانه لم أر أن ينصرف أياما 

ثلاثا ولو زاد كان أحب إلي؛ ولو انصرف بعد إحلاله ولم يتم ثلاثا جاز له ذلك لأن معنى انصراف العدو 

مغيب وقد يريدون الانصراف ثم للا ينصرفون ولا يريدونه ثم ينصرفون وإنما كان مقام النبي 2< صلى الله عليه 

وسلم - بالحديبية مراسلة المشركين ومهادنتهم؛ ولو أحصر قوم بعدو دون مكة وكان للحاج طريق على غير 

العدو رأيت أن يسلكوا تلك الطريق إن كانوا يأمنون بها ولم يكن لهم رخصة في الإحلال وهم يأمنون فيها 
كن 


أن يصلوا إلى البيت ويقدروا فإن كانت طريقهم التي يأمنون فيها بحرا لا براء لم يلزمهم ركوب البحر لأنه 
مخوف تلف ولو فعلواكان أحب إِلِي وإن كان طريقهم برا وكانوا غير قادرين عليه في أموالهم وأبدانهم كان 
لهم أن يحلوا إذا كانوا غير قادرين على الوصول إلى البيت محصرين بعدو فإن كان طريقهم برا يبعد وكانوا 
قادرين على الوصول إلى البيت بالأموال والأبدان وكان الحج يفوتهم وهم محرمون لم يكن لهم أن يحلوا." 
)0 

"الإسلام وعمرة لو نذرها فنواها عند فوت الحج له وهو لا يجزي من واحد منهما 


ومن أحرم بحج فحبس عن الحج بمرض أو ذهاب عقل أو شغل أو توان أو خطأ عدد ثم أفاق من المرض 
في حين يقدر على إتيان البيت لم يحلل من شيء من إحرامه حتى يصل إلى البيت فإن أدرك الحج عامه 
الذي أحرم فيه لم يحلل إلى يوم النحر وإن فاته حج عامه الذي أحرم فيه حل إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة وحلق أو قصرء فإن كان إهلاله بحج فأدركه فلا شيء عليه» وإن كان إهلاله بحج ففاته خرج 
منه بعمل عمرة وعليه حج قابل أو بعد ذلك وما استيسر من الهديء وإن كان قارنا فأدرك الحج فقد أدركه 
والعمرة فإن فاته الحج حج بالطواف والسعي والحلق أو التقصير وكان عليه أن يهل بحج وعمرة مقرونين لا 
يزيد على ذلك شيئا كما إذا فاته صلاة أو صوم أو عمرة أمرناه أن يقضي ذلك بمثله لا يزيد على قضائه 
شيئا غيره وإذا فاته الحج فجاء بعد عرفة لم يقم بمنى ولم يعمل من عمل الحج شيئا وقد خرج من عمل 
الحج مفردا كان أو قارنا بعمل عمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير وحج قابل أحب إلي؛ فإن أخر 
ذلك فأداه بعد أجزأ عنه كما يؤخر حجة الإسلام بعد بلوغه أعواما فيؤديها عنه متى أداها وإن اضطر قبل 
الإحلال إلى شيء مما عليه فيه فدية إذا كان محرما أو أصابه فعليه فدية وكان إذا لم يصل إلى البيت كامل 
الإحرام قبل فوت الحج وبعده يجب عليه الفدية فيما فيه فدية والفساد فيما فيه فساد لا يختلف ذلك لأن 
الإحرام قائم عليه ولو كان ممن يذهب إلى أن المريض يحل بهدي يبعث به فبعث بهدي ونحر أو ذبح 
عنه وحل كان كمن حل ولم يبعث بهدي ولم ينحر ولم يذبح عنه حراما بحاله» ولو رجع إلى بلده رجع 
حراما بحاله ولو صح وقد بعث بهدي فمضى إلى البيت من فوره ذلك وقد ذبح الهدي لم يجز ذلك الهدي 


عنه من شيء وجب عليه في إحرامه فدية حج ولا عمرة لأنه ذبحه عما لا يلزمه. 
ولو أدرك الهدي قبل أن يذبح فحبسه كان ذلك له ما لم يتكلم بإيجابه ولو أدرك الهدي قبل أن ينحر أو 
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يذبح وقد أوجبه بكلام يوجبه؛ كان واجبا أن يذبح وكان كالمسألة الأولى وكان كمن أوجبه تطوعا وكان 
كمن أعتق عن شيء لم يلزمه فيه العتق فالعتق ماض تطوعاء ولو لم يوجب الهدي بكلام وبعث به فأدركه 
قبل أن يذبح كان مالا من ماله ولو لم يوجبه بكلام وقلده وأشعره وبعث به فأدركه قبل أن يذبح فمن قال 
نيته في هديه وتجليله وتقليده وإعلامه أي علامات الحج أعلمه يوجبه عليه كان كالكلام به ومن قال هذا 
القول أشبه أن يفرق بين العمل في نفسه وماله فيما بينه وبين الله تعالى وبين العمل في نفسه وماله فيما 
بينه وبين الآدميين فلم يوجب عليه للآدميين إلا ما تكلم به ولم يلزمه فيما بينه وبينهم إلا ما تكلم به مما 
يكون فيه الكلام وقال فيما بينه وبين الله عز وجل تجزيه النية والعمل كما تجزيه في الصلاة والصوم وال ج 
ولم يتكلم بفرض صلاة مكتوبة ولا صوم ولا حج إلا أنه نواه وعمله» والمكي يهل بالحج من مكة أو الحل 
من ميقات أو غير ميقات ثم يمرض أو يغلب على عقله أو يفوته الحج بأي وجه ما كان مثل الغريب لا 
يزايله يحل بطواف وسعي وحلق أو تقصير» ويكون عليه حج بعد حجه الذي فاته وأن يهدي ما استيسر 
فى البدي شان 7 10 
"[الركنان اللذان يليان الحجر] 


أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي: «أن رجلا من أصحاب 


النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح الأركان كلها ويقول: لا ينبغي لبيت الله تعالى أن يكون شيء 
منه مهجورا» » وكان ابن عباس يقول: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". 

(قال الشافعي) : الذي فعل ابن عباس أحب إِلِي لأنه كان يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد 
رواه عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الأسود 
يدل على أن منهما مهجوراء وكيف يهجر ما يطاف به؟ ولو كان ترك استلامهما هجرانا لهما لكان ترك 


استلام ما بين الأركان هجرانا لها 


[باب استحباب الاستلام في الوتر] 
أخبرنا سعيد بن سالم عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه كان لا يكاد أن يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحجر في كل وتر من طوافه أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه قال: استلموا هذا لنا 


خامس. 
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(قال الشافعي) : أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أستحب في كل شفع, فإذا لم يكن زحام أحببت 
الاستلام عن طواف. 


[الاستلام في الزحام] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب الاستلام حين أبتدئ بالطواف بكل حال وأحب أن يستلم 
الرجل إذا لم يؤذ ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا أوذي أو آذى بالزحام ولا أحب الزحام إلا في بدء الطواف وإن 
زاحم ففي الآخرة وأحسب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن " أصبت " أنه وصف له أنه 
استلم في غير زحام وترك في زحام لأنه لا يشبه أن يقول له أصبت في فعل وترك إلا إذا اختلف الحال في 
الفعل والترك وإن ترك الاستلام في جميع طوافه وهو يمكنه أو استلم وهو يؤذي ويؤذى بطوافه لم أحبه له 
ولا فدية ولا إعادة عليه» أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: " إذا وجدت على 
سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - فدخلت عليها مولاة لها 
فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاء فقالت لها عائشة " لا أجرك 
اللدالة ارك الله وفعي الال 1 ونه دودرم "ا ع اا 

"باب إقلال الكلام في الطواف] 
الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. 
(قال الشافعي) : فذهب إلى استحباب قلة الكلام وقوله " في صلاة " في طاعة لا يجوز أن يكون فيها إلا 
بطهارة الصلاة لأن الكلام يقطع الصلاة ولو كان يقطعه عنده نهى عن قليله وكثيره» أخبرنا سعيد عن ابن 
جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه 
أخبرنا سعيد عن إبراهيم بن نافع الأعور قال طفت مع طاوس وكلمته في الطواف فكلمني» أخبرنا سعيد عن 
ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله وقراءة القرآن. 
(قال الشافعى) : وبلغنا أن مجاهدا كان يقرأ القرآن فى الطواف. 
(قال الشافعي) : وأنا أحب القراءة في الطواف وقد بلغنا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم 
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في الطواف وكلم» » فمن تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه وذكر الله فيه أحب إلبي من الحديث: 
فإن قال قائل فلم إذا أبحت الكلام في الطواف استحببت إقلاله والإقبال على ذكر الله فيه؟ قيل له إن شاء 
الله إني لأحب الإقلال من الكلام في الصحراء والمنازل وفي غير موضع منسك إلا بذكر الله عز وجل 
لتعود منفعة الذكر على الذاكر أو يكون الكلام في شيء من صلاح أمره. فإذا كان هذا هكذا في الصحراء 
والبيوت فكيف قرب بيت الله مع عظيم رجاء الثواب فيه من الله» فإن قال فهل من دليل من الآثار على ما 
قلت؟ قلت: نعم. ما ذكرت لك عن ابن عمر وابن عباس " وأستحب القراءة في الطواف " والقراءة أفضل 


ما تكلم به المرء. 


[باب الاستراحة فى الطواف] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: لا بأس بالاستراحة في الطواف» أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء 
أنه كان لا يرى بأسا بالاستراحة فى الطواف وذكر الاستراحة جالسا 


[الطواف راكبا] 

أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمعه 
يقول: «طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة 
ليراه الناس وأشرف لهم لأن الناس غشوه» » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على راحلته واستلم 


الركن بمحجته» » أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - مثله؛ أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء «أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت: لم؟ قال لا أدري قال ثم نزل فصلى ركعتين» أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة راكبا على." 
00 


"حمار «وطاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت والصفا والمروة راكبا من غير مرض ولكنه 
أحب أن يشرف للناس ليسألوه وليس أحد في هذا الموضع من الناس» » وأكثر ما طاف رسول الله - 


١/3/7 ال أم للشافعي الشافعي‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم - بالببت والصفا والمروة لنسكه ماشياء فأحب إِلِي أن يطوف الرجل بالبيت والصفا 
والمروة ماشيا إلا من علة» وإن طاف راكبا من غير علة فلا إعادة عليه ولا فدية. باب الركوب من العلة في 
الطواف 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولا أكره ركوب المرأة في الطواف بين الصفا والمروة ولا حمل الناس إياها 
في الطواف بالبيت من علة وأكره أن يركب المرء الدابة حول البيت» فإن فعل فطاف عليها أجزأه (قال 
الشافعي) : فأخبر جابر عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف راكباء وأخبر أنه إنما فعل ليراه 
الناس» وفي هذا دلالة على أنه لم يطف من شكوى ولا أعلمه اشتكى - صلى الله عليه وسلم - في حجته 
تلك؛ وقد قال سعيد بن جبير طاف من شكوى ولا أدري عمن قبله» وقول جابر أولى أن يقبل من قوله 
لأنه لم يدركه. 

(قال الشافعي) : أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل منه ثلاثة 
ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في ربع واحد وقد حفظ عنه أن 
سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحرء أخبرنا سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن «رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن 
بمحجنه» وأحسبه قال: ويقبل طرف المحجن. 


[باب الاضطباع] 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اضطبع بردائه حين طاف» 
؛ أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبدي 
الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام؟ والله على ذلك لأسعين كم١‏ سعى. 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - يعني رمل مضطبعا (قال الشافعي) : والاضطباع أن يشتمل بردائه على 
منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن حتى يكون منكبه الأيمن بارزا حتى يكمل سبعة فإذا طاف الرجل 
ماشيا لا علة به تمنعه الرمل لم أحب أن يدع الاضطباع مع دخوله الطواف وإن تهيأ بالاضطباع قبل دخوله 
الطواف فلا بأس» وإن كان في إزار وعمامة أحببت أن يدخلهما تحت منكبه الأيمن» وكذلك إن كان مرتديا 
بقميص أو سراويل أو غيره» وإن كان مؤتزرا لا شيء على منكبيه فهو بادي المنكبين لا ثوب عليه يضطبع 
فيه ثم يرمل حين يفتتح الطواف فإن ترك الاضطباع في بعض السبع اضطبع فيما بقي منه؛ وإن لم يضطيع 
بحال كرهته له كما أكره له ترك الرمل في الأطواف الثلاثة ولا فدية عليه ولا إعادة» أخبرنا سعيد عن عبد 
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الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول: هكذا فعل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» », أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببا ليس بينهن مشي» » أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن «رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة» إلا أنهم." )١(‏ 

"ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية» أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سعى أبو بكر عام 
بحو ديعي الى صل اللد طايه وررايك قي ضمر اق نا قدو لالز على برا عون زاك 


(قال الشافعي) : والرمل الخبب لا شدة السعي ثلاثة أطواف لا يفصل بينهن بوقوف إلا أن يقف عند 
استلام الركنين ثم يمضي خبباء فإذا كان زحام لا يمكنه معه أن يخب فكان إن وقف وجد فرجة وقفء فإذا 
وجد الفرجة رمل» وإن كان لا يطمع بفرجة لكثرة الزحام أحببت أن يصير حاشية في الطواف فيمكنه أن 
يرمل فإنه إذا صار حاشية أمكنه أن يرمل ولا أحب ترك الرمل وإن كان إذا صار حاشية منعه كثرة النساء أن 
يرمل رمل إذا أمكنه الرمل» ومشى إذا لم يمكنه الرمل سجية مشيه ولم أحب أن يثب من الأرض وثوب 
الرمل» وإنما يمشي مشياء ويرمل أول ما يبتدئ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة» فإن ترك الرمل في الطواف الأول 


رمل في الطوافين بعده» وكذلك إن ترك الرمل في الطوافين الأولين رمل في الطواف بعدهماء وإِن ترك الرمل 
في الثلاثة لم يقضه في الأربعة؛ لأنه هيئة في وقت»ء فإذا مضى ذلك الوقت لم يضعه في غير موضعه؛ ولم 
يكن عليه فدية ولا إعادة؛ لأنه جاء بالطوافء والطواف هو الفرض فإن ترك الذكر فيهما لم نحبه ولا إعادة 
عليه وإن ترك الرمل في بعض طواف رمل فيما بقي منه؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق ما بين 
سبعة فرقين فرقا رمل فيه وفرقا مشى فيه» » فلا يرمل حيث مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحب 
لي لو لم يمش حيث مل النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(قال الشافعي) : وترك الرمل عامدا ذاكرا وساهيا وناسيا وجاهلا سواء لا يعيد ولا يفتدي من تركه غير أني 
أكرهه للعامد ولا مكروه فيه على ساه ولا جاهل» وسواء في هذا كله طواف نسك قبل عرفة وبعدها وفي 
كل حج وعمرة إذا كان الطواف الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة فإن قدم حاجا أو قارنا 
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم زار يوم النحر أو بعده لم يرمل؛ لأنه طاف الطواف الذي يصل 


١9٠/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


بينه وبين الصفا والمروة» وإنما طوافه بعده لتحل له النساءء وإن قدم حاجا فلم يطف حتى يأتي " منى " 
رمل في طوافه بالبيت بعد عرفة؛ أخبرنا سعيد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه رأى 
مجاهدا يرمل يوم النحر» فإن قال قائل: فإنك قد تقول في أشياء يتركها المرء من نسكه يهريق دما فكيف 
لم تأمره في هذا بأن يهريق دما؟ قلت إنما آمره إذا ترك العمل نفسه قال: أفليس هذا عمل نفسه؟ قلت: 
لا. 

الطواف العمل وهذا هيئة في العمل فقد أتى بالعمل على كماله وترك الهيئة فيه والسجود والركوع العمل فإن 
ترك التسبيح فيهما لم يكن تاركا لعمل يقضيه كما يقضي سجدة لو تركها أو تفسد بها عليه صلاته لو خرج 
منها قبل أن يكملها بل التسبيح في الركوع والسجود كان أولى أن يفسد من قبل أنه قول وعمل» والقول 
عمل والاضطباع والرمل هيئة أخف من التسبيح في الركوع والسجود. 


(قال) : وإذا رمل في الطواف فاشتد عليه الزحام تحرك حركة مشيه يقارب وإنما منعني من أن أقول له يقف 
فازدحم الناس لفتح باب الكعبة أو عارض الطواف حيث لا يؤذى بالوقوف من خلفه ويطمع أن ينفرج له 


ما بين يديه أمرته أن يقف حتى ينفرج ما بين يديه فيمكنه أن يرمل ومتى أمكنه الرمل رملء وأحب إلبي أن 
يدنو من البيت في الطواف» وإن بعد عن البيت وطمع أن يجد السبيل إلى الرمل أمرته بالبعد 


[باب في الطواف بالراكب مريضا أو صبيا] 
والراكب على الدابة (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا طاف الرجل بالصبي أحببت أن يرمل به 
وإن طاف." )١(‏ 

"إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة فإن بلغ بلده لم يأمره بالإعادة 
ولو طاف جنبا أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من يقول قوله: أيعدو الطواف قبل الطهارة أن 
يكون كما قلنا لا يطوف بالبيت إلا من تحل له الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج والعمرة غير 
الطواف؟ 
قال: إن قلت هو كالصلاة وأنه لا يجزي إلا بوضوء قلت فالجنب وغير المتوضئع سواء لأن كلا غير طاهر 


١91/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وكلا غير جائز له الصلاة. 

(قال الشافعي) : قلت أجل قال فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت: فلم أمرت من طاف على 
غير وضوء أن يعيد الطواف» وأنت تأمره أن يبتدئ على غير وضوء؟ 

قال: فإن قلت لا يعيد قلت إذا تخالف السنة قال فإن قلت إنما «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عائشة أن لا تطوف بالبيت لكلا يدخل المسجد حائض» . 

قلت فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب» قال: فلا أقول هذا ولكني أقول إنه كالصلاة 
ولا تجوز إلا بطهارة ولكن الجنب أشد حالا من غير المتوضئ قلت أو تجد بينهما فرقا في الصلاة؟ قال: 
لاء قلت فأي شيء شئت فقل ولا تعدو أن تخالف السنة وقول أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يكون لغير الطاهر 
أن يطوف بالبيت» أو تقول لا يطوف به إلا طاهر فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن 
لم يطف تركا لأصل قولك 


[باب كمال عمل الطواف] 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وعبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن «رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى 
أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة» . 

(قال الشافعي) : فمن طاف بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف؛ وإِن طاف 
بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من لم يسع بين الصفا والمروة ولا يجزيه أن يسعى بين الصفا والمروة 
إلا بعد كمال سبع تام بالبيت» وإن كان معتمرا فصدر إلى أهله فهو محرم كما كان يرجع فيبتدئ أن يطوف 
سبعا بالبيت وبين الصفا والمروة سبعاء ثم يحلق أو يقصر وإن كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحلاق قبل أن 
يحل ولا أرخص له في قطع الطواف بالبيت إلا من عذر وذلك أن تقام الصلاة فيصليها ثم يعود فيبني على 
طوافه من حيث قطع عليه؛ فإن بنى من موضع لم يعد فيه إلى الموضع الذي قطع عليه منه ألغي ذلك 
الطواف ولم يعتد به. 

(قال الشافعي) : أو يصيبه زحام فيقف لا يكون ذلك قطعا أو يعيا فيستريح قاعدا فلا يكون ذلك قطعا أو 
ينتقض وضوءه فيخرج فيتوضاً وأحب إلي إذا فعل أن يبتدئ الطواف ولا يبني على طوافه» وقد قبل: بيني 
ويجزيه إن لم يتطاول فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد لأن 
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المسجد مومع الطواف ويجزيه أن يطوف في المسجد, وإن حال دون الكعبة شيء نساء أو جماعة ناس 
أو سقايات أو أساطين المسجد أجزأه ما لم يخرج من المسجد فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارجا 
من المسجد قل أو كثرء ولو أجزت له أن يطوف خارجا من المسجد أجزت له أن يطوف من وراء الجبال 
إذا لم يخرج من الحرم» فإن خرج من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر فإن كان الباب الذي دخل 
منه يأتي على الباب الذي خرج منه. اعتد بذلك الطواف لأنه قد أتى على." )١(‏ 

"الطواف ورجع في بعضه. وإن كان لا يأتي عليه لم يعتد بذلك الطواف 


[باب الشك في الطواف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يشك أصلى 
ثلاثا أو أربعا؟ أن يصلي ركعة فكان في ذلك إلغاء الشك والبناء على اليقين فكذلك إذا شك في شيء من 
الطواف صنع مثل ما يصنع في الصلاة فألغى الشك وبنى على اليقين إلا أنه ليس في الطواف سجود سهو 
ولا كفارة (قال) : وكذلك إذا شك في وضوئه في الطواف, فإن كان على يقين من وضوئه وشك من حدثه 
أجزأه الطواف كما تجزئه الصلاة» فإن كان على يقين من حدثه وفي شك من وضوئه لم يجزه الطواف كما 
لا تجزيه الصلاة 


[باب الطواف فى الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإذا طاف في ثوب نجس أو على جسله نجاسة أو في نعليه 
نجاسة لم يعتد بما طاف بتلك الحال كما لا يعتد في الصلاة وكان في حكم من لم يطف وانصرف فألقى 
ذلك الثوب وغسل النجاسة عن جسده ثم رجع فاستأنف لا يجزيه من الطهارة في نفسه وبدنه وما عليه إلا 
ما يجزيه في الصلاة ومن طاف بالبيت فكالمصلي في الطهارة خاصة:؛ وإِن رعف أو قاء انصرف فغسل 
النم عنه والقيء مرجع قبن » وكذلاك إن عليه سحدة اتصرق فتوضاً ورجع فبنى وأحب إلبي في هذا كله 
لو استأنف (قال) : ولو طاف ببعض ما لا تجزيه به الصلاة ثم سعى أعاد الطواف والسعي ولا يكون له أن 
يعتد بالسعي حتى يكمل الطواف بالبيت ولو انصرف إلى بلده رجع حتى يطوف ويسعى هذا الطواف على 
الطهارة» وجماع هذا أن يكون من طاف بغير كمال الطهارة في نفسه ولباسه فهو كمن لم يطف. 
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(قال الشافعي) : وأختار إن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن يستأنف فإن ذلك احتياط وقد قيل: 


لو طاف اليوم طوافا وغدا آخر أجزأ عنه؛ لأنه عمل بغير وقت. 


[باب الطواف بعد عرفة] 
(قال الشافعي) : قال الله تبارك وتءالى «وثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 |[ الحج: 
8 . 
(قال الشافعي) : فاحتملت الآية أن تكون على طواف الوداع؛ لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث واحتملت 
أن تكون على الطواف بعد منى وذلك أنه بعد حلاق الشعر ولبس الثياب والتطيب وذلك قضاء التفث 
وذلك أشبه معنييها بها؛ لأن الطواف بعد منى واجب على الحاج والتنزيل كالدليل على إيجابه والله أعلم؛ 
وليس هكذا طواف الوداع (قال الشافعي) : إن كانت نزلت في الطواف بعد " منى " دل ذلك على إباحة 
الطيب (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس 
ينصرفون في كل وجه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 
ونا سشتان هزه رات اظافم ع انه ضري زو عتانق قال امن لفان آنا 

"ما لا يلزم من الصوم وقد يجوز أن يكون من قال يصوم المتمتع أيام منى ذهب عليه نهي النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عنها فلا أرى أن يصوم أيام منى وقد كنت أراه وأسأل الله التوفيق. 
(قال الشافعي) : ووجدت أيام منى خارجا من الحج يحل به إذا طاف بالبيت النساء فلم يجز أن أقول هذا 
في الحج» وهو خارج منه وإن بقي عليه بعض عمله فإن قال قائل: فهل يحتمل اللسان أن يكون في الحج؟ 
قيل: نعم يحتمله اللسان ما بقي عليه من الحج شيء احتمالا مستكرها باطنا لا ظاهراء ولو جاز هذا جاز 
إذا لم يطف الطواف الذي يحل به من حجه النساء شهرا أو شهرين يصومهن على أنه صامهن في الحج 
(قال) : ولو جاز أن يصوم أيام منى جاز فيها يوم النحر؛ لأنه منهي عن صومه وصومها ونهى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن صومها مرة كنهيه عن صوم يوم النحر مرة ومرارا 


[باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فدية] 
(قال ارشافعي) : إذا حج الرجل وقد وجبت عليه بدنة فليس له أن يخرج منها إذا كان قادرا عليها فإن 
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قدر على الهدي لم يطعم وإِن لم يقدر على الهدي أطعم ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة وإن لم يقدر 
على واحد منهما صام حيث شاءء ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلبي, أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال في صيام المفتدي ما بلغني في ذلك شيءء وإني لأحب أن يصنعه في فوره ذلك» أخبرنا 
سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته 
ار ا ال ا 
عليه فيه الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا أن ينحر» وإن كان معتمرا بأن يطوف. 

(قال الشافعي) : وهذا إن شاء الله هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ 

قبل :إن كان القاريةتطيذا ومحدت بحم وعدرة فأحب إلي أن يتعدق اف النسيد والسمرقة ولك أذ ناا 
كل عمل فيه كما يكون إصلاح الصلاة فيها وإن كان هذا يفارق الصلاة بأن الفدية غير الحج؛ وإصلاح 
الصلاة من الصلاة فالاختيار فيه ما وصفت وقد روي أن ابن عباس أمر رجلا يصوم ولا يفتدي وقدر له 
نفقته فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال آخر هذا حتى يصير إلى مالك إن 
كفك موسر 

(قال الشافعي) : فأنظر إلى حال من وجبت عليه الفدية في حج أو عمرة في ذلك الحج أو العمرة فإن كان 
واجدا للفدية التي لا يجزيه إذا كان واجدا غيرها جعلتها عليه لا مخرج له منها فإذا جعلتها عليه فلم يفتد 
حتى أعوز كان دينا عليه حتى يؤديه متى قدر عليه. وأحب إلي أن يصوم احتياطا لا إيجابا ثم إذا وجد 
أهدى. 

(قال الشافعي) : وإذا كان غير قادر تصدق فإن لم يقدر صام فإن صام يوما أو أكثر ثم أيسر في سفره أو 
بعد فليس عليه أن يهدي وإن فعل فحسن (قال) : وإن كان معوزا حين وجبت فلم يتصدق ولم يصم حتى 
أيسر أهدى ولا بد له؛ لأنه مبتدئ شيئا فلا يبتدئ صدقة ولا صوما وهو يجد هديا (قال) : وإن رجع إلى 


بلده وهو معوز في سفره ولم يفتد حتى أيسر ثم أعوز كان عليه هدي لا بد له؛ لأنه لم يخرج من الهدي 
ص غيره حتى أيسر فلا بد من هدي وأحب إلي أن يصوم احتياطا لا واجباء وإذا جعلت الهدي دينا فسواء 
بعث به من بلده أو اشتر: ى له بمكة فنحر عنه لا يجزي عنه حتى يذبح بمكة ويتصدق به وكذلك الطعامء 


وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن سفره وهكذا كل واجب عليه من أي وجه كان من دم أو طعام 
فيو اك 0 
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"الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة. 
(قال الشافعي) : يفدي الذكران بالذكران والإناث بالإناث مما أصيب والإناث في هذا كله أحب إلي أن 
يفدي به إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدي الذكر ويفدي بالذي يلحق بأبدانهما. 
أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم 
فأتى عليا فقال: اهد كبشا أو قال تيسا من الغنم. قال سعيد ولا أراه إلا قال تيسا (قال الشافعي) : وبهذا 
نأخذ لما وصفت قبله مما يغبت فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث. 


أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الغزال شاة 


[باب الأرنب] 

أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق. 

في الأرنب شاة. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال: في الأرنب شاة. 

قال الشافعي) : الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك 
نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - وما روي عن ابن 
عباس من أن فيها عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى وقد روي عن عطاء ما يشبه قولهما 


[باب في اليربوع] 
أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في اليربوع 


بجفرة. 

أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبرنا سعيد عن الربيع بن 
صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: في اليربوع جفرة (قال الشافعي) : وبهذا كله نأخذ 

[باب الثعلب] 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول في الثعلب شاة. 
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أخبرنا سعيد عن ابن جري ج عن عياش بن عبد الله بن معبد أنه كان يقول: في الثعلب شاة 


[باب الضب] 

أخبرنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا 
ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر احكم فيه يا أربد فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين 
وأعلم فقال له عمر " إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تركيني " فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع 
الماء والشجر فقال عمر " فذاك فيه ". 

أخبرنا سعيد بن سالم عن عطاء أنه قال: في الضب شاة. 


(قال الشافعي) : إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول» وإن كان أراد مسنة." )١(‏ 


"كمن لا يطير في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيرانا ممتنعا ومن رمى طيرا فجرحه جرحا يمتنع 
معه أو كسره كسرا لا يمتنع معه الجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه؛ فإن حبسه 
حتى يجبر ويصير ممتنعا قوم صحيحا ومكسورا ثم غرم فضل ما بين قيمتيه من قيمة جزائه وإن كان جبر 
أعرج لا يمتنع كله؛ لأنه صيره غير ممتنع بحال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن رمى حرام 
صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه. 
(قال الشافعي) : وهذا احتياط وهو أحب إِلبي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ 
صيدا ثم أرسله فمات بعدما أرسله يغرمه؛ قال سعيد بن سالم إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات 
من إرساله له. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما 
فعل فليتصدق. 
(قال الشافعي) : الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف 


الجنادب والكدم أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما 
بمنزلة الجرادة؟ قال: لا. الجرادة صيد يكل وهما لا يوكلان وليستا بصيد فقلت: أقتلهما؟ فقال: ما أحب 
(قال الشافعي) : إن كانا لا يؤكلان فهما - كما قال عطاء - سواء. لا أحب أن يقتلا وإِن قتلا فلا شيء 
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فيهما وكل ما لا يؤؤكل لحمه فلا يفديه المحرم 


قتل القمل أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله 
رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس " تلك ضالة لا تبتغى ". 

(قال الشافعي) : من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه 
والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيدء وإنما 
قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحه١‏ افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا 
أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها؛ لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر. 

(قال الشافعي) : والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز. 


[المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص] 

(قال الشافعي) : قال الله - تبارك وتعالى -: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 18] . 

(قال الشافعي) : والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه» الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام. 

(قال الشافعي) : ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا 


يلزمه ذلك. 
0 

"'سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص 
فمثله أغرم إن شئت؟ قال: نعم. قال ابن جريج فقلت: له وواف أحب إليك؟ قال: نعم. 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشي 
ففيه ولد بقرة إنسي مثله. قال: فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك 


[ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى] 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره 
أهو بمنزلة الصيد؟ قال: نعم. ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية» أولادها بمنزلة أمهاتها 
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أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظباء 
(قال الشافعي) : بهذا كله نأخذ ولا يجوز فيه إلا هذا ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى 
ا و ا 
به 35 يجزي به غيره» 00 هذا على أصله 7 5 : وإذا اشترك الوحشى فى الولد أو ل 
لم يجز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا. وأي أبوي الولد والفرخ كان أما أو أبا وذلك أن ينزو حمار 
هذا إذا قتله المحرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام 
اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذاء وإن أشكل على قاتل شيء من 
2رَ7ب9ارراا700 


[مختصر الحج المتوسط] 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة 
ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد 
النعى كل عبد قن واه «المغز كاك ضرقي وان القلواعين العقيق كان أحب إلي واللمواقيى لأغلية رلك 
من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغربي أو شامي أو مصري أو غيره بذي الحليفة 
كانت ميقاته وهكذا لو مر مدني بميقات غير ميقاته ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات أهل البلد الذي 
مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء (قال) : ومن سلك على غير المواقيت برا أو بحرا أهل إذا 
حاذى المواقيت ويتأخر حتى يهل من جدر المواقيت أو من ورائه» ولا بأس أن يهل." )١(‏ 

"أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرما فإن ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات 
رجع إليه فإن لم يرجع إليه أهراق دما (قال) : وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاها مما يلي بلده وهكذا 
إذا كان الميقات واديا أو ظهرا أهل من أقصاه مما يلي بلده من الذي هو أبعد من الحرم وأقل ما عليه فيه 
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أن يهل من القرية لا يخرج من بيوتها أو من الوادي أو من الظهر إلا محرما ولو أنه أتى على ميقات من 
المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه لم يحرم ثم بدا له أن يحرم أحرم من الموضع الذي بدا له وذلك 
ميقاته ومن كان أهله دون الميقات مما يلي الحرم فميقاته من حيث يخرج من أهله لا يكون له أن يجاوز 


ذلك إلا محرما فإن جاوزه غير محرم ثم أحرم بعدما جاوزه رجع حتى يهل من أهله وكان حراما في رجوعه 


ذلك» وإن لم يرجع إليه أهراق دما. 


[الطهارة للإحرام] 
(قال الشافعي) : أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائى والنفساء الغسل للإحرام فإن لم يفعلوا فأهل رجل 
على غير وضوء أو جنبا فلا إعادة عليه ولا كفارة. وماكانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبا وغير 


متوضئ 


[اللبس للإحرام] 

(قال الشافعي) : يجتمع الرجل والمرأة في اللبوس في الإحرام في شيء ويفترقان في غيره فأما ما يجتمعان 
فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بطيب ولا ثوبا فيه طيب» والطيب الزعفران والورس وغير ذلك من 
أصناف الطيب وإن أصاب ثوبا من ذلك شيء فغسل حتى يذهب ريحه فلا يوجد له ريح إذا كان الثوب 
يابسا أو مبلولا فلا بأس أن يلبسه وإن لم يذهب لونه ويلبسان الثياب المصبغة كلها بغير طيب مثل الصبغ 
بالسدر والمدر والسواد والعصفر وإن نفضء وأحب إلبي في هذا كله أن يلبس البياض وأحب إل أن تكون 
ثيابهما جددا أو مغسولة وإن لم تكن جددا ولا مغسولة فلا يضرهما ويغسلان ثيابهما ويلبسان من الثياب 
ما لم يحرما فيه» ثم لا يلبس الرجل عمامة ولا سراويل ولا خفين ولا قميصا ولا ثوبا مخيطا مما يلبس 
بالخياطة مثل القباء والدراعة وما أشبهه ولا يلبس من هذا شيئا من حاجة إليه إلا أنه إذا لم يجد إزارا لبس 
سراويل ولم يقطعه وإذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين أخبرنا سفيان قال سمعت 
عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول «إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل» أخبرنا مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من لا يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من 
الكعبين» . 

(قال الشافعي) : وإذا اضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين لبسه وافتدى» والفدية صيام ثلاثة 


0 


أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلبس المرأة 
الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في 
فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى 
الثوب عن وجهها تستتر به." )١(‏ 

"وإن عمدا أن يمساها رطبة فعلقت بأيديهما افتديا ولا يدهنان ولا يمسان شيئا من الدهن الذي 
يكون طيبا وذلك مثل البان المنشوش والزنبق والخيري والأدهان التي فيها الأبقال وإن مسا شيئا من هذا 
عامدين افتديا وإن شما الريحان افتديا وإن شما من نبات الأرض ما يكون طيبا مما لا يتخذه الناس طيبا 
فلا فدية وكذلك إن أكلا التفاح أو شماه أو الأترج أو السفرجل أو ماكان طعاما فلا فدية فيه وإن أدخلا 
الزعفران أو الطيب في شيء من الطعام فكان يوجد ريحه أو طعمه أو يصبغ اللسان فأكلاه افتديا وإن لم 
يوجد ريحه ولا طعمه ولا يصبغ اللسان فلا فدية؛ لأنه قد صار مستهلكا في الطعام وسواء كان نيما أو 
نضيجا لا فرق بين ذلك ويدهنان جميع أجسادهما بكل ما أكلا مما ليس بطيب من زيت وشيرق وسمن 
فإن دهن الرجل أو المرأة اررأس أو الرجل اللحية بأي هذا كان افتدى وإن احتاجا إلى أن يتداويا بشىء من 
الطيب تداويا به وافتديا (قال) : وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أو يلبسه من طيب أو شيء فيه طيب 
كرهت له النوم عليه وإن نام عليه مفضيا إليه بجلده افتدى» وإن نام وبينه ثوب فلا فدية عليه. 


[ التلبية | 


(قال الشافعي) : وإذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يكن فواسع له أن يهل بعمرة وواسع له أن 
يهل بحج وعمرة وواسع له أن يفرد وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أفرد أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» . 


(قال الشافعى) : وتكفيه النية فى هذا كله من أن يسمى حجا أو عمرة فإن سمى قبل الإحرام أو معه فلا 


بأس (قال) : وإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهو عمرة وإِن لبى بعمرة وهو يريد حجا ف.و حجء وإن لبى 
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لا يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإِن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار أن 
يجعله أيهما شاء»؛ وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزيه غير ذلك؛ لأنه إن كان معتمرا فقد 
جاء بالعمرة وزاد حجاء وإن كان حاجا فقد جاء بحج وعمرة وإن كان قارنا فقد جاء بالقران وإذا لبى قال 
" لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " ولا أحب أن 
يزيد على هذا في التلبية حرفا إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول " لبيك إن العيش عيش الآخرة " فإنه لا يروى 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زاد في التلبية حرفا غير هذا عند شيء رآه فأعجبه وإذا فرغ من 
التلبية صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل الله تعالى رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار 
فإنه يروى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) : ويلبي قائما وقاعدا وراكبا ونازنا وجنبا ومتطهرا 
وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية في جميع المساجد مساجد الجماعات وغيرها وفي كل موضع من 
المواضع» وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية لتسمع نفسها وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام 
الرفاق وعند الإشرافء والهبوط وخلف الصلوات." )١(‏ 

"ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لثلا يقطع الشعر وإن 
حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء أحببت له أن يفتدي احتياطا ولا 
فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية فإذا مسه 
تبعه» والفدية في الشعرة مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطة يتصدق به على مسكين وفي 
الاثنتين مدان على مسكينين وفي الثلاث فصاعدا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم 


[ما للمحرم أن يفعله] 


(قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن 
عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم» . 
(قال الشافعي) : فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك يفتح العرق 


ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر 
افتدى كان أحب إلِي وليس ذلك عليه بواجب؛ لم بطع الشعر بجا /قطلع المطيو اللي اله أن بالطده 
ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه ولو حج أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيئا من قرحه وألصق 
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عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه فى شىء من الجسد إلا أن يكون ذلك فى الرأس فتكون عليه الفدية 


[ما ليس للمحرم أن يفعله] 

الل لي لي ا 
ظفر من أظفاره فبقي متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفر ولا خير 
في أن يقطع منه شيء متصل بالبقية؛ لأنه حينئذ ليس بثابت فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر 
أطعم مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة 
أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد؛ لأنه شيء 
يذهب فلا يعود ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع أظفار 
المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعله بغير أمر المحرم راقد أو مكره 
افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل 


[باب الصيد للمحرم] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤّكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر 


ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم؛ والنعم الإبل 
والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي 
الغزال عنز وفي الضبع كبشء وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي صغار أولادها صغار." )١(‏ 

"أولاد هذه فإذا أصيب من هذا عور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب 
كٍِ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة» أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبا 
ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر ما ترى؟ فقال جدي قد جمع الماء والشجر فقال: عمر فذاك فيه 


أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبى ي السفر أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قضى في أم حبين بحملان 
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حكم لحكمت في الثعلب بجدي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صغار الصيد صغار 
ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش؟ فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان 
ظبيا قوم صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه العشر من ثمن شاة» وهكذا إن كان بقرة أو نعامة, وإن 
قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة» وإن فداه بصحيحة كان أحب إلي, وأحب إلي إذا جرحه فغاب عنه 
أن يفديه احتياطاء ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة ولو 
أنه ضرب ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق بها من قبل أني لو قلت: له أذبح شاة 
ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص 
عليهم ولكني أزداد لهم في الثمن وأعطيهموه طعاما (قال) : وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه 
إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق بالطعام وإذا أراد 
مكة أو منى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعدما يحل فإن صدر ولم يجزه بعث 
بجزائه حتى يجزي عنه فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم فى صيامه؛ وإذا 
أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ثم كلما عاد جزى ما أصاب فإن أصابه 
ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل ويئس ما صنع وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء 


واحد 


(قال الشافعي) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قريب عن ابن سيرين أن عمر قضى هو ورجل من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف على رجلين أوطآ ظبيا ففتلاه بشاة 
وأخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم 
ابن عمر عليكم جزاء» فقالوا على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد؟ فال ابن عمر إنه لمغرر بكم 
بل عليكم كلكم جزاء واحد." )١(‏ 

"[صيد البحر] 
(قال الشافعي) : قال الله - تعالى -: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» [المائدة: 


5717/7 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


5] وقال الله - عز وجل - «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل 
تأكلون لحما طريات» [فاطر: ]١١‏ (قال الشافعي) : فكل ما كان فيه صيدء في بثر كان أو ماء مستنقع أو 
غيره» فهو بحر وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل؛ لأنه مما لم يمنع بحرمة شيء وليس صيده إلا ما 


كان يعيش ذ في أكثر عيشه. فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزى 


[دخول مكة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها ثم يمضي 
إلى البيت ولا يعرج فيبدأ بالطواف» وإن ترك الغسل أو عرج لحاجة فلا بأس عليه وإذا رأى البيت قال " 
اللهم زد هذا الببيق تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا 
وتع ظيما وتكريما ومهابة وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فإذا انتهى إلى الطواف 
ل فأدخل رداءه تحت منكبه الأيمن ورده على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه الأيمن مكشوفا ثم 
استلم الركن الأسود إن قدر على استلامه وقال عند استلامه " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 
بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم يمضي عن يمينه فيرمل ثلاثة أطواف من 
الحجر إلى الحجر ليس بينهما مشي ويمشي أربعة فإن كان الزحام شيئا لا يقدر على أن يرمل فكان إذا 
وقف لم يؤذ أحدا وقف حتى ينفرج له ما ببن يديه ثم يرمل. 

لكان يؤقي اهداق الوقرط مك بع الجلان بعتيو وكلها اتيجيف اله اقرط رده وأحب إلي لو تطرف 
حتى يخرج من الناس حاشية ثم يرمل فإن ترك الرمل في طواف رمل في اثنين وإن تركه في اثنين رمل في 
واحد» وإن تركه في الثلاثة لم يقضء إذا ذهب موضعه لم يقضه فيما بقي ولا فدية عليه ولا إعادة» وسواء 
تركه ناسيا أو عامدا إلا أنه مسيء في تركه عامدا وهكذا الاضطباع والاستلام إن تركه فلا فدية ولا إعادة 
(قال) : وأحب إلي أن يستلم فيما قدر عليه» ولا يستلم من الأركان إلا الحجرء واليماني يستلم اليماني 
بيده ثم يقبلها ولا يقبله ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل ولم يخف على عينيه ولا وجهه 
أن يجرح؛ وأحب كلما حاذى به أن يكبر وأن يقول في رمله " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا 
مشكورا " ويقول في الأطواف الأربعة " اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين 


فيقرأ في الأولى ب «لؤقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ وفي الأخرى ب «ؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: 
]١‏ وكل واحدة منهما بعد أم القرآن ثم يعود إلى الركن فيستلم ه وحيثما صلى أجزأه وما قرأ مع أم القرآن 
أجزأه وإن ترك استلام الركن اليماني فلا شيء عليه ولا يجزيه الطواف بالبيت ولا الصلاة إلا طاهرا ولا يجزئه 
من الطواف بالبيت أقل من سبع تام فإن خرج قبل سبع فسعى بين الصفا والمروة ألغي سعيه حتى يكون 
راطا 
"سبع كامل على طهارة وإن قطع عليه الطواف للصلاة بنى من حيث قطع عليه 

وإن انتقض وضوءه أو رعف خرج فتوضأ ثم رجع فبنى من حيث قطع وهكذا إن انتقض وضوءه وإن تطاول 
ذلك استأنف الطواف وإن شك في طوافه فلم يدر خمسا طاف أو أربعا؟ 


بنى على اليقين وألغى الشك حتى يستيقن أن قد طاف سبعا تاما أو أكثر 


[الخروج إلى الصفا] 
يستقبل البيت فيكبر ويقول " الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله 


على ما هدانا وأولانا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو 


على كل شيء قدير لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ثم يدعو ويلبي ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثاء 
ويدعو فيما بين كل تكبيرتين بما بدا له في دين أو دنيا ثم ينزل يمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر 
المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء 
المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له» ثم يصنع عليها ما 
صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وأقل ما عليه في ذلك أن يستوفي ما بينهما 
مشيا أو سعيا. 

وإن لم يظهر عليهما ولا على واحد منهماء ولم يكبر ولم يدع ولم يسع في السعي فقد ترك فضلا ولا إعادة 
ولا فدية عليهء وأحب إلِي أن يكون طاهرا في السعي بينهما وإن كان غير طاهر جنبا أو على غير وضوء لم 
يضره؛ لأن الحائض تفعله وإن أقيمت الصلاة وهو يسعى بين الصفا والمروة دخل فصلى ثم رجع فبنى من 
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حيث قطع وإن رعف أو انتقض وضوءه انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى» والسعي بين الصفا و المروة واجب 
لا يجزي غيره ولو تركه رجل حتى جاء بلده فكان معتمرا كان حراما من كل شيء حتى يرجع؛ وإن كان 
حاجا قد رمى الجمرة وحلق كان حراما من النساء حتى يرجع ولا يجزي بين الصفا والمروة إلا سبع كامل 
فلو صدر ولم يكمله سبعا فإن كان إنما ترك من السابع ذراعا كان كهيئته لو لم يطف ورجع حتى يبتدئ 
طوافا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن 
محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجزأة إحدى نساء بني عبد 
الدار قالت: «دخلت مع نسوة من قريش دار ابن أبي الحسين ننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى إني لأقول إني لا أرى 
ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» . 

(قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال أخبرني من رأى عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه. 


(قال الشافعي) : وليس على النساء رمل بالبيت ولا." )١(‏ 


"بين الصفا والمروة ويمشين على هينتهن وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلاء وإن 
طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في سترء ويطوف الرجل والمرأة بالبيت وبين الصفا 
والمروة ماشيين ولا بأس أن يطوفا محمولين من علة وإن طافا محمولين من غير علة فلا إعادة عليهما ولا 
فدية» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه» (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه أظنه قال: ويقبل 
طرف المحجن» 


[الرجل يطوف بالرجل يحمله] 
(قال الشافعي) : وإذا كان الرجل محرما فطاف بمحرم صبي أو كبير يحمله ينوي بذلك أن يقضي عن 
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الكبير والصغير طوافه وعن نفسه فالطواف طواف المحمول لا طواف الحامل وعليه الإعادة وعليه أن 


[ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة] 

(قال الشافعي) : إذا كان الرجل معتمرا فإن كان معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أن ينحره 
قبل أن يحلق أو يقصر وينحره عند المروة وحيثما نحره من مكة أجزأه وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا 
فدية عليه» وينحر الهدي وسواء كان الهدي واجبا أو تطوعا وإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلق فلم 
يحلق حتى يرمي الجمرة يوم النحر ثم يحلق أو يقصرء والحلق أحب إلي» وإن كان الرجل أصلع ولا شعر 
على رأسه أو محلوقا أمر الموسى على رأسهء وأحب إلِي لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره 
شيئا لله» وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية وليس على النساء حلق 
الشعر ويؤخذ من شعورهن قدر أنملة ويعم بالأخذ, وإن أخذ أقل من ذلك أو من ناحية من نواحي الرأس 
ماكان ثلاث شعرات فصاعدا أجزأ عنهن وعن الرجال وكيفما أخذوا بحديدة أو غيرها أو نتفا أو قرضاء 
أجزأ إذا وقع عليه اسم أخذ. وكان شيء موضوعا منه لله - عز وجل - يقع عليه اسم جماع شعر وذلك 
ثلاث شعرات فصاعدا 


[ما يفعل الحاج والقارن] 

(قال الشافعي) : وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أحببت أن." )١(‏ 
"'يخرجا إلى " منى " ثم يقيما بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يغدوا إذا 

طلعت الشمس على ثبير وذلك أول بزوغها ثم يمضيا حتى يأتيا عرفة فيشهدا الصلاة مع الإمام ويجمعا 

بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس وأحب للإمام مثل ما أحببت لهما ولا يجهر يومئذ بالقراءة؛ 

لأنها ليست بجمعة ويأتي المسجد إذا زالت الشمس فيجلس على المنبر فيخطب الخطبة الأولى فإذا 


جلس أخذ المؤذن في الآذان وأخذ هو في الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من 
الآذان فيقيم المؤذن فيصلي الظهر ثم يقيم المؤذن إذا سلم الإمام من الظهر فيصلي العصر ثم يركب فيروح 
ل الموقف عند موقف الإمام عند الصخرات ثم يستقبل القبلة فيدعو حتى الليل» ويصنع ذلك الناس 
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وحيثئما وقف الناس من عرفة أجزأهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «هذا الموقف وكل عرفة 
موقف» ويلبي في الموقف ويقف قائما وراكب ١‏ ولا فضل عندي للقيام على الركوب إن كانت معه دابة إلا 
أن يعلم أنه يقوى فلا يضعف فلا بأس أن ينزل فيقوم ولو نزل فجلس لم يكن عليه شيء وحيثما وقف من 
سهل أو جبل فسواء 

وأقل ما يكفيه في عرفة حتى يكون به مدركا للحج أن يدخلهاء وإن لم يقف ولم يدع فيما بين الزوال إلى 
طلوع الفجر من ليلة النحر فمن لم يدرك هذا فقد فاته الحج» وأحب إِلِي لو تفرغ يومعذ للدعاء؛ ولو اتجر 
أو تشاغل عن الدعاء لم يفسد عليه حجه ولم يكن عليه فيه فدية» ولو خرج من عرفة بعد الزوال وقبل مغيب 
الشمس كان عليه أن يرجع فيما بينه وبين طلوع الفجر فإن فعل فلا فدية عليه وإن لم يفعل فعليه الفدية 
والفدية أن يهريق دماء وإن خرج منها ليلا بعدما تغيب الشمسء ولم يكن وقف قبل ذلك نهارا فلا فدية 
عليه وعرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجدء. وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة إلى الجبال 
القابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحصن فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة وإِن ترك 
الرجل المرور ب ' منى " في البداءة فلا شيء عليه وكذلك إن مر بها وترك المنزل» ولا يدفع من عرفة حتى 
تغيب الشمس ويبين مغيبها 


[باب ما يفعل من دفع من عرفة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب إذا دفع من عرفة أن يسير على هينته راكبا كان أو ماشيا 


وإن سار أسرع من هينته ولم يؤذ أحدا لم أكرهه وأكره أن يؤذي فإن أذى فلا فدية عليه وأحب أن يسلك 
بين المأزمين» وإن سلك طريق ضب فلا بأس عليه» ولا يصلي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة فيصليهما 
فيجمع بينهما بإقامتين ليس معهما آذان» وإِن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون المزدلفة 
والمزدلفة من حين يفضي من مأزمي عرفة وليس المأزمان من المزدلفة إلى أن يأتي قرن محسر وقرن محسر 
ما عن يمينك وشمالك من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب والشجارء كلها من المزدلفة ومزدلفة 
منزل فإذا خرج منه رجل بعد نصف الليل فلا فدية عليه وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة 
افتدى» والفدية شاة يذبحها ويتصدق بها 

وأحب أن يقيم حتى يصلي الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر وقبل تطلع الشمس ثم يدفع 
وحيثما وقف من مزدلفة أو نزل أجزأه 

وإن استأخر من مزدلفة إلى أن تطلع الشمس أو بعد ذلك كرهت ذلك له ولا فدية عليه» وإن ترك المزدلفة 

ون 


فلم ينزلها ولم يدخلها فيما بين نصف الليل الأول إلى صلاة الصبح افتدى وإن دخلها في ساعة من هذا 
الوقت فلا فدية عليه ثم يسير من المزدلفة على هينته كما وصفت السير من عرفة 


وأحب أن يحرك في بطن محسر قدر." 00 


"رمية حجر فإن لم يفعل فلا شيء عليه (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه وأخبرنا 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة وزاد أحدهما على الآخر واجتمعا في المعنى 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن 
المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فأخر الله - تعالى - هذه وقدم هذه. يعني 
قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس» (قال الشافعي) أخبرنا مسلم بن خالد 
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعن سعيد بن عبد 
الرحمن بن يربوع عن أبي الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح وهو يقول " أيها الناس أصبحوا 
أيها الناس أصبحوا " ثم دفع فرأيت فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه (قال الشافعي) أخبرنا الثقة ابن أبي 
يحيى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يحرك في بطن محسر ويقول: إليك تعدو 
قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. 
(قال الشافعي) أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت «ابن عباس يقول كنت فيمن 
قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضعفة أهله؛ يعني من المزدلفة إلى منى» 


[دخول منى] 

(قال الشافعي) : أحب أن لا يرمي أحد حتى تطلع الشمس ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع الشمس وقبل 
الفجر إذا رمى بعد نصف الليل أخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال «دار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر إلى أم سلمة فأمرها أن تعجل 
الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه» . 

أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(قال الشافعي) : وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة 
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وحدها ويرميها راكباء وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشي في اليومين الآخرين أحب إلي؛ وإن ركب فلا 
شيء عليه أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرني أيمن بن نابل قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي 
قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء ليس ضرب ولا طرد وليس 
قيل إليك إليك» . 


(قال الشافعي) : وأحب إلي أن يأخذ حصى الجمرة يوم النحر من مزدلفة ومن حيثما أخذه أجزأه وكذلك 
في أيام منى كلها من حيث أخذه أجزأه إلا أني أكرهه من ثلاثة مواضع من المسجد لثلا يخرج حصى 
المسجد منه وأكرهه من الحش لنجاسته ومن كل موضع نجس وأكرهه من الجمرة؛ لأنه مخصى غير متقبل 


وأنه قد رمى به مرة وإن رماها بهذا كله أجزأه. 


(قال) : ولا يجزي الرمي إلا بالحجارة وكل ماكان يقع عليه اسم حجر من مرو أو مرمر أو حجر برام أو 
كذان أو صوان أجزأه وكل ما لا يقع عليه اسم حجر لا يجزيه مثل الآجر والطين المجموع مطبوخا كان أو 
نيئا والملح والقوارير وغير ذلك مما لا يقع عليه اسم الحجارة» فمن رمى بهذا أعاد وكان كمن لم يرم ومن 
رمى الجمار من فوقها أو تحتها أو بحذائها من أي وجه لم يكن عليه شيء ولا يرمي الجمار في شيء من 


أيام منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال ومن رماها قبل الزوال أعاد ولا يرمى منها شيء بأقل من سبع 
معصيائه 0077 

"في الهدي أن يضرب بحديدة في سنام البعير أو سنام البقر حتى يدمي والبقر والإبل في ذلك سواء 
ولا يشعر الغنم ويقلد الرقاع وخرب القرب ثم يحرم صاحب الهدي مكانه وإِن ترك التقليد والإشعار فلا شيء 
عليه وإن قلد وأشعر وهو لا يريد الإحرام فلا يكون محرما (قال) : وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا 
من ضرورة وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غير فادح له وله أن يحمل الرجل المعيا والمضطر على هديه 


وإذا كان الهدي أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعها حمله عليها وليس له أن يشرب من 
لبنها إلا بعد ري فصيلها وكذلك ليس له أن يسقي أحدا وله أن يحمل فصيلها وإن حمل عليها من غير 
ضرورة فأعجفها غرم قيمة ما نقصها وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلها غرم قيمة اللبن الذي شرب. 
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وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيك أو وجهها بكلام فقال هذه هدي» فليس له أن يرجع فيها ولا يبدلها 
بخير ولا بشر منها كانت زاكية أو غير زاكية وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها 


وإنما أنظر في الهدي إلى يوم يوجبء فإن كان وافيا ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج أو ما لا يكون به وافيا 
على الابتداء لم يضره إذا بلغ المنسكء وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل أن 
ينحر لم يجز عنه ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره أو يكون أصله 
واجبا فلا يجزي عنه فيه إلا واف» والهدي هديان هدي أصله تطوع فذلك إذا ساقه فعطب فأدرك ذكاته 
فنحره أحببت له أن يغمس قلادته في دمه ثم يضرب بها صفحته ثم يخلي بين الناس وبينه يأكلونه. فإن لم 
يحضره أحد تركه بتلك الحال وإن عطب فلم يدرك ذكاته فلا بدل عليه في واحدة من الحالين فإن أدرك 
ذكاته فترك أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه فعليه بدله وإن أطعم بعضه أغنياء وبعضه 
مساكين أو أكل بعضه وخلى بين الناس وبين ما بقي منه غرم قيمة ما أكل وما أطعم الأغنياء فيتصدق به 
على مساكين الحرم لا يجزيه غير ذلك» وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء 
من بيع وهبة وإمساك وعليه بذله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله لأنه قد 
خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله 


وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي وإن 
قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضين فرض في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت 
وفرض في بالأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئا مما فيه الفرض وهكذا إن ساقه مفردا متطوعا به والاختيار 
إذا ساقه معتمرا أن ينحره بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث 
نحره من فجاج مكة أجزأه والاختيار في الحج أن ينحره يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق 
وحيثما نحره من منى أو مكة إذا أعطاه مساكين الحرم أجزأه 


ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان فأخطأ كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن 


يتصدق به أخذ كل واحد منهما هدي نفسه ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين 


ومنحورين وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات تصدقه 
ضمن كل واحد." (1) 
"منهما لصاحبه قيمة الهدي حيا وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب أن يبدل واحد منهما 


إلا بجميع ثمن هديه وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا 


ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى ينتن 
كان عليه أن يبدله والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس 
فلا نحر إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاءء ويذبح في الليل والنهار وإنما 
أكره ذبح الليل لثئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح ووجد 
مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه. وإن كان ذبحه إياه في غير 


وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه ومن أطاق 


الذبح من امرأة أو رجل أجرأ أن يذبح النسيكة» وهكذا من حلت ذكاته إلا أنى أكره أن يذبح النسيكة 
يهودي أو نصرانى فإن فعل فلا إعادة على صاحبه؛ وأحب إلي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح 
فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة 


(قال الشافعي) : وإذا سمى الله على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل مني أو تقبل عن فلان الذي 
أمره بذبحه فلا بأس» وأحب أن يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض أو لحمهاء وإن لم يفعل فلا بأس وإنما 
آمره أن يأكل من التطوع والهدي هديان واجب وتطوع فكل ما كان أصله واجبا على إنسان ليس له حبسه 
فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة. 


وإن أكل من الهدي الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه وكل ما كان أصله تطوعا مثل الضحايا والهدايا 
تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق وأحب إلِي أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثا ويهدي ثلنا 
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ويتصدق بثلث وإن لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا كان أو غيره أجزأه أن يشتري هديا من " منى " أو مكة 
ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدي عمل إنما العمل على الآدميين والنسك لهم وإنما هذا مال من 
أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل ولا بأس أن يشترك السبعة المتمتعون في بدنة أو بقرة وكذلك لو كانوا 
سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة أو محصرين ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها. 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» . 


[ما يفسد الحج] 
(قال الشافعي) : إذا أهل الرجل بعمرة ثم أصاب أهله فيما بين أن يهل إلى أن يكمل الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة فهو مفسد وإذا أهل الرجل بحج أو بحج وعمرة ثم أصاب أهله فيما بينه وبين أن يرمي جمرة 
العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت وإن لم يرم جمرة العقبة بعد عرفة فهو مفسد والذي يفسد الحج 
الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة:؛ لا يفسد الحج شيء غير ذلك من عبث ولا تلذذ وإن جاء الماء 
الدافق فلا شيء وما فعله الحاج مما نهي عنه من صيد أو غيره وإذا أفسد رجل الحج مضى في حجه كما 
كان يمضي فيه لو لم يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة تجزي عنهما معا وكذلك لو." )١(‏ 
"كانت امرأته حلالا وهو حرام أجزأت عنه بدنة وكذلك لو كانت هي حراما وكان هو حلالا كانت 
عليه بدنة ويحجها من قابل من قبل أنه الفاعل وأن الآثار إنما جاءت ببدنة واحدة تجزي عن كليهما ولو 
وطبئ مرارااكان واحدا من قبل أنه قد أفسده مرة ولو وطيئع نساء كان واحدا من قبل أنه أفسده مرة إلا أنهن 
إن كن محرمات فقد أفسد عليهن» وعليه أن يحجهن كلهن ثم ينحر عن كل واحدة منهن بدنة لأن إحرام 
كل واحدة منهن غير إحرام الأخرى وما تلذذ به من امرأته دون ما وصفت من شيء من أمر الدنيا فشاة 
تجزيه فيه وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإن لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم وإذا كان معسرا عن هذا 
كله قومت البدنة له دراهم بمكة والدراهم طعاما ثم أطعم وإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما 
وهكذا كل ما وجب عليه فأعسر به مما لم يأت فيه نفسه نص خبر صنع فيه هكذا وما جاء فيه نص خبر 
فهو على ما جاء فيه ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة ومنى ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة 
لأهل الحرم في صيامه. 
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[الإحصار] 

(قال الشافعي) : الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: #وفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» 
[البقرة: ]١37‏ نزلت يوم الحديبية «وأحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدو: ونحر - عليه الصلاة 
والسلام - في الحل» » وقد قيل: نحر في الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل؛ وبعضها في الحرمء 
لأن الله عز وجل يقول #وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله» [الفتح: 5 ؟] 
والحرام كله محله عند أهل العلم» فحيثما أحصر الرجلء قريبا كان أو بعيداء بعدو حائل» مسلم أو كافر 
وقد أحرم؛ ذبح شاة وحلء ولا قضاء عليه؛ إلا أن يكون حجه حجة الإسلام فيحجهاء وهكذا السلطان إن 


حبسه في سجن أو غيره» وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيدهء وكذلك المرأة تحرم بغير إذن زوجهاء لأن 
لهما أن يحبساهما وليس هذا للوالد على الولد» ولا للولي على المولى عليه. ولو تأنى الذي أحصر رجاء 
أن يخلى» كان أحب إلي؛ فإذا رأى أنه لا يخلى حل؛ وإذا حل ثم خليء فأحب إلي لو جدد إحراماء وإن 
لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأني إذا أذنت له أن يحل بغير قضاءء لم أجعل عليه العودة. وإذا لم يجد شاة 
يذبحها للفقراء» فلو صام عدل الشاة قبل أن يحلء كان أحب إلي؛ وإن لم يفعل وحل» رجوت أن لا يكون 


عليه شىء» ومتى أصابه أذى وهو يرجو أن يخلى؛ نحاه عنه وافتدى فى موضعه كما يفتدي المحصر إذا 
خلي عنه في غير الحرمء وكان مخالفا لما سواه لمن قدر على الحرم» ذلك لا يجزيه إلا أن يبلغ هديه 
الحرم. 


[الإحصار بالمرض وغيره] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وغيره» عن ابن 
عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما " ذهب الحصر الآن ". 

(قال الشافعي) : والذي يذهب إلي أن الحصر الذي ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو» فمن 
حبس بخطأ عدد أو مرض» فلا يحل من إحرامه» وإن احتاج إلى دواء» عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله." 
00 
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"والتمتع أحب إلي (قال) : وإذا تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذبحا شاة فإن لم يجداها صاما ثلاثة أيام 
فيما بين أن يهلا بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصوماها لم يصوما أيام منى وصاما ثلاثة بعد منى بمكة أو 
في سفرهما وسبعة بعد ذلك وأختار لهما التمتع» وأيهما أراد أن يحرما به كفتهما النية وإن سمياه فلا بأس. 


[التابية] 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " فإذا فرغ من 
التلبية صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل الله تعالى رضاه والجنة واستعاذه من سخطه والنار 
ويكثر من التلبية ويجهر بها الرجل صوته ما لم يفدحه وتخافت بها المرأة وأستحبها خلف الصلوات ومع 
الفجر ومع مغيب الشمس وعند اضطمام الرفاق والهبوط والإصعاد وفي كل حال أحبها ولا بأس أن يلبي 
على وضوء وعلى غير وضوءء وتلبي المرأة حائضا ولا بأس أن يغتسل الرجل ويدلك جسده من الوسخ ولا 
يدرك رأسه لثئلا يقطع شعره وأحب له الغسل لدخول مكة فإذا دخلها أحببت له أن لا يخرج حتى يطوف 
بالبيت. 
(قال) : وأحب له إذا رأى البيت أن يقول " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وزد من شرفه 
وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا " وأن يستلم الركن الأسود ويضطبع بثوبه وهو أن 
يدخل رداءه من تحت منكبه الأيمن حتى يبرز منكبه ثم يهرول ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي 
أربعة ويستلم الركن اليماني والحجر ولا يستلم غيرهما فإن كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم. 
(قال) : وأحب أن يكون أكثر كلامه في الطواف «إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار [البقرة: ١‏ ال م ل 0 
أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ و قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه ثم 
يصعد على الصفا صعودا لا يتوارى عنه البيت ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " ثم يدعو في أمر الدين والدنيا 
ويعيد هذا الكلام بين أضعاف كلامه حتى يقول ثلاث مرات ثم يهبط عن الصفاء فإذا كان دون الميل 
الأخضر الذي في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع عدا حتى يحاذي الميلين المتقابلين بفناء المسجد 
ودار العباس ثم يظهر على المروة جهده حتى يبدو له البيت إن بدا له ثم يصنع عليها مثل ما صنع على 
الصفا وما دعا به عليها أجزأه حتى يكمل الطواف بينهما سبعاء يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 

يق 


وإن كان متمتعا أخذ من شعره وأقام حلالا فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف 
بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجه١‏ من المسجد ثم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح ثم غدا منها إلى عرفة فنزل حيث شاء وأختار له أن يشهد الظهر والعصر مع الإمام ويقف 
قريبا منه ويدعو ويجتهد فإذا غابت الشمس دفع وسار على هينته حتى يأتي المزدلفة فيصلي بها المغرب 
والعشاء والصبح ثم يغدو فيقف ثم يدعو ويدفع قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر إسفارا بينا ويأخذ حصى 
جمرة واحدة سبع حصيات فيرمي جمرة العقبة وحدها بهن» ويرمي من بطن المسيل. 
ومن حيث رمى أجزأه ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة 
ثم يقطع التلبية فإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا فقد حل له النساء وإن كان قارنا أو مفردا 
ل 0 

"أن يقيم محرما بحاله ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل منى وبين 
الصفا والمروة أن يطوف بالبيت سبعا واحدا بعد عرفة تحل له النساء ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم 
يطف قبل منى فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا وأحب له أن يغتسل لرمي 
الجمار والوقوف بعرفة والمزدلفة وإن لم يفعل وفعل عمل الحج كله على غير وضوء أجزأه, لأن الحائض 
تفعله إلا الصلاة والطواف بالبيت لأنه لا يفعله إلا طاهرا فإذا كان بعد يوم النحر فذبح شاة وجب عليه 
التصدق بجلدها ولحمها ولم يحبس منها شيئا وإن كانت نافلة تصدق منها وأكل وحبس ويذبح في أيام 
منى كلها ليلا ونهارا والنهار أحب إِلِي من الليل ويرمي الجمار أيام منى كلها وهي ثلاث كل واحدة منهن 
بسبع حصيات ولا يرميها حتى تزول الشمس في شيء من أيام منى كلها بعد يوم النحر وأحب إذا رمى أن 
يكبر مع كل حصاة ويتقدم عن الجمرة الدنيا حيث يرى الناس يقفون فيدعو ويطيل قدر قراءة سورة البقرة 
ويفعل ذلك عند الجمرة الوسطى ولا يفعله عند جمرة العقبة. 
وإن أخطأ فرمى بحصاتين في مرة واحدة فهي حصاة واحدة حتى يرمي سبع مرات ويأخذ حصى الجمار 


من حيث شاء إلا من موضع نجس أو مسجد أو من الجمار فإني أكره له أن يأخذ من هذه المواضع 
ويرمي بمثل حصى الخذف وهو أصغر من الأنامل ولا بأس أن يطهر الحصى قبل أن يحمله وإِن تعجل في 
يومين بعد يوم النحر فذلك له وإن غابت الشمس من اليوم الثاني أقام حتى يرمي الجمار من يوم الثالث 


بعد الزوال وإن تتابع عليه رميان بأن ينسى أو يغيب فعليه أن يرمي فإذا فرغ منه عاد فرمى رميا ثانيا ولا يرمي 
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بأربع عشرة في موقف واحد فإذا صدر وأراد الرحيل عن مكة طاف بالبيت سبعا يودع به البيت يكون آخر 
كل عمل يعمله فإن خرج ولم يطف بعث بشاة تذبح عنه والرجل والمرأة في هذا سواء إلا الحائض فإنها 
دصدر بغير وداع إذا طافت الطواف الذي عليها وأحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن 
والباب فيقول: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني 


فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل 
بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني بالعافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن 


منقلبى وارزقنى طاعتك ما أحييتنى " وما زاد إن شاء الله تعالى أجزأه. 


[كتاب الضحايا] 

أخبرنا الربيع قال: (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الضحايا سنة لا أحب تركها ومن ضحى فأقل ما 
يجزيه الثني من المعز والإبل والبقر ولا يجزي جذع إلا من الضأن وحدها ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما 
أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان 
الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم تعطل وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك 
فرضا. 


(قال) : ووقت الضحايا انصراف الإمام من الصلاة فإذا أبطأ الإمام أو كان الأضحى ببلد لا إمام به» فقدر 
ما تحل الصلاة ثم يقضي صلاته ركعتين وليس على الإمام إن أبطأ بالصلاة عن." )١(‏ 

"يولي ذبحه النصراني ولا أحرم ذلك عليه إن ذبحه لأنه إذا حل له لحمه فذبيحته أيسر وكل ذبح 
ليس بواجب فلا بأس أن يذبحه النصراني والمرأة والصبي وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي وإن أخطأ 
أو نسى فلا شىء عليه إن شاء الله وإذاكانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء 
أحب إلي: وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب * [الحج: ]| استسمان الهدي واستحسانه «وسثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم 3_2 أي 
الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» . 
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(قال الشافعي) : والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله عز وجل إذا كان نفيسا كلما 
عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان أعظم لأجره. 


الضحايا الثاني (قال الشافعي) : - رحمه الله -: الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر 
ولا يكشون شيء دون هذا ضحية. والضحية تطوع سنة فكل ماكان من تطوع فهو هكذا وكل ماكان من 
جزاء صيد صغير أو كبير إذا كان مثل الصيد أجزأ لأنه بدل والبدل مثل ما أصيب وهذا مكتوب بحججه 
في كتاب الحج 


(قال الشافعي) : وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك إذا برزت الشمس 
فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من النهار قدر هذا الوقت حل الأضحى وليس الوقت 
في عمل الرجال الذين يتولون الصلاة فيقدمونها قبل وقتها أو يؤخرونها بعد وقتهاء أرأيت لو صلى رجل تلك 
الصلاة بعد الصبح وخطب وانصرف مع الشمس أو قبلها أو أخر ذلك إلى الضحى الأعلى هل كان يجوز 
أن يضحي في الوقت الأول أو يحرم أن يضحي قبل الوقت الآخر لا وقت في شيء وقته رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلا وقته» فأما تأخر الفعل وتقدمه عن فعله فلا وقت فيه. 

(قال الشافعي) : وأهل البوادي وأهل القرى الذين لهم أئمة في هذا سواء ولا وقت إلا بقدر صلاة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من يؤخر ومنهم من يقدمها. 


(قال الشافعي) : وليس في القرن نقص فيضحي بالجلحاءء, وإذا ضحى بالجلحاء فهي أبعد من القرن من 
مكسورة القرن وسواء كان قرنها يدمي أو صحيحا لأنه لا خوف عليها في دم قرنها فتكون به مريضة فلا 
تجزي من جهة المرض ولا يجوز فيها إلا هذا وإن كان قرنها مكسورا كسرا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي 


فهو يجزي 


(قال الشافعي) : ومن شاء من الأئمة أن يصضحي فى مصلاه ومن شاء ضحى في منزله وإذا صلى الإمام 
فقد علم من معه أن الضحية قد حلت فليسوا يزدادون علما بأن يضحي ولا يضيق عليهم أن يضحواء أرأيت 
لو لم يضح على حال أو أخر الضحية إلى بعض النهار أو إلى الغد أو بعده. 


(قال الشافعي) : ولا تجزي المريضة أي مرض ما كان بينا في الضحية وإذا أوجب الرجل الشاة ضحية 
وإيجابها أن يقول هذه ضحية ليس شراؤها والنية أن يضحي بها إيجابا فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها 
بخير ولا شر منها ولو أبدلها فذبح التي أبدل كان عليه أن يعود فيذبح الأولى ولم يكن له إمساكها ومتى 
لم يوجبها فله الامتناع من أن يضحي بها أبدلها أو لم يبدلها كما يشتري العبد ينوي أن يعتقه والمال ينوي 
أن يتصدق به فلا يكون عليه أن يعتق هذا ولا يتتصدق بهذا ولو فعل كان خيرا له (قال) : ولا تجزي الجرباء 
والجرب قليله وكثيره مرض بين مفسد للحم وناقص للثمن. 


(قال الشافعي) : وإذا باع الرجل الضحية قد أوجبها فالبيع مفسوخ فإن فاتت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها 
اق" ا 

"'فيضحي بها فإن بلغ ثمنها أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها ولا يكون له أن يملك منه شيئا 
وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ ثانية ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية. 
(قال الشافعي) : وأحب إلِي لو تصدق به وإن نقص عن ضحية فعليه أن يزيد حتى يوفي ضحية» لا يجزيه 
غير ذلك لأنه مستهلك الضحية فأقل ما يلزمه ضحية مثلها 


(قال الشافعي) : الضحايا سنة لا يجب تركها فمن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن أو ثني المعز أو ثني 
الإبل والبقر؛ والإبل أن يضحي بها من البقر والبقر دسحي يها من الح وال 


غلا من الغنم كان مما رخص وكل ما طاب لحمه كان مما يخبث لحمه (قال) : 
والضأن أحب إلي من المعز والعفر أحب إلي من السود وسواء في الضحايا أهل منى وأهل الأمصارء فإذا 
كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي؛ وقد زعم بعض المفسرين أن 
قول ارله تعالى «إذلك ومن يعظم شعائر الله [الحج: 7] استسمان الهدي واستحسانه «وسئل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الرقاب أفضل؟ فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» والعقل مضطر 
إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله 
تعالى كان أعظم لأجره وقد قال الله تعالى في المتمتع إفما استيسر من الهدي» [البقرة: ]١35‏ وقال ابن 
عباس ما استيسر من الهدي شاة وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة 
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إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم لأنه إذا أجزأه أدنى الدم فأعلاه خير منه ولو زعمنا 
أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها 
لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته فقد وقع اسم ضحية عليه ولم تعطل» وكان من ترك ذلك 
من أهله لم يترك فرضاء ولا يلزم الرجل أن يضحي عن امرأة ولا ولد ولا نفسه وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ليظن من رآهما أنها واجبة وعن ابن عباس أنه 
جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين فقال اشتروا بهما لحما ثم قال هذه أضحية ابن عباس وقد كان قلما 
يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر ولا يعدو القول 
في الضحايا هذا أن تكون واجبة» فهي على كل أحد صغير أو كبير لا تجزي غير شاة عن كل أحدء فأما 


(قال الشافعي) : فإذا أوجب الضحية فولدت ذبح ولدها معها كما يوجب البدنة فتنتج فيذبح ولدها معها 
إذا لم يوجبها فد كان له فيها إمساكهاء وولدها بمنزلتها إن شاء أمسكه وإن شاء ذبحه؛ ومن زعم أنه ليس 
له أن يبدل الضحية بمثلها ولا دونها مما يجزي فقد جعلها في هذا الموضع واجبة فيلزمه أن يقول في هذا 
الم وضع مثل ما قلنا ويلزم أن يقول ولا له أن يبدلها بما هو خير منها لأنه هكذا يقول في كل ما أوجب 
ولا تعدو الضحية إذا اشتريت أن يكون حكمها حكم واجب الهدي فلا يجوز أن تبدل بألف مثلها أو 
حكمها حكم ماله يصنع به ما شاء فلا بأس أن يبدلها بما شاء مما يجوز ضحية وإن كان دونها ويحبسها 


(قال الشافعي) : وإذا أوجب الضحية لم يجز صوفها وما لم يوجبها فله أن يجز صوفهاء والضحية نسك 
من النسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره فهذا كله جائز في جميع الضحية جلدها ولحمها وأكره بيع 


شيء منه والمبادلة به بيع. 

(قال الشافعي) : فإن قال قائل ومن أين كرهت أن تباع وأنت لا تكره أن تؤّكل وتدخر؟ قيل له لما كان 
نسكا فكان الله حكم في البدن التي هي نسك فقال عز وجل #إفكلوا منها وأطعموا» [الحج: 8؟] وأذن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكل الضحايا والإطعام كان ما أذن الله فيه ورسوله - صلى الله 


عليه وسلم - مأذونا فيه فكان أصل ما أخرج الله عز وجل معقولا أن لا يعود إلى مالكه منه شيء إلا ما 
أذث الله فيه" (0) 

"أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - فاقتصرنا على ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله ومنعنا البيع 
على أصل النسك أنه ممنوع من البيع فإن قال: أفتجد ما يشبه هذا؟ قيل نعم الجيش يدخلون بلاد العدو 
فيكون الغلول محرما عليهم ويكون ما أصابوا من العدو بينهم وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لما أصابوا في المأكول لمن أكله فأخرجناه من الغلول إذا كان مأكولا وزعمنا أنه إذا كان مبيعا إنه غلول 
وإن على بائعه رد ثمنه ولم أعلم بين الناس في هذا اختلافا أن من باع من ضحيته جلدا أو غيره أعاد ثمنه 
أو قيمة ما باع منه إن كانت القيمة أكثر من المن فيما يجوز أن تجعل فيه الضحية والصدقة به أحب إلي 
كما الصدقة بلحم الضحية أحب إلي ولبن الضحية كلبن البدنة إذا أوجبت الضحية لا يشرب منه صاحبه 
إلا الفضل عن ولدها وما لا ينهك لحمها ولو تصدق ب كان أحب إلي» فإذا لم يوعجب صنع ما شاء. 


(قال الشافعي) : ول١‏ تجزي العوراء وأقل البياض في السواد على الناظر كان أو على غيره يقع به اسم العور 
البين ولا تجزئ العرجاء وأقل العرج بين أنه عرج إذا كان من نفس الخلقة أو عرج خارج ثابت فذلك العرج 
البين. 


(قال) : ومن اشترى ضحية فأوجبها أو أهدى هديا ماكان فأوجبه وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك 
أجزأ عنه إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه فيخرج من ماله إلى ما جعله له فإذا كان تاما وبلغ ما جعله 
له أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده وما اشترى من هذا فلم يوجبه إلا بعد ما نقص فكان لا يجزئ 
ثم أوجبه ذبحه ولم يجز عنه لأنه أوجبه وهو غير مجزئ, فماكان من ذلك لازما له فعليه أن يأتي بتام وما 


كان تطوعا فليس عليه بدله. 


(قال الشافعي) : وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه 
وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل إنما تكون الأبدال في الواجب 
ولكنه إن وجدها بعدما أوجبها ذبحها وإن مضت أيام النحر كلها كما يصنع في البدن من الهدي تضل وإن 
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لم يكن أوجبها فوجدهاء لم يكن علة ذبحها ولو ذبحها كان 170 


(قال الشافعي) : وإذا اشترى الرجل الضحية فلم يوجبها حتى أصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن 
يذبحها أو قبل ذلك لم تكن ضحية ولو أوجبها سالمة ثم أصابها ذلك وبلغت أيام الأضحى ضحى بها 
وأجزأت عنه إنما أنظر إلى الضحية في الحال التي أوجبها فيها وليس فيما أصابها بعد ذبحها شيء يسأل 
عنه أحد إنما هي حينئذ ذكية مذبوحة لا عين لها قائمة إلا وقد فارقها الروح لا يضرها ما كسرها ولا ما 
أضابها وإلى الكسر 'تصير: 


(قال الشافعى) : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز فى الضحية كانت إذا كانت عوراء أو لا يد لها 
ولا رجل داخلة فى هذا المعنى وفى أكثر منه وليس فى القرن نقص وإذا خلقت لها أذن ماكانت أجرأت 
وإن خلقت را أذن لها لم تجزء وكذلك لو جدعت لم تجز لأن هذا نقص من المأكول منها. 


(قال الشافعي) : فإذا أوجب الرجل ضحية أو هديا فذبحا عنه في وقتهما بغير إذنه فأدركهما قبل أن 
يستهلك لحمها أجزأتا معا عنه لأنهما ذكاتان ومذبوحتان في وقت وكان له أن يرجع على الذي تعدى بما 
بين قيمتهما قائمتين ومذبوحتين ثم يجعله في سبيل الهدي وفي سبيل الضحية, لا يجزيه غير ذلك وإن ذبح 
له شاة وقد اشتراها ولم يوجبها في وقتها وأدركها فشاء أن تكون ضحية لم تجز عنه ورجع عليه بما بين 
قيمتها قائمة ومذبوحة وإن شاء أن يحبس لحمها حبسه لأنه لم يكن أوجبها فإن فات لحمها في هذا كله 
يرجع على الذابح بقيمتها حية وكان عليه أن يبتاع بما أخذه من قيمة الواجب منها ضحية أو هديا وإن 
نقص عن ثمنها زاده من عنده حتى يوفي أقل ما يلزمه فإن زاد جعله كله في سبيل الضحية والهدي حتى لا 
يكون حبس مما أخذ منها شيئا والجواب في هذا كله دالجواب في حاجين لو نحر كل واحد منهما هدي 
صاحبه ومضحيين لو." )١(‏ 

"أن يدعه بلا قتل ولا يجوز له هذا في المرتد فيحل دمه بما يحل به دم المحارب ولا يحل فيه تركه 
كما يحل في المحارب لعظم ذنبه بخروجه من دين الله الذي ارتضى. 


[الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح] 
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(قال الشافعي) : الذكاة وجهان: وجه فيما قدر عليه الذبح والنحر وفيما لم يقدر عليه ما ناله الإنسان 
بسلاح بيده أو رميه بيده فهي عمل يده أو ما أحل الله عز وجل من الجوارح ذوات الأرواح المعلمات التي 
تأخذ بفعل الإنسان كما يصيب السهم بفعله فأما المحفرة فإنها ليست واحدا من ذا - كان فيها سلاح 
يقتل أو لم يكن - ولو أن رجلا نصب سيفا أو رمحا ثم اضطر صيدا إليه فأصابه فذكاه لم يحل أكله لأنها 
ذكاة بغير قتل أحد وكذلك لو مرت شاة أو صيد فاحتكت بسيف فأتى على مذبحها لم يحل أكلها لأنها 
قاتلة نفسها لا قاتلها غيرها ممن له الذبح والصيد وإذا صاد رجل حيتانا وجرادا قأحب إلي لو سمى الله 
تعالى ولو ترك ذلك لم نحرمه إذا أحللته ميتا فالتسمية إنما هي من سنة الذكاة فإذا سقطت الذكاة حلت 
بترك التسمية والذكاة ذكاتان» فأما ما قدر على قتله من إنسي أو وحشي فلا ذكاة إلا في اللبة والحلق وأما 
ما هرب منه من إنسي أو وحشي فما ناله به من السلاح فهو ذكاته إذا قتله» ومثله البعير وغيره يتردى في 
البئر فلا يقدر على مذبحه ولا منحره فيضرب بالسكين على أي آرابه قدر عليه ويسمي وتكون تلك ذكاة 
له (قال) : ولو حدد المعراض حتى يمور موران السلاح فلا بأس بأكله. 


[الصيد في الصيد] 

(قال الشافعي) : وإذا وجد الحوت في بطن حوت أو طائر أو سبع فلا بأس بأكل الحوت ولو وجد في 
ميت لم يحرم لأنه مباح ميتا ولو كنت أحرمه لأن حكمه حكم ما في بطنها لم يحل ما كان منه في بطن 
سبع لأن السبع لا يكل ولا في بطن طائر إلا إن أدرك ذكاته ثم ما كان لي أن أجعل ذكاته بذكاة الطائر 
لأنه ليس بمخلوق من الطائر إنما تكون ذكاة الجنين في البطن ذكاة أمه لأنه مخلوق منها وحكمه حكمها 
ما لم يزايلها في الآدميين والدواب فأما ما ازدرده طائر فلو ازدرد عصفورا ماكان حلالا بأن يذكي المزدرد 
وكان على ما وجده أن يطرحه فكذلك ما أصبنا في بطن طائر سوى الجراد والحوت فلا يكل لحما كان 
أو طائرا لأنه شيء من غيره فإنما تقع ذكاته على ما هو منه لا على ما هو من غيره فكذلك الحوت لو 
ازدرة شاة؛ أكلنا الحوت وألقينا الشاة لأن الشاة غير الحوت. 


[إرسال الرجل الجارح] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذا أرسل الرجل الجارح طائرا كان أو دابة على الصيد فمضى ثم صرعه 
فرأى الصيد أو لم يره فإن كان إنما رجع عن سننه وأخذ طريقا إلى غيرها فهذا طالب غير راجع فإن قتل 


الصيد أكل» وإذا رجع إلى صاحبه رأى الصيد أو لم يره ثم عاد بعد رجوعه فقتله لم يؤكل من قبل أن الإرسال 
الأول قد انقضى وهذا إحداث طلب بعد إرسال فإن زجره صاحبه برجوعه." (1) 

"وكذلك لو قطع المريء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة من قبل أن الحياة قد تكون بعد هذا 
مدة وإن قصرت فلا تكون الذكاة إلا ما يكون بعده حياة طرفة عين وهذا لا يكون إلا في اجتماع قطع 
الحلقوم والمريء دون غيرهما. 


[باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور عليه] 

(قال الشافعي) : الذكاة ذكاتان فذكاة ما قدر عليه من وحشي أو إنسي الذبح أو النحر وموضعهما اللبة 
والمنحر والحلق لا موضع غيره لأن هذا موضع الحلقوم والمريء والودجين فذلك الذكاة فيه بما جاءت 
السنة والآثار وما لم يقدر عليه فذكاته ذكاة الصيد إنسيا كان أو وحشيا فإن قال قائل بأي شيء قست هذا؟ 
قيل قسته بالسنة والآثار وقد كتبت ذلك في غير هذا الموضع لأن السنة أنه أمر في الإنسي بالذبح والنحر 
إذا قدر على ذلك منه وفي الوحشي بالرمي والصيد بالجوارح فلما قدر على الوحشي فلم يحل إلا بما يحل 
به الإنسي كان معقولا عن الله تعالى أنه إنما أراد به الصيد في الحال التي لا يقدر عليها على أن يكون 
فيها مذكى بالذبح والنحر وكذلك لما أمر بالذبح والنحر في الإنسي فامتنع امتناع الوحشي كان معقولا أنه 
يذكى بما يذكى به الوحشي الممتنع فإن قال قائل لا أجد هذا في الإنسي قيل ولا يجد في الوحشي الذبح 
فإذا أحلته إلى الذبح والأصل الذي في الصيد غير الذبح حين صار مقدورا عليه فكذلك فأحل الإنسي 
حين صار إلى الامتناع إلى ذكاة الوحشي فإن قلت لا أحيل الإنسي وإن امتنع إلى ذكاة الوحشي جاز 
عليك لغيرك أن يقول لا أحيل الوحشي إذا قدر عليه إلى ذكاة الإنسي وأثبت على كل واحد منهما ذكاته 
في أي حال ما كان ولا أحيلهما عن حالهما بل هذا لصاحب الصيد أولى لأني لا أعلم في الصيد خبرا 
يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا وأعلم في الإنسي يمتنع خبرا عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي كيف يجوز لأحد أن يفرق بين المجتمع؟ ثم إذا فرق أبطل 


الثابت من جهة الخبر ويثبت غيره من غير جهة الخبر؟ 


(قال) : وإذا رمى الرجل بسيف أو سكين صيدا فأصابه بحد السيف أو حد السكين فمار فيه فهو كالسهم 
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يصيبه بنصله وإن أصابه بصفح السيف أو بمقبضه أو قفاه إن كان ذا قفا أو بنصاب السكين أو قفاه أو 
صفحه فانحرف الحد عليه حتى يمور فلا يأكله إلا أن يدرك ذكاته وهذا كالسهم يرمي به والخشبة والخنجر 
فلا يؤكل لأنه لا يدري أيهم قتله 


(قال) : وإِن رمى صيدا بعينه بسيف أو سهم ولا ينوي أن يأكله فله أن يأكله كما يذبح الشاة لا ينوي أن 
يأكلها فيجوز له أكلها ولو رمى رجل شخصا يراه يحسبه خشبة أو حجرا أو شجرا أو شيئا فأصاب صيدا 
فقتله كان أحب إلِي أن يتنزه عن أكله ولو أكله ما رأيته محرما عليه وذلك أن رجلا لو أخطأ بشاة له 
فذبحها لا يريد ذكاتها أو أخذها بالليل فحز حلقها حتى أتى على ذكاتها وهو يراها خشبة: لينة أو غيرها 
ما بلغ علمي أن يكون ذا محرما ما عليه ولو دخل علينا بالتحريم عليه إذا أتى على ما يكون ذكاة إذا لم 
ينو الذكاة دخل علينا أن يزعم أن رجلا لو أخذ شاة ليقتلها لا ليذكيها فذبحها وسمى لم يكن له أكلها 
ودخل علينا أن لو رمى ما لا يؤكل من الطائر والدواب فأصاب صيدا يؤّكل لم يأكله من قبل أنه قصد بالرمية 
قصد غير الذكاة ولا نية المأكول ودخل علينا أن لو أراد ذبح شاة فأخطأ بغيرها فذبحه لم يكن له أكله ولو 
أضجع شاتين ليذبح إحداهما ولا يذبح الأخرى فسمى وأمر بالسكين فذبحهما حل له أكل التي نوى 


ذبحها ولم يحل له أكل التي لم ينو ذبحها ودخل علينا أكثر من هذا وأولى." )١(‏ 

"يأكل العضو الذي أبان لأن الضربة الأولى صارت غير ذكاة وكانت الذكاة في الذبح ولا يقع إلا 
على البدن وما ثبت فيه منه ولم يزايله كان بمنزلة الميتة ألا ترى أنه لو ضرب منه عضوا ثم أدرك ذكاته فتركها 
لم يأكل منه شيئا لأن الذكاة قد أمكنته فصارت الضربة الأولى غير الذكاة؟ 


[باب فيه مسائل في الذكاة] 

باب فيه مسائل مما سبق (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فأن 
يذبح أحب إلي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والبقر داخلة في ذلك لقوله عز وجل «إإن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة4 [البقرة: 71] وحكايته فقال #إفذبحوها وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]7١‏ إلا الإبل فقط فإنها 
تنحر لأن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بدنه» » فموضع النحر في الاختيار في السنة في 
اللبة» وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل من اللحيين والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة 
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والحلق فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في موضعه وإن نحر ما يذبح أو ذبح ما 
ينحر كرهته له ولم أحرمه عليه وذلك أن النحر والذبح ذكاة كله غير أني أحب أن يضع كل شيء من ذلك 
موضعه لا يعدوه إلى غيره قال ابن عباس " الذكاة في اللبة والحلق لمن قدر " وروي مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وزاد عمر ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. 


(قال الشافعى) : والذكاة ذكاتان فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته فى اللبة والحلق لا يحل بغيرهما 
إنسيا كان أو وحشيا وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسيا كان أو وحشيا فإن 
تردى بعير في نهر أو بئر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكى فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز 
الذكاة به فأنهر الدم منه ثم مات أكل وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه» قد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته 
فسئل عنه ابن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عشيرا بدرهمين» وسئل ابن الم سيب عن المتردي ينال بشيء من 
السلاح فلا يقدر على مذبحه فقال: حيثما نلت منه بالسلاح فكله. وهذا قول أكثر المفتين 


(قال الشافعي) : وأحب في الذبيحة أن توجه إلى القبلة إذا أمكن ذلك وإن لم يفعل الذابح فقد ترك ما 
أستحبه له ولا يحرمها ذلك. 


(قال الشافعي) : نهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق والنخع 
أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها 
فأكره هذا وأن يسلخها أو يقطع شيئا منها ونفسها تضطرب أو يمسها بضرب أو غيره حتى تبرد ولا يبقى 
فيها حركة فإن فعل شيئا مما كرهت له بعد الإتيان على الذكاة كان مسيئا ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية 
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0. 


(قال الشافعي) : ولو ذبح رجل ذبيحة فسبقته يده فأبان رأسهاء أكلها وذلك أنه أتى بالذكاة قبل قطع الرأس 
ولو ذبحها من قفاها أو أحد صفحتي عنقها ثم لم يعلم متى ماتت لم يأكلها عتى يعلم فإن علم أنها حييت 
بعد قطع القفا أو أحد صفحتي العنق حتى وصل بالمدية إلى الحلقوم والمريء فقطعهما وهي حية أكل 
وكان مسيئا بالجرح الأول كما لو جرحها ثم ذكاها كان مسيئا وكانت حلالا ولا يضره بعد قطع الحلقوم 
والمريء معاء أقطع ما بقي من رأسها أو لم يقطعه إنما أنظر إلى الحلقوم والمريء فإذا وصل إلى قطعهما 
وفيها الحياة كانت ذكية وإذا لم يصل إلى ذلك وفيها الحياة كانت ميتة وإذا غاب ذلك عني وقد ابتدأ من 
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غير جهتها جعلت الحكم على الذي ابتدأ منه إذا لم أستيقن بحياة بعد. 


(قال الشافعي) : والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئا من ذكر الله عز وجل فالزيادة 
خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على." )١(‏ 

"رسول الله بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه في كل الحالات لأن ذكر الله 
عز وجل والصلاة عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالهاء وقد ذكر «عبد 
الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
فاتبعه فوجده عبد الرحمن ساجدا فوقف ينتظره فأطال ثم رفع فقال عبد الرحمن لقد خشيت أن يكون الله 
عز ذكره قد قبض روحك في سجودك فقال يا عبد الرحمن إني لما كنت حيث رأيت لقيني جبريل فأخبرني 
عن الله عز وجل أنه قال من صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكرا فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من نسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة» (قال الربيع) قال مالك لا يصلي على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مع التسمية على الذبيحة وإن ذا لعجب والشافعي يقول يصلى على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مع التسمية على الذبيحة. 
(قال الشافعي) : ولسنا نعلم مسلما ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه - صلى الله عليه وسلم - إلا 
الإيمان بالله ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهي عن ذكر اسم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عند الذبيحة ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى يعرض في قلوب أهل الغفلة 
وما يصلي عليه أحد إلا إيمانا بالله تعالى وإعظاما له وتقربا إليه - صلى الله عليه وسلم - وقربنا بالصلاة 
عليه منه زلفى والذكر على الذبائح كلها سواء وما كان منها نسكا فهو كذلك فإن أحب أن يقول " اللهم 
تقبل مني " قاله وإن قال " اللهم منك وإليك فتقبل مني " وإن ضحى بها عن أحد فقال " تقبل من فلان 
" فلا بأس هذا دعاء له لا يكره في حال وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يثبت 
مثله «أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر اسم الله عز وجل اللهم عن محمد وعن آل محمد 
وفي الآخر اللهم عن محمد وعن أمة محمد» (قال الربيع) رأيت الشافعي إذا حضر الجزار ليذبح الضحية 


حضره حتى يذبح. 
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[باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب 
8 من ذبح اليهودي والنصراني وكل حلال الذبيحة» غير أني أحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه فإنه يروى 
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من أهله. فاطمة أو غيرها أحضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر 
لك عند أول قطرة منها» . 


(قال الشافعي) : وإِن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بعض 
هديه ونحر بعضه غيره وأهدى هديا فإنما نحره من أهداه معه غير أني أكره أن يذبح شيئا من النسائك 
مشرك لأن يكون ما تقرب به إلى الله على أيدي المسلمين فإن ذبحها مشرك تحل ذبيحته أجزأت مع 
كراهتي لما وصفت ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجالهم وما ذبح اليهود و النصارى لأنفسهم مما 
يحل للمسلمين أكله من الصيد أو بهيمة الأنعام وكانوا يحرمون منه شحما أو حوايا أو ما اختلط بعظم أو 
غيره إن كانوا يحرمونه فلا بأس على المسلمين في أكله لأن الله عز وجل إذا أحل طعامهم فكان ذلك عند 
أهل التفسير ذبائحهم فكل ما ذبحوا لنا ففيه شيء مما يحرمون فلو كان يحرم علينا إذا ذبحوه لأنفسهم من 


أصل دينهم بتحريمهم لحرم علينا إذا ذبحوه لنا ولو كان يحرم علينا بأنه ليس من طعامهم وإنما أحل لنا 
طعامهم وكان ذلك على ما يستحلون كانوا قد يستحلون محرما علينا." )١(‏ 

"صقرا أو ثيران فباضت وأفرخت. لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم. لاختلاط المحرم والحلال 
فيه. ألا ترى أن خمرا لو اختلطت بلبن. أو ودك خنزير بسمن. أو محرما بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من 
الآخر حرم أن يكون مأكولا. ولو أن صيدا أصيب أو بيض صيد. فأشكلت خلقته. فلم يدر لعل أحد أبويه 
مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله؛ كان الاحتياط. الكف عن أكله. والقياس أن ينظر إلى خلقته فأيهما 
كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه. إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله. وإن كان الذي يحرم 


أكله أولى بخلقته لم يأكله. وذلك مثل أن ينزو حمار إنسي أتانا وحشية أو أتانا إنسية. ولو نزا حمار 
وحشي فرسا أو فرس أتانا وحشيا لم يكن بأكله بأس. لأن كليهما مما يحل أكله. وإذا توحش واصطيدء 
أكل بما يؤكل به الصيد. وهكذا القول في صغار أولاده وفراخه وبيضه» لا يختلف. وما قتل المحرم من 
صيد يؤكل لحمه؛ فداه وكذلك يفدي ما أصاب من بيضه. وما قتل من صيد لا يكل لحمه. أو أصاب من 
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بيضه لم يفده. ولو أن ذثبا نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتي بولد لا يشبهها محضا ولا الذئب محضا 


إما يحل بالضرورة] 
(قال الشافعي) : قال الله عز وجل فيما حرم ولم يحل بالذكاة #وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام: ]١١5‏ وقال «إإنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» [البقرة: 10] إلى قوله إغفور رحيم [البقرة: ©107] وقال في ذكر ما حرم لإفمن اضطر 
في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم» [المائدة: *] (قال الشافعي) : فيحل ما حرم من 
ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر. والمضطر الرجل يكون بالموضع 
لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض 
وإن لم يخف الموت أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا 
فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر البين» فأي هذا ناله فله أن. وكذلك يشرب من 
المحرم غير المسكرء مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. وأحب إلي أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن 
شرب أو جمعهما فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى» 
وإن أجزأه دونه» لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته» لأن مجاوزته 
حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع. ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة وكذلك 
الري. ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه. فإذا وجد الغنى عنه طرحه. 
ولو تزود معه ميتة فلقي مضطرا أراد شراءها منه» لم يحل له ثمنهاء إنما حل له منها منع الضرر البين على 
بدنه لا ثمنهاء ولو اضطرء ووجد طعاماء لم يؤذن له بهء لم يكن له أكل الطعامء وكان له أكل." )١(‏ 
'وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو غير ماش (قال الربيع) هذا إذا كان المشي لا 
يضر بمن يمشي فإذا كان مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه البر ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لأنه 
لا حاجة لله في تعذيبه وكذلك الذي يمشي إذا كان المشي تعذيبا له يضر به تركه ولا شيء عليه. 


(قال الشافعي) : ولو أن رجلا قال: إن شفى الله فلانا فلله علي أن أمشي لم يكن عليه مشي حتى يكون 
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نوى شيئا يكون مثله براء فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع البر بر. 
(قال الشافعي) : ولو نذر فقال علي المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء 
لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجى فيها البر 
وذلك المسجد المرام وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى ميحد المدية أن يمشي وإلى مسجد بيت 
المقدس أن يمشي لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس» ولأ ببين لي. أن أوجب المشي إلى مسجد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام. وذلك 
أن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلتين وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار 
أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لأن المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن 
يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه. 

وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميبن هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على 
نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر. وإن نذر 
أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق. وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها 
بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد» فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلدء فعليه أن يتصدق 


عليهم. 


وفي ترجمة الهدي المذكورة في تراجم مختصر الحج المتوسط نصوص تعلق بالهدي المنذور فمنها قول 
الشافعي - رحمه الله -: الهدي من الإبل والبقر والغنم. وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس 
والضأن والمعز» ومن نذر هديا فسمى شيئا لزمه الشيء الذي سمى» صغيرا كان أو كبيراء ومن لم يسم شيئا 
لزمه هدي ليس بجزاء من صيد» فيكون عدله. فلا يجزيه من الإبل ولا البقر ولا المعزء إلا ثني فصاعدا 
ويجزيه الذكر والأنثى. ويجزي من الضأن وحده الجذع: والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم» لا محل 


للهدي دونه, إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرضء فينحر فيه .دياء أو يحصر رجل بعدو» فينحر حيث 
أحصرء ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك. وذكر هنا التقليد والإشعار» وقد سبق في باب الهدي آخر 


الحج, وهو يتعلق بالمنذور والتطوع. 
(قال) : وإذا ساق." )١(‏ 

"الهدي, فليس له أن يركبه إلا من ضرورة. وإذا اضطر إليه» ركبه ركوبا غير فادح له وله أن يحمل 
الرجل المعيا والمضطر على هديه. وإذا كان الهدي أنثى فنتتجت, فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعها 
حمله عليهاء وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلهاء وكذلك ليس له أن يسقي أحدا. وله أن 
يحمل فصيلها. وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفهاء غرم قيمة ما نقصها. وكذلك إن شرب من لبنها 
فقيل هذه هدبي فليس له أن يرجع فيهاء ولا يبدلها بخير ولا يشر متهاء كانت زاكية أو غير زاكية) وكذلك 
لو مات لم يكن لورثته أن يرثوهاء وإنما أنظر في الهدي إلى يوم يوجبء فإن كان وافياء ثم أصابه بعد ذلك 
عور أو عرجء أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء» لم يضره إذا بلغ المنسك. وإن كان يوم وجب ليس بواف 
ثم صح حتى يصير وافيا قبل أن ينحر لم يجز عنه. ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع 
بإبداله مع نحره» أو يكون أصله واجباء فلا يجزي عنه فيه إلا واف. 
(قال) : والهدي هديان» هدي أصله تطوع, فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب الهدي (قال) : 
وهدي واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل 
حال ولو تصدق به في موضعه على مساكينء كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب 
قبل أن يبلغ محله. وذكر هنا دم التمتع والقران وغير ذلك مما ذكرناه في باب الهدي (قال) : ولو أن رجلين 
كان عليهما هديان واجبان» فأخطأ كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ 
كل واحد منهما هدي نفسه؛ ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين 
وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات بصدقة ضمن كل 
واعد منهما لصاحبه قيمة الهدي حياء وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا 


بجميع ثمن هديه؛ وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هدياء ولو أن رجلا نحر هديا فمنع 
المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله. والنحر 
يوم النحر وأيام " منى " كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس. 

فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء. ويذبح في الليل والنهار 
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وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون. فأما إذا أصاب الذبح فوجد 
مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير 


وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها. وإن نحرها باركة أو مطلقة أجزأت عنه» وينحر 
الإبل ويذبح البقر والغنم. 

وإن ذحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه. ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجرأ 
أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة يهودي أو نصراني» فإن فعل فلا 
إعادة على صاحبه. وأحب إلي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم 
المغفرة: 


(قال الشافعي) : وإذا سمى الله عز وجل على النسيكة أجزاأ عنه وإن قال: " اللهم تقبل عني أو تقبل عن 
فلان " الذي أمره بذبحه فلا بأس ثم ذكر الأكل من هدي التطوع؛ وقد ذكرناه في باب الهدي. 
(قال) : والهدي هديان واجب وتطوع. فكل ماكان أصله واجبا على الإنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه 
شيئا وذلك مثل هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة فإن أكل من الهدي الواجب تصدق 
بقيمة ما أكل منه. ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع وقد تقدم.." )١(‏ 

"قال) وإن لم يقلد هديه ولم يشعرهء قارنا كان أو غيره» أجزأه أن يشتري هديا من " منى " أو من " 
مكة " ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدي عمل إنما العمل على الآدميين والنسك لهمء وإنما هذا من 
أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل. 


(قال الشافعي) : وإذا قال الرجل: غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو شاء أو 
يشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا فى يومى هذاء أو يشاء فلان 
فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته. لم يكن العبد حرا ولا المرأة طالقا (قال) : وإذا قال الرجل: أنا أهدي 


هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا فعليه أن يهديهاء وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد: إني سأحدث نذرا أو 
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إني سأهديها. فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب. فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا 
أو راكباء فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا. ولو نذر أن يأتي عرفة أو مرا أو موضعا قريبا من الحرم ليس 
بحرم» لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة» وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج» يحرم 
به في أشهر الحج متى شاء. 

وإذا قال: علي نذر حج إن شاء فلان» فليس عليه شيء ولو شاء فلان. إنما النذر ما أريد الله عز وجل به 
ليس على معاني العلو ولا مشيئة غير الناذر. وإذا نذر الرجل أن يهدي شيئا من النعم؛ لم يجزه إلا أن يهديه. 
وإذا نذر أن يهدي متاعا لم يجزه, إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين الحرم؛ فإن كانت نيته في هذه 
أن يعقله على البيت أو يجعل في طيب للبيت. جعله حيث نوى» ولو نذر أن يهدي ما لا يحمل؛ مثل 
الأرضين والدور» باع ذلك فأهدى ثمنه. ويلي الذي نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به أو 
يوكل به ثقة يلي ذلك به. وإذا نذر أن يهدي بدنة» لم يجزه منها إلا ثني من الإبل» أو ثنية وسواء في ذلك 
الذكر والأنثى والخصيء وأكثرها ثمنا أحبها إلي» وإذا لم يجد بدنة أهدى فصاعدا. وإذا لم يجد 
بقرة» أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعداء إن كن معزى؛ أو جذعا فصاعداء إن كن ضأنا. وإن كانت نيته 
على بدنة من الإبل دون البقر» فلا يجزيه أن يهدي مكانها إلا بقيمتها. وإذا نذر الرجل هديا لم يسم الهدي 
ولم ينو شيئاء أن يهدي شاة وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزأه لأن كل هذا هديء ولو 
أهدى إنما كان » لأن كل هذا هدي. ألا ترى إلى قول الله عز وجل #ؤومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا» [المائدة: 15] فقد يقتل الصيد وهو صغير 
أعرج وأعمى» وإنما يجزيه بمثله. 

أولا ترى أنه يقتل الجرادة والعصفور» وهما من الصيد فيجزي الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته؟ ولعله قبضة 
وقد سمى الله عز وجل هذا كله هديا. وإذا قال الرجل: شاتي هذه هدي إلى الحرم» أو بقعة من الحرم 


أهدى. وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة» فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته. 


وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقاء وإن شاء متتابعا (قال) : وإذا نذر صيام أشهرء فما صام 
منها بالأهلة صامه؛ عددا ما بين الهلالين» إن كان تسعة وعشرين وثلاثين. 
فإن صامه بالعدد» صام عن كل شهر ثلاثين يوما. وإذا نذر صيام سنة بعينها» صامها كلها إلا رمضانء فإنه 


يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه. كما لو قصد بنذر أن يصوم هذه الأيامء 


لم يكن عليه نذر ولا قضاءء فإن نذر سنة بغير عينهاء قضى هذه الأيام كلها حتى يوفي صوم سنة كاملة 
وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان؛ قضاه إذا زعمت." )١(‏ 

"أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاءء كان من نذر حجا بعينه مثله» وما زعمت أنه 
إذا أحصر فإن عليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر. وهكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض» 
قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها. فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدي ولا تأمر به 


هذا؟ قلت: آمره به للخروج من الإحرام» وهذا لم يحرم فآمره بالهدي. 


(قال) : وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجوه أو تطوع 
ناسيا» فصومه تام ولا قضاء عليه. وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلمء أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم؛ 
فليس بصائم في ذلك اليوم» وعليه بدله. فإن كان صومه متتابعا فعليه أن يستأنفه. وإذا قال: لله علي أن 
أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه قدم في الليل ولم يقدم 
في النهارء وأحب إلي لو صامه. ولو قدم الرجل ذهاراء وقد أفطر الذي نذر الصوم, فعليه أن يقضيه لأنه 
نذرء والنذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجرء وهذا احتياط وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه 


قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صائما عن نذره. وإنما قلنا بالاحتياط أن جائزا أن يصوم» وليس 
هو كيوم الفطر» وإنما كان عليه صومه بعل مقدم فللان فقلنا: عليه قضاؤه» وهذا أصح فى القياس من الأول. 


ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصوم نذره وقضائه ويعود لصومه 
لمقدم فلان. ولو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ولا عليه 
قضاؤه؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة فلا يقضي ما لا طاعة فيه. ولو قال: لله علي أن أصوم اليوم 
الذي يقدم فيه فلان أبداء فقدم فلان يوم الاثنين فإن عليه قضاء اليوم الذي قدم فيه وصوم الاثنين كلما 
استقبله. فإن تركه فيما يستقبل قضاه., إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فلا 
يصوم ولا يقضيه. وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه في رمضان. كما لو أن رجلا نذر أن يصوم 
رمضان صام رمضان بالفريضة ولم يصمه بالنذر ولم يقضه. وكذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر أو الأضحى 
أو أيام التشريق. ولو كانت المسألة بحالها وقدم فلان يوم الاثنين وقد وجب عليه صوم شهرين متتابعين 


صامهماء وقضى كل اثنين منهما ولا يشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعدما أوجب 
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عليه صوم يوم الاثنين» وصوم رمضان شيء أوجبه الله لا شيء أدخله على نفسه. 


ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها. وإذا قالت المرأة: 
لله علي أن أصوم كلما حضت أو أيام حيضيء فليس عليها صوم ولا قضاءء لأنها لا تكون صائمة وهي 


وإذا نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عدداء فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان» ومن الصوم يوم لأن هذا 
أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر (قال الربيع) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن 
عمر: أنه تنفل بركعة» «وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر بركعة بعد عشر ركعات» » وأن عثمان 
أوتر بركعة. 

(قال الربيع) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلي صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة»؛ كانت ركعة صلاة بما 
ذكرنا. 

(قال الشافعي) : وإذا قال لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزاً. 


]نز 


وأكثر منها سواء ولكنه أرخص له فيه بما يكون مأكولا على التوسع له ولعياله ومنع ما هو أكثر منه 
ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه وكان إنما أرخص له لتنحية 


الأذى كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق فإذا 
حظر عليه أن يشترئ إلا خمسة أوسق لرفه الأذئ إذا كان افد أعرئ أكثر مم تخدسة أوسق. 

(قال) : فمعنى السنة والذي أحفظ عن أكثر من لقيت ممن أجاز بيع العرايا أنها جائزة لمن ابتاعها ممن 
لا يحل له في موضعها مثلها بخرصها تمرا وأنه لا يجوز البيع فيها حتى يقبض النخلة بثمرها ويقبض صاحب 
النخلة التمر بكيله. 

(قال) : ولا يصلح أن يبيعها بجزاف من التمر.: 

؛ لأنه جنس لا يجوز في بعضه ببعض الجزاف وإذا بيعت العرية بشيء من المأكول أو المشروب غير التمر 
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فلا بأس أن يباع جزافا ولا يجوز بيعها حتى يتقابضا قبل أن يتفرقاء وهو حينئذ مثل بيع التمر بالحنطة 
والحنطة بالذرة ولا يجوز أن يبيع صاحب العرية من العرايا إلا خمسة أوسق أو دونها وأحب إِلي أن يكون 
المبيع دونها؛ لأنه ليس في النفس منه شيء. 

(قال) : وإذا ابتاع خمسة أوسق لم أفسخ البيع ولم أقسط له. وإن ابتاع أكثر من خمسة أوسق فسخت 
العقدة كلها؛ لأنها وقعت على ما يجوز وما لا يجوز. 


(قال) : ولا بأس أن يبيع صاحب الحائط من غير واحد عرايا كلهم يبتاعون دون خمسة أوسق؛ لأن كل 
واحد منهم لم يحرم على الافتراق للترخيص له أن يبتاع هذه المكيلة وإذا حل ذلك لكل واحد منهم لم يحرم 


على رب الحائط أن يبيع ماله وكان حلالا لمن ابتاعه ولو أتى ذلك على جميع حائطه. 


(قال) : والعرايا من العنب كهي من التمر لا يختلفان؛ لأنهما يخرصان معا. 


(قال) : وكل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك والمشمش والكمثرى والإجاص ونحو ذلك مخالفة 
للتمر والعنب؛ لأنها لا تخرص لتفرق ثمارها والعائل من الورق دونها وأحب إلي أن لا تجوز بما وصفت 


ولو قال رجل هيء وإن لم تخرص فقد رخص منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبا 


والله أعلم. 


(قال) : فإذا بيعت العرايا بمكيل أو موزون من المأكول أو المشروب لم يجز أن يتفرقا حتى يتقابضا 
والمعدود من المأكول والمشروب عندي بمنزلة المكيل والموزون؛ لأنه مأكول وموزون يحل وزنه أو كيله 
وموجود من يزنه ويكيله وإذا بيعت بعرض من العروض موصوف بمثل ثوب من جنس يذرع.: 

وخشبة من جنس يذرع وحديد موصوف يوزن وصفر وكل ما عدا المأكول والمشروب مما تقع عليه الصفقة 
من ذهب أو ورق أو حيوان وقبض المشتري العرية وسمى أجلا للثمن كان حلالا والبيع جائز فيها كهو في 
طعام موضوع ابتيع بعرض وقبض الطعام ولم يقبض العرض إما كان حالا فكان لصاحبه قبضه من ببعه متى 
شاء وإما كان إلى أجل فكان له قبضه منه عند انقضاء مدة الأجل. 


(قال) : ولا تباع العرايا بشيء من صنفه جزافا لاتباع عرية النخل بتمره جزافا ولا بتمر نخلة مثلها ولا أكثر؛ 


لأن هذا محرم إلا كيلا بكيل إلا العرايا خاصة؛ لأن الخرص فيها يقوم مقام الكيل بالخبر عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ويباع تمر نخلة جزافا بثمر عنبة وشجرة غيرها جزافا؛ لأنه لا بأس بالفضل في بعض 
هذا على بعض موضوعا بالأرض والذي أذهب إليه أن لا بأس أن يبتاع الرجل العرايا فيما دون خمسة أوسق» 
وإن كان موسرا؛ لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا أحلها فلم يستثن فيها أنها تحل لأحد دون 
أحد, وإن كان سببها بما وصفت فالخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - جاء بإطلاق إحلالها ولم يحظره 
على أحد فنقول يحل لك ولمن كان مثلك كما قال في الضحية بالجذعة تجزيك ولا تجزي غيرك وكما 
حرم الله عز وجل الميتة فلم يرخص فيها إلا للمضطرء وهي بالمسح على الخفين أشبه إذ «مسح رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - مسافرا فلم يحرم على مقيم أن يمسح» » وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب 
قوم فكان لهم وللناس عامة إلا ما بين." )١(‏ 
"لا تبيعوا إلى العطاء, ولا إلى الأندر» ولا إلى الدياس 

(أخبرنا) سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء سئل عن رجل باع طعاما فإن أجلت على الطعام فطعامك 
في قابل سلف قال لا إلا إلى أجل معلوم وهذان أجلان لا يدري إلى أيهما يوفيه طعامه (قال الشافعي) : 
ولو باع رجل عبدا بمائة دينار إلى العطاء أو إلى الجداد أو إلى الحصاد كان فاسدا ولو أراد المشتري إبطال 
الشرط وتعجيل الثمن لم يكن ذلك له؛ لأن الصفقة انعقدت فاسدة فلا يكون له. ولا لهما إصلاح جملة 
فاسدة إلا بتجديد بيع غيرها. 


(قال الشافعي) : فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز وأن يكون حالا وكان 


الحال أولى أن يجوز لأمرين أحدهما أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونا بصفة والآخر أن ما أسرع 
المشتري في أخذه كان الخروج من الفساد بغرور وعارض أولى من المؤجل (أخبرنا) سعيد بن سالم عن ابن 
جريج أنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته ذهبا في طعام يوفيه قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس 
الطعام عنده قال: لا من أجل الشف وقد علم كيف السوق وكم السعر قال ابن جريج فقلت له لا يصلح 
السلف إلا في الشيء المستأخر قال لا إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه يربح 
أو لا يربح قال ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد (قال الشافعي) : يعني أجاز السلف حالا (قال الشافعي) 
#بوقوله اللا ريحم اليه أحب إلي فن قوله الذي قاله أولة وليس الى على .واس مهما كتقن الوق كلىء 
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يفسد بيعاء ولا في علم أحدهما دون الآخر أرأيت لو باع رجل رجلا ذهبا وهو يعرف سوقها أو سلعة, ولا 
يعلمه المشتري أو يعلمه المشتريء ولا يعلمه البائع أكان في شيء من هذا ما يفسد البيع؟ (قال الشافعي) 
: ليس في شيء من هذا شيء يفسد بيعا معلوما نسيئة» ولا حالا. 
(قال الشافعي) : فمن سلف إلى الجداد أو الحصاد فالبيع فاسد. 
(قال الشافعي) : وما أعلم إما إلا والجداد يستأخر فيه حتى لقد رأيته يجد في ذي القعدة ثم رأيته يجد في 


المحرم ومن غير علة بالنخل فأما إذا اعتلت النخل أو اختلفت بلدانها فهو يتقدم ويتأخر بأكثر من هذا. 


(قال) : والبيع إلى الصدر جائز والصدر يوم النفر من منى " فإن قال وهو ببلد غير مكة إلى مخرج الحاج 
أو إلى أن يرجع الحاج فالبيع فاسد؛ لأن هذا غير معلوم فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الآدميون؛ 
لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه للعلة التي تحدثء ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها؛ لأنه يختلف في الشهور 
التي جعلها الله علما فقال إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا» [التوبة: “] فإنما يكون الجداد 
بعد الخريف وقد أدركت الخريف يقع مختلفا في شهورنا التي وقت الله لنا يقع في عام شهرا ثم يعود في 
شهر بعده فلا يكون الوقت فيما يخالف شههورنا التي وقت لنا ربنا عز وجلء ولا بما يحدثه الآدميون» ولا 
يكون إلا إلى ما لا عمل للعب اد في تقديمه؛ ولا تأخيره مما جعله الله عز وجل وقتا. 


(قال) : ولو سلفه إلى شهر كذا فإن لم يتهيأ فإلى شهر كذا كان فاسدا حتى يكون الأجل واحدا معلوما. 


(قال) : ولا يجوز الأجل إلا مع عقد البيع وقبل تفرقهما عن موضعهما الذي تبايعا فيه فإن تبايعا وتفرقا عن 
غير أجل ثم ألقيا فجددا أجلا لم يجز إلا أن يجددا بيعا (قال) : وكذلك لو أسلفه مائة درهم في كيل من 
طعام يوفيه إياه في شهر كذا فإن لم يتيسر كله ففي شهر كذا كان غير جائز؛ لأن هذين أجلان لا أجل 
واحد فإن قال أوفيكه فيما بين إن دفعته إلى إلى منتهى رأس الشهر كان هذا أجلا غير محدود حدا واحدا 
وكذلك لو قال أجلك فيه شهر كذا أوله وآخره» ولا يسمي أجلا واحدا فلا يصلح حتى يكون أجلا واحدا 
(قال الشافعي) : ولو سلفه إلى شهر كذا فإن حبسه فله كذا كان بيعا فاسداء وإذا سلف فقال إلى شهر 


رمضان من سنة كذا كان جائزا والأجل حين يرى هلال شهر رمنران أبدا حتى يقول إلى انسلاخ شهر رمضان 


أو مضيه أو كذا وكذا يوما يمضي منه. 
د 

"غير المأكول من الثياب وغيرها؛ لأنا وجدناها تفارقه فيما وصفت وفي أنها لا تجوز إلا بصفة وذرع 
وجنس وسن في الحيوان وصفة لا يوجد في المأكول مثلها (قال الشافعي) : ولا يصلح على قياس قولنا 
هذاء رمانة برمانتين عددا لا وزناء ولا سفرجلة بسفرجلتين» ولا بطيخة ببطيختين» ولا يصلح أن يباع منه 
جنس بمثله إلا وزنا بوزن يدا بيد كما نقول في الحنطة والتمرء وإذا اختلف فلا بأس بالفضل في بعضه على 
بعض يدا بيد» ولا خير فيه نسيئة» ولا بأس برمانة بسفرجلتين وأكثر عددا ووزنا كما ألا يكون بأس بمد 
حنطة بمدي تمر وأكثر» ولا مد حنطة بتمر جزافا أقل من الحنطة أو أكثر؛ لأنه إذا لم يكن في الزيادة فيه 
يدا بيد الربا لم أبال أن لا يتكايلاه؛ لأني إنما آمرهما يتكايلانه إذا كان لا يحل إلا مثلا بمثل فأما إذا جاز 
فيه التفاضل فإنما منع إلا بكيل كي لا يتفاضل فلا معنى فيه - إن ترك الكيل - يحرمه؛ وإذا بيع منه 
جنس بشيء من جنسه لم يصلح عددا ولم يصلح إلا وزنا بوزن وهذا مكتوب في غير هذا الموضع بعلله 
(قال) : ولا يسلف مأكولاء ولا مشروبا في مأكول» ولا مشروب بحال كما لا يسلف الفضة في الذهب» 
ولا يصلح أن يباع إلا يدا بيد كما يصلح الفضة بالفضة والذهب بالذهب. 


(قال الشافعي) : ولا يصلح في شيء من المأكول أن يسلم فيه عددا؛ لأنه لا صفة له كصفة الحيوان وذرع 
الثياب والخشبء ولا يسلف إلا وزنا معلوما أو كيلا معلوما إن صلح أن يكال ولا يسلف في جوزء ولا 
بطر وله راض ولا طبرو عذها العمالاقه وانه: لذ سي له يغرف كينا يعرف غيره (قال) : وأحب إلي أن لا 
يسلف جزاف من ذهبء ولا فضة» ولا طعام, ولا ثياب» ولا شيء» ولا يسلف شيء حتى يكون موصوفا 
إن كان دينارا فسكته وجودته ووزنه» وإن كان درهما فكذلك وبأنه وضح أو أسود أو ما يعرف به فإن كان 
طعاما قلت تمر صيحاني جيد كيله كذا وكذلك إن كانت حنطة» وإن كان دوبا قلت مروي طوله كذا وعرضه 


كذا رقيق صفيق جيدء وإن كان بعيرا قلت ثنيا مهريا أحمر سبط الخلق جسيما أو مربوعا تصف كل ما 


أسلفته كما تصف كل ما أسلفت فيه وبعث به عرضا دينا لا يجزئ في رأبي غيره فإن ترك منه شيا أو ترك 


في السلف دينا خفت أن لا يجوز وحال ما أسلفته غير حال ما أسلفت فيه وهذا الموضع الذي يخالف 
فيه السلف بيع الأعيان ألا ترى أنه لا بأس أن يشتري الرجل إبلا قد رآها البائع والمشتري ولم يصفاها بثمر 
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حائط قد بدا صلاحه ورأياها وأن الرؤية منهما في الجزاف وفيما لم يصفاه من الثمرة أو المبيع كالصفة فيما 
أسلف فيه وأن هذا لا يجوز في السلف أن أقول أسلفك في ثمر نخلة جيدة من خير النخل حملا أو أقله 
أو أوسطه من قبل أن حمل النخل يختلف من وجهين: أحدهما: من السنين فيكون في سنة أحمل منه في 
الأخرى من العطش ومن شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل ويكون بعضها مخفا وبعضها موقرا فلما لم أعلم 
من أهل العلم مخالفا في أنهم يجيزون في بيع الأعيان الجزاف والعين غير موصوفة؛ لأن الرؤية أكثر من 
الصفة ويردونه في السلف ففرقوا بين حكمهما وأجازوا في بيع العين أن يكون إلى غير أجل ولم يجيزوا في 
بيع السلف المؤجل أن يكون كان والله تعالى أعلم أن يقول كما لا يكون المبيع المؤجل إلا معلوما بما يعلم 
به مثله من صفة وكيل ووزن وغير ذلك فكذلك ينبغي أن يكون ما ابتيع به معروفا بصفة وكيل ووزن فيكون 
الثمن معروفا كما كان المبيع معروفاء ولا يكون السلم مجهول الصفة والوزن في مغيب لم ير فيكون مجهولا 
(قال الشافعي) : ومن ذهب هذا المذهب ذهب إلى أن السلف إن انتقض عرف المسلف رأس ماله ويكون 
معلوم الصفة بمعلوم الصفة» ولا يكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة عينا مجهولاء ولا يكون معلوم." )١(‏ 
"قال) : ولا خير في أن يسلف في لبن مخيض؛ لأنه لا يكون مخيضا إلا بإخراج زبده وزبده لا يخرج 


إلا بالماء» ولا يعرف المشتري كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللبن وقد يجهل ذلك البائع؛ لأنه يصب 
فيه بغير كيل ويزيده مرة بعد مرة والماء غير اللبن فلا يكون على أحد أن يسلف في مد لبن فيعطي تسعة 
أعشيان المد لبنا وعشره ماء؛ لأنه لا يميز بين مائه حينئذ ولبنه» وإذا كان الماء مجهولا كان أفسد له؛ لأنه 


لا يدري كم أعطى من لبن وماء. 


(قال) : ولا خير في أن يسلف في لبن ويقول حامض؛ لأنه قد يسمى حامضا بعد يوم ويومين وأيام وزيادة 
حموضته زيادة نقص فيه ليس كالحلو الذي يقال له حلو فيأخذ له أقل ما يقع عليه اسم الحلاوة مع صفة 
غيرها وما زاد على أقل ما يقع عليه اسم الحلاوة زيادة خير للمشتري وتطوع من البائع» وزيادة حموضة اللبن 
كما وصفت نقص على المشتريء وإذا شرط لبن يوم أو لبن يومين فإنما يعني ما حلب من يومه وما حلب 
من يومين فيشترط غير حامض وفي لبن الإبل غير قارص فإن كان ببلد لا يمكن فيه إلا أن يحمض في 
تلك المدة فلا خير في السلف فيه بهذه الصفة لما وصفت من أنه لا يوقف على حد الحموضة؛ ولا حد 
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قارص فيقال هذا أول وقت حمض فيه أو قرص فيلزمه إياه وزيادة الحموضة فيه نقص للمشتري كما وصفنا 
فى المسألة قبله 


؛ ولا خير في بيع اللبن في ضروع الغنم» وإن اجتمع فيها حلبة واحدة؛ لأنه لا يدرى كم هوء ولا كيف هوء 
ولا هو بيع عين ترى» ولا شيء مضمون على صاحبه بصفة وكيل وهذا خارج مما يجوز في بيوع المسلمين 
(قال الشافعي) : أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع 


الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. 


[السلف في الجبن رطبا ويابسا] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - والسلف في الجبن رطبا طريا كالسلف في اللبن لا يجوز إلا بأن يشرط 
صفة جبن يومه أو يقول جبنا رطبا طريا؛ لأن الطراء منه معروف والغاب منه مفارق للطري فالطراء فيه 
صفة يحاط بهاء ولا خير في أن يقول غاب؛ لأنه يقول إذا زايل الطراء كان غاباء وإذا مرت له أيام كان غابا 
ومرور الأيام نقص له كما كثرة الحموضة نقص في اللبن لا يجوز أن يقال غاب؛ لأنه لا ينفصل أول ما 
يدخل في الغبوب من المنزلة التي بعدها فيكون مضبوطا بصفة والجواب: فيه كالجواب في حموضة اللبن» 
ولا خير في السلف فيه إلا بوزن فأما بعدد فلا خير فيه؛ لأنه لا يختلف فلا يقف البائع» ولا المشتري منه 
على حد معروف ويشترط فيه جبن ماعز أو جبن ضائن أو جبن بقر كما وصفنا في اللبن وهما سواء في 
هذا المعنى (قال) : والجبن الرطب لبن يطرح فيه الأنافح فيتميز ماؤه ويعزل خاثر لبنه فيعصر فإذا سلف فيه 
رطبا فلا أبالي» أسمى صغارا أم كبارا ويجوز إذا وقع عليه اسم الجبن (قال) : ولا بأس بالسلف في الجبن 
اليابس وزنا وعلى ما وصفت من جبن ضائن أو بقر فأما الإبل فلا أحسبها يكون لها جبن ويسميه جبن 
بلد من البلدان؛ لأن جبن البلدان يختلف وهو أحب إلِي لو قال ما جبن منذ شهر أو منذ كذا أو جبن 
عامه إذا كان هذا يعرف؛ لأنه قد يكون إذا دخل فى حد اليبس أثقل منه إذا تطاول جفوفه (قال) : ولو 
ترك هذا لم يفسده؛ لأنا نجيز مثل هذا في اللحم واللحم حين يسلخ أثقل منه بعد ساعة من جفوفه والثمر 
في أول ما ييبس يكاد يكون أقل نقصانا منه بعد شهر أو أكثرء ولا يجوز إلا أن يقال جبن غير قديم فكل 


ما أتاه به فقال أهل العلم به ليس يقع على هذا اسم قديم أخذه؛ وإن كان بعضه أطرى من بعض؛ لأن." 
00 

كانت قيمة البعيرين المختلفين إلى الأجل مجهولة من قيمة البعيرين النقد؛ لأنهما لو كانا على صفة واحدة 
كان المستأخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لا تعرف حصة ما لكل واحد من 
البعيرين منهما وهكذا لا يسلم دنانير في شيء إلى أجلين في صفقة واحدة وكذلك بعير بعشرين بعيرا يدا 
بيد ونسيئة لا ربا في الحيوان» ولا بأس أن يصدق الحيوان ويصالح عليه ويكاتب عليه والحيوان بصفة وسن 
كالدنانير والدراهم والطعام لا يخالفه كل ما جاز ثمنا من هذا بصفة أو كيل أو وزن جاز الحيوان فيه بصفة 
وسن ويسلف الحيوان في الكيل والوزن والدنانير والدراهم؛ والعروض كلها من الحيوان من صنفه وغير صنفه 
إلى أجل معلوم ويباع بها يدا بيد لا ربا فيها كلهاء ولا ينهى من بيعه عن شيء بعقد صحيح إلا بيع اللحم 
بالحيوان اتباعا دون ما سواه. 

(قال) : وكل ما لم يكن في التبايع به ربا في زيادته في ع اجل أو آجل فلا بأس أن يسلف بعضه في بعض 


من جنس وأجناس وفي غيره مما تحل فيه الزيادة. والله أعلم. 


[باب صفات الحيوان إذا كانت دينا] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: إذا سلف رجل في بعير لم يجز السلف فيه إلا بأن يقول: من نعم بني 
فلان كما يقول ثوب مروي وتمر بردي وحنطة مصرية لاختلاف أجناس البلاد واختلاف الثياب والتمر 
والحنطة ويقول رباعي أو سداسي أو بازل أو أي سن أسلف فيها فيكون السن إذا كان من حيوان معروفا 
فيما يسمى من الحيوان كالذرع فيما يذرع من الثياب والكيل فيما يكال من الطعام؛ لأن هذا أقرب الأشياء 


من أن يحاط به فيه كما الكيل والذرع أقرب الأشياء في الطعام والثوب من أن يحاط به فيه ويقول لونه كذا؛ 
لأنها تنفاضل في الألوان وصفة الألوان في الحيوان كصفة وشي الثوب ولون الخز والقز والحرير وكل يوصف 
بما أمكن فيه من أقرب الأشياء بالإحاطة به فيه ويقول ذكر أو أنثى لاختلاف الذكر والأنثى فإن ترك واحدا 


من هذا فسد السلف فى الحيوان. 
(قال) : وأحب إل أن يقول نقي من العيوب» وإن لم يقله لم يكن له عيب وأن يقول جسيما فيكون له 
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أقل ما يقع عليه اسم صفة الجسيمء وإن لم يقله لم يكن له مودن؛ لأن الإيدان عيب وليس له مرضء ولا 
عيب» وإن لم يشترطه (قال) : وإن اختلف نعم بني فلان كان له أقل ما يقع عليه صفة من أي نعمهم شاء 
فإن زادوه فهم متطوعون بالفضل وقد قيل إذا تباين نعمهم فسد السلف إلا بأن يوصف جنس من نعمهم 
(قال) : والحيوان كله مثل الإبل لا يجزئ في شيء منه إلا ما أجزأ في الإبل (قال) : وإن كان السلف في 
خيل أجزأ فيها ما أجزأ في الإبل وأحب إن كان السلف في الفرس أن يصف شيته مع لونه فإن لم يفعل فله 
اللون بهيماء وإن كان له شية فهو بالخيار في أخذها وتركها والبائع بالخيار في تسليمها وإعطائه اللون 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وهكذا. هذا في ألوان الغنم إن وصف لونها وصفتها غرا أو كدرا ويما 
يعرف به اللون الذي يريد من الغنم» وإن تركه فله اللون الذي يصف جملته بهيما وهكذا جميع الماشية 
حمرها وبغالها وبراذينها وغيرها مما يباع فعلى هذاء هذا الباب كله وقياسه وهكذاء هذا في العبيد والإماء 
يصف أسنانهن بالسنين وألوانهن وأجناسهن وتحليتهن بالجعودة والسبوطة. 
(قال) : وإن أتى على السن واللون والجنس أجزأه, وإن ترك واحدا من هذا فسد السلف والقول في هذا 
وفي الجواري والعبيد كالقول فيما قبله والتحلية أحب إِلِي» وإن لم يفعل فليس له عيب كما لا يكون له في 
البيع عيب إلا أنهما يختلفان في خصلة إن جعدت له." )١(‏ 

"ولا خير في السلم في كرسف أرض رجل بعينها كما وصفنا قبله ولكن يسلم في صفة مأمونة في 
أيدي الناس؛ وإن اختلف قديم الكرسف وجديده سماه قديما أو جديدا من كرسف سنة أو سنتين» وإن 
كان يكون نديا سماه جافا لا يجزئ فيه غير ذلك ولو أسلم فيه منقى من حبه كان أحب إلي» ولا أرى 
بأسا أن يسلم فيه بحبه وهو كالنوى في التمر. 


[باب السلف في القز والكتان] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذا ضبط القز بأن يقال قز بلد كذا ويوصف لونه وصفاؤه ونقاؤه وسلامته 
من العيب ووزنه فلا بأس بالسلف فيه ولا خير في أن يترك من هذا شيئا واحدا فإن لم يجز فيه السلف». 
وإن كان لا يضبط هذا فيه لم يجز فيه السلف, وهكذا الكتان» ولا خير في أن يسلف منه في شيء على 
عين يأخذها عنده؛ لأن العين تهلك وتتغير» ولا يجوز السلف في هذا وماكان في معناه إلا بصفة تضبط»ء 
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وإن اختلف طول القز والكتان فتباين طوله سمي طوله» وإن لم يخترف جاء الوزن عليه وأجزأه إن شاء 
الله تعالى وما سلف فيه كيلا لم يستوف وزنا لاختلاف الوزن والكيل وكذلك ما سلف فيه وزنا لم يستوف 
كيلا. 
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[باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولا بأس بالسلف في حجارة البنيان والحجارة تفاضل بالألوان والأجناس 


والعظم فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى منها أخضر أو أبيض أو زنبريا أو سبلانيا باسمه الذي يعرف به 
وينسبه إلى الصلابة وأن لا يكون فيه عرقء ولا كلا والكلا حجارة محلوقة مدورة صلاب لا تجيب الحديد 
إذا ضربت تكسرت من حيث لا يريد الضارب» ولا تكون في البنيان إلا غشا (قال) : ويصف كبرها بأن 
يقول ما يحمل البعير منها حجرين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة بوزن معلوم وذلك أن الأحمال تختلف وأن 
الحجرين يكونان على بعير فلا يعتدلان حتى يجعل مع أحدهما حجر صغير وكذلك ما هو أكثر من 
حجرين فلا يجوز السلف في هذا إلا بوزن أو أن يشتري وهو يرى فيكون من بيوع الجزاف التي ترى» قال 
وكذلك لا يجوز السلف في النقل والنقل حجارة صغار إلا بأن يصف صغارا من النقل أو حشوا أو دواخل 
فيعرف هذا عند أهل العلم به» ولا يجوز إلا موزونا؛ لأنه لا يكال لتجافيه» ولا تحيط به صفة كما تحيط 
بالثوب والحيوان وغيره مما يباع عدداء ولا يجوز حتى يقال صلابء وإذا قال صلاب فليس له رخوء ولا 
كذان» ولا متفتت قالء ولا بأس بشراء الرخام ويصف كل رخامة منه بطول وعرض وثخانة وصفاء وجودة» 
وإن كانت تكون لها تساريع مختلفة يتباين فضلها منها وصف تساريع» وإن لم يكن اكتفى بما وصفت فإن 
جاءه بها فاختلف فيها أريها أهل البصر فإن قالوا يقع عليها اسم." )١(‏ 

"الجودة والصفاء وكانت بالطول والعرض والئخانة التي شرط لزمته» وإن نقص واحد من هذه لم تلزمه 
قال: ولا بأس بالسلف في حجارة المرمر بعظم ووزن كما وصفت في الحجارة قبله وبصفاء فإن كانت له 
أجناس تختلف وألوان وصفه بأجناسه وألوانه» قال» ولا بأس أن يشتري آنية من مرمر بصفة طول وعرض 
وعمق وثخانة وصنعة إن كانت تختلف فيه الصنعة وصف صنعتها ولو وزن مع هذا كان أحب إلي: وإن 
ترك وزنه لم يفسده إن شاء الله تعالى» وإن كان من الأرحاء شيء يختلف بلده فتكون حجارة بلد خيرا من 


حجارة بلد لم يجز حتى يسمي حجارة بلد ويصفها وكذلك إن اختلفت حجارة بلد وصف جنس الحجارة. 
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[باب السلف في القصة والنورة] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: ولا بأس بالسلف في القصة والنورة ومتاع البنيان فإن كانت تختلف 
اختلافا شديدا فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى نورة أرض كذا أو قصة أرض كذا ويشترط جودة أو رداءة 
أو يشترط بياضا أو سمرة أو أي لون كان إذا تفاضلت في ألوان ويشترطها بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
معلوم» ولا خير في السلف فيها أحمالاء ولا مكايل؛ لأنها تختلف (قال الشافعي) : ولا بأس أن يشتريها 
أحمالا ومكايل وجزافا في غير أحمال» ولا مكايل إذا كان المبتاع حاضرا والمتبايعان حاضرين قال وهكذا 
المدر لا بأس بالسلف فيه كيلا معلوماء ولا خير فيه أحمالاء ولا مكايلء ولا جزافاء ولا يجوز إلا بكيل 
وصفة جيد أو رديء ومدر موضع كذا فإن اختلفت ألوان المدر في ذلك الموضع وكان لبعضها على بعض 
فضل وصف المدر أخضر أو أشهب أو أسود قال» وإذا وصفه جيدا أتت الجودة على البراءة من كل ما 
خالفها فإن كان فيه سبخ أو كذان أو حجارة أو بطحاء لم يكن له؛ لأن هذا مخالف للجودة وكذلك إن 
كانت النورة أو القصة هي المسلف فيها لم يصلح إلا كما وصفت بصفة قال» وإن كانت القصة والنورة 
مطيرتين لم يلزم المشتري؛ لأن المطير عيب فيهما ودذلك إن قدمتا قدما يضر بهما لم يلزم المشتري؛ لأن 
هذا عيب والمطر لا يكون فسادا للمدر إذا عاد جافا بحاله. 


[باب السلف في العدد] 

(أخبرنا الربيع) : قال قال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز السلف في شيء عددا إلا ما وصفت من 
الحيوان الذي يضبط سنه وصفته وجنسه والثياب التي تضبط بجنسها وحليتها وذرعها والخشب الذي يضبط 
بجنسه وصفته وذرعه وما كان في معناه لا يجوز السلف في البطيخ, ولا القثاء» ولا الخيار» ولا الرمان» ولا 
السفرجلء ولا الفرسكء ولا الموز» ولا الجوز» ولا البيض أي بيض كان دجاج أو حمام أو غيره وكذلك ما 
سواه مما يتبايعه الناس عددا غير ما استثنيت وما كان في معناه لاختلاف العدد» ولا شيء يضبط من صفة 
أو بيع عدد فيكون مجهولا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن.." )١(‏ 

"[باب السلم في المأكول كيلا أو وزنا] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: أصل السلف فيما يتبايعه الناس أصلان فما كان منه يصغر وتستوي خلقته 
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فيحتمله المكيال» ولا يكون إذا كيل تجافى فى المكيال فتكون الواحدة منه بائنة فى المكيال عريضة 
الأسفل دقيقة الرأس أو عريضة الأسفل والرأس دقيقة الوسط فإذا وقع شيء إلى جنبها منعه عرض أسفلها 
من أن يلصق بها ووقع في المكيال وما بينها وبينه متجاف ثم كانت الطبقة التي فوقه منه هكذا لم يجز أن 
يكال واستدللنا على أن الناس إنما تركوا كيله لهذا المعنى» ولا يجوز أن يسلف فيه كيلا وفى نسبته بهذا 
متجاف فيسد المعترض الذي فوقه الفرجة التي تحته ويقع عليه فوقه غيره فيكون من المكيال شيء فارغ 
بين الفراغ وذلك مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذنجان وما أشبهه مما كان في المعنى الذي وصفت» 
ولا يجوز السلف في هذا كيلا ولو تراضى عليه المتبايعان سلفا وما صغر وكان يكون في المكيال فيمتلئ 
به المكيال؛ ولا يتجافى التجافي البين مثل التمر وأصغر منه مما لا تختلف خلقته اختلافا متباينا مثل 
السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلا (قال) : وكل ما وصفت لا يجوز السلم فيه كيلا فلا بأس بالسلم فيه وزنا 
وأن يسمى كل صنف منه اختلف باسمه الذي يعرف به وإن شرط فيه عظيما أو صغيرا فإذا أتى به أقل ما 
يقع عليه اسم العظم ووزنه جاز على المشتري فأما الصغير فأصغره يقع عليه اسم الصغرء ولا أحتاج إلى 
المسألة عنه (قال) : وذلك مثل أن يقول: أسلم إليك في خربز خراساني أو بطيخ شامي أو رمان إمليسي 


أو رمان حراني» ولا يستغنى في الرمان عن أن يصف طعمه حلوا أو مرا أو حامضا فأما البطيخ فليس في 
طعمه ألوان ويقول عظام أو صغار ويقول في القغاء هكذا فيقول قثاء طوال وقثاء مدحرج وخوار يصفه 
بالعظم والصغر والوزن» ولا خير في أن يقول قثاء عظام أو صغار؛ لأنه لا يدري كم العظام والصغار منه, إلا 
أن يقول كذا وكذا رطلا منه صغارا وكذا وكذا رطلا منه كبارا وهكذا الدباء وما أشبهه فعلى هذاء هذا الباب 


كله وقياسه. 

(قال الشافعي) : ولا بأس بالسلف في البقول كلها إذا سمي كل جنس منها وقال هندبا أو جرجيرا أو كراثا 
أو خسا وأي صنف ما أسلف فيه منها وزنا معلوما لا يجوز إلا موزونا فإن ترك تسمية الصنف منه أو الوزن 
لم يجز السلف (قال الشافعي) : وإن كان منه شيء يختلف صغاره وكباره لم يجز إلا أن يسمى صغيرا أو 
كبيرا كالقنبيط تختلف صغاره وكباره وكالفجل وكالجزر وما اختلف صغاره وكباره في الطعم والثمن (قال) : 
ويسلف في الجوز وزناء وإن كان لا يتجافى في المكيال كما وصفت أسلم فيه كيلا والوزن أحب إلي وأصح 
فيه قال وقصب السكر: إذا شرط محله في وقت لا ينقطع من أيدي الناس في ذلك البرد فلا بأس 
بالسلف فيه وزناء ولا يجوز السلف فيه وزنا حتى يشترط صفة القصب إن كان يتباين» وإن كان أعلاه مما 


حر 


لا حلاوة فيه» ولا منفعة فلا يتبايع إلا أن يشترط أن يقطع أعلاه الذي هو بهذه المنزلة» وإن كان يتبايع 
ويطرح ما عليه من القشر ويقطع مجامع عروقه من أسفله قال» ولا يجوز أن يسلف فيه حزماء ولا عددا؛ 
لأنه لا يوقف على حده بذلك وقد رآه ونظر إليه قال: ولا خير فى أن يشتري قصباء ولا بقلاء ولا غيره مما 


يشبهه بأن يقول: أشتري منك زرع كذا وكذا." )١(‏ 


"إناء من جنس واحد ضبطت صفته فهو كالطست والقمقم قال: ولو كان يضبط أن يكون مع شرط 
السعة وزن كان أصحء وإِن لم يشترط وزنا صح إذا اشترط سعة كما يصح أن يبتاع ثوبا بصنعة وشيء وغيره 
بصفة وسعة. ولا يجوز فيه إلا أن يدفع ثمنه وهذا شراء صفة مضمونة فلا يجوز فيها إلا أن يدفع ثمنها 
وتكون على ما وصفت (قال) : ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد أو نحاس ورصاص لم يجز؛ 
لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما وليس هذا كالصبغ في الثوب؛ لأن الصبغ في ثوبه زينة لا 
يغيره أن تضبط صفته وهذا زيادة في نفس الشيء المصنوع قال وهكذا كل ما استصنع» ولا خير في أن 
يسلف في قلنسوة محشوة وذلك أنه لا يضبط وزن حشوهاء ولا صفته» ولا يوقف على حد بطانتهاء ولا 
تشترى هذه إلا يدا بيد» ولا خير في أن يسلفه في خفين» ولا نعلين مخروزين وذلك أنهما لا يوصفان 
بطول» ولا عرض»ء ولا تضبط جلودهماء ولا ما يدخل فيهما وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشراكين 
ويستأجر على الحذو وعلى خراز الخفين» ولا بأس أن يبتاع منه صحافا أو قداحا من نحو معروف وبصفة 
معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أي عملء ولا بأس إن كانت من قوارير 
ويشترط جنس قواريرها ورقته وثخانته ولو كانت القوارير بوزن مع الصفة كان أحب إلي وأصح للسلف وكذلك 
كل ما عمل فلم يخلط بغيره والذي يخلط بغيره النبل فيها ريش ونصال وعقب ورومة والنصال لا يوقف 
على حده فأكره السلف فيه؛ ولا أجيزه قال» ولا بأس أن يبتاع آجرا بطول وعرض وثخانة ويشترط من طين 
معروف وثخانة معروفة ولو شرط موزونا كان أحب إلي: وإن تركه فلا بأس إن شاء الله تعالى وذلك أنه إنما 
هو بيع صفة وليس يخلط بالطين غيره مما يكون الطين غير معروف القدر منه إنما هو يخلطه الماء والماء 
مستهلك فيه والنار شيء ليس منه» ولا قائم فيه إنما لها فيه أثر صلاح وإنما باع. بصفة» ولا خير في أن 
يبتاع منه لبنا على أن يطبخه فيوفيه إياه آجرا وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب وأنه 
قد يتلهوج ويفسد فإن أبطلناه على المشتري كناء قد أبطلنا شيئا استوجبه. وإن ألزمناه إياه ألزمناه بغير ما 
شرط لنفسه 
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[باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: من سلف ذهبا في طعام موصوف فحل السلف قائما له طعام في ذمة 
بائعه فإن شاء أخذه به كله حتى يوفيه إياه» وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء» وإن شاء أخذ 
بعضه وأنظره ببعضء وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له إذا 
اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه» وما لم يقله منه كما كان لازما له بصفته 
فإن شاء أخذه؛ وإن شاء تركه» ولا فرق بين السلف في هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف» وقال 
ودكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان ما لك من الطعام علي طعاما غيره أو عرضا من العروض لم 
يجز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه» . 
؛ وإنما لهذا المسلف طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه» وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة 
ليست ببيع إنما هي نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه فإن 
قال قائل ما الحجة في هذا؟ فالقياس لمعقول مكتفى به فيه فإن قال فهل فيه أثر عن أحد من أصحاب 
زشؤل الله" 0 

"أن يرهن أو يرتهن من الأحرار البالغين غير المحجور عليهم جاز له أن يرتهن على النظر وغير النظر؛ 
لأنه يجوز له بيع ماله» وهبته بكل حال فإذا جازت هبته في ماله كان له رهنه بلا نظر» ولا يجوز أن يرتهن 
الأب لابنه» ولا ولي اليتيم له إلا بما فيه فضل لهما فأما أن يسلف مالهما برهن فلا يجوز له وأيهما فعل 
فهو ضامن لما أسلف من ماله ويجوز للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك صلاحا 
لمالهما وازديادا فيه فأما أن يسلفا ويرتهنا فلا يجوز ذلك لهماء ولكن يبيعان فيفضلان ويرتهنان» ومن قلت 
لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه من أب ولد وولي يتيم» ومكاتب وعبد مأذون له فلا 
يجوز أن يرهن شيئا؛ لأن الرهن أمانة والدين لازم فالرهن بكل حال نقص عليهم؛ ولا يجوز أن يرهنوا إلا 


حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم؛ وما أشبه ذلكء» ولا نجيز ردن من 


قد يتلفء ولا يبرأ الراهن من الحق والذكر والأنثى والمسلم والكافر من جميع ما وصفنا يجوز رهنه. ولا 
يخود سواء يحور أن يرهن المسلم الكافر والكافر المسلم ول اكز من ذلك شيا إل أن يرهن المسلم 
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الكافر مصحفا فإن فعل لم أفسخه ووضعناه له على يدي عدل مسلم وجبرت على ذلك الكافر إِن امتنع. 
وأكره أن يرهن من الكافر العبد المسلم صغيرا أو كبيرا لكلا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه 
الكافر ولئلا يطعم الكافر المسلم خنزيرا أو يسقيه خمرا فإن فعل فرهنه منه لم أفسخ الرهن قال: وأكره رهن 
الأمة البالغة أو المقاربة البلوغ التي يشتهى مثلها من مسلم إلا على أن يقبضها المرتهن ويقرها في يدي 
مالكها أو يضعها على يدي امرأة أو محرم للجارية فإن رهنها مالكها من رجلء وأقبضها إياه لم أفسخ 
اررهن» وهكذا لو رهنها من كافر غير أني أجبر الكافر على أن يضعها على يدي عدل مسلم وتكون امرأة 
أحب إلِي» ولو لم تكن امرأة وضعت على يدي رجل عدل معه امرأة عدل» وإن رضي الراهن والمرتهن على 
أن يضعا الجارية على يدي رجل غير مأمون عليها جبرتهما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم يفعلا 
اخترت لهما عدلا إلا أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو المرتهن فأما ما سوى بني آدم فلا أكره 
رهنه من مسلمء ولا كافر حيوان» ولا غيره. 

وقد «رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه عند أبي الشحم اليهودي» », وإن كانت المرأة بالغة رشيدة 
بكرا أو ثيبا جاز بيعها ورهنهاء وإن كانت ذات زوج جاز رهنها وبيعها بغير إذن زوجهاء وهبتها له ولها من 
مالها إذا كانت رشيدة ما لزوجها من ماله؛ وإن كانت المرأة أو رجل مسلم أو كافر حر أو عبد محجورين 
لم يجز رهن واحد منهما كما لا يجوز بيعه» وإذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه م فسوخ, وما عليه» وما رهن 
كما لم يرهن من ماله لا سبيل للمرتهن عليه. 

وإذا رهن المحجور عليه رهنا فلم يقبضه هوء ولا وليه من المرتهن» ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك 
عنه الحجر فرضي أن يكون رهنا بالرهن الأول لم يكن رهنا حتى يبتدئ رهنا بعد فك الحجر ويقبضه 
المرتهن فإذا فعل فالرهن جائز. وإذا رهن الرجل الرهن» وقبضه المرتهن» وهو غير محجور ثم حجر عليه 
فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفي حقه ويجوز رهن الرجل الكثير الدين حتى يقف السلطان 
ماله كما يجوز بيعه حتى يقف السلطان ماله وإذا رهن الرجل غير المحجور عليه الرجل المحجور عليه 


الرهن فإن كان من بيع فالبيع مفسوخ وعلى الراهن رده بعينه إن وجد أو قيمته إن لم يوجدء والرهن مفسوخ 
إذا انفسخ الحق الذي به الرهن كان الرهن مفسوخا بكل حال وهكذا إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة ورهن 
المكتري المكرى المحجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ والكراء مفسوخ) وإن سكن أو ركب أو عمل 


له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة والدار بالغا ما بلغ» وهكذا لو أسلفه المحجور مالا ورهنه غير المحجور 
رهنا كان الرهن مفسوخا؛ لأن السلف." )١(‏ 

"يزيده قبل الزيادة ورد البيع فإن لم يفعل فبيعه مردود؛ لأنه قد باع له بشيء قد وجد أكثر منه» وله 
الرد. 
وإذا حل الحق وسأل الراهن بيع الرهن وأبى ذلك المرتهن أو المرتهن وأبى الراهن أمرهما الحاكم بالبيع فإن 
امتنعا أمر عدلا فباع» وإذا أمر القاضي عدلا فباع أو كان الرهن على يدي غير المرتهن فباع بأمر الراهن 
والمرتهن فهلك الثمن لم يضمن البائع شيئا من الثمن الذي هلك في يديه؛ وإن سأل الموضوع على يديه 
الرهن البائع أجر مثله لم يكن له؛ لأنه كان متطوعا بذلك كان ممن يتطوع مثله أو لا يتطوع, ولا يكون له 
أجر إلا بشرط» وليس للحاكم إن كان يجد عدلا يبيع إذا أمره متطوعا أن يجعل لغيره أجراء وإن كان عدلا 
في بيعه ويدعو الراهن والمرتهن بعدل وأيهما جاءه بعدل يتطوع ببيع الرهن أمره ببيعه وطرح المؤنة» وإن لم 
يجده استأجر على الرهن من يبيعه وجعل أجره في ثمن الرهن؛ لأنه من صلاح الرهن إلا أن يدطوع به 
الراهن أو المرتهن. 
وإذا تعدى البائع بحبس الثمن بعد قبضه إياه أو باعه بدين فهرب المشتري أو ما أشبه هذا ضمن قيمة 
الرهن؛ قال أبو يعقوب وأبو محمد: عليه في حبس الثمن مثله وفي بيعه بالدين قيمته. 
(قال الشافعي) : وإذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفي حقه فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص 
غرماء الراهن بما بقي من ماله غير مرهونء وإذا أراد أن يحاصهم قبل أن يباع رهنه لم يكن له ذلك ووقف 
مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه» وإن هلك رهنه قبل أن يباع أو ثمنه قبل أن 
يفيضيةه عخاضهم بجميع إرهله. 
وإذا بيع الرهن لرجل فهلك ثمنه فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن. 
وهكذا لو بيع ما لغرمائه بطلبهم بيعه فوقف؛ ليحسب بينهم فهلك هلك من مال المبيع عليه دون غرمائه 
وهو من مال المبيع عليه حتى يستوفي غرماؤه. وإذا رهن الرجل دارا بألف فمات الراهن فطلب المرتهن بيعها 
فأمر الحادم ببيعها فبيعت من رجل بألف فهلكت الألف في يدي العدل الذي أمره الحاكم بالبيع وجاء 
رجل فاستحق الدار على الميت لا يضمن الحاكم, ولا العدل من الألف التي قبض العدل شيئا بهلاكها في 
يده؛ لأنه أمين وأخذ المستحق الدار» وكانت ألف المرتهن في ذمة الراهن متى وجد مالا أخذهاء وكذلك 
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ألف المشتري في ذمة الراهن؛ لأنها أخذت بثمن مال له فلم يسلم له المال فمتى وجد له مالا أخذها 
وعهدته على الميت الذي بيعت عليه الدار وسواء كان المبيعة عليه الدار لا يجد شيئا غير الدار أو موسرا 
في أن العهدة عليه كهي عليه لو باع على نفسه؛ وليس الذي بيع له الرهن بأمره من العهدة بسبيل (قال 
الشافعي) : وبيع الرباع والأرضين والحيوان وغيرها من الرهون سواء إذا سلط الراهن والمرتهن العدل الذي لا 
حق له في الرهن على بيعها باع بغير أمر السلطان (قال الشافعي) : ويتأنى بالرباع والأرضين للزيادة أكثر 
من تأنيه بغيرها ف إن لم يتأن وباع بما يتغابن الناس بمثله جاز بيعه» وإن باع بما لا يتغابن الناس بمثله لم 


يجزء وكذلك لو تأنى فباع بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجزء وإِن باع بما يتغابن الناس بمثله جاز؛ لأنه قد 
تمكنه الفرصة في عجلته البيع» وقد يتأنى فبحابي في البيع والتأني بكل حال أحب لي في كل شيء بيع 
غير الحيوان وغير ما يفسد. 
فأما الحيوان ورطب الطعام فلا يتأنى به» وإذا باع العدل الموضوع على يديه الرهن الرهن» وقال: قد دفعت 
ثمنه إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتهن فالقول قول المرتهن وعلى البائع البينة بالدفع» ولو باعه ثم قال: هلك 
الثنمن من يدي كان القول قوله فيما لا يدعى فيه الدفع» ولو قيل له بع» ولم يقل له بع بدين فباع بدين 
فهلك الدين كان ضامنا؛ لأنه تعدى في البيع» وكذلك لو قال له بع بدراهم والحق دراهم فباع بدنانير أو 
كان الحق دنانير فقيل له بع بدنانير فباع بدراهم فهلك الثم ن كان له ضامن:» وإِن لم يهلك فالبيع في هذا 
كله مفسوخ؛ لأنه بيع تعد ولا يملك مال رجل بخلافه. ولو اختلف عليه الراهن والمرتهن فقال الراهن بع 
بدنانير» وقال: المرتهن بع بدراهم لم." 00 

"وعلى غريم إن كان له حق معكم فإن اجتمعوا على ثقة لم يعده» وإِن اجتمعوا على غير ثقة لم يقبله؛ 
لأن عليه أن لا يولي إلا ثقة؛ لأن ذلك مال الغريم حتى يقضي عنه؛ ولو فضل منه فضل كان له ولو كان 
فيه نقص كان عليه ولعله يطرأ عليه دين لغيرهم كبعض من لم يرض بهذا الموضوع على يديه» وإن تفرقوا 
فدعوا إلى ثقتين ضمهما. قال: وكذلك أكثر إذا قبلواء ولم يكن منهم أحد يطلب على ذلك جعلاء وإن 
طلبوا جعلا جعله إلى واحد ليكون أقل في الجعلء وكان عليه أن يختار خيرهم لهم ولغائب إن كان معهم 
ويقول للغرماء: أحضروه فأحصوا أو وكلوا من شئتم ويقول ذلك للذي عليه الدين ويطلب أن يكون الموضوع 
على يديه المال ضامنا بأن يسلفه سلفا حالا فإن فعل لم يجعله أمانة وهو يجد السبيل إلى أن يكون 


مضموناء وإن وجد ثقة مليا يضمنه ووجد أوثق منه لا يضمنه دفعه إلى الذي ضمنه؛» وإن لم يدعوا إلى أحد 
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أو دعوا إلى غير ثقة اختار لهم. 

قال وأحب إل فيمن ولي هذا أن يرزق من بيت المال فإن لم يكن لم يجعل له شيئا حتى يشارطوه هم فإن 
لم يتفقوا اجتهد لهم فلم يعطه شيئا وهو يجد ثقة يقبل أقل منه وهكذا يقول لهم فيمن يصيح على ما يباع 
عليه بمن يزيد» وفي أحد إن كال منه طعاما أو نقله إلى موضع بسوق وكل ما فيه صلاح المبيع إن جاء 
رب المال أو هم بمن يكفي ذلك لم يدخل عليهم غيرهم» وإن لم يأتوا استأجر عليه من يكفيه بأقل ما 
يجدء وإذا بيع مال المفلس لغريم بعينه أو غرماء بأعيانهم فسواء هم ومن ثبت معهم حقا عليه قبل أن يقسم 
المال؛ ولا ينبغي أن يدفع من ماله شيئا إلى من اشتراه إلا بعد أن يقبض منه الثمن» وإن وقف على يدي 
عدل أو يدي البائع حتى يأتي المشتري بالثمن فهلك فمن مال المفلس لا يضمنه المشتري حتى يقبضه 
فإن قبضه المشتري مكانه. ولم يعلم البائع ثم هرب أو استهلكه فأفلس فذلك من مال المفلس لا من مال 
أهل الدين» وكذرك إن قبض العدل ثمن ما اشترى أو بعضه فلم يدفعه إلى الغرماء حتى هلك فمن مال 
المفلس لا يكون من مال الغرماء حتى يقبضوه والعهدة فيما باع على المفلس؛ لأنه بيع له ملكه في حق 
لزمه فهو بيع له وعليه وأحق الناس بأن تكون العهدة عليه مالك المال المبيع؛ ولا يضمن القاضيء ولا أمينه 
شيئاء ولا عهدة عليهماء ولا على واحد منهماء وإِن بيع للغريم من مال المفلس شيء ثم استحق رجع به 
في مال المفلس. 


[باب ما جاء في العهدة في مال المفلس] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - من بيع عليه مال من ماله في دين بعد موته أو قبله أو في تفليسه أو باعه 
هو فكله سواء لا نراه لمن باع للميت كهي لمن باع لحي والعهدة في مال الميت كهي في مال الحي لا 
اختلاف في ذلك عندي. ولو مات رجل أو أفلس وعليه ألف درهم وترك دارا فبيعت بألف درهم فقبض 
أمين القاضي الألف فهلكت من يده واستحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذي باعها له والعهدة على 
الميت المبيع عليه أو المفلس فإن وجد للميت أو المفلس مال بيع ثم رد على المشتري المعطي الألف 
ألفه؛ لأنها مأخوذة منه ببيع لم يسلم له وأعطى الغرماء حقوقهم» وإِن لم يوجد له شيء فلا ضمان على 
القاضي, ولا أمينه وترجع الدار إلى الذي استحقها ويقال للمشتري الدار: قد." )١(‏ 
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'عليه» وإن نقص ثمنه عما أعطاه إياه بتغير سوق رددته على سيده بالفضل. 
(قال الشافعي) : وإن كان لسيده غرماء لم أشركهم في ثمن العبد؛ لأنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته. قال: 
وهكذا أصنع بورئة المغصوب إن مات المغصوبء وأحكم للغاصب العبد إلا أني إنما أصنع ذلك بهم في 
مال الميت لا أموالهم وهكذا الطعام يغصبه فيحضره ويحلف أنه هو والثياب وغيرها كالعبد لا تختلفء, فإن 
كان أحضر العبد ميتا فهو كأن لم يحضرهء ولا أرد الحكم الأول وإِن أحضره معيبا أي عيب كان مريضا أو 


صحيحا دفعته إلى سيده وحسبت على الغاصب خراجه من يوم غصبه وما نقصه العيب فى بدنه» وألزمته 


ما وصفت. 

(قال الشافعي) : ولو أحضر الطعام متغيرا ألزمته الطعام وجعلت على الغاصب ما نقصه العيب» ولو أحضره 
قد رضه حتى صار لا ينتفع به» ولا قيمة له ألزمته الغاصب وكان كتلفه وموت العبد وعليه مثل الطعام إن 
كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل. ولو قال الحاكم إذا كان المغصوب من عبد وغيره غائبا للغاصب 
أعطه قيمته ففعل ثم قال للمغصوب حلله من حبسه أو صيره ملكا له بطيبة نفسك وللغاصب: اقبل ذلك 
كان ذللك أحب إلي؛ ولا أجبر واحدا منهما على هذا. 


[الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - وإذا قال الرجل غصبته هذه الدار وهذا العبد أو أي شيء كان من هذا 
كتب إقراره» وأشهد عليه وقد باعها قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدق بها عليه وقبضها أو وقفها 
عليه أو على غيره ففيها قولان. أحدهما: أن يقال لصاحب الدار إن كان لك بينة على ملك هذه الدار أو 
إقرار الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من أخرجها إليه أخذ لك بها وإن لم يكن لك بينة لم يجز إقرار 
الغاصب في ذلك؛ لأنه لا يملكها يوم أقر فيها وقضينا المغصوب بقيمتها؛ لأنه يقر أنه استهلكها وهي 
ملك له وهكذا لو كان عبدا فأعتقه. وهكذا لو ادعى عليه رجلان أنه غصب دارا بعينها فأقر أنه غصبها 
من أحدهما وهو يملكها ثم أقر أنه غصبها منه وهو يملكهاء وأن الأول لم يملكها قط قضى بالدار للأول؛ 
لأنه قد ملكها بإقراره وقيمتها للآخر بأنه قد أقر أنه قد أتلفها عليه. 

قال: وهكذا كل ما أقر أنه غصبه رجلاء ثم أقر أنه غصبه غيره. والقول الثاني: أنهما إذا كانا لا يدعيان أنه 
غصبهما إلا الدار أو الشيء الذي أقر به لهما فهو للأول منهماء ولا شيء للمقر له الآخر بحال على 
الغاصب؛ لأنهما يبرئانه من عين ما يقر به» ومن قال هذا قال أرأيت إن أقر أنه باع هذا هذه الدار بألف ثم 
أقر أنه باعها الآخر بألف والدار تسوى آلافا أتجعلها بيعا للأول وتجعل للآخر عليه قيمتها يحاصه بألف 

م 


منها؛ لأنه أتلفهاء أو أرأيت لو أعتق عبدا ثم أقر أنه باعه من رجل قبل العتق أتجعل للمشتري قيمته وينفذ 
لي اللو ا ل ل ا و 
يقول له قد بعتني حرا فأعطني ثمني أرأيت لو مات فقال ورثته قد بعت أبانا حرا فأعطنا ثمنه أو زيادة ما 
ات رانك الموات اكالم ا سين فيل ان أكرن بيدا الول جا ملك عر للا برق اناه 
في ملك غيره» ولا يضمن بإقراره شيئا؟ .." )١(‏ 

"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف 
فيهم حقه» . 
(قال الشافعي) : والمدينة بين لابتين تنسب إلى أهلها من الأوس والخزرج ومن فيه من العرب والعجم لما 
كانت المدينة صنفين: أحدهماء معمور ببناء وحفر وغراس وزرع» والآخر خارج من ذلك فأقطع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الخارج من ذلك من الصحراء استدللنا على أن الصحراء» وإن كانت منسوبة إلى 
عبد الله عن أبيه قال: كان الناس يحتجرون على عهد عمر بن الخطاب فال عمر من أحيا أرضا مواتا فهى 
له. 
(أخبرنا) عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب 
قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض أن لها أسناما زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي 
من حقه, لي بياض المروة له سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر , بن الخطاب فقال: ليبس 
لأحد إلا أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفراء أو يحاط بالجدران» وهو مثل 
إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر. 
(قال الشافعي) : وإذا أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من أحيا أرضا مواتا فهي له والموات ما 
لا ملك فيه لأحد خالصا دون الناس فللسلطان أن يقطع من طلب مواتاء فإذا أقطع كتب في كتابه» ولم 
أقطعه حق مسلمء ولا ضررا عليه. 
(قال الشافعي) : وخالفنا في هذا بعض الناس فقال: ليس لأحد أن يحمي مواتا إلا يإذن سلطان ورجع 
صاحبه إلى قولنا فقال: وعطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت العطايا فمن أحيا مواتا فهو له 
بعطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس للسلطان أن يعطي إنسانا ما لا يحل للإنسان أن يأخذه 
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من موات لا مالك له. أو حق لغيره يعرفه له والسلطان را يحل له شيئاء ولا يحرمه. ولو أعطى السلطان 
أحدا شيئا لا يحل له لم يكن له أخذه 

(أخبرنا) ابن عيينة عن هشام عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا» وأن عمر 
- رضي الله عنه - أقطع العقيق وقال: أين المستقطعون منذ اليوم أخبرناه مالك عن ربيعة. 

(قال الشافعي) : ومن أقطعه السلطان اليوم قطيعاء أو تحجر أرضا فمنعها من أحد يعمرهاء ولم يعمرها 
رأيت للسلطان والله أعلم أن يقول له هذه أرض كان المسلمون فيها سواء لا يمنعها منهم أحدء وإنما 
أعطيناكهاء أو تركناك وجوزها؛ لأنا رأينا العمارة لها غير ضرر بين على جماعة المسلمين منفعة لك 
وللمسلمين فيها ينالون من رفقها فإن أحييتها وإلا خلينا من أراد إحياءها من المسلمين فأحياها فإن أراد 
أجلا رأيت أن يؤجل. 

(قال الشافعي) : وإذا كان هذا هكذا كان للسلطان أن لا يعطيه» ولا يدعه يتحجر على المسلمين شيئا لا 
يعمره» ولم يدعه أن يتحجر كثيرا يعلمه لا يقوى عليه وتركه وعمارة ما يقوى عليه. 

(قال الشافعي) : وإن كانت أرضا يطلب غير واحد عمارتهاء فإن كانت تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم 
وغيرهم كان أحب إلي أن يعطيها من تنسب إليهم دون غيرهم» ولو أعطاها الإمام غيرهم لم أر بذلك بأسا 
إن كانت غير مملوكة لأحد؛ ولو تشاحوا فيها فضاقت عن أن تسعهم رأيت أن يقرع بينهم فأيهم خرج سهمه 
أعطاه إياهاء ولو أعطاهم بغير قرعة لم أر عليه بأسا إن شاء الله» وإن اتسع الموضع أقطع من طلب منه 
فإن بدأ بأحد فأقطعه ترك له حريما للطريق ومسيلا للماء ومغيضة وكل ما لا صلاح لما أقطعه إلا به. 


[من أحيا مواتا كان لغيره] 
(قال الشافعي) أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب." )١(‏ 

"فذلك لجماعة ضعفاء المسلمين وأمر عمر - رضي الله عنه - أن لا يدخل نعم ابن عفان وابن 
عوف لقوتهما في أموالهما وإنهما لو هلكت ماشيتهما لم يكونا ممن يصير كلا على المسلمين فكذلك 
يصنع بمن له غنى غير الماشية. 


[الأحباس] 
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أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي - رحمه الله تعالى - قال جميع ما يعطي الناس من أموالهم 
ثلاثة وجوه. ثم يتشعب كل وجه منهاء والعطايا منها في الحياة وجهانء وبعد الوفاة واحد: فالوجهان من 
العطايا في الحياة مفترقا الأصل والفرع» فأحدهما يتم بكلام المعطي والآخر يتم بأمرين» بكلام المعطي 
وقبض المعطى أو قبض من يكون قبضه له قبضا. 

(قال الشافعي) : والعطايا التي تتم بكلام المعطي دون أن يقبضها المعطى ماكان إذا خرج به الكلام من 
المعطى له جائرا على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية 
الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم بأعيانهم؛ أو قوم موصوفين وما كان في معنى هذه العطايا مما 
سبل محبوسا على قوم موصوفين» وإِن لم يسم ذلك محرما فهو محرم باسم الحبس. 

(قال الشافعي) اذا أشهك الرجل على نفسه بعطية من هذه فهي جائزة لمن أعطاهاء قبضهاء أو لم 
يقبضهاء ومتى قام عليه أخذها من يدي معطيها وليس لمعطيها حبسها عنه على حال بل يجبر على دفعها 
إليه» وإن استهلك منها شيئا بعد إشهاده بإعطائها ضمن ما استهلك كما يضمنه أجنبي لو استهلكه؛ لأنه 
إذا خرج من ملكه فهو والأجنبي فيما استهلك منه سواء» ولو مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل 
قبضهاء وقد أغلت غلة أخذ وارئه حصته من غلتها؛ لأن الميت قد كان مالكا لما أعطىء وإن لم يقبضه 
كما يكون له غلة أرض لو غصبهاء أو كانت وديعة في يدي غيره فجحدها ثم أقر بهاء وإن لم يكن قبض 
ذلكء ولو مات بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه لم يكن لوارثه منها شيء وكانت لمن تصدق بها 
عليه» ولا يجوز أن يقال ترجع موروثة والموروث إنما يورث ما كان ملكا للميت» فإذا لم يكن للمتصدق 
الميت أن يملك شيئا في حياته ولا بحال أبدا لم يجز أن يملك الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن 
يملك في حياته بحال أبدا. 

قال: وفي هذا المعنى العتق» إذا تكلم الرجل يعتق من يجوز له عتقه تم العتق» ولم يحتج إلى أن يقبله 
المعتق» ولم يكن للمعتق ملكه, ولا لغيره ملك رق يكون له فيه بيع» ولا هبة» ولا ميراث بحال. 

والوجه الثاني من العطايا في الحياة ما أخرجه المالك من يده ملكا تاما لغيره بهبته» أو ببيعه ويورث عنه. 
وهذا من العطايا يحل لمن أخرجه من يديه أن يملكه بوجوه. وذلك أن يرث من أعطاه؛ أو يرد عليه المعطى 
العطية» أو يهبها له. أو يبيعه إياهاء وهذا مثل النحل والهبة والصدقة غير المحرمة» ولا التي في معناها 
بالتسبيل وغيره وهذه العطية تتم بأمرين: 

إشهاد من أعطاها وقبضها بأمر من أعطاها والمحرمة والمسبلة تجوز بلا قبض. قيل: تقليد الهدي وإشعاره 


وسياقه وإيجابه بغير تقليد يكون على مالكه بلاغه البيت ونحوه والصدقة فيه بما صنع منه» ولم يقبضه من 
جعل له وليس كذلك ما تصدق به بغير حبس مما لا يتم إلا بقبض من أعطيها لنفسه؛ أو قبض غيره له 
ممن قبضه له قبضء وهذا الوجه من العطايا لمعطيه أن يمنعه من أعطاه إياه ما لم يقبضه» ومتى رجع في 
عطيته قبل قبض من أعطيه فذلك له؛ وإِن مات المعطى قبل يقبض العطية فالمعطي بالخيار إن أحب أن 
يعطيها ورثته عطاء مبتداً لا عطاء موروثا عن المعطى؛ لأن المعطى لم يملكها فعل وذلك أحب إلي له 
وإن شاف حينياء" 17 

"ومن له مال يملكه والعبد لا مال لهء ولا ذمة» وكذلك إن كان مدبراء أو مكاتباء أو أم ولد» والمدبر 
والمدبرة كلهم في معنى العبد إلا أن أم الولد لا تباع ويكون في ذمتها إن لم يعلمه السيد» وفي مال المولي 
إن علم. 
(قال الربيع) وفي القول الثاني إن علم السيد أن عبده التقطهاء أو لم يعلم فأقرها في يده فهي كالجناية في 
رقبة العبد» ولا يلزم السيد في ماله شيء 


(قال الشافعى) : والمكاتب فى اللقطة بمنزلة الحر؛ لأنه يملك ماله والعبد بعضه حر وبعضه عبد يقضى 


بقدر رقه فيه فإن التقط اللقطة فى اليوم الذي يكون لنفسه فيه أقرت فى يديه وكانت مالا من ماله؛ لأن ما 


كسب في ذلك اليوم في معاني كسب الأحرار» وإن التقطها في اليوم الذي هو فيه للسيد أخذها السيد 
منه؛ لأن ما كسبه في ذلك اليوم للسيد» وقد قيل: إذا التقطها في يوم نفسه أقر في يدي العبد بقدر ما عتق 
منه وأخذ السيد بقدر ما يرق منه» وإذا اختلذا فالقول قول العبد مع يمينه؛ لأنها في يديه» ولا يحل للرجل 
أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة» وإذا باع الرجل الرجل اللقطة قبل السنة ثم جاء ربها كان له 
فسخ البيع» وإن باعها بعد السنة فالبيع جائز ويرجع رب اللقطة على البائع بالثمن» أو قيمتها إن شاء فأيهما 
شاء كان له. 

(قال: الربيع) لين له إل ما باع إذا كان باع بما يتغابن الناس بمثله» فإن كان باع بما لا يتغابن الناس بمثله, 
غله ما نقص عما يتغابن الناس بمثله. 

(قال الشافعي) : وإذا كانت الضالة في يدي الوالي فباعها فالبيع جائز ولسيد الضالة ثمنها فإن كانت الضالة 
عبدا فزعم سيد العبد أنه أعتقها قبل البيع قبلت قوله مع يمينه إن شاء المشتري يمينه وفسخت البيع وجعلته 
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حرا ورددت المشتري بالشمن الذي أخذ منه. 
(قال: الربيع) وفيه قول آخر أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة تقوم؛ لأن بيع الوالي كبيع صاحبه فلا يفسخ بيعه 
إلا ببينة أنه أعتوه قبل بيعه؛ لأن رجلا لو باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه قبل أن يبيعه لم يقبل قوله فيفسخ 
على المشتري بيعه إلا ببينة تقوم على ذلك 


(قال الشافعي) : وإذا التقط الرجل الطعام الرطب الذي لا يبقى فأكله ثم جاء صاحبه غرم قيمته وله أن 
يأكله إذا خاف فساده؛ وإذا التقط الرجل ما يبقى لم يكن له أكله إلا بعد سنة مثل الحنطة والتمر وما 


أشبهه 


(قال الشافعى) : والركاز دفن الجاهلية فما وجد من مال الجاهلية على وجه الأرض فهو لقطة من اللقط 
يصنع فيه ما يصنع في اللقطة؛ لأن وجوده على ظهر الأرضء وفي مواضع اللقطة يدل على أنه ملك سقط 
من مالكه, ولو تورع صاحب فأدى خمسه كان أحب إلي؛ ولا يلزمه ذلك 


(قال الشافعي) : وإذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها فإن أخذها ثم أرسلها حيث وجدها فهلكت 
ضمن لصاحبها قيمتها والبقر والحمير والبغال في ذلك بمنزلة ضوال الإبل وغيرهاء وإذا أخذ السلطان الضوال 
فإن كان ل.١‏ حمى يرعونها فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتي ربهاء وإن لم يكن لها حمى باعوها 
ودفعوا أثمانها لأربابها» ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بشيء» وإن 
أراد أن يرجع على صاحبها بما أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها نفقة ويوكل غيره بأن يقبض لها 
تلك النفقة منه وينفق عليهاء ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما أشبه ذلك 
مما لا يقع من ثمنها موقعاء فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها. 


ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة فإن هلكت منه بلا تعد فليس بضامن لها والقول قوله مع يمينه» وإذا التقطها 
ثم ردها في موضعها فضاعت فهو ضامن لهاء وإِن رآها فلم يأخذها فليس بضامن لها وهكذا إن دفعها إلى 
غيرة فضاعت أضمته من ذلك ما أضمن المستودع وأطرح عنه الضمان فيما أطرح عن المستودع 


(قال الشافعي) : وإذا حل الرجل دابة الرجل فوقفت ثم مضتء أو فتح قفصا لرجل عن طائر ثم خرج بعد 


لم يضمن؛ لأن الطائر والدابة أحدثا الذهاب والذهاب غير فعل الحال والفاتح وهكذا الحيوان كله وما فيه 
روح وله عقل يقف فيه." )١(‏ 

"يعطي مكاتبا منه درهماء وإن فعل ضمنء وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يجزه أقل من عتق ثلاث 
رقاب» فإن فعل ضمن حصة من تركه من الثلث» وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين يجدهما ثمنا 
وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنا حتى يذهب في رقبتين» ولا يحبس شيئا لا يبلغ رقبة» وهكذا لو لم 
يبلغ رقبتين وزاد على رقبة» ويجزيه أي رقبة اشترى صغيرة» أو كبيرة» أو ذكراء أو أنثى وأحب إلي أزكى 
الرقاب وخيرها وأحراها أن يفك من سيده ملكه؛ وإن كان في الثلث سعة تحتمل أكثر من ثلاث رقاب 
فقيل: أيهما أحب إليك إقلال الرقاب واستغلاؤهاء أو إكثارها واسترخاصها؟ قال: إكثارها واسترخاصها 
أحب إلي: فإن قال ولم؟ ؛ لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أعتق رقبة أعتق 
الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ويزيد بعضهم في الحديث «حتى الفرج بالفرج» . 


[باب الوصية في الغارمين] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أوصى بثلث ماله في الغارمين فالقول أنه يقسم في غارمي 
البلد الذي به ماله» وفى أقل ما يعطاه ثلاثة فصاعدا كالقول فى الفقراء والرقاب» وفى أنه يعطى الغارمون 
بقدر غرمهم كالقول في الفقراء لا يختلف» ويعطى من له الدين عليهم أحب إلي» وى أعظوم ف ديدي 


رجوت أن يسع. 


[باب الوصية في سبيل الله] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزو لا 
يجزي عندي غيره؛ لأن من وجه بأن أعطى في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو» وإن كان كل ما أريد 
الله به من سبيل الله. والقول في أن يعطاه من غزا من غير البلد الذي به مال الموصي ويجمع عمومهم, 
وإن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت وقربت مثل القول في أن تعطى المساكين بقدر مسكنتهم لا يختلف» 
وفي أقل من يعطاهء وفي مجاوزته إلى بلد غيره مثل القول في المساكين لا يختلفء ولو قال: أعطوه في 
سبيل الله» أو في سبيل الخيرء أو في سبيل البر» أو في سبيل الثواب جزئ أجزاء فأعطيه ذو قرابته فقراء 
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كانوا أو أغنياء» والفقراء والمساكين» وفي الرقاب والغارمين؛ والغزاة» وابن السبيل» والحاج» ودخل الضيف 
وابن السبيل والسائل والمعتر فيهم؛ أو في الفقراء والمساكين لا يجزئ عندي غيره أن يقسم بين هؤلاء لكل 
صنف منهم سهم فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا ومن لم يجده حبس له سهمه 
حتى يجده بذلك البلد» أو ينقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه ذلك الصنف فيعطونه. ." (1) 

"[باب الوصية في الحج] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام فأوصى أن يحج عنه 
فإن بلغ ثلئه حجة من بلده أحج عنه رجلا من بلده» وإن لم يملغ أحج عنه رجلا من حيث بلغ ثلثه. 
(قال الربيع) الذي يذهب إليه الشافعي أنه من لم يكن حج حجة الإسلام أن عليه أن يحج عنه من رأس 
المال وأقل ذلك من الميقات. 
(قال الشافعي) : ولو قال: أحجوا عني فلانا بمائة درهم وكانت المائة أكثر من إجارته أعطيها؛ لأنها وصية 
له كان بعينه» أو بغير عينه ما لم يكن وارثاء فإن كان وارثا فأوصى له أن يحج عنه بمائة درهم وهي أكثر 
من أجر مثله قيل: له إن شئت فأحجج عنه بأجر مثلك ويبطل الفضل عن أجر مثلك؛ لأنها وصية والوصية 
لوارث لا تجوزء وإن لم تشأ أحججنا عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه أن يحج عنه من بلده. والإجارة بيع من 
البيوع» فإذا لم يكن فيها محاباة فليست بوصية» ألا ترى أنه لو أومرى أن يشترى عبد لوارث فيعتق فاشتري 
بقيمته جاز؟ وهكذا لو أوصى أن يحج عنه فقال: وارثه أنا أحج عنه بأجر مثلي جاز له أن يحج عنه بأجر 
(قال) : ولو قال: أحجوا عني بثلثي حجة وثلثه يبلغ أكثر من حجج جاز ذلك لغير وارث؛ ولو قال: أحجوا 
عني بثلثي وثلثه يبلغ حججا فمن أجاز أن يحج عنه متطوعا أحج عنه بثلثه بقدر ما بلغ لا يزيد أحدا ويحج 
عنه على أجر مثله فإن فضل من ثلثه ما لا يبلغ أن يحج عنه أحد من بلده أحج عنه من أقرب البلدان إلى 
مكة حتى ينفد ثلثه. فإن فضل درهم., أو أقل مما لا يحج عنه به أحد رد ميراثا وكان كمن أوصى لمن لم 
قب الوضية 


(قال) : فإن أوصى أن يحج عنه حجة أو حججا في قول من أجاز أن يحج عنه فأحج عنه ضرورة لم 


يعد فالحج عن الحاج للا عن الميت ويرد الحاج جميع الأجرة. 
(قال) : ولو استؤجر عنه من حج فأفسد الحج رد جميع الإجارة؛ لأنه أفسد العمل الذي استؤجر عليه 
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ولو أحجوا ينه امرأة أجزأ عنه وكان الرجل أحب إلي» ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها. 

(قال) : وإحصار الرجل عن الحج مكتوب في كتاب الحج. وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه رجلا فمات 
الرجل قبل أن يحج عنه أحج عنه غيره كما لو أوصى أن يعتق عنه رقبة فابتيعت فلم تعتق حتى ماتت أعتق 
عنه أخرىء ولو أوصى رجل قد حج حجة الإسلام فقال: أحجوا عني فلانا بمائة درهم وأعطوا ما بقي من 
ثلثي فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له بالثلث نصف الثلث؛ لأنه قد أوصى له بالثلث وللحاج 
وللموصى له بما بقي من الثلث نصف الثلث ويحج عنه رجل بمائة. 


[باب العتق والوصية في المرض] 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم؛ وذكر الحديث. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فعتق البتات في المرض إذا مات المعتق من الدلث» وهكذا الهبات 
والصدقات في المرض؛ لأن كله شيء أخرجه المالك من ملكه بلا عوض مال أخذه. فإذا أعتق المريض 
عتق بتات وعتق تدبير لوصية بدئ بعتق البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا فإن فضل من الثلث 
فضل." )١(‏ 

"|تغيير وصية العتق] 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي إملاء قال: وللموصي أن يغير من وصيته ما شاء من تدبير 


وغير تدبير؛ لأن الوصية عطاء يعطيه بعد الموت فله الرجوع فيه ما لم يتم لصاحبه بموته» قال: وتجوز وصية 


كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير بالغ لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده؛ فإذا صار 
إلى أن يحول ملكه لغيره لم نمنعه أن يتقرب إلى الله تعالى في ماله بما أجازت له السنة من الثلث» قال: 
ونقتصر في الوصايا على الثلث» والحجة في أن يقتصر بها على الثلث» وفي أن تجوز لغير القرابة حديث 
فأعتق اثنين وأرق أربعة» فاقتصر بوصيته على الثلث وجعل عتقه في المرض إذا مات وصية وأجازها للعبيد 


هم نا أ رمي لقره 
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(قال الشافعي) : وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله» أو شيء مسمى من دنانير» أو دراهم» أو عرض من 
العروض وله مال حاضرء ولا يحتمل ما أوصى به ومال غائب فيه فضل عما أوصى به أعطينا الموصي له 
ما أوصى له بما بينه وبين أن يستكمل ثلث المال الحاضر وبقينا ما بقي له وكلما حضر من المال شيء 
دفعنا إلى الورثة ثلثيه وإلى الموصي له ثلثه حتى يستوفوا وصاياهم؛ وإن هلك المال الغائب هلك منهم ومن 
الورثة» وإن أبطأ عليهم أبطأ عليهم معا وأحسن حال الموصي له أبدا أن يكون كالوارث ما احتملت الوصية 
الثلث» فإذا عجز الثلث عنها سقط معه فأما أن يزيد أحد بحال أبدا على ما أوصى له به قليلاء أو كثيرا فلا 
إلا أن يتطوع له الورثة فيهبون له من أموالهم أرأيت من زعم أن رجلا لو أوصى لرجل بثلاثة دراهم وترك ثلاثة 
دراهم وعرضا غائبا يساوي ألفا فقال: أخير الورثة بين أن يعطوا الموصي له هذه الثلاثة دراهم كلها ويسلم 
لهم ثلث مال الميتء أو أجبرهم على دردم من الثلاثة؛ لأنه ثلث ما حضر وأجعل للموصي له ثلثي الثلث 
فيما غاب من ماله أليس كان أقرب إلى الحق وأبعد من الفحش في الظلم لو جبرهم على أن يعطوه من 
الثلاثة دراهم درهما؟ » فإذا لم يحز عنده أن يجبرهم على درهمين يدفعونهما من قبل أنه لا يكون له أن 
تسلم إليه وصيته» ولم تأخذ الورثة ميراثهم كان أن يعطوه قيمة ألوف أحرم عليه وأفحش في الظلم» وإنما 
أحسن حالات الموصى له أن يستوفي ما أوصي له به لا يزاد عليه بشيء» ولا يدخل عليه النقص فأما الزيادة 
فلا تحل ولكن كلما حضر من مال الميت أعطينا الورثة الثلثين وله الثلث حتى يستوفي وصيته» وكذلك لو 
أوصى له بعبد بعينه» ولم يترك الميت غيره إلا مالا غائبا سلمنا له ثلثه وللورثة الثلثين وكلما حضر من المال 
الغائب شيء له ثلث زدنا الموصى له في العبد أبدا حتى يستوفي رقبته أو سقط الثلث فيكون له ما حمل 
الثنلث» ولا أبالي ترك الميت داراء أو أرضاء أو غير ذلك؛ لأنه لا مأمون في الدنيا قد تنهدم الدار وتحترق 
ويأتي السيل عليها فينسف أرضها وعمارتها وليس من العدل أن يكون للورثة ثلثان بكتاب الله عز وجل 
وللموصي له ثلث تطوعا من الميت فيعطى بالثلث ما لا تعطى الورثة بالثلثين. 


[باب وصية الحامل] 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: (قال الشافعي) : تجوز وصية الحامل ما لم يحدث لها مرض غير الحمل." 
)0 


١١5/4 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


'وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه (قال الشافعي) : والنفل في أول مغزى والثاني وغير ذلك 
سواء على ما وصفت من الاجتهاد (قال الشافعي) : والذي يختار من أرضى من أصحابنا أن لا يزاد أحد 
على ماله لا يعطى غير الأخماس, أو السلب للقاتل ويقولون لم نعلم أحدا من الأئمة زاد أحدا على حظه 
من سلب» أو سهما من مغنم إلا أن يكون ما وصفت من كثرة العدو وقلة المسلمين فينفلون» وقد روى 
بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى ورواية ابن عمر أنه نفل 
نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام وأكثر مغازي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يكن فيها إنفال؛ فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد 


غير محدود. 


الوجه الثالث من النفل (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية» 
أو جيشا فقال: لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم 
على ذلك غزوا وبه رضوا وقالوا يخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب في إقبال الحرب وذهبوا 
في هذا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر قال: «من أخذ شيئا فهو له» » وذلك قبل نزول 


الخمس والله أعلم؛ ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما وصفنا من قسمة 
الأربعة الأخماس بين من حضر القتال وأربعة أخماس الخمس على أهله ووضعه سهمه حيث أراه الله عز 
وجل» وهو خمس الخمس» وهذا أحب إلي والله أعلم؛ ولهذا مذهب» وذلك أن يقال: إنما قاتل هؤلاء 
على هذا الشرط والله أعلم. 


[[ كيف تفريق القسم] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وكل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شيء قلء أو كثر 
من دار» أو أرض وغير ذلك من المال» أو سبي قسم كله إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم بالخيار بين أن 
يمن على من رأى منهم, أو يقتل» أو يفادي أو يسبي» وإن من أو قتل فذلك له. وإِن سبى» أو فادى 
فسبيل ما سبى وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة قال: وذلك إذا أخذ منهم شيئا على إطلاقهم 
فأما أن يكون أسير من المسلمين فيفاديه بأسيرين» أو أكثر فذلك له؛ ولا شيء للمسلمين على من فادى 
من المسلمين بأسارى المشركين» وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين منه منفعة يقبضونها 
كان أن يستخرج أسيرا من المسلمين أنفع وأولى أن يجوزء أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن 


دفك 


أبي المهلب عن عمران بن حصين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلا برجلين» 


(قال الشافعي) : وفي الرجل يأسره الرجل فيسترق» أو تؤخذ منه الفدية قولان أحدهما ما أخذ منه كالمال 
يغنم وأنه إن استرق فهو كالذرية» وذلك يخمس وأربعة أخماسه بين جماعة من حضر فلا يكون ذلك لمن 
أسره» وهذا قول صحيح لا أعلم خبر ١‏ ثابتا يخالفه» وقد قيل الرجل مخالف للسبي والمال؛ لأن عليه القتل 
فهو لمن أخذه وما أخذ منه فلمن أخذه كما يكون سلبه لمن قتله؛ لأن أخذه أشد من قتله» وهذا مذهب 
والله أعلم» فينبغي." )١(‏ 

"دخل بلاد العدو وكان فارسا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس قال: 
وقال: بعض الناس إذا دخل بلاد العدو فارساء ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس» وإِن أفاد فرسا ببلاد 
العدو قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له (قال الشافعي) : فقيل له: ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد 
العدو فارساء وإن لم يحضر القتال فارسا؟ قال: لأنه قد يثبت في الديوان فارسا قيل: فقد يثبت هو في 
الديوان فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة قيل: فقد أثبت هو وفرسه في الديوان 
فزعمت أن الموت قبل إحراز الغنيمة» وإن حضر القتال يقطع حظه في الغنيمة» وإن موت فرسه قبل حضور 
القتال لا يقطع حظه قبل فعله. وقد أوفى أدنى بلاد العدو قيل: فذلك كله يلزمك في نفسه ويلزمك في 
الفرس أرأيت الخراساني, أو اليماني يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو إلا ميل 
فمات فرسه أيسهم لفرسه؟ قال: لا قيل فهذا قد تكلف من المؤنة أكثر مما يتكلف رجل من أهل الثغور 
ابتاع فرساء ثم غزا عليه فأمسى بأدنى بلاد العدو» ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له» ولو كنت بالمؤنة 
التي لزمته في الفرس تسهم له كان هذا أولى أن تحرمه من الذي تكلف أكثر مما تكلف فحرمته 


(قال الشافعي) : ولو حاصر قوم مدينة فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة» أو غزا قوم في البحر فكانوا لا يقاتلون 
إلا رجالة لا ينتفعون بالخيل في واحد من المعنيين أعطي الفارس سهم الفارس لم ينقص منه 


(قال الشافعي) : ولو دخل رجل يريد الجهاد فلم يجاهد أسهم له. ولو دخل أجير يريد الجهاد. فقد قيل: 


يسهم له وقيل يخير نين أن يسهم له ويطرح الإجارة» أو الإجارة» ولا يسهم له وقل قيل: يرضخ له 


١51/4 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : ولو انفلت أسير في أيدي العدو قبل أن تحرز الغنيمة» فقد قيل: لا يسهم له إلا أن يكون 
قتال فيقاتل فأرى أن يسهم لهء وقد قيل: يسهم له ما لم تحرز الغنيمة» ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر 
بأسا أن يسهم لهمء وقد قيل: لا يسهم لهم 


(قال الشافعي) : فأما الذمي غير البالغ والمرأة يقاتلون فلا يسهم لهم ويرضخ لهم وكان أحب إلي في الذمي 
لو استؤجر بشيء من غير الغنيمة» أو المولود في بلاد الحرب يرضخ له ويرضخ لمن قاتل أكثر مما يرضخ 
لمن لم يقاتل وليس ذلك عندي حد معروف يعطون من الخرثي والشيء المتفرق مما يغنم» ولو قال قائل 
يرضخ لهم من جميع المال كان مذهبا وأحب إلي أن يرضخ لهم من الأربعة الأسهم؛ لأنهم حضروا القتال 
والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهم 


(قال الشافعي) : فإن جاء مدد للمسلمين بلاد الحرب قبل أن تنقطع الحرب فحضروا من الحرب شيئا قل 
أو كثر شركوا في الغنيمة» وإِن لم يأتوا حتى تنقطع الحرب, ولا يكون عند الغنيمة مانع لها لم يشركوهم؛ ولو 
جاءوا بعدما أحرزثك الغنيمة» ثم كان قتال بعدها فإن غنموا شيئا حضروه شركوا فيه» ولا يشركون فيما أحرة 


قبل حضورهم. ولو أن قائدا فرق جنده في وجهين فغنمت إحدى الفرقتين» ولم تغنم الأخرى» أو بعث سرية 


من عسكرء أو خرجت هي فغنمت في بلاد العدو» ولم يغنم العسكرء أو غنم العسكر» ولم تغنم السرية 
شرك كل واحد من الفريقين صاحبه؛ لأنه جيش واحد كلهم رد» لصاحبه قد مضت خيل المسلمين فغنمت 
بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر: حنين فشركوهم وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(قال الشافعي) : ولو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا لم يشركهم المقيمون» وإن كان 
منهم قريبا؛ لأن السرايا كانت تخرج من المدينة فتغنم» ولا يشركهم أهل المدينة» ولو أن إماما بعث جيشين 
على كل واحد منهما قائد وأمر كل واحد منهما أن يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من بلاد عدو غنم أحد 
الجيشين لم يشركهم الآخرون فإن اجتمعوا فغنموا مجتمعين فهم كجيش واحد ويرفعون الخمس إلى الإمام 
وليس واحد من القائدين بأحق بولاية الخمس إلى أن يوصله إلى الإمام." )١(‏ 


١57/4 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


"أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل العجز عن الغناء» أو أعطاه من جمع 
الحاجة والغناء ما تقول له؟ قال: أقول: ليس ذلك له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما قلت: 
أفيجوز أن يكون أعطى الفارس والراجل ممن هو بهذه الصفة؟ قال: إذا حكي أنه أعطى الفارس والراجل 
فهو عام حتى تأتي دلالة بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خاصء وهو على الغني والفقير 
والعاجز والشجاع لأنا نستدل أنهم أعطوه لمعنى الحضورء فقلت له: فالدلالة على أن ذوي القربى أعطوا 
سهم ذوي القربى بمعنى القرابة مثله» أو أبين قلت فيمن حضر أرأيت لو قال: قائل ما غنم في زمان النبي 
- صلى الله عليه وسلم -؟ ليس بالكثير» فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون 
في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليس ذلك له» قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير» فإذا 
بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لهم أربعة أخماس فسواء قلتء أو كثرت أو قلواء أو كثرواء أو 
استغنوا أو افتقروا: قلت فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟ . 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وقلت له أرأيت لو غزا نفر يسير بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم 
فيه مائة ألف وغزا آخرون الترك فلم يغنموا درهما ولقوا قتالا شديدا أيجوز أن تصرف من التكثير الذي غنمه 
القليل بلا قتال من الروم شيئا إلى إخوانهم المسلمين الكثير الذين لقوا القتال الشديد من الترك» ولم يغنموا 
شيئا؟ قال: لا قلتء ولم وكل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ قال: لا يغير شيء عن موضعه الذي سنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بمعنى» ولا علة» قلت» وكذلك قلت في الفرائض التي أنزلها الله 
عز وجل» وفيما جاء منها عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وما ذلك؟ قلت أرأيت 
ومكانهم كان منه وما يكون منهم مما يتخلى منه غيرهم فأنظر فأيهم كان أحب إليه وخيرا له في حياته وبعد 
وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصيبة به بعد موته فأجعل لهم سهم من خالفهم هذا ممن كان يسيء إليه في 
حياته وإلى تركته بعد موته» وهو غني عن ميراثه قال: ليس له ذلك بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله 
قلت وقسم الغنيمة والفيء والمواريث والوصايا على الأسماء دون الحاجة؟ قال: نعم قلت له بل قد يعطى 
أيضا من الفيء الغني والفقير قال: نعم قد أخذ عثمان وعبد الرحمن عطاءهما ولهما غنى مشهور فلم يمنعاه 
وابن السبيل وكثير مما ذكرناء أدخلت فيه ما لا يجوز أن يدخل فى مثله أضعف منه؟ قال: فأعاد هو وبعض 
ب 


قال: بلى قلت» فقد أعدت هذا أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن أبي بكرء ولا عمر إعطاء اليتامى 
والمساكين وابن السبيل أطرحتهم؟ قال: لا قلت أورأيت إذا لم يثبت عن أبي بكر أنه أعطى المبارز السلب 
قبع عن عسر' أنه إغطام اصري واحييته ”فكي أ قلق فيد وكقي امفيك مف وتيف الدلتية قال 
الإمام هو لمن قتل وليس يثبت عن أبي بكر وخالفت عمر في الكثير منه وخالفت ابن عباس» وهو يقول 
السلب من الغنيمة» وفي السلب الخمس لقول الله عز وجل #إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» 
[الأنفال: ]5١‏ الآية» قال: إذا ثبت الشيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوهنه أن لا يثبت عمن 
بعده» ولا من خالفه من بعده قلتء وإِن كان معهم التأويل؟ قال: وإِن؛ لأن الحجة في رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قلت له قد ثبت حكم الله عز وجل وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذوي 
الوربى بسهمهم فكيف أبطلته وقلت» وقد قال: الله تعالى لوخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها» 
[التوبة: ]٠١‏ وقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - «فيما سقي بالسماء العشر»." )١(‏ 
"اختلفوا فيه أنه ليس لأهل الفيء من الصدقة نصيب. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأهل الفيء كانوا في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعزل 


عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء قال والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله 
القتال. 


(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمر قال عرضت على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا 
ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا الفرق بين المقاتلة 
والذرية وكتب في أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. 

(قال الشافعي) + ت.حمه اللة:< :وإن كان المستكمل خمس غشرة سنة أعمى 'لا يقدز :على القتال. أبذاء 
أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطي بمعنى الكفاية في المقام 
والكفاية في المقام شبيه بعطاء الذرية؛ لأن الكفاية في القتال للسفر والمؤنة أكثر» وكذلك لو كان سالما 
في المقاتلة ثم عمي أو أصابه ما يعلم أنه لا يجاهد معه أبدا صير إلى أن يعطي الكفاية في المقام. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإِن مرض مرضا طويلا قد يرجى برؤه منه أعطاه عطاء المقاتلة 


١5/1/84 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


ويخرج العطاء في كل عام للمقاتلة في وقت من الأوقات وأحب إلي لو أعطيت الذرية على ذلك الوقت. 


وإذا صار مال الفيء إلى الوالي ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه أعطى ورثته عطاءه. 
وإن مات قبل أن يصير المال الذي فيه عطاؤه لذلك العام إلى الوالي لم تعط ورثته عطاءه. 


وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في 
السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمين فإن استغنى به المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما بقي 
منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ويعطى من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلات بأهل 
الفيء وكل من قام بأمر أهل الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله فإن وجد 
من يغنى غناءه ويكون أمينا كما يلي له بأقل مما ولي» ولم يزد أحدا على أقل ما يحدثه أهل الغناء وذلك 
أن منزلة الوالي من رعيته بمنزلة والي مال اليتيم من ماله لا يعطى منه على الغناء على اليتيم إلا أقل ما يقدر 
عليه. 


قال وإن ولي أحد على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها؛ لأن له فيها حقاء ولا يعطى من الفيء 
عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء» ولا يرزق من الفيء على ولاية شيء إلا ما لا صلاح فلا 
يدخل الأكثر فيمن يرزقه على الفيء» وهو يغنيه الأقل. 


وإن ضاق الفيء عن أهله آسى بينهم فيه. 


[الخلاف في قمرم الفيء] 
الخلاف (قال الشافعي) : فاختلف أصحابنا وغيرهم في قسم الفيء فذهبوا به مذاهب لا أحفظ عنهم 


تفسيرهاء ولا أحفظ أيهم قال ما أحكي من القول دون ما خالفه وسأحكي ما حضرني من معاني كل من 


26»: 


قال في الفيء شيئا فمنهم من قال هذا المال لله دل على من يعطاه, فإذا اجتهد الوالي فأعطاه ففرقه في 
جميع من سمى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه» وإن فضل بعضهم على بعض في." )١(‏ 
"وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» . 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - القتال عبيد ونساء وغير 
بالغين فرضخ لهم» ولم يسهم وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه فدل ذلك على أن السهمان إنما 
تكون فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار» ودل ذلك على أن لا فرض في الجهاد على غيرهم؛ وهذا 


موضوع في موضعه. 


فى لم كدر باشعا والترطى والزنانةادى دك اليحهاد] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله عز وجل في الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» [التوبة: ]1١‏ الآية وقال #ؤليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج [النور: ]1١‏ . 

(وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وقيل الأعرج المقعد والأغلب أنه الأعرج في الرجل الواحدة» وقيل 
نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدواء وهو أشبه ما قالوا وغير محتمل غيره وهم داخلون في حد الضعفاء 
وغير خارجين من فرض الحج, ولا الصلاة» ولا الصوم» ولا الحدود» ولا يحتمل والله تعالى أعلم أن يكون 
أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الغزو غزوان: غزو يبعد عن المغازي» وهو ما بلغ مسيرة ليلتين 
قاصدتين حيث تقصر الصلاة وتقدم مواقيت الحج من مكة وغزو يقرب» وهو ماكان دون ليلتين مما لا 
تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من المواقيت إلى مكة. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان الغزو البعيد لم يلزم القوي السالم البدن كله إذا لم يجد 
مركبا وسلاحا ونفقة ويدع لمن تلزمه نفقته قوته إذن قدر ما يرى أنه يلبث» وإن وجد بعض هذا دون بعض 
فهو ممن لا يجد ما ينفق. 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: نزلت «ؤولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا» [التوبة: 17] » الآية. 


١515/4 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذا وجد هذا كله دخل فى جملة من يلزمه فرض الجهاد فإن تهيأ 
للغزو» ولم يخرجء أو خرجء ولم يبلغ موضع الغزوء أو بلغه ثم أصابه مرض» أو صار ممن لا يجد في أي 
هذه المواضع كان فله أن يرجع» وقد صار من أهل العذر» فإن ثبت كان أحب إلي ووسعهة الثبوت» وإذا 
كان ممن لم يكن لهم قوتهم لم يحل له أن يغزو على الابتداء» ولا ينبت في الغزو إن غزاء ولا يكون له أن 
وكان ذلك له ما لم يلتق الزحفان, فإذا التقيا لم يكن له ذلك حتى يتفرقا. 


[العذر بغير العارض في البدن] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا كان سالم البدن قويه واجدا لما يكفيه ومن خلف يكون داخلا 
فيمن عليه فرض الجهاد لو لم يكن عليه دين» ولم يكن له أبوان» ولا واحد من أبوين يمنعه» فلو كان عليه 
دين لم يكن له أن يغزو بحال إلا بإذن أهل الدين. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان يحجبه مع الشهادة عن الجنة الدين فبين أن لا يجوز له 
الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلمء أو كافر» وإذا كان يؤمر بأن يطيع أبويه أو 
أحدهما في ترك الغزو فبين أن لا يؤمر بطاعة أحدهما إلا والمطاع منهما مؤمن» فإن قال قائل: كيف تقول 
لا تجب عليه طاعة أبويه» ولا واحد منهما حتى يكيف" 117 

"[من ليس للإمام أن يغزو به بحال] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغزا معه بعض من يعرف 
نفاقه فانخزل يوم أحد عنه بثلثمائة ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله عز وجل من قولهم 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» [الأحزاب: ]١١‏ ثم غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق 
فشهدها معه عدد فتكلموا بما حكى الله تعالى من قولهم للإلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» [المنافقون: 8] وغير ذلك مما حكى الله عز وجل من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه قوم 
منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه الله عز وجل شرهم وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله 
عز وجل في غزاة تبوك أو منصرفه عنهاء ولم يكن في تبوك قتال من أخبارهم فقال #ؤولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين4 [التوبة: 45] . 


١71١/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فأظهر الله عز وجل لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أسرارهم وخبر 
السماعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم فأخبره أنه كره انبعاثهم فثبطهم 
إذ كانوا على هذه النية كان فيها ما دل على أن الله عز وجل أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن 
يغزو مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله «إفرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله [التوبة: ]6١‏ قرأ الربيع إلى الخالفين. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فمن شهر بمثل ما وصف الله تعالى المنافقين لم يحل للإمام أن 
يدعه يغزو معه» ولم يكن لو غزا معه أن يسهم له ولا يرضخ؛ لأنه ممن منع الله عز وجل أن يغزو مع 
المسلمين لطلبته فتنتهم وتخذيله إياهم وأن فيهم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة وأن هذا قد يكون 
أضر عليهم من كثير من عدوهم. 

(قال) : ولم١‏ نزل هذا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليخرج بهم أبداء وإذا حرم الله عز 
وجل أن يخرج بهم فلا سهم لهم لو شهدوا القتال» ولا رضخ ولا شيء؛ لأنه لم يحرم أن يخرج بأحد غيرهم 
فأما من كان على غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو بعضه» ولم يكن يحمد حاله أو ظن ذلك به 
وهو ممن لا يطاع ولا يضر ما وصف الله تعالى عن هؤلاء الذين وصف الله عز وجل بشيء من أحكام 
الإسلام إلا ما منعه الله عز وجل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على أحكام الإسلام بعد 
الآية» وإنما منعوا الغزو مع المسلمين للمعنى الذي وصف الله عز وجل من ضررهم وصلاة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا أن يصلي عليهم بخلاف صلاته صلاة 
غيره. 


(قال الشافعي) : وإن كان مشرك يعزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم» أو مشرك 
وكانت عليه دلائل الهزيمة والحرمى على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم لم يجز أن يغزو بهء وإن غزا به لم 
يرضخ له؛ لأن هذا إذا كان في المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان في المكتشفين في الشرك مثله فيهم 
أو أكثر إذا كانت أفعالهم كأفعالهم» أو أكثر»ء ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه 
منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدوء أو طريق» أو ضيعة» أو نصيحة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به 
وأحب إلي أن لا يعطى من الفيء شيعا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه؛ وهو" )١(‏ 


١75/4 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


"غير سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أغفل ذلك أعطي من سهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر مشركا» قيل نعيم فأسلم ولعله رده رجاء إسلامه 
وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو ويأذن له وكذلك الضعيف من المسلمين. 
ويأذن له ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة إباحة الرد والدليل على ذلك والله أعلم أنه قد غزا 
بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد صفوان بن أمية معه حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك. 
(قال) : ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال وأحب إلِي لو لم يعطواء 
وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم منفعة للمسلمين فيرضخ لهم بشيء ليس كما 
يرضخ لعبد مسلم أو لامرأة» ولا صبي مسلمين وأحب إلِي لو لم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم منفعة؛ 
لأنا إنما أجزنا شهود النساء مع المسلمين والصبيان في الحرب رجاء النصرة بهم لما أوجب الله تعالى لأهل 
الإيمان وليس ذلك في المشركين. 


[ كيف تفضل فرض الجهاد] 

(أخبرنا الربيع) قال (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى و كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم» [البقرة: ١5؟]‏ مع ما أوجب من القتال في غير آية من كتابه» وقد وصفنا أن ذلك على 
الأحرار المسلمين البالغين غير ذوي العذر بدلائل الكتاب والسنة» فإذا كان فرض الجهاد على من فرض 
عليه محتملا لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عاما ومحتملا لأن يكون على غير العموم فدل كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية 
للقيام به حتى يجتمع أمران أحدهما أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه؛ والآخر أن 
يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان» أو يعطي أهل الكتاب الجزية قل» فإذا 
قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به خرج المتخلف منهم من المأثم في ترك الجهاد وكان الفضل للذين 
ولوا الجهاد على المتخلفين عنه قال الله عز وجل إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة# 
[النساء: 46] الآية. 

(قال الشافعي) : وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف 
ويوعدون الحسنى بالتخلف بل وعدهم لما وسع عليهم من التخلف الحسنى إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا 


شكاء ولا سوء نية» وإن تركوا الفضل في الغزو وأبان الله عز وجل في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير #وانفروا 
خفافا وثقالا#ه [التوبة: ]4١‏ وقال عز وجل 8إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماه [التوبة: 5] وقال تبارك 
وتعالى لإروما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» |التوبة: 
5 الآية» فأعلمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من المجاهدين. 

(قال الشافعي) : ولم يغز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزاة علمتها إلا تخلف عنه فيها بشر فغزا 
بدرا وتخلف عنه رجال معروفون» وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته - صلى الله عليه وسلم - 
في غزوة تبوك وفي تجهزه للجمع للروم «ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله» 


(قال الشافعي) : وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيوشا وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه 
على الجهاد على ما ذكرت. 

(قال الشافعي) : وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف بقوله عز وجل «إإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما» 
[التوبة: 3] يعني والله تعالى أعلم, إلا إن تركتم النفير كلكم عذبتكم قال ففرض الجهاد على ما وصفت 
يخرج المتخلفين من المأثم بالكفاية فيه» ويأثمون معا إذا تخلفوا معا.." )١(‏ 


"من هذا شيا فأحب إلي أن يولوا فإن فعلوا أحببت أن يجمعوا مع الفعل على أن يكونوا متحرفين 
لقتال أو متحيزين إلى فئة» ولا يبين أن يأثموا؛ لأنهم ممن لا يقدر في هذه الحالة على شيء يدفع به عن 
نفسه, وأحب فى هذا كله أن لا يولى أحد بحال إلا متحرفا لقتال» أو متحيزا إلى فئة. 


ولو كرا المشكوة جاده المسلفين كان قولية المسلعيى عدم كتوليفهي لو غراقن اللسلموق ا تكانوا #تازلين 
لهم عليهم أن يبرزوا إليهم. 


قال: ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو في بلاد العدو وبلاد الإسلام, وإن كانوا قاهرين للعدو 
فيما يرون إذا ظنوا ذلك أزيد في قوتهم ما لم يكن العدو يتناول من المسلمين» أو أموالهم شيئا في تحصنهم 
عنهم» فإذا كان واحد من المعنيين ضررا على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن يتخلفوا عنهم؛ 


فأما إذا كان العدو قاهرين فلا بأس أن يتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد أو تحدث لهم قوة» وإن ونى عليهم فلا 


١75/4 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


بأس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو؛ لأن النهي إنما هو في التولية بعد اللقاء. 


(قال الشافعى) : - رحمه الله - والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد الكرة فى أي حال ما 
كان الإمكان والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدوء أو ببلاد الإسلام بعد ذلك أقرب إنما يأثم في 


التولية من لم ينو واحدا من المعنيين أخبرنا ابن عبينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
ابن عمر قال «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا 
المدينة وفتحنا بابها فقلنا يا رسول الله: نحن الفرارون قال: أنتم العكارون وأنا فتتكم» أخبرنا ابن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: أنا فئة كل مسلم. 


[في إظهار دين النبي على الأديان] 

في إظهار دين النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأديان (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى زهو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون© [التوبة: 3] أخبرنا ابن 
عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله» . 

(قال الشافعي) «لما أني كسرق بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مزقه فتقال: رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يمزق ملكه» . 

(قال الشافعي) وحفظنا أن «قيصر أكرم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ووضعه في مسك فقال: 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت ملكه» . 

(قال الشافعي) ووعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فتح فارس والشام فأغزى أبو بكر الشام 
على ثقة من فتحها لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففتح بعضها وتم فتحها في زمان عمر وفتح 
العراق وفارس. 

(قال الشافعي) فقد أظهر الله عز وجل دينه الذي بعث به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأديان 
بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل 
الكتاب ودين الأميين فقهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها 
وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه 


اه 


- صلى الله عليه وسلم - وهذا ظهور الدين كله قال: وقد يقال ليظهرن الله عز وجل دينه على الأديان 
(قال الشافعي) وكانت." (1) 


ماله إفظاء التجرية ماما بومترو| 

(قال الشافعي) : وإذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب وحوى نساءهم وذراريهم وأولادهم فسألوه تخليتهم 
وذراريهم ونساءهم على إعطاء الجزية لم يكن ذلك له في نسائهم, ولا أولادهم» ولا ما غلب من ذراريهم 
وأموالهم» وإذا سألوه إعطاء الجزية في هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم؛ لأنهم صاروا غنيمة» أو فيئا وكان له 
القتل والمن والفداء كما كان ذلك له في أحرار رجالهم البالغين خاصة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد من وفادى وقتل أسرى الرجال وأذن الله عز وجل بالمن والفداء فيهم فقال: إفضرب الرقاب 
حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء» [محمد: 4] . 

(قال الشافعي) : ولو كان أسر أكثر الرجال وحوى أكثر النساء والذراري والأموال وبقيت منهم بقية لم يصل 
إلى أسرهم بامتناع في موضع»ء أو هرب كان له وعليه أن يعطي الممتنعين أحد الجزية والأمان على أم والهم 
ونسائهم إن لم يكن أحرز من ذلك شيئا فإن أعطاهم ذلك مطلقا فكان قد أحرز من ذلك شيئا لم يكن له 
الوفاء به وكان عليه أن يقسم ما أحرز لهم وخيرهم بين أن يعطوا الجزية عن أنفسهم وما لم يحرز لهم أو ينبذ 
اليه 


ولو جاء الإمام رسل بعض أهل الحرب فأجابهم إلى أمان من جاءوا عنده من بلد كذا وكذا على أخذ الجزية 
وخالف الرسل من غزا من المسلمين فافتتحوها وحووا بلادهم نظر فإن كان الأمان كان لهم قبل الفتح وقبل 
أن يحووا البلاد خلى سبيلهم وكانت لهم الذمة على ما أعطواء ولو أعطوا ذمة منتقصة خلى سبيلهم ونبذ 
إليهم» وإن كان سباؤهم والغلبة على بلادهم كان قبل إعطاء الإمام إياهم ما أعطاهم مضى عليهم السباء 
وبطل ما أعطى الإمام؛ لأنه أعطى الأمان من كان رقيقا وما له غنيمة» أو فيئا كما لو أعطى قوما حووا أن 


يرد إليهم أموالهم لم يكن ذلك له. 


[مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله] 


١/0/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الثافعي) : قال الله تبارك وتعالى #وإنما المشكوة نجس * [التوبة: 8؟] الآية قال فسمعت بعض 
أهل العلم يقول المسجد الحرام الحرم. 

(قال الشافعي) : وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» 
ولا لمشرك أن يدخل الحرم» قال: وسمعت عددا من أهل العلم بالمغازي يروون أنه كان في رسالة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - «لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا» فإن سأل أحد ممن تؤخذ 
منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال فليس للإمام أن يقبل منه على 
ذلك شيئاء ولا أن يدع مشركا يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنياناء أو غيره لتحريم الله 
عز وجل دخول المشركين المسجد الحرام وبعده تحريم رسوله ذلك وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن 
يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة 
ومخ الفيها كلها؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ, وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى على 
أهل خيبر حين عاملهم فقال: «أقركم ما أقركم الله» ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإجلائهم 
من الحجاز» ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب إلِي أن لا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من أمر 
ابي ت متك الله خليه ويتل د 


قال: ولا يبين لي أن يحرم أن يمر ذمي بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال وذلك مقام 
مسافر؛ لأنه قد يحتمل أمر النبي." )١(‏ 

"- صلى الله عليه وسلم - بإجلائهم عنها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه «لا يبقين دينان 
بأرض العرب» لا يبقين دينان مقيمان» ولولا أن عمر ولى الخراج أهل الذمة لما ثبت عنده من أن أمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - محتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرا ثلاث لا يقيم 
فيها بعد ذلك لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال. 


١/1/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


مجتازا إن صولح أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإذا أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال؛ أو عرض بها 
شغل قيل لهم: وكلوا بها من شئتم من المسلمين وأخرجواء ولا يقيمون بها أكثر من ثلاث؛ وأما مكة فلا 
يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا كان لهم بها مال» أو لم يكن» وإن غفل عن رجل منهم فدخلها فمرض 
أخرج مريضاء أو مات أخرج ميتاء ولم يدفن بها وإن مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت» أو مرض 
فكان لا يطيق أن يحمل إلا بتلف عليه» أو زيادة في مرضه ترك حتى يطيق الحمل ثم يحمل قال» وإن 
صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شيء يأخذه في السنة منهم مما قلت لا يجوز الصلح عليه على أن 
يدفعوا إليه شيئا فيقبض ما حل عليهم فلا يرد منه شيئا؛ لأنه قد وفى له بما كان بينه وبينه» وإن علم بعد 
مضي نصف السنة نبذه إليهم مكانه وأعلم أن صلحهم لا يجوز وقال: إن رضيتم صلحا يجوز جددته لكم؛ 
وإن لم ترضوه أخذت منكم ما وجب عليكم, وهو نصف ما صالحتكم عليه في السنة؛ لأنه قد تم لكم 
ونبذت إليكم» وإن كانوا صالحوا على أن سلفوه شيئا لسنتين رد عليهم ما صالحوه عليه إلا قدر ما استحق 
بمقامهم ونبذ إليهم» ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست بحجاز 
فلا يجليهم أحد من اليمن» ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن. 

فأما سائر البلدان ما خلا الحجاز فلا بأس أن يصالحوا على المقام بهاء فإذا وقع لذمي حق بالحجاز وكل 
به ولم أحب أن يدخلها بحالء ولا يدخلها لمنفعة لأهلهاء ولا غير ذلك من أسباب الدخول كتجارة يعطي 
منها شيئاء ولا كراء يكريه مسلم» ولا غيره فإن أمر بإجلائه من موضع؛ فقد يمنع من الموضع الذي أجلي 
منه» وهذا إذا فعل فليس في النفس منه شيء» وإذا كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنعوا ركوب بحر الحجاز 
ويمنعون المقام في سواحله» وكذلك إن كانت في بحر الحجاز جزائر وجبال تسكن منعوا سكناها؛ لأنها 
من أرض الحجازء وإذا دخل الحجاز منهم رجل في هذه الحالة فإن كان تقدم إليه أدب وأخرجء وإن لم 
يكن تقدم إليه لم يؤدب وأخرجء وإن عاد أدب» وإن مات منهم ميت في هذه الحال بمكة أخرج منها 
وأخرج من الحرم فدفن في الحلء ولا يدفن في الحرم بحال؛ لأن الله عز وجل قضى أن لا يقرب مشرك 
المسجد الحرام» ولو أنتن أخرج من الحرم ولو دفن بها نبش ما لم ينقطع؛ وإن مات بالحجاز دفن بهاء 
وإن مرض في الحرم أخرج فإن مرض بالحجاز يمهل بالإخراج حتى يكون محتملا للسفر فإن احتمله أخرج 


تآل > ولك بويت جقلاسهم باللنيدا راك للها و :قينا يول متهيو وأنيا ل الله التوفيق وأحب إلي أن لا يتركوا 
بالحجاز حال لعجازة ولا غيرهاب " )١7‏ 

"أقل من دينار» أو على أن يضع عمن أعسر من أهل دينه الجزية» أو على أن ينفق عليهم من بيت 
المال فالصلح فاسد وليس له أن يأخذ من أحد منهم إلا ما صالحه عليه إن مضت مدة بعد الصلح توجب 
عليه بشرطه شيئا وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصالحوه صلحا جائزاء وإن صالحوه صلحا جائزا على دينار» أو 


أكثر فأعسر واحد منهم بجزيته فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من غرمائه» ولا غرمائه منه. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإِن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه 
بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول» وإن قضاه الجزية دون غرمائه كان له ما لم يستعد عليه غرماؤه» أو 
بعضهم., فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ جزيته دونهم؛ لأن عليه حين استعدى عليه أن يقف 
ماله إذا أقر به» أو ثبت عليه ببينة فإن لم يستعد عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم؛ لأنه لم ينبت عليه حق 


عنده حين أخذ جزيته . 


وإن صالح أحدا من أهل الذمة على ما يجوز له فغاب الذمي فله أخذ حقه من ماله» وإن كان غائبا إذا 
علم حياته» وإِن لم يعلم حياته سأل وكيله ومن يقوم بماله عن حياته فإن قالوا: مات» وقف ماله وأخذ ما 
استحق فيه إلى يوم يقولون مات فإن قالوا: حي» وقف ماله إلا أن يعطوه متطوعين الجزية» ولا يكون له 
أخذها من ماله؛ وهو لا يعلم حياته إلا أن يعطوه إياها متطوعين؛ أو يكون بعلم ورئته كلهم وأن لا وارث له 
غيرهم وأن يكونوا بالغين يجوز أمرهم في مالهم فيجيز عليهم إقرارهم على أنفسهم؛ لأنه إن مات فهو مالهم. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن أخذ الجزية من ماله لسنتين ثم ثبت عنده أنه مات قبلهما. 

رد حصة ما لم يستحق وكان عليه أن يحاص الغرماء فإن كان ما يصيبه إذا حاصصهم في الجزية عليه أقل 
مما أخذ رده عليهم» وإن كان ورثته بالغين جائزي الأمر فقَالوا مات أمس وشهد شهود أنه مات عام أول 
فسأل الورثة الوالي أن يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الوالي أن يردها عليهم؛ لأنهم يكذبون الشهود 
بسقوط الجزية عنه بالموت» ولو جاءنا وارثان فصدق أحدهما الشهود وكذبهم الآخر فكانا كرجلين شهد 
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لهما رجلان بحقين فصدقهما أحدهماء ولم يصدقهما الآخر فتجوز شهادتهما للذي صدقهما وترد للذي 
كذبهما وكان على الإمام أن يرد نصف الدينار على الوارث الذي صدق الشهود, ولا يرد على الذي كذب 
الشهود. 


(قال الشافعي) : وإن أخذنا الجزية من أحد من أهلها فافتقر كان الإمام غريما من الغرماء» ولم يكن له أن 
ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة؛ لأن مال الله عز وجل ثلاثة أصناف: 

الصدقات فهي لأهلها الذين سمى الله عز وجل في سورة براءة» والفيء فلأهله الذين سمى الله عز وجل 
في سورة الحشرء والغنيمة فلأهلها الذين حضروهاء وأهل الخمس المسلمين في الأنفال وكل هؤلاء مسلم 
فحرام على الإمام والله تعالى أعلم أن يأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه مسلما غيره فكيف بذمي 
لم يجعل الله تبارك وتعالى فيما تطول به على المسلمين نصيبا؟ ألا ترى أن الذمي منهم يموت فلا يكون 
له وارث فيكون ماله للمسلمين دون أهل الذمة؛ لأن الله عز وجل أنعم على المسلمين بتخويلهم ما لم 
يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم وبأموال المشركين فيئا وغنيمة. 


(قال الشافعي) : ويروون أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل على نصارى أيلة جزية دينار على كل 


إنسان» وضيافة من مر بهم من المسلمين وتلك زيادة على الدينار. 
(قال الشافعي) : فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد أحب إلي؛ ولم يحرم على 
الإمام مما زادوه شيء» وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل المذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 
(وال الشافعي) : وقد روي أن عمر ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين وعلى أهل اليسر وعلى أهل 
الأوساط أربعة وعشرين." )١(‏ 

"وإذا أقروا بعلف دواب ولم يحددوا شيئا علفوا التبن والحشيش مما تحشاه الدواب ولا يبين أن يلزموا 
حبا لدواب ولا ما جاوز أقل ما تعلفه الدواب إلا بإقرارهم ولا يجوز بأن يحمل على الرجل منهم في اليوم 
والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل أن احتمل واحدا أو اثنين أو ثلاثة ولا يجوز عندي أن يحمل عليه أكثر 
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من ثلاثة وإن أيسر إلا بإقرارهم ويؤخذ بأن ينزل المسلمين الذين يضيفهم حيث يشاء من منازله التي ينزلها 
السفر التي تكن من مطر وبرد وحر وإن لم يقروا بهذا فعلى الإمام أن يبين إذا صالحهم كيف يضيف الموسر 
الذي بلغ يسره كذا ويصف ما يضيف من الطعام والعلف وعدد من يضيفه من المسلمين وعلى الوسط 
الذي يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف وعلى من عنده فضل عن نفعه وأهل بيته عدد كذا واحدا أو أكثر 
منه ومنازلهم وما يقري كل واحد منهم ليكون ذلك معلوما إذا نزل بهم الجموع ومرت الجيوش فيؤخذون به 
ويجعل ذلك كله م دونا مشهودا عليه به ليأخذه من وليهم من ولاته بعده ويكتب في كتابهم أن كل من كان 
معسرا فرجع إلى ماله حتى يكون موسرا نقل إلى ضيافة المياسير. 


[الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أحب أن يدع الوالي أحدا من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفا 
مشهودا عليه وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين 
فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض 
عليها إحدى خصلتين أن لا تأتي الحجاز بحال أو تأتي الحجاز على أنها متى أتت الحجاز أخذ منها ما 
صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به وإنما قلنا لا تأتي الحجاز لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- أجلاها من الحجاز وقلنا تأتيه على ما أخذ عمر أن ليس فى إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن 
تأتى الحجاز منتابة وإن رضيت بإتى ان الحجاز على شىء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه 
منتابة لا تقيم ببلد منه أكثر من ثلاث فإن لم ترض منعها منه وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها شيء 
وأخرجها منه وعاقبها إن علمت منعه إياها ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها فإن عادت عاقبها 
ويقدم إلى ولاته أن لا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب - 
رضى الله تعالى عنه - إن زادوه عليها شيعا لم يحرم عليه فكان أحب إِلِي وإن عرضوا عليه أقل منه لم 
أحب أن يقبله. 


وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم 

الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شيء لم يكن ذلك للوالي ولا لهم ويجتهد أن 

يجعل هذا عليهم في كل بلد انتابوه فإن منعوا منه في البلدان فلا يبين لي أن له أن يمنعهم بلدا غير الحجاز 

ولا يأءذ من أموالهم وإن اتجروا في بلد غير الحجاز شيئا ولا يحل أن يؤذن لهم في مكة بحال وإِن أتوها 

على الحجاز أخذ منهم ذلك وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا وعاقبهم إن علموا 
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نهيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي أن يبتدئ 
صلحهم على البيان من جميع ما وصفت ثم يلزمهم ما صالحوا عليه فإن أغفلهم منعهم الحجاز كله فإن 
دخلوه بغير صلح لم يأخذ منهم شيئا ولا يبين لي أن يمنعهم غير الحجاز." )١(‏ 

"أيضا طائعين وحرم أموالهم بعقد الأمان لهم ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط فيما 
يختلفون به وغيره فيحل به أموالهم. 


[تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار] 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم 
ويأخذ منهم ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمي الجزية وأن يؤديها على ما وصفت ويسمي شهرا 
تؤخذ منهم فيه وعلى أن يجري عليهم حكم الإسلام إذا طلبهم به طالب أو أظهروا ظلما لأحد وعلى أن لا 
يذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما هو أهله ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا من حكمه 
شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ويأخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في عزير وعيسى - 
عليهما السلام - وإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى - عليهما السلام - إليهم عاقبهم على 
ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا لأنهم ود أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون ولا يشتموا المسلمين 
وعلى أن لا يغشوا مسلما وعلى أن لا يكونوا عينا لعدوهم ولا يضروا بأحد من المسلمين في حال وعلى أن 
نقرهم على دينهم وأن لا يكرهوا أحدا على دينهم إذا لم يرده من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم وعلى أن لا 
يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لضلالاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا 
إدخال خنزير ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها بغير الذبح ولا يحدثوا بناء يطيلونه على بناء المسلمين وأن يفرقوا 
بين هيئاتهم في اللباس والمركب وبين هيئات المسلمين وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم فإنها من أبين فرق 
بينهم وبين هيئات المسلمين ولا يدخلوا مسجدا ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم عليهم في الإسلام وأن لا 
يزوجوا مسلما محجورا إلا بإذن وليه ولا يمنعوا من أن يزوجوه حرة إذا كان حرا ما كان بنفسه أو محجورا 
بإذن وليه بشهود المسلمين ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه محرما من لحم الخنزير ولا غيره ولا يقاتلوا 
مسلما ولا غيره ولا يظهروا الصليب ولا الجماعة في أمصار المسلمين وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين 
لم يمنعهم إحداث كنيسة ولا رفع بناء ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجماعاتهم وأخذ 
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عليهم أن لا يسقوا مسلما أتاهم خمرا ولا يبايعوه محرما ولا يطعموه ولا يغشوا مسلما وما وصفت سوى ما 
أبيح لهم إذا ما انفردوا قال وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن 
للإمام هدمها ولا هدم بنائهم وترك كلا على ما وجده عليه ومنع من إحداث الكنيسة وقد قيل يمنع من 
البناء الذي يطاول به بناء المسلمين وقد قيل إذا ملك دارا لم يمنع مما لا يمنع المسلم. 
(قآل الشاقعي ب ريحمة الله تعالى -) : وأحب إلبي أن بجمارا ايه دوق جام المبتلفين تيد تكلاكا اذ 
أظهروا الخمر والخنزير والجماعات وهذا إذاكان المصر للمسلمين أحبوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل 
الذمة هذا فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة من ترك إظهار الخنازير والخمر وإحداث 
الكنائس فيما ملكوا لم يكن له منعهم من ذلك وإظهار الشرك أكثر منه ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا 
من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم 
على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها فنفتحها عنوة أو صلحا فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيها 
فإن فعل ذلك أحد في بلاد بملكه منعه الإمام منه فيه ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه 
ويصلون في منازلهم بلا جماعات ترتفع أصواتهم ولا نواقيس ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عما." )١(‏ 
"كانوا عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لأحد فإن أحد منهم فعل شيئا مما نهاه عنه مثل 


الغش لمسلم أو بيعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأحد أو الفساد عليه عاقبه في ذلك بقدر ذنبه ولا 
يبلغ به حدا وإن أظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جماعات أو تهيئوا بهيئة نهاهم عنها تقدم إليهم في ذلك 
فإن عادوا عاقبهم وإِن فعل هذا منهم فاعل أو باع مسلما بيعا حراما فقال ما علمت تقدم إليه الوالي وأحلفه 
وأقاله في ذلك فإن عاد عاقبه ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل قطع الطريق والفرية وغير ذلك 
أقيم عليه وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو لهم بعورة أو يحدثهم شيئا أرادوه بهم وما 
أشبه هذا عوقب وحبس ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن يجري عليهم 
الحكم. 


إما يعطيهم الإمام من المنع من العدو] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للإمام أن يظهر لهم أنهم إن كانوا في بلاد الإسلام أو بين 
أظهر أهل الإسلام منفردين أو مجتمعين فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من 
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الا 

وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد بينهم وبين العدو فلم يكن في 
صلحهم أن يمنعهم فعليه منعهم لأن منعهم منع دار الإسلام دونهم وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم 
فيه منفردون إلا بأن توطأ من بلادهم شيء كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لهم وإن كانت بلادهم 
داخلة ببلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك حرب فإذا أتاها العدو لم يطأ من بلاد الإسلام شيئا 
ومعهم مسلم فأكثر كان عليه منعهم. 

وإن لم يشترط ذلك لهم لأن منع دارهم منه مسلم وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان معهم مال لمسلم 
فإن كانت دارهم كما وصفت متصلة ببلاد الإسلام وبلاد الشرك إذا غشيها المشركون لم ينالوا من بلاد 
الإسلام شيئا وأخذ الإمام منهم الجزية فإن لم يشترط لهم منعهم فعليه منعهم حتى يبين في أصل صلحهم 
أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك وأكره له إذا اتصلوا كما وصفت ببلاد الإسلام أن يشترط أن لا يمنعهم وأن 
يدع منعهم ولا يبين أن عليه منعهم. 

فإن كان أصل صلحهم أنهم قالوا لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين بما شتنا لم يحرم عليه أن يأخذ الجزية 
منهم على هذا وأحب إِلي لو صالحهم على منعهم لثلا ينالوا أحدا يتصل ببلاد الإسلام فإن كانوا قوما من 
العدو دونهم عدو فسألوا أن يصالحوا على جزية ولا يمنعوا جاز للوالي أخذها منهم ولا يجوز له أخذها 
بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على أن يجري عليهم حكم الإسلام لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف عنهم 
إلا بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام فمتى صالحهم على أن 
لا يجري عليهم حكم الإسلام فالصلح فاسد وله أخذ ما صالحوه عليه في المدة التي كف فيها عنهم وعليه 
أن ينبذ إليهم حتى تص الحوا على أن يجري عليهم الحكم أو يقاتلهم ولا يجوز أن يصالحهم على هذا إلا 
أن تكون بهم قوة. 

ولا يجوز أن يقول آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم وأدعها إذا افتقرتم ولا أن يصالحهم إلا على جزية معلومة 
لا يزاد فيها ولا ينقص ولا أن يقول متى افتقر منكم مفتقر أنفقت عليه من مال الله تعالى قال ومتى صالحهم 
على شيء مما زعمت أنه لا يجوز الصلح عليه وأخذ عليه منهم جزية أكثر من دينار في السنة رد الفضل 
على الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا الجزية على ما يصلح. 

فإن لب" 30 
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"رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعوا أو تمكنه القوة عليهم. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو سألوا أن يتركوا بجعل يؤخذ منهم لم ينبغ أن يؤخذ من مسلم 
جعل على ترك حق قبله ولا يترك جهاده ليرجع إلى حق منعه أو عن باطل ركبه والأخذ منهم على هذا الوجه 
في معنى الصغار والذلة والصغار لا يجري على مسلم قال ولو سألوا أن يتركوا أبدا ممتنعين لم يكن ذلك 
للإمام إذا قوي على قتالهم وإذا تحصنوا فقد قيل يقاتلون بالمجانيق والنيران وغيرها ويبيتون إن شاء من 
يقاتلهم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأنا أحب إلي أن يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضرورة 
إليه والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متحصنا فيغزونه أو يحرقون عليه أو يرمونه بمجانيق أو عرادات أو 
يحيطون به فيخاف الاصطلام على من معه فإذا كان هذا أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم بالمنجنيق والنار 
دفعا عن نفسه أو معاقبة بمثل ما فعل به قال ول١‏ يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي 
بأحد من المشركين ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين الظاهرء ولا أجعل لمن خالف دين الله عز 
وجل الذريعة إلى قتل أهل دين الله قال ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على 
قتال المشركين وذلك أنهم تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين ونياما وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة وأهل 
البغي إنما يحل قتالهم دفعا لهم عما أرادوا من قتال أو امتناع من الحكم فإذا فارقوا تلك الحال حرمت 
دماؤهم قال ولا أحب أن يقاتلهم أيضا بأحد يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمين فيسلط 
عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق وهكذا من ولي شيئا ينبغي أن لا يولاه وهو يعلم أنه يعمل 
بخلاف الحق فيه ولو كان المسلمون الذين يستحلون من أهل البغي ما وصفت يضبطون بقوة الإمام وكثرة 
من معه حتى لا يتقدموا على خلافه وإن رأوه حقا لم أر بأسا أن يستعان ب.م على أهل البغي على هذا 
المعنى إذا لم يوجد غيرهم يكفي كفايتهم وكانوا أجزأ في قتالهم من غيرهم. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو تفرق أهل البغي فنصب بعضهم لبعض فسألت الطائفتان أو 
إحداهما إمام أهل العدل معونتها على الطائفة المفارقة لها بلا رجوع إلى جماعة أهل العدل وكانت بالإمام 
ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمعوا عليه لم أر أن يعين إحدى الطائفتين على الأخرى وذلك أن قتال 
إحداهما ليس بأوجب من قتال الأخرى وأن قتاله مع إحداهما كالأمان للتي تقاتل معه وإن كان الإمام 


يضعف فذلك أسهل في أن يجوز معاونة إحدى الطائفتين على الأخرى فإن انقضى حرب الإمام الأخرى 
لم يكن له جهاد التي أعان حتى يدعوها ويعذر إليها فإن امتنعت من الرجوع نبذ إليها ثم جاهدها. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل العدل في شغل 


0 


الحرب وعسكر أهل العدل فقال: أخطأت به ظننته من أهل البغي أحلف وضمن ديته ولو قال عمدته أقيد 
منه. 
(قال الشافعي) : وكذلك لو صار إلى أهل العدل بعض أهل البغي تائبا مجاهدا أهل البغي أو تاركا للحرب 
وإن لم يجاهد أهل البغي فقتله بعض أهل العدل وقال قد عرفته بالبغي وكنت أراه إنما صار إلينا لينال من 
بعضنا غرة فقتلته أحلف على ذلك وضمن ديته وإن لم يدع هذه الشبهة أقيد منه لأنه إذا صار إلى أهل 
العدل فحكمه حكمهم. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو رجع نفر من أهل البغي عن رأيهم وأمنهم السلطان فقتل رجلا 
منهم رجل فادعى معرفتهم أنهم من أهل البغي وجهالته بأمان السلطان لهم ورجوعهم عن رأيهم درئ عنه 
القود وألزم الدية بعد ما يحلف على ما ادعى من ذلك وإن أتى ذلك عامدا أقيد بما نال من دم وجرح 
يستطاع فيه القصاص وكان عليه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص من الجراح قال ولو أن تجارا في 
عسكر أهل البغي أو أهل مدينة علب عليها أهل البغي أو أسرى من المسلمين كانوا في أيديهم." )١(‏ 
'وكل هؤلاء غير داخل مع أهل البغي برأي ولا معونة قتل بعضهم بعضا أو أتى حدا لله أو للناس عارفا 
بأنه محرم عليه ثم قدر على إقامته عليه أقيم عليه ذلك كله وكذلك لو كانوا في بلاد الحرب فأتوا ذلك 
عالمين بأنه محرم وغير مكرهين على إتيانه أقيم عليهم كل حد لله عز وجل وللناس وكذلك لو تلصصوا 
فكانوا بطرف ممتنعين لا يجري عليهم حكم أو لا يتلصصون ولا متأولين إلا أنهم لا تجري عليهم الأحكام 
وكانوا ممن قامت عليهم الحجة بالعلم مع الإسلام ثم قدر عليهم أقيمت عليهم الحقوق. 


[حكم أهل البغي في الأموال وغيرها] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا ظهر أهل البغي على بلد من بلدان المسلمين فأقام إمامهم 
على أحد حدا لله أو للناس فأصاب في إقامته أو أخذ صدقات المسلمين فاستوفى ما عليهم أو زاده مع 
أخذه ما عليهم ما ليس عليهم ثم ظهر أهل العدل عليهم لم يعودوا على من حده إمام أهل البغي بحد ولا 
على من أخذوا صدقته بصدقة عامة ذلك فإن كانت وجبت عليهم صدقة فأخذوا بعضها استوفى إمام أهل 
العدل ما بقي منها وحسب لهم ما أخذ أهل البغي منها: قال: وكذلك من مر بهم فأخذوا ذلك منه. قال 
وإن أراد إمام أهل العدل أخذ الصدقة منهم فادعوا أن إمام أهل البغي أخذها منهم فهم أمناء على صدقاتهم 
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وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه فإذا حلف لم تعد عليه الصدقة وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض وجزية 
الرقاب لم يعد على من أخذوه منه لأنهم مسلمون ظاهر حكمهم في الموضع الذي أخذوا ذلك فيه ما 
عليهم من خراج وجزية رقبة وحق لزم في مال أو غيره. قال: ولو استقضى إمام أهل البغي رجلا كان عليه أن 
يقوم بما يقوم به القاضي من أخذ الحق لبعض الناس من بعض في الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه: ولو 
ظهر أهل العدل على أهل البغي لم يردد من قضاء قاضي أهل البغي إلا ما يرد من قضاء القضاة غيره. 
وذلك خلاف الكتاب أو السنة أو إجماع الناس أو ما هو في معنى هذا أو عمد الحيف برد شهادة أهل 
العدل في الحين الذي يردها فيه أو إجازة شهادة غير العدل في الحين الذي يجيزها فيه ولو كتب قاضي 
أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحق ثبت عنده لرجل على آخر من غير أهل البغي فالأغلب من هذا 
خوف أن يكون يرد شهادة أهل العدل بخلاف ,أيه ويقبل شهادة من لا عدل له بموافقته ومنهم من هو 
مخوف أن يكون يستحل بعض أخذ أموال الناس بما أمكنه فأحب إلبي أن لا يقبل كتابه وكتابه ليس بحكم 
نفذ منه فلا يكون للقاضي رده إلا بجور تبين له ولو كانوا مأمونين على ما وصفنا براء من كل خصلة منه 
وكتب من بلاد نائية يهلك حق المشهود له إن رد كتابه فقبل القاضي كتابه كان لذلك وجه والله تعالى 
أعلم: وكان كتاب قاضيهم إذا كان كما وصفت في فوت الحق إن رد شبيها بحكمه. 
قال ومن شهد من أهل البغي عند قاض من أهل العدل في الحال التي يكون فيها محاربا أو ممن يرى 
رأيهم في غير محاربة فإن كان يعرف باستحلال بعض ما وصفت من أن يشهد لمن وافقه بالتصديق له 
على ما لم يعاين ولم يسمع أو باستحلال لمال المشهود عليه أو دمه أو غير ذلك من الوجوه التي يطلب 
بها الذريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود عليه استحلالا لم تجز شهادته في شيء وإن قل ومن 
كان من هذا بريئا منهم ومن غيرهم عدلا جازت شهادته. 
قال: ولو وقع لرجل في عسكر أهل البغي على رجل في عسكر أهل العدل حق في دم نفس أو جرح أو 
مال وجب على." (1) 

"يأتيهم المدد أو يتفرقون عنهم فيهربوا وليس من كان بهذه الحال ممن يقع عليه اسم السبي إنما يقع 
عليه اسم السبي إذا حوى غير ممتنع 


ولو أشن جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم ليقاتلوهم فقد قيل يقاتلونهم وقيل 
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قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ومن قال هذا القول قال وما يحرم من القتال 
معهم ودماء الذين يقاتلونهم وأموالهم مباحة بالشرك ولو قال قائل قتالهم حرام لمعان منها أن واجبا على من 
ظهر من المسلمين على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس وهم متفرقون في البلدان وهذا لا يجد 
السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليؤديه إلى الإمام فيفرقه وواجب عليهم إن قاتلوا أهل 
الكتاب فأعطوا الجزية أن يحقنوا دماءهم وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم 
كان مذهبا وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلي أن لا يقاتلوا ولا نعلم خبر الزبير يثبت ولو ثبت 
كان النجاشي مسلما كان آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم 


وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء ولكنى أستحب 
أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال منها أن الإمام يغنى عن المسألة ويأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامة 
الإمام وإن ذلك أبعد من الضيعة لأنهم قد يسيرون بغير إذن الإمام» فيرحل ولا يقيم عليهم فيتلفون إذا انفردوا 
في بلاد العدو ويسيرون ولا يعلم فيرى الإمام الغارة في ناحيتهم فلا يعينهم ولو علم مكانهم أعانهم وإما أن 
يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم» وذلك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الجنة فقال 
له رجل من الأنصار إن قتلت صابرا محتسبا؟ قال فلك الجنة قال فانغمس في جماعة العدو فقتلوه وألقى 
رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنة ثم انغمس في العدو 
فقتلوه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحابه ببكر معونة 
فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية سأتقدم إلى هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف 
عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال فيه قولا حسنا ويقال فقال لعمرو فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل؟» فإذا حل الرجل المنفرد أن يتقدم 
على الجماعة» الأغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد 
رآه حيث لا يرى ولا يأمن كان هذا أكثر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى #ؤيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الأدبار» [الأنفال: ]١١‏ الآية وقال هيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» [الأنفال: 
5"] إلى قوله #ؤوالله مع الصابرين4 [الأنفال: 77] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - 

لت 


رضي الله عنهما -. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وهذا كما قال ابن عباس ومستغن بالتنزيل عن التأويل لما كتب الله 
عز وجل من أن لا يفر العشرون من المائتين فكان هذا الواحد من العشرة ثم خفف الله عنهم فصير الأمر 
إلى أن لا تفر المائة من المائتين وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين. 


(قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن 


فر من اثنين فقد فر. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وهذا مثل معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول ابن 
عباس وقولنا وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحد فر من ثلاث: فصاعدا 
000006 

"الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج 
وغيرهم» فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه في شيء من الحدود وسواء 
كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه وبين استكمالها إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين 
استكمالها سنة أو سنتان لأنه لا يحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة 
مردودة إذا لم تكن خلافهما فكيف إذا كانت بخلافهما؟ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وحد 
البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر وذلك أنهم في الحال التي يقتلون 
فيها مدافعون للبلوغ لثلا يقتلوا وغير مشهود عليهم فلو شهد عليهم أهل الشرك لم يكونوا ممن تجوز 
شهادتهم وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ. فإن قال قائل: فهل من خبر سوى 
الفرق بين المسلمين والمشركين في حد البلوغ؟ قيل: نعم كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني 
قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان في سنته أن لا يقتل إلا رجل بالغ فمن كان أنبت قتله ومن 
لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت وإذا حضر من دون البلوغ فلا سهم له فيرضخ 
له وللعبد» والمرأة والصبي يحضرون الغنيمة ولا يسهم لهم ويرضخ أيضا للمشرك يقاتل معهم ولا يسهم له. 


[الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الذي روى مالك كما روى «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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-_- شركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء واستعان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك» فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن 
يستعين بمسلم أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به فليس واحد من الحديثين 
مخالفا للآخر وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا 
بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولم يثبت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم لهم ولا يجوز أن يترك العبيد من المسلمين بلا سهم وغير البالغين 
وإن قاتلوا والنساء وإن قاتلن لتقصير هؤلاء عن الرجلية والحرية والبلوغ والإسلام ويسهم للمشرك وفيه التقصير 
الأكثر من التقصير عن الإسلام وهذا قول من حفظت عنه وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر 


١١ 5-5 


"[ذبح بهائم الغنيمة من أجل جلودها في بلاد العدو] 
ذبح البهائم من أجل جلودها (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وأحب إل إذا كانوا غير متفاوتين ولا 


خائفين من أن يدركوا في بلاد العدو ولا مضطرين أن لا يذبحوا شاة ولا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكله ولا يذبحوا 
لنعل ولا شراك ولا سقاء يتخذونها من جلودها ولو فعلوا كان مما أكره ولم أجز لهم اتخاذ شيء من جلودها 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وجلود البهائم التي يملكها العدو كالدنانير والدراهم لأنه إنما أذن 
لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في ادخار جلودها وأسقيتها وعليهم رده إلى المغنم وإذا كانت 
الرخصة في الطعام خاصة فلا رخصة في جلد شيء من الماشية ولا ظرف فيه طعام لأن الظرف غير الطعام 
والجلد غير اللحم فيرد الظرف والجلد والوكاء فإن استهلكه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده 
وما نقصه الانتفاع وأجر مثله إن كان لمثله أجر. 


[كتب الأعاجم] 


يترجمه فإن كان علما من طب أو غيره ولا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغانم وإن كان كتاب 
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شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو. 


[توقيح الدواب من دهن العدو] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا يوقح الرجل دابته ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو لأن هذا 


غير مأذون له به من الأكل وإن فعل رد قيمته. 


[زقاق الخمر والخوابي] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو 
ذمة يجري عليها الحكم فأصابوا فيها خمرا في خواب أو زقاق أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابي 
وطهروها ولم يكسروها لأن كسرها فساد وإذا لم يظهروا عليها وكان ظفرهم بها ظفر غارة لا دفر أن يجري 
بها حكم أهراقوا الخمر من الزقاق والخوابي فإن استطاعوا حملها أو حمل ما خف منها حملوه مغنما وإن 
لم يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا ساروا وإذا ظفروا بالكشوث في الحالين أي المسلمون انتفعوا به وكذلك كل 
ما ظهروا عليه غير محرم وليس الكشوث وإن كان غير محرم وإن كان يطرح في السكر إذا كان حلالا بأولى 
أن يحرم من الزبيب والعسل اللذين يعمل منهما المحرم ولا يحرق هذا ولا هذا لأنهما غير محرمين. .." 
00 

"فاشتراهم وأخرجهم من دار الحرب وأراد أن يرجع عليهم بما أعطى لم يكن ذلك له وكان متطوعا 
بالشراء لما ليس يباع من الأحرار فإن كانوا أمروه بشرائهم رجع عليهم بما أعطى فيهم من قبل أنه أعطى 
بأمرهم وكذلك قال بعض الناس ثم رجع فنقض قوله فزعم أن رجلا لو دخل بلاد الحرب وفي أيديهم عبد 
لرجل اشتراه بغير أمر الرجل ولا العبد كان له إلا أن يشاء سيد العبد أن يعطيه ثمنه وهذا خلاف قوله الأول 
إذا زعم أن المشتري غير مأمور متطوع لزمه أن يزعم أن هذا العبد لسيده ولا يرجع على سيده بشيء من 
ثمنه وهكذا نقول في العبد كما نقول في الحر لا يختلفان وإنما غلط فيه من قبل أنه يزعم أن المشركين 
يملكون على المسلمين وأنه اشتراه مالك من مالك ويدخل عليه في هذا الموضع أنه لا يكون عليه رده إلى 
سيده لأنه اشتراه مالك من مالك وكذلك لو كان الذمي اشتراه وإذا أسرت المسلمة فنكحها بعض أهل 
الحرب أو وطنها بلا نكاح ثم ظهر عليها المسلمون لم تسترق هي ولا ولدها لأن أولادها مسلمون بإسلامها 
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فإن كان لها زوج في دار الإسلام لم يلحق به هذا الولد ولحق بالناكح المشرك وإِن كان نكاحه فاسدا لأنه 
نكاح شبهة وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدا فلا قود عليه وعليه الكفارة في ماله وديته 
فإن كان يهوديا أو نصرانيا فثلث دية المسلم وإن كان مجوسيا أو وثنيا فهو كالمجوسي فثمانمائة درهم في 
ماله حالة فإن قتله خطأ فديته على عاقلته وعليه الكفارة في ماله أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن 
ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في اليهودي والنصراني 
أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة درهم أخبرنا ابن عيينة عن صلقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن 
العسيب تياله عن دية اليهودي والنصراني قال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف فإن كان مع هذا 
المستأمن المقتول مال رد إلى ورئته كما يرد مال المعاهد إلى ورثته إذا كان الدم ممنوعا بالإسلام والأمان 
فالمال ممنوع بذلك وإذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم يشتري لهم به 
شيئا فأما ما مع المسلمين فلا نعرض له ويرد على أهله من أهل دار الحرب لأن أقل ما فيه أن يكون خروج 
المسلم به أمانا للكافر فيه وإذا استأمن العبد من المشركين على أن يكون مسلما ويعتق فذلك للإمام أمن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم فشرط لهم أنهم أحرار 
فنزل إليه خمسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فأعتقهم ثم جاء سادتهم بعدهم مسلمين فسألوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أن يردهم إليهم فقال: هم أحرار لا سبيل عليهم ولم يردهم وإذا وجد الرجل من أهل 
الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح وقال: جئت رسولا مبلغا قبل منه ولم نعرض له فإن ارتيب به أحلف 
فإذا حلف ترك وهكذا لو كان معه سلاح وكان منؤردا ليس في جماعة يمتنع مثلها لأن حالهما جميعا 
يشبه ما ادعيا ومن ادعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه وإذا أتى الرجل من أهل 
الشرك بغير عقد عقد له المسلمون فأراد المقام معهم فبهذه الدار لا تصلح إلا لمؤمن أو معطي جزية فإن 
كان من أهل الكتاب قيل له: إن أردت المقام فأد الجزية وإِن لم ترده فارجع إلى مأمنك فإن استنظر فأحب 
لي أن لا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله عز وجل جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
وأكثر ما يجعل له أن لا يبلغ به الحول لأن الجزية في الحول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي 
الجزية ولا يؤديها وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية بحال عربيا كان أو أعجميا ولا ينظرا إلا 
كإنظار هذا وذلك دون الحول." )١(‏ 
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"[عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب] 
(قال الشافعي) : - رضي الله عنه -: ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب ولم يخرج منها حتى ظهر 
المسلمون عليها كان رقيقا محقون الدم بالإسلام. 


[الغلام يسلم] 

(قال الشافعي) : - رضي الله عنه -: وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة وهو 
الذمي ووصف الإسلام كان أحب إلي أن يبيعه وأن يباع عليه والقياس أن لا يباع عليه حتى يصف والإسلام 
بعد الحلم أو بعد استكمال خمس عشرة سنة فيكون في السن التي لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل. وإنما 
قلت: أحب إلي أن يباع عليه قياسا على من أسلم من عبيده أجبره على بيعه وهو لم يصف الإسلام وإنما 
جعلته مسلما بحكم غيره فكأنه إذا وصف الإسلام وهو يعقله في مثل ذلك المعنى أو أكثر منه وإِن كان 
قد يخالفه فيحتمل الأول أن يكون قياسا كان صحيحا وهذا قياس فيه شبهة. 


[في المرتد] 

(قال الشافعي) : رحمة الله عليه: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب أو هرب فلم يدر أين 
هو أو خرس أو عته أوقفنا ماله فلم نقض فيه بشيء وإن لم يسلم قبل انقضاء عدة امرأته بانت منه وأوقفنا 
أمهات أولاده ومدبريه وجميع ماله وبعنا من رقيقه ما لا يرد عليه وماكان بيعه نظرا له ولم يحلل من ديونه 
المؤجلة شيء فإن رجع إلى الإسلام دفعنا إليه ماله كما كان بيده قبل ما صنع فإن مات قبل الإسلام فماله 
فيء يخمس فتكون أربعة أخماسه للمسلمين وخمسه لأهل الخمس. فإن زعم بعض ورثته أنه قد أسلم قبل 
أن يموت كلف البينة فإن جاء بها أعطي ماله ورثته من المسلمين وإن لم يأت بها وقد علمت منه الردة 
فماله فيء» وإن قدم ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون 
أن يستتاب بعض المرتدين فميراثه لورثته المسلمين وعلى قاتله الكفارة والدية ولولا الشبهة لكان عليه القود 
وقد خالفنا في هذا بعض الناس وقد كتبناه في كتاب المرتد وإذا عرضت الجماعة لقوم من مارة الطريق 
وكابروهم بالسلاح فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض 
ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيمت عليهم أي هذه الحدود كان حدهم ولا يقطعون 
حتى يبلغ قدر ما أخذ كل واحد منهم ربع دينار فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم ما لله من 


و 


هذه الحدود ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه فإن كانت منهم 
جماعة ردءا لهم حيث لا يسمعون الصوت أو يسمعونه عزروا ولم يصنع بهم شيء من هذه الحدود. ولا 
يحد ممن حضر المعركة إلا من فعل." )١(‏ 

"فعل بعض هذا ثم وطئ الأخت ثم عجزت المكاتبة أو ردت المنكوحة كانت التي أبيح له فرجها 
أولا ثم حرمت عليه غير حلال له حتى يحرم فرج التي وطئ بعدها كما حرم فرجها قبل أن يطأ أختها ثم 
هكذا أبداء وسواء ولدت له التي وطئ أولا وآخرا أو لم تلد لأنه في كلتا الحالتين إنما يطؤها بملك اليمين. 


وإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين فالنكاح ثابت لا يفسده ملك اليمين كان النكاح قبل أو بعل 


فلو كانت لرجل جارية يطؤها فولدت له أو لم تلد حتى ينكح أختها كان النكاح ثابتا وحرم عليه فرج الأخت 
بالوطء ماكانت أختها زوجة له وأحب إلي لو حرم فرج أختها المملوكة حين يعقد نكاح أختها بالنكاح 
أو قبله بكتابة أو عتق أو أن يزوجها وإن لم يفعل لم أجبره على ذلك ولا على بيعها ونهيته عن وطئها كما 
لا أجبره على بيع جارية له وطئ ابنتها وأنهاه عن وطئها. 


ولو كانت عنده أمة زوجة فتزوج أختها حرة كان نكاح الآخرة مفسوخا (قال الشافعي) : فإن قال قائل: ما 
الفرق بين الوطء بالملك والنكاح؟ قيل له النكاح يثبت للرجل حقا على المرأة وللمرأة حقا على الرجل 
وملك عقدة النكاح يقوم في تحريم الجمع بين الأحين مقام الوطء في الأمتين. 


فلو ملك رجل عقدة نكاح أختين في عقدة أفسدنا نكاحهما ولو تزوجهما لا يدري أيتهما أول أفسدنا 
نكاحهما ولو ملك امرأة وأمهاتها وأولادها في صفقة بيع لم نفسد البيع ولا يحرم الجمع في البيع إنما يحرم 
جمع الوطء في الإماء» فأما جمع عقدة الملك فلا يحرم. 


ولو وطئئع أمة ثم باعها من ساعته أو أعتقها أو كاتبها أو باع بعضها كان له أن يطأ أختها مكانه وليس له 
في المرأة أن ينكح أختها وهي زوجة له ولا أن يملك المرأة غيره ولا أن يحرمها عليه بغير طلاق» وولد المرأة 
يلزمه بالعقد وإن لم يقر بوطء إلا أن يلاعن» وولد الأمة لا يلزم بغير إقرار بوطء ولا يجوز أن تكون المرأة 
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زوجة له ويحل فرجء! لغيره والأمة تكون مملوكة له وفرجها حلال لغيره إذا زوجها وحرام عليه وهو مالك 
رقبتها وليس هكذا المرأة» المرأة يحل عقدها جماعها ولا يحرم جماعها والعقد ثابت عليها إلا بعلة صوم 


أو إحرام أو ما أشبهه مما إذا ذهب حل فرجها. 


قال: ولو أن رجلا له امرأة من أهل الشرك فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها ثم أسلمت امرأته في 
العدة حرم عليه فرج جاريته التي اشترى ولم تبع عليه وكانت امرأته امرأته بحالهاء وكذلك لو كانت هي 
المسلمة قبله واشترى أختها أو كانت له فوطئها ثم أسلم وهي في العدة. 


قال: ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم يحرم عليه فرجها حتى وطئ أختها اجتنبت التي وطئ آخرا بوطء 
الأولى وأحب إلي لو اجتنب الأولى حتى يستبرئ الآخرة وإن لم يفعل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى 
قال: وسواء في هذا ولدت التي وطئت أولا أو آخرا أو هما أم لم تلد واحدة منهماء ولو حرم فرج التي وطئ 
أولا بعد ومدء الآخرة أبحت له وطء الآخرة» ثم لو حل له فرج التي زوج فحرم فرجها عليه بأن يطلقها زوجها 
أو تكون مكاتبة فتعجز لم تحل له هي وكانت التي وطئع حلالا له حتى يحرم عليه فرجها فتحل له الأولى؛ 
ثم هكذا أبدا متى حل له فرج واحدة فوطئها حرم عليه وطء الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي حلت له ثم 
يحل له فرج التي حرمت عليه فيكون تحريم فرجها كطلاق الرجل الزوجة الذي لا يملك فيه الرجعة ثم يباح 
له نكاح أختهاء فإذا نكحها لم يحل له نكاح التي طلقها حتى تبين هذه منه إلا أنهما يختلفان في أنه 
يملك رقبة أختين وأخوات وأمهات ولا يملك عقد أختين بنكاح.." )١(‏ 

"قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
كل ذي ناب من السباع» فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع وإن كانت الآية نزلت في 
تحريم نساء المؤمنين على المشركين وفي مشركي أهل الأوثان فالمسلمات محرمات على المشركين منهم 
بالقرآن على كل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المشركين والمسلمين وما لم يختلف 
الناس فيه علمته قال والمحصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب الحرائر وقال الله عز وجل «ؤومن لم 
يستطع منكم طولا؟» [النساء: 15] إلى قوله للإمن فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 


فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا 
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أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم» 
[النساء: 5 ؟] وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طورا وخاف العنت دلالة والله 
تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. 

وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا 
بذلك الشرط كما أباح التيمم في السفر والإعواز في الماء فلم يحلل إلا بأن يجمعهما المتيمم وليس إماء 
أهل الكتاب مؤمنات فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات من الشرطين مع الإيمان. 


[تفريع تحريم المسلمات على المشركين] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي 
صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حالء ولو كان أبواها مشركين فوصفت الإسلام 
وهي تعقل صفته منعتها من أن ينكحها مشرك فإن وصفته وهي لا تعقل صفته كان أحب إلي أن يمنع أن 
ينكحها مشرك ولا يبين لي فسخ نكاحها ولو نكحها في هذه الحالة والله أعلم. 


[باب نكاح حرائر أهل الكتاب] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم لأن الله تعالى أحلهن 
بغير استثناء وأحب إل لو لم يتكحهن مسلم أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد 
بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال فقال لا يرثن مسلما ولا 
يرثونهن ونساؤهن لنا حل ونساؤنا حرام عليهم. 

(قال الشافعي) : وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل وهم 
اليهود والنصارى دون المجوس قال والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساؤهم وذبائحهم 
إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح نسائهم كما يحرم نكاح 
المجوسيات وإن كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب ويتأولون فيختلفون فلا يحرم ذلك نساءهم وهم منهم 
يحل نساؤهم بما يحل به نساء غيرهم ممن لم يلزمه اسم صابئ ولا سامري قال ولا يحل نكاح حرائر من 
دان من العرب دين اليهودية والنصرانية لأن أصل دينهم كان الحنيفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان وإنما انتقلوا إلى 
دين أهل الكتاب بعده لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها إنما ضلوا عن 


ات 


الحنيفية ولم يكونوا كذلك لا تحل ذبائحهم وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة 
الأوثان ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل فدان دينهم لم يحل نكاح نسائهم فإن قال 
قائل فهل في هذا من." )١(‏ 

"لأن الفراق إنما يكون برضاها وامتناعه من الفيء فلا يكون لأحد طلب أن يفارق بحكم يلزم زوجها 
غيرها وهي ممن لا طلب له ولو طلبت لم يكن ذلك على الزوج وهكذا الصبية التي لا تعقل في كل ما 


وصفت. 


قال: ولو قذف المجنونة وانتفى من ولدها قيل له إن أردت أن تنفي الولد باللعان فالتعن فإذا التعن وقعت 
الفرقة بينهما ولا يكون له أن ينكحها أبدا ولا يرد عليه وينفى عنه الولد وإن أكذب نفسه ألحق به الولد ولا 
يعزر ولم ينكحها أبدا فإن أبى أن يلتعن فهي امرأته والولد ولده ولا يعزر لهاء قال وأي ولد ولدته ماكانت 
في ملكه لزمه إلا أن ينفيه بلعان» وإِن وجد معها ولد فقال لم تلده ولا قافة وريفت تدر عليه وترضعه وتحنوا 
عليه حنو الأم لم تكن أمه إلا بأن يشهد أربع نسوة أنها ولدته أو يقر هو بأنها ولدته فيلحقه» وإِن كانت 
قافة فألحقوه بها فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان» وليس للأب في الصبية والمغلوبة على عق لها أن يزوجها عبدا 
ولا غير كفء لهاء وأنظر كل امرأة كانت بالغا ثيبا فدعت إليه كان لأبيها ووليها منعها منه وليس لللأب 
عليها إدخالها فيه ولا للأب ولا للسلطان في واحد منهما أن يزوجها مجبوبا وكذلك ليس له أن يكره أمته 
على واحد من هؤلاء بنكاح وله أن يهبها لكل واحد من هؤلاء ويبيعها منه ولا لولي الصبي أن يزوجه مجنونة 
ولا جذماء ولا برصاء ولا مغلوبة على عقلها ولا امرأة لا تطيق جماعا بحال ولا أمة وإن كان لا يجد طولا 
لحرة لأنه ممن لا يخاف العنت. . 


[النكاح بالشهود] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا نكاح للأب في ثيب ولا لولي غير الأب في بكر ولا ثيب غير 
مغلوبة على عقلها حتى يجمع النكاح أربعا أن ترضى المرأة المزوجة وهي بالغ والبلوغ أن تحيض أو تستكمل 
خمس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح المرأة ولي لا أولى منه أو السلطان ويشهد على عقد النكاح 
شاهدان عدلان فإن نقص النكام واحدا من هذا كان فاسداء قال ولأبي البكر أن يزوجها صغيرة وكبيرة بغير 
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أمرها وأحب إلي إن كانت بالغا أن يستأمرها وذلك لسيد الأمة في أمته وليس ذلك لسيد العبد في عبده 
ولا لأحد من الأولياء غير الآباء في البكر وهكذا لأبي المجنونة البالغ أن يزوجها تزويج الصغيرة البكر بكرا 
كانت أو ثييا ولبس .ذلك لغير الآباء إلا السلطان. 
النكاح بالشهود أيضا 
أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وأحسب مسلم بن خالد قد سمعه من ابن خيثم 
أخبرنا مالك عن أبي الزبير قال أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا 
أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين 
أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلون قال: وإذا كانا الشاهدان 
لا يردان من جهة التعديل ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة في أنفسهما خاصة جاز النكاح, قال وإذا كانا 
عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاح جازت الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن 
تجاحدا لم يجز النكاح لأني لذ اجر يادضهما على فنويهييا الاقف 7 07 

"التحريم ثم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإن 
قال فهل تعلم فيم أنزلت «إوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم [النساء: 7؟] قيل الله تعالى أعلم فيم 
أنزلها فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد نكاح ابنة جحش 
فكانت عند زيد بن حارثة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - تبناه فأمر الله تعالى في ذكره أن يدعى 
الأدعياء لآبائهم #إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين» [الأحزاب: 5] وقال وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم؟ [الأحزاب: 5] إلى قوله مواليكم وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - #فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج [الأحزاب: 37"] الآية (قال الشافعي) : فأشبه والله تعالى 
أعلم أن يكون قوله ##وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» [النساء: *؟] دون أدعيائكم الذين تسمونهم 
أبناءكم ولا يكون الرناع من هذا في شيء وحرمنا من الرضاع بما حرم الله قياسا عليه وبما قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» . 
(قال الشافعي) : في قول الله عز وجل #ؤولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: 
5 ]| وفي قوله «إؤوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: *؟] كان أكبر ولد الرجل يخلف 
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على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره 
بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم 
ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاح الجاهلية الذي 
لا يحل في الإسلام بحال. 

(قال الشافعي) : وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناء وعلى الأبناء من نساء الآباء وعلى الرجل من أمهات 
نسائه وبنات نسائه اللاتي دخل بون بالنكاح فأصيب فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل 
بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته 
وكذلك لو كانت تحته امرأة فزنى بأختها لم يجتنب امرأته ولم يكن جامعا بين الأختين وإن كانت الإصابة 
بنكاح فاسد احتمل أن يحرم من قبل أنه يثبت فيه النسب ويؤخذ فيه المهر ويدرأ فيه الحد وتكون فيه العدة 
وهذا حكم الحلال وأحب إلي أن يحرم به من غير أن يكون واضحا فلو نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا 
فأصابها لم يحل له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها. 

ولا ينكحها أبوه ولا ابنه وإن لم يصب الناكح نكاحا فاسدا لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا 
من قبل أن حكمه لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه طلاق ولا شيء مما بين الزوجين. 

(قال الشافعي) : وقد قال غيرنا لا يحرم النكاح الفاسد وإِن كان فيه الإصابة كما لا يحرم الزنا لأنها ليست 
من الأزواج ألا ترى أن الطلاق لا يلحقها ولا ما بين الزوجين؛ وقد قال غيرنا وغيره: كل ما حرمه الحلال 
فالحرام أشد له تحريما. 

(قال الشافعي) : وقد وصفنا في كتاب الاختلاف» ذكر هذا وغيره. وجماعة أن الله عز وجل إنما أثبت 
الحرمة بالنسب والصهر وجعل ذلك نعمة من نعمه على خلقه فمن حرم من النساء على الرجال فيحرمه 
الرجال عليهن ولهن على الرجال من الصهر كحرمة النسب وذلك أنه رضي النكاح وأمر به وندب إليه فلا 
يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله تعالى بها على أن من أبى شيئا دعاه الله تعالى إليه كالزاني العاصي 
لله الذي حده الله وأوجب له النار إلا أن يعفوا عنه وذلك أن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة لا نقمة فالنعمة 
التي تثبت بالحلال لا تثبت بالحرام الذي جعل الله فيه النقمة عاجلا وآجلا وهكذا لو زنى رجل بأخت 
امرأته لم يكن هذا جمعا بينهما ولم يحرم عليه أن ينكح أختها التي زنى ب١٠‏ مكانها. 


(قال الشافعي) : وإذا حرم من الرضاع ما حرم من النسب لم يحل له أن ينكح من بنات الأم التي أرضعته 
وإن سفلن وبنات." )١(‏ 

'بزوجتكها أو أنكحتكها ويتكلم الخاطب بأنكحنيها أو زوجنيها فإذا اجتمع هذا انعقد النكاح وهكذا 
يكون نكاح الصغار والإماء لا ينعقد عليهن النكاح من قول ولاتهن إلا بما ينعقد به على البالغين ولهم إذا 
تكلما جميعا بإيجاب النكاح مطلقا جاز وإن كان في عقدة النكاح مثنوية لم يجز ولا يجوز في النكاح 
خيار بحال وذلك أن يقول قد زوجتكها إن رضي فلان أو زوجتكها على أنك بالخيار في مجلسك أو في 
يومك أو أكثر من يوم أو على أنها بالخيار أو زوجتكها إن أتيت بكذا أو فعلت كذا ففعله فلا يكون شيء 
من هذا تزويجا ولا ما أشبهه حتى يزوجه تزويجا صحيحا مطلقا لا مثنوية فيه. 


[ما يجوز وما لا يجوز في النكاح] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا يكون التزويج إلا لامرأة بعينها ورجل بعينه وينعقد النكاح من 
ساعته لا يتأخر بشرط ولا غيره ويكون مطلقا فلو أن رجلا له ابنتان خطب إليه رجل فقال زوجني ابنتتك 
فقال قد زوجتكها فتصادق الأب والبنت والزوج على أنهما لا يعرفان البنت التي زوجه إياها وقال الأب 
للزوج أيتهما شئت فهي التي زوجتك أو قال الزوج للأب أيتهما شئت فهي التي زوجتني لم يكن هذا نكاحا 
ولو قال زوجني أي ابنتيك شئت فزوجه على هذا لم يكن هذا نكاحا وهكذا لو قال زوج ابني وله ابئان 
فزوجه لم يكن هذا نكاحا ولو قال زوجني ابنتك فلانة غدا أو إذا جئتك أو إذا دخلت الدار أو إذا فعلت 
أو فعلت كذا فقال قد زوجتكها على ما شرطت ففعل ما شرط لم يكن نكاحا إذا تكلما بالنكاح معا فلم 
يكن منعقدا مكانه لم ينعقد بعد مدة ولا شرط. ولو قال زوجني حبل امرأتك فزوجه إياه فكان جارية لم 
يكن نكاحا وهكذا لو قال زوجني ما ولدت امرأتنك فكانت في البلد معهما أو غائبة عنهما فتصادقا على 
أنهما حين انعقدت عقدة النكاح لا يعلمان أولدت امرأته جارية أو غلاما قال وهكذا لو تصادقا أنهما قد 
علما أنها قد ولدت جاريتين ولم يسم أيتهما زوج بعينها ومتى تكلما بنكاح امرأة بعينها جاز النكاح وذلك 
أن يزوجه ابضد فلاتة وليست له ابن يقال لها فلائة إلا واحدة وأحب إلي أن يكنم المرى عن يك طم 
وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
والوصية بتقوى الله تعالى ثم يخطب وأحب إلي للخاطب أن يفعل ذلك ثم يزوج ويزيد الخاطب " أنكحتك 
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على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإاحساكن ١‏ وإن لم يزد على عقدة النكاح جاز 
النكاح. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال " 
أنكحتك على ما أمر الله تعالى على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". . 


[نهي الرجل على أن يخطب على خطبة أخيه] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن 
يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني ابن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يخطب أحدكم على." )١(‏ 

"عدة لأنها مفارقة قبل أن تصاب. 


(قال الشافعي) : وإذا نكح الرجل الخنثى على أنها امرأة وهي تبول من حيث تبول المرأة أو مشكلة ولم 
تنكح بأنها رجل فالنكاح جائز ولا خيار له وإذا نكح الخنثى على أنه رجل وهو يبول من حيث تبول المرأة 
أو على أنه امرأة وهو يبول من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوخ لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول أو 
بأن يكون مشكلا فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر 


ويرث ويورث من حيث يبول. . 


[ما يحب من إنكاح العبيد] 

قال الله تعالى ا#إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور: ؟5] (قال الشافعي) : 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فدلت أحكام الله تعالى ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن لا 
ملك للأولياء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم الثيبات قال الله تعالى ذكره هؤوإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة: ]1١‏ وقال في المعتدات لإفإذا بلغن أجلهن 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن©4 [البقرة: 75؟] الآية وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها» مع ما سوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن 
المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد 
والإناء كنا بويجادت الدلذلة خلى. انكاس البح إلذاميطلقا فأحب إلي فيكم بن بلكب اليد انان لم 
صالحوهم خاصة ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب. 


[نكاح العدد ونكاح العبيد] 
قال الله تبارك وتعالى #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» [النساء: "] إلى قوله مألا 
تعولوا» [النساء: "] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فكما بينا في الآية والله تعالى أعلم أن 
المع اطبين بها الأحرار لقوله تعالى «وفواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [النساء: 8] لأنه لا يملك إلا الأحرار 
وقوله #ذلك أدنى ألا تعولوا» [النساء: "] فإنما يعول من له المال ولا مال للعبيد» أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وكان ثقة عن سليمان بن 
يسار» عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ينكح العبد امرأتين. 
(قال الشافعي) : وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان ولا يزيد العبد على امرأتين وكذلك كل من لم تكمل 
فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه ومكاتب ومدبر ومعتق إلى أجل والعبد فيما زاد على اثنتين من النساء مثل 
الحر فيما زاد على أربع لا يختلفان فإذا جاوز الحر أربعا فقلت ينفسخ نكاح الأواخر منهن الزوائد على أربع 
فكذلك ينفسخ نكاح ما زاد العبد فيه على اثنتين وكل ما خفي أنه أول فما زاد الحر فيه على أربع فأباردت 
النكاح أو جمعت العقدة فيه أكثر من أربع ففسخت نكاحهن كلهن؛ فكذلك أصنع في العبيد فيما خفي» 
وجمعت العقدة فيه أكثر من اثنتين فعلى هذا الباب كله قياسه ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه 
من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه وسواء كان مالكه ذكرا أو أنثى إذا أذن له 
مالكه جاز نكاحه ولا أحتاج إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاح ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه إذا أذن له وإنما 
با 

"عليهن إلا بنكاح جديد ووقفناه عند قوله: رجعت فيمن اخترت فإن قال أردت به طلاقا فهو طلاق 
وهو ما أراد من عدد الطلاق وإن قال لم أرد به طلاقا أردت أني رأيت الخيار لي أو غير ذلك حلف ما أراد 


4 4/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


به طلاقا ولم يكن طلاقا (قال الشافعي) : وعلى اللاتي فسخ نكاحهن باختيار غيرهن عدة مستقبلة من يوم 
انفسخ نكاحهن لأنهن مدخول بهن انفسخ نكاحهنء وإن قال ما أردت بقولي قد أثبت عقد فلانة واللاتي 
قال ذلك لهن معا أو اخترت فلانة أو ما قاله مما يشبه هذا الكلام إثبات عقدهن دون البواقي انفسخ عقد 
البواقي في الحكم ولم يدن فيه ويثبت عقد اللواتي أظهر اختيارهن ووسعه إصابتهن لأن نكاحهن ثابت لا 
يزول إلا بأن يفسخه وهو لم يفسخه إنما يفسخه اختيار غيرهن وهو لم يختر غيرهن» وأحب إِلِي أن يحدث 
لهن اختيارا فيكون ذلك فسخا للبواقي اللاتي فسخ عقدهن في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل 
فيسعه حبس اللاتي فسخن اهن عليه بأن يحدث لهن اختيارا أو يفسخ فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى 
نكاح اللاتي حكمنا له بهن (قال الشافعي) : والحكم كما وصفت فلو اختار أربعا ثم قال لم أرد اختيارهن 
وقد اخترت الأربع البواقي ألزمناه الأربع اللاتي اختار أولا وجعلنا اختياره الآخر باطلا كما لو نكح امرأة فقال 
ما أردت بنكاحها عقد نكاح ألزمناه إياه لأنه الظاهر من قوله وهو أبين أنه له حلال من المرأة يبتدئ 
نكاحها لأن نكاحهن ثابت إلا بأن يفسخه وهو لم يفسخه 


قال ولو أسلم وثمان نسوة له فقال قد فسخت عقد أربع بأعيانهن ثبت عقد اللاتي لم يفسخ عقدهن» ولم 
أحتج إلى أن يقول قد أثبت عقد البواقي ولا اخترت البواقي كما لا أحتاج إذا كن أربعا فأسلم وأسلمن إلى 
أن يقول قد أثبت عقدهن وهن ثوابت بالعقد الأول واجتماع إسلام الزوجين في العدة. 


قال وإذا أسلم وعنذه اربع منهن اختان وامرأة وعمتها قيل له أمسك أي الأختين شقنت وإحدى المرآتين 
بنت الأخ أو العمة وفارق اثنتين (قال الشافعي) : وإن كان معه أربع نسوة سواهن قيل له أمسك أربعا ليس 
لك أن يكون فيهن أختان معا أو المرأة وعمتها معا 


قال ولو أسلم وعنده حرائر يهوديات أو نصرانيات من بني إسرائيل كن كالحرائر المسلمات لأنه يصلح له 
أن يبتدئ نكاحهن كلهن» ولو كن يهوديات أو نصرانيات من غير بني إسرائيل من العرب أو العجم انفسخ 
نكاحهن كلهن وكن كالمشركات الوثنيات إلا أن يسلمن في العدة ولو كن من بني إسرائيل يدن غير دين 
اليهود والنصارى من عبادة وثن أو حجر أو مجوسية لم يكن له إمساك واحدة منهن لأنه لا يكون له ابتداء 


نكاحهن قال وكذلك لو كن إماء يهوديات أو نصرانيات من بني إسرائيل انفسخ نكاحهن لأنه لا يصلح له 


أن يبتدئ نكاحهن في الإسلام 


(قال الشافعي) : ولو أسلم رجل وعنده أكثر من أربع نسوة قد أصاب منهن أربعا ولم يصب أربعا وأسلمن 
قبله أو بعده غير أن إسلام اللاتي لم يدخل بهن كلهن كان قبله أو بعده فالعصمة بينه وبين اللاتي لم يدخل 
بهن منقطعة ونكاح اللاتي دخل بهن ثابت وهو كرجل أسلم وعنده أربع نسوة ليس عنده غيرهن (قال 
الشافعي) : ولو كانت المسألة بحالها فأسلمن قبله أو أسلم قبلهن ثم أصاب واحدة من اللاتي لم يدخل 
بهن كانت إصابته إياها محرمة وعليه لها مهر مثلها للشبهة وذلك أنها بعد انقطاع العصمة بينهما ولم يكن 
له أن يمسكها وكان له أن يبتدئ نكاحها إذا لم يكن عنده أربع سواها ولا من يحرم أن يجمع بينها وبينه 
ولها عليه صداق مثلها بالإصابة وعليها العدة والولد لاحق إن كان ولد ولا حد على واحد منهما للشبهة.." 
00 

"أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه وإذا جاز 
أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم 
والنكاح ينعقد بغير مهر استدللنا على أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لا يفسد عقده أبدا فإذا كان 
هكذا فلو عقّد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت وعلى 
أنه لا صداق على من طلق إذا لم يسم مهرا ولم يدخل وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس وإِن لم يسم مهرا 
بالآية لقول الله عز وجل «ؤوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 
دون المؤمنين#: [الأحزاب: ]5٠‏ يريد - والله تعالى أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر ودل قول الله عز 
وجل «إوآتيتم إحداهن قنطارا» [النساء: ]٠١‏ على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن 
القنطار وهو كثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة والقياس على الإجماع فيه فأقل ما يجوز في المهر 
أقل ما يتمول الناس وما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم فإن قال قائل ما دل 
على ذلك؟ قبل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا العلائق قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ 
قال ما تراضى به الأهلون» . 
(قال الشافعي) : ولا يقع اسم علق إلا على شيء مما يتمول وإن قل ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما 
له قيمة يتبايع بها ويكون إذا استهلكها ' مستهلك أدى قيمتها وإِن قلت وما لا يطرحه الناس من أموالهم 
مثل الفلس وما يشبه ذلك والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنهاء مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل 
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أجرته . 

(قال الشافعي) : والقصد في الصداق أحب إلينا وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - نساءه وبناته وذلك خمسمائثة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي «عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم 
-؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش؟ قلت لا قالت نصف أوقية» 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما 
قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعال 
حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في 
أهلك ومالك دلوني على السوق فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - على كم تزوجتها يا عبد الرحمن؟ قال على نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة» . 

(قال الشافعي) : أخبرن١‏ مالك قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك «أن عبد الرحمن بن عوف 
جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره 
أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كم سقت إليها؟ قال زنة نواة من 
ذهب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم ولو بشاة» (قال الشافعي) : فكان بينا في كتاب 
الله عز وجل أن على الناكح الواطئع صداقا لما ذكرت ففرض الله في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين 


أجورهن والأجر الصداق وبقوله #إفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن * | الستناءة | وقال عز وجل 
#ؤوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي4 [الأحزاب: ]5٠‏ الآية (قال الشافعي) : خالصة بهبة ولا مهر فاعلم 
أنها للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون المؤمنين قال فأي نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت ومتى قامت 
المرأة بمهرها فلها أن يفرض لها مهر مثلها وكذلك إن دخل بها الزوج ولم يفرض لها فلها مهر مثلها ولا 
0 6 


يخرج الزوج من أن. 

"'عفوها لأنه قابض لما عليه فيبرأ منه ولو قبضت الصداق أو نصفه فقالت قد عفوت لك عما أصدقتنى 
فإن ردته إليه جاز العفو وإن لم ترده حتى ترجع فيه كان لها الرجوع لأنه غير قابض ما وهبته له ولا معنى 
لبراءتها إياه من شيء ليس لها عليه ولو كانت على التمام على عفوه فهلك في يدها لم يكن عليها غرمه 


>1/0 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


إلا أن تشاء ولو ماتت قبل أن تدفعه إليه لم يكن على ورثتها أن يعطوه إياه وكان مالا من مالها يرئونه قال 
وما كان في يد كل واحد منهما فعفا الذي هو له كان عفوه جائزا وما لم يكن له في يده فعفا له الذي هو 
له فهو بالخيار في إتمامه والرجعة فيه وحبسه وإتمامه ودفعه أحب إلبي من حبسه وكل عطية لا تجب على 
أحد فهي بفضل وكلها محمود مرغوب فيه والفضل في المهر لأنه منصوص حض الله تعالى عليه قال وإذا 
نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده فذلك كله سواء والهبة 
وإن دانت الهبة قبل الطلاق ثم طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فلا يجوز فيها إلا واحد من 
قولين أحدهما أن يكون العفو إبراء له مما لها عليها فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها ومن قال هذا 
قال لم يجب عليها شيء إلا من قبل ماكان لها عليه بإبرائه منه قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه 
والثاني أن له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه وذلك أنه قد ملكه 
عليها بغير الوجه الذي وجب لها عليه. 

وإذا نكح الرجل المرأة التي يجوز أمرها في مالها بصداق غير مسمى أو بصداق فاسد فأبرأته من الصداق 
قبل أن تقبضه فالبراءة باطلة من قبل أنها أبرأته مما لا تعلم كم وجب لها منه ولو سمى لها مهرا جائزا فرضيته 
ثم أبرأته منه فالبراءة جائزة من قبل أنها أبرأته مما عرفت ولو سمى لها مهرا فاسدا فقبضته أو لم تقبضه 
فأبرأته منه أو ردته عليه إن كانت قبضته كانت البراءة باطلة ودرده بكل حال ولها صداق مثلها فإذا علمته 
فأبرأته منه كانت براءتها جائزة ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل قد صار لك في يدي مال من وجه فقال أنت 
منه بريء لم يبرأ حتى يعلم المالك المال لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم ولا يبرئه لو كان أكثر قال: ولو 
كان المهر صحيحا معلوما ولم تقبضه حتى طلقها فأبرأته من نصف المهر الذي وجب لها عليه كانت 
البراءة جائزة ولم يكن لها أن ترجع بشيء بعد البراءة ولو كانت لم تقبضه ولكنها أحالت عليه ثم أبرأته كانت 
البراءة باطلة لأنها أبرأته مما ليس لها وما ملكه لغيرها ولو كانت أحالت عليه بأقل من نصف المهر ثم أبرأته 
من نصف المهر جازت البراءة مما بقي عليه ولم تجز مما أحالت به عليه لأنه قد خرج منها إلى غيرها 
فأبرأته مما ليس لها عليه ولا تملكه فعلى هذاء هذا الباب كله وقياسه. 


[صداق الشيء بعينه فيوجد معيبا] 
(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : إذا أصدق الرجل المرأة عبدا بعينه فوجدت به عيبا صغيرا أو كبيرا 
يرد من مثله كالبيوع كان لها رده بذلك العيب وكذلك لو أصدقها إياه سالما فلم يدفعه إليها حتى حدث به 


ديك 


عيب وكذلك كل ما أصدقها إياه فوجدت به عيبا أو حدث به في يد الزوج قبل قبضها إياه عيب كان لها 
رده بالعيب وأخذه معيبا إن شاءت فإن أخذته معيبا فلا شيء لها في العيب وإِن ردته رجعت عليه بمهر 
مثلها لأنها إنما باعته بضعها بعبد فلما انتقض البيع فيه باختيارها الرد كان لها مهر مثلها كما يكون لها لو 
اشترته منه بثمن الرجوع بالثمن الذي قبض منها وهكذا لو أصدقها إياه ولم تره فاختارت." )١(‏ 

"[نكاح المحرم] 
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر 
بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما 
فوحرنان فانكر ذلك عليه آناق وقال مهت عتمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - يقول قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» وأخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى 
عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه (قال 
الشافعي) : وأخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار «أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن 
يخرج» . 
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت 
ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو حلال» . أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سلمة الأموي عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب: قال وهم الذي روى 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم ما نكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلا وهو حلال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان 
بن طريف المزني أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه 
- نكاحه. أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء قال لا ينكح المحرم 
ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. 
(قال الشافعي) : لا يلي محرم عقدة نكاح لنفسه ولا لغيره فإن تزوج المحرم في إحرامه وكان هو الخاطب 
لنفسه أو خطب عليه حلال بأمره فسواء لأنه هو الناكح ونكاحه مفسوخ. وهكذا المحرمة لا يزوجها حرام 
ولا حلال لأنها هي المتزوجة» وكذلك لو زوج المحرم امرأة حلالا أو وليها حلال فوكل وليها حراما فزوجها 
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كان النكاح مفسوخا لأن المحرم عقد النكاح قال: ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح لأن 
الشاهد ليس بناكح ولا منكح ولو توقى رجل أن يخطب امرأة محرمة كان أحب إلي ولا أعلمه يضيق عليه 
خطبتها في إحرامها لأنها ليست بمعتدة ولا في معناها ومتى خرجت من إحرامها جاز لها أن تنكح وقد 
تكون معتمرة فيكون لها الخروج من إحرامها بأن تعجل الطواف وحاجة فيكون لها ذلك بأن تعجل الزيارة 
يوم النحر فتطوف. والمعتدة ليس لها أن تقدم الخروج من عدتها ساعة. 
(قال الشافعي) : فأي نكاح عقده محرم لنفسه أو محرم لغيره فالنكاح مفسوخ فإذا دخل بها فأصابها فلها 
مهر مثلها إلا ما سمى لها ويفرق بينهما وله أن يخطبها إذا حلت من إحرامها في عدتها منه ولو توقى كان 
ذلك أب إلي لأنها وإن كانت تعتد من مائه فإنها تعتد من ماء فاسد. قال وليس لغيره أن يخطبها حتى 
تنقضي عدتها منه فإن نكحها هو فهي عنده على ثلاث تطليقات لأن الفسخ ليس بطلاق» وإن خطب 
المحرم على رجل وولي عقدة نكاحه حلال فالناكح جائز إنما أجزنا النكاح بالعقد وأكره للمحرم أن يخطب 
على غيره كما أكره له أن يخطب على نفسه ولا تفسد معصيته بالخطبة إنكاح الحلال وإنكاحه طاعة فإن 
كانت معتمرة أو كان معتمرا لم ينكح واحد منهما حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويأخذ من شعره 
فإن نكح قبل ذلك فنكاحه مفسوخ فإن كانت أو كانا حاجين لم ينكح واحد منهما حتى يرمي ويحلق 
ويطوف يوم النحر أو بعده فأيهما نكح قبل هذا فنكاحه مفسوخ وذلك أن عقد النكاح كالجماع فمتى لم 
بحل لمحن الماع 017 

'أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان 
مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت له هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة 
فتصبح فتفارقها؟ فقال نعم وكان ذلك فقالت له امرأته إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل 
فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى 
وانطلق إلى عمر فقال: الزم امرأتك فإن رابوك بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت بذلك فنكل بها. 
ثم كان يغدو إلى عمر. ويروح في حلة فيقول الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح. 
(قال الشافعي) : وقد سمعت هذا الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين يوصله عن عمر بمثل هذا المعنى. 


[باب الخيار في النكاح] 
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وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار في نكاحها يوما أو أقل أو أكثر أو على أنه بالخيار ولم يذكر مدة 
ينتهي إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شاء رده أو قال على أني بالخيار يعني من كان له الخيار أنه إن شاء 
أجاز النكاح وإن شاء رده فالنكاح فاسد» وكذلك إن كان الخيار للمرأة دونه أو لهما معا أو شرطاه أو 
أحدهما لغيرهما فالنكاح باطل في هذا كله فإن لم يدخل بها فهو مفسوخ وإن أصابها فلها مهر مثلها بما 
أصاب منها ولا نكاح بينهما ويخطبها مع الخطاب وهي تعتد من مائه ولو تركها حتى تستبرئ كان أحب 
إلي (قال الشافعي) : وإنما أبطلته بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة فلم كان 
نكاح المتعة مفسوخا لم يكن للنهي عنه معنى أكثر من أن النكاح إنما يجوز على إحلال المنكوحة مطلقا 
لا إلى غاية وذلك أنها إذا كانت إلى غاية فقد أباحت نفسها بحال ومنعتها في أخرى فلم يجز أن يكون 
النكاح إلا مطلقا من قبلها كان الشرط أن تكون منكوحة إلى غاية أو قبله أو قبلهما معاء ولماكان النكاح 
بالخيار في أكثر من المعنى الذي له فيما نرى فسدت المتعة في أنه لم ينعقد والجماع حلال فيه على ما 
وصفت من الأبد ولا بحال حتى يحدث له اختيارا حادثا فتكون العقدة انعقدت على النكاح والجماع لا 
يحل فيها بكل حال فالنكاح في العقدة غير ثابت لم يثبت النكاح بشيء حدث بعدها ليس هو هي فيكون 
متقدم النكاح غير ثابت في حال وثابتا في أخرى وهذا أقبح من نكاح المتعة لأن نكاح المتعة وقع على 
ثابت أولا إلى مدة وغير ثابت إذا انقطعت المدة. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولم أعلم مخالفا في جملة أن النكاح لا يجوز على الخيار كما 
تجوز البيوع؛ فإذا كان الخيار فيه لا يجوز لزم من أعطى هذه الجملة - والله تعالى أعلم - أن لا يجيز 
النكاح إذا كان بشرط الخيار. 


[ما يدخل في نكاح الخيار] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت المرأة الحرة مالكة لأمرها فزوجها وليها رجلا بغير علمها 
فأجازت النكاح أو ردته فهو غير جائز ولا يجوز نكاح المرأة بحال أبدا حتى تأذن في أن تنكح قبل أن 
تنكح, فإذا أذنت في ذلك في رجل بعينه فزوجها ولي جاز. 

(قال الشافعي) : وكذلك إذا أذنت للولي أن يزوجها من رأى فزوجها كفئا فالنكاح جائز وهكذا الزوج يزوجه 
البخل يقير اذل" 07) 


/10/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


"الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان حنطة أو شعيرا أو ذرة أو تمرا وكسوتهم كذلك مما 
يعرف أهل ذلك البلد أنه معروف صوف أو قطن أو كتان أي ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا يسمي 
ضيقا بموضعه (قال الشافعي) : والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال فالمعروف أنهن يكسين أحسن من 
كسوة اللاتي دونهن (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن أبي لهب أنه 
سمع ابن عباس يقول في المملوكين " أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ". 
(قال الشافعي) : هذا كلام مجمل يجوز أن يكون على الجواب فسأل السائل عن مماليكه وهو إنما يأكل 
تمرا أو شعيرا أو أدنى ما يقدر عليه من الطعام ويلبس صوفا أو أدنى ما يقدر عليه من اللباس فقال " 
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون " وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقة وكان كثير ممن 
اتسعت حاله مقتصدا فهذا يستقيم قال والسائلون عرب ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاش 
رقيقهم متقارب فأما من لم تكن حاله هكذا وخالف معاش السلف والعرب وأكل رقيق الطعام ولبس جيد 
الثياب فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن فإن لم يفعل فله ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقته 
وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي به يكون ولو أن رجلا كان لبسه الوشي 
والخز والمروي والقصب وطعمته النقي وألوان لحم الدجاج والطير لم يكن عليه أن يطعم مماليكه ويكسوهم 
مثل ذلك فإن هذا ليس بالمعروف للمماليك (قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه 
فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها أو كلمة هذا معناها» (قال الشافعي) : 
فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فليروغ له لقمة» كان هذا عندنا والله تعالى أعلم على 
وجهين: أحدهما وهو أولاهما بمعناها - والله تعالى أعلم - أن إجلاسه معه أفضل وإن لم يفعل فليس 
بواجب عليه أن يجلسه معه إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وإلا فليروغ له لقمة» لأن إجلاسه 
لو كان واجبا عليه لم يجعل له أن يروغ له لقمة دون أن يجلسه معه أو يكون بالخيار بين أن يناوله أو 
يجلسه وقد يحتمل أن يكون أمر اختيار غير الحتم وتكون له نفقته بالمعروف كما قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فلا يحب له أكثر منها. 
(قال الشافعي) : وهذا يدلك على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب 
الطعام لا أدنى ما يكفيه فلو كان ممن يريد أدنى ما يكفيه أطعمه من طعامه قال والكسوة هكذا قال 
والمملوك الذي يلي طعام الرجل يخالف عندنا المملوك الذي لا يلي طعامه وينبغي لمالك المملوك الذي 
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يلي طعامه أن يكون أقل ما يصنع به أن يناوله لقمة يأكلها مما يقرب إليه فإن المعروف لا يكون يرى 


يكون هذا للمملوك الذي يلي الطعام دون غيره؟ قيل لاختلاف حالهما لأن هذا ولي الطعام ورآه وغيره من 
المماليك لم يله ولم يره والسنة التي خصت هذا من المماليك دون غيره (قال الشافعي) : وفي كتاب الله 
عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا قال الله تبارك وتعالى «ووإذا حضر القسمة أولو القربى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه [النساء: 8] الآية فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولو القربى 
واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة ولم يكن في الأمر في الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة 
واليتم والمسكنة ممن لم يحضر ولهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك ولو 
كان محتاجا إلا أن تتطوع وقال لي بعض أصحابنا قسمة الميراث وقال بعضهم قسمة الميراث وغيره من 
الغنائم فهذا أوسع وأحب إلي أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي ولا يوقت ولا يحرمون. 
(قال." )١(‏ 

"الشافعي) ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني به والله تعالى أعلم إلا ما يطيق الدوام عليه 
ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز فيما بقي عليه وذلك أن العبد الجلد والأمة 
الجلدة قد يقويان على أن يمشيا ليلة حتى يصبحا وعامة يوم» ثم يعجزان عن ذلك ويقويان على أن يعملا 
يوما وليلة ولا ينامان فيهما ثم يعجزان عن ذلك فيما يستقبلان والذي يلزم المملوك لسيده ما وصفنا من 
العمل الذي يقدر على الدوام عليه إن كان مسافرا فيمشي العقبة وركوب الأخرى والنوم إن قدر راكبا نام 
أكثر من ذلك وإن كان لا يقدر على النوم راكبا نام أكثر من ذلك في المنزل وإن كان عمله بالليل تركناه 
بالنهار للراحة وإن كان عمله بالنهار تركناه بالليل للراحة وإن كان في الشتاء عمل في السحر ومن أول الليل 
وإن كان في صيف يعمل ترك في القائلة. ووجه هذا كله في المملوك والمملوكة ما لا يضر بأبدانهما الضرر 
البين وما يعرف الناس أنهما يطيقان المداومة عليه (قال الشافعي) : ومتى مرض واحد منهما فعليه نفقته في 
المرض ليس له استعماله إن كان لا يطيق العمل وإن عمي أو زمن أنفق عليه مولاه أيضا إلا أن يشاء يعتقه 
فإذا أعتقه فلا نفقة له عليه. 


(قال الشافعي) : وأم الولد مملوكة يازمه نفقتها وتخدمه وتعمل له ما تحسن وتطيق بالمعروف في منزله 
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والمدبرة والمملوكة تعمل له في منزله أو خارجا عنه كما وصفنا من المملوكة غير المدبرة وينفق عليهن كلهن 
بالمعرودف والمعرواف ما وصفت وأي مملوك صار إلى أن للا يطيق العمل لم يكلفه وأنفق عليه ورضاع 
المملوك الصغير يلزم مولاه والمكاتب والمكاتبة مخالفان لمن سواهما لا يلزم مولاهما نفقة فى مرض ولا 
غيره فإن مرضا وعجزا عن نفقة أنفسهما قيل لهما لكما شرطا كما فى الكتابة فأنفقا على أنفسكما فإن 
زعمتما أنكما عاجزان عن تأدية الكتابة أبطلنا كتابتكما ورددناكما رقيقا كم١‏ نبطلها إذا عجرتما عن تأدية 
أرش جنايتكما قال وإذا كان لهما إذا هما عجزا أن يقولا لا نجد فيردان رقيقين كان لهما في المرض ما 
وصفت إن شاء الله تعالى لأن هذا دلالة على أن فسخ الكتابة إليهما دون من كاتبهما قال ولو كانا اثنين 
فعجز أحدهما أو مرض فقال قد عجزت بطلت كتابته وأنفق عليه وكان الذي لم يعجز عن الكتابة مكاتبا 


ويرفع عنه حصة العاجز من الكتابة. 


(قال الشافعي) : وينفق الرجل على مماليكه الصغار وإِن لم ينفعوه يجبر على ذلك قال ولو زوج رجل أم 
ولده فولدت أولادا أنفق عليهم كما ينفق على رقيقه حتى يعتقوا بعتق أمهم؛ قال وإذا ضرب السيد على 
عبده خراجا فقال العبد لا أطيقه. قيل له أجره ممن شئت واجعل له نفقته وكسوته ولا يكلف خراجا وإن 
كانت أمة فكذلك غير أنه لا ينبغي أن يأخذ منها خراجا إلا أن تكون في عمل وأحب أن يمنعه الإمام من 


أخذ الخراج من الأمة إذا لم تكن في عمل وأحب كذلك ومنعه الخراج من العبد إن لم يكن يطيق الكسب 
صغيرا كان أو كبيرا (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان - 
رضي الله تعالى عنه - يقول في خطبته: " ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق 
ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ". 


(قال الشافعي) : وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه فإن امتنع من ذلك أخذه 
السلطان بعلفه أو ببيعه فإن كانت ببادية فاتخذت الغنم أو الإبل أو البقر على المرعى فخلاها والرعي ولم 
يحبسها فأجدبت الأرض قأحب إلِي لو علفها أو ذبحها أو باعها ولا يحبسها قتموت هزالا إن لم يكن 
في الأرض متعلق ويجبر عندي على بيعها أو ذبحها أو علفها فإن كان في الأرض متعلق لم يجبر عندي 
على بيعها ولا ذبحها ولا علفها لأنها على ما في الأرض تتخذ وليست كالدواب التي لا ترعى والأرض 


مخصبة إلا رعيا ضعيفا ولا تقوم للجدب قيام الرواعي (قال الشافعي) : ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا 
عما يقيم أولادهن» ولا يحلبها ويتركهن يمتن." )١(‏ 

"قائل فإنا روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها (قال) 
: قلت له ولا يدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتهاء والمرأة بلا ابنة ملعون» قد لعنت الواصلة 
والموصولة والمختفي (قال الربيع) المختفي النباش والمختفية» فالزنا أعظم من هذا كله ولعله أن يكون ملعونا 
بالزنا بأحدهما وإن لم ينظر إلى فرج أم ولا ابنتها لأن الله تبارك وتعالى قد أوعد على الزنا» ولو كنت إنما 
حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجز أن تحرم على الرجل امرأته إن زنى بها أبوه 
فإنه لم ينظر مع فرج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها ولو كنت حرمته لقوله ملعون لزمك مكان هذا في آكل 
الربا وموّكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التي أربى ولا إذا اختفى قبرا من 
القبور أن يحل له أن يحفر غيره ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال أجل ولت فكيف لم تقل لا يمنع 
الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واختفى؟ 


[ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم| 

أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم# [البقرة: ١؟؟]‏ الآية فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين كما نهى 
عن إنكاح رجالهم (قال) : وهاتان الآيتان تحتملان معنيين أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة 
فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ ولا شيء منه لأن الحكم في أهل الأوثان أن لا ينكح مسلم منهم امرأة 
كما لا ينكح رجل منهم مسلمة (قال) : وقد قيل هذا فيها وفيما هو مثله عندنا والله أعلم به (قال) : 
وتحتملان أن تكونا في جميع المشركين وتكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة كما 
جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة قال الله تبارك وتعالى #أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم» [المائدة: 5] الآية وقال الله تبارك وتعالى #ؤومن لم يستطع منكم طولا أن 
ينكح المحصنات المؤمنات» [النساء: 5؟] إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير 


١١١/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


لكم» [النساء: 5؟] (قال الشافعي) : - رحمه الله - فبهذا كله نقول لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب 
بنكاح ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحل الأمة المسلمة حتى 
يجتمع الشرطان معا فيكون ناكحها لا يجد طولا لحرة ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها وهذا أشبه 
بظاهر الكتاب وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية وإن نكحها فلا بأس وهي كالحرة المسلمة في القسم لها 
والنفقة والطلاق والإيلاء و الظهار والعدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق 
وتجتنب في عدتها ما تجتنب المعتدة وكذلك الصبية ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف فأما الأمة 
المسلمة فإن نكحها وهو يجد طولا لحرة فسخ النكاح ولكنه إن لم يجد طولا ثم نكحها ثم أيسر لم يفسخ 
النكاح لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدهاء ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل تثبت عقدة 
الحرة وعقدة الأمة مفسوخة وقد قيل: هي مفسوخة معا (قال الشافعي) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي 
الشعثاء قال لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة. 
(قال الشافعي) : فقال بعض الناس لم قلت لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؟ فقلت استدلالا بكتاب الله 
عز وجل قال وأين ما استدللت منه؟ فقلت قال الله تبارك." )١(‏ 

"ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة وإن لم يسم مهرا ولم يدخل» ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم إلا 
بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم لها مهرا فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال 
به ماكانت عليه الدلالة من كتاب الله أو سنة أو إجماع فاستدللنا بقول الله عز وجل ولا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن4 [البقرة: 7؟] على أن عقدة النكاح تصح 
بغير فريضة صداق. 
وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من تصح عقدة نكاحه؛ وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت بهذا 
دليل على أن الخلاف بين النكاح والبيوع» البيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر وإذا جاز 


أن ينعقد بغير مهر فيثبت استدلالنا على أن العقدة تصح بالكلام وأن الصداق لا يفسد عقدة النكاح أبدا 
وإذا كان هكذا فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام ثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا 
أصيبت على أنه لا صداق على من طلق إذا لم يسم مهرا ولم يدخل وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيس وإن 
لم يسم مهرا بالآية وبقول الله عز وجل إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب: ]3٠‏ يريد - والله تعالى أعلم - بالنكاح والمسيس بغير مهر 


١/8/8 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


على أنه ليس لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي 
قبله. 


ودل قول الله تبارك وتعالى #ؤوآتيتم إحداهن قنطارا» [النساء: ]٠١‏ على أن لا وقت في الصداق كثر أو 
قل لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه حدا للقليل ودلت عليه السنة والقياس على الإجماع فنقول أقل 
ما يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس مما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم 
فإن قال قائل وما دل على ذلك؟ قيل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا العلائق قيل وما 
العلائق يا رسول الله؟ قال ما تراضى عليه الأهلون» ولا يقع اسم علق إلا على ما يتمول وإن قل ولا يقع 
اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت وما لا يطرحه 
الناس من أموالهم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه. 

(قال الشافعي) : والقصد في المهر أحب إلينا وأستحب أن لا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم. طلب البركة في كل أمر فعله رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن 
الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة - رضي الله عنها -: كم كان صداق النبي - 
صلى الله عليه وسلم -؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت أتدري ما النش؟ قلت: لا 
قالت نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم فذاك صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه 
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد «أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل من الأنصار 
فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل عندك 
شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أعطيتها إياه 
جلست لا إزار لك قال فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - التمس ولو 
خاتما من حديد» . 


(قال الشافعي) : فالخاتم من الحديد لا يسوى درهما ولا قريبا منه ولكن له ثمن قدر ما يتبايع به الناس 


على ما وصفنا في الذي قبل هذا (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن 
عوف تزوج على وزن نواة.." (1) 

'زوجته إياها ولعل غيره خير لها أو أحب إليها أو أوفق لها في دين أو خلق أو غير ذلك؟ فلست 
أرى عقدك عليها إلا خلاف النظر لها لأنها لو كانت بالغاكانت أحق بنفسها منك كان النظر يكون بوجوه 
منها أن توضع في كفاءة أو عند ذي دين أو عند ذي خلق أو عند ذي مال أو عند من تهوى فتعف به عن 
التطلع إلى غيره وكان أحد لا يقوم في النظر لها في الهوى والمعرفة والموافقة لها مقام نفسها لأنه لا يعرف 
ذات نفسها من الناس إلا هي فإنكاحها وإن كانت فقيرة قد يكون نظرا عليها وخلاف النظر لهاء قال أما 
في موضع الهوى في الزوج فنعم قلت فهي لو كانت بالغة فدعوتها إلى خير الناس ودعت إلى دونه إذا كان 
كفئا كان الحق عندك أن زوجها من دعت إليه وكانت أعلم بمن يوافقها وحرام عندك أن تمنعها إياه ولعلها 
تفتتن به لين تزوجه؟ قال نعم. 
قلت فأراها أولى بالنظر لنفسها منك وأرى نظرك لها في الحال التي لا تنظر فيه لنفسه١‏ قد يكون عليهاء 
قلت أفتزوج الصغيرة الغنية؟ قال نعم» قلت: قد يكون تزويجها نظرا عليها تموت فيرثها الذي زوجتها إياه 
وتعيش عمرا غير محتاجة إلى مال الزوج ومحتاجة إلى موافقته وتكون أدخلتها فيما لا توافقها. 
وليست فيها الحاجة التي اعتللت بها في الفقيرة» قال فيقبح أن نقول تزوج الفقيرة ولا تزوج الغنية قلت 
كلاهما قبيح. 
قال فقد تزوج بعض التابعين» قلت قد نخالف نحن بعض التابعين بما حجتنا فيه أضعف من هذه الحجة 


وأنت لا ترى قول أحد من التابعين يلزم فكيف تحتج به؟ 


قلت له أرأيت إذا جامعتنا في أن لا نكاح إلا بشاهدين واكتفينا إذا قلت بشاهدين أني إنما أردت الشاهدين 
الذين تجوز شهادتهما فأما من لا تجوز شهادته فلا يجوز النكاح به كما يكون من شهد بحق ممن لا 
تجوز شهادته غير مأخوذ بشهادته حق فقلت أنت تجيز النكاح بغير من تجوز شهادته إذا وقع عليها اسم 
الشهادة فكيف قلت بالاسم دون العدل هن! ولم تقل هناك؟ قال لما جاء الحديث فلم يذكر عدلا قلت 
هذا معفو عن العدل فيه فقلت له قد ذكر الله عز وجل شهود الزنا والقذف والبيع في القرآن ولم يذكر عدلا 
وشرط العدل في موضع غير هذا الموضع أفرأيت إن قال لك رجل بمثل حجتك إذا سكت عن ذكر العدل 


١17١/9 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وسمى الشهود اكتفيت بتسمية الشهود دون العدل؟ قال ليس ذلك له إذا ذكر الله الشهود وشرط فيهم 
العدالة في موضع ثم سكت عن ذكر العدالة فيهم في غيره استدللت على أنه لم يرد بالشهود إلا أن يكونوا 
عدولا قلت وكذلك إذا قلت لرجل في حق ائت بشاهدين لم تقبل إلا عدولا؟ قال: نعم قلت أفيعدو النكاح 
أن يكون كبعض هذا فلا يقبل فيه إلا العدل وكالبيوع لا يستغنى فيه عن الشهادة إذا تشاجر الزوجان أو 
يكون فيه خبر عن أحد يلزم قوله فينتهي إليه؟ قال ما فيه خبر وما هو بقياس ولكنا استحسناه ووجدنا بعض 
يبق عندك من الخطأ شىء إلا قد أجزته» قال فقد قال بعض أصحابك إذا أشيد بالنكاح ولم يعقد بالشهود 
جاز وإن عقد بشهود ولم يشد به لم يجز " قال الربيع أشيد يعني إذا تحدث الناس بعضهم في بعض فلان 
تزوج وفلانة خدر " فقلت له أفترى ما احتججت به من هذا فتشبه به على أحد؟ قال لا هو خلاف 
الحديث وخلاف القياس لأنه لا يعدو أن يكون كالبيوع فالبيوع يستغنى فيها عن الشهود وعن الإشادة ولا 
ينقضها الكتمان أو تكون سنته الشهود والشهود إنما يشهدون على العقد والعقد ما لم يعقد فإذا وقع العقد 
بلا شهود لم تجزه الإشادة والإشادة غير شهادة. 
قلت له فإذا كان هذا القول خطأ عندك فكيف احتججت به وبالسنة." )١(‏ 

"قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أنكح الوليان 
فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق " (أخبرنا الربيع) قال (قال الشافعي) : فبهذا نقول وهذا في 
المرأة توكل رجلين فيزوجانها فيزوجها أحدهما ولا يعلم الآخر حين زوجها فنكاح الأول ثابت لأنه ولي موكل 
ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا أعرف بينهم فيه خلافا ولا أدري أسمع الحسن 
منه أم لا؟ (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه - قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فى الواحدة 


والاثنتين. 


[باب فى إتيان النساء قبل إحداث غسل | 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإذا كان للرجل إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ولو 
أحدث وضوءا كلما أراد إتيان واحدة كان أحب إلي لمعنيين أحدهما أنه ود روي فيه حديث وإن كان مما 
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لا يبت مثله والآخر أنه أنظف وليس عندي بواجب عليه وأحب إِلِي لو غسل فرجه قبل إتيان التي يريد 
ابتداء إتيانها وإتيانهن معا واحدة بعد واحدة كإتيان الواحدة مرة بعد مرة وإن كن حرائر فحللنه فكذلك وإِن 
لم يحللنه لم أر أن يأتي واحدة في ليلة الأخرى التي يقسم لها فإن قيل فهل في هذا حديث؟ قيل إنه 
يستغنى فيه عن الحديث بما قد يعرف الناس وقد روي فيه شيء (قال الشافعي) : من أصاب امرأة حرة أو 
أمة ثم أراذ أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة بالسنة. 


[إباحة الطلاق] 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال (قال الشافعي) : قال الله عز وجل #إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن* 
[الطلاق: ]١‏ الآية وقال 8لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» [البقرة: 75؟] وقال «إإذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» [الأحزاب: 44] الآية وقال لإوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
[النساء: ]٠١‏ وق ال #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة: 9؟؟] مع ما ذكرته 
من الطلاق في غير ما ذكرت ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إباحة الطلاق 
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض ومن كانت زوجته لا تحرم من محسنة ولا مسيئة في حال إلا أنه ينهى 
عنه لغير العدة وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح إذا أمسكها بمعروف وجماع المعروف 
أعفاها بتأدية الحق. 

كيف إباحة الطلاق (قال الشافعي) : - رحمه الله -: أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة 
في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحها بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا 


يحرم عليه أن." )١(‏ 

"إن كانت المعطية عن نفسها أو غيرها أو أعطت عن غيرها أو أعطى عنها أجنبي ما لزمها من ذلك 
في نفسها لزمها في غيرها وما لزمها في نفسها لزم الأجنبي فيها إذا أعطاه عنها لا يفترق ذلك كما يلزم ما 
يوعد في الببوع 


(قال) : وإذا قالت المرأة للرجل طلقني ثلاثا ولك علي ألف درهم فطلقها ثلاثا فله الألف وإن طلقها اثنتين 
فله ثلثا الألف وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف والطلاق بائ- فى الواحدة والثنتي: 
و و و ني : 
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(قال) : ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة فقالت له طلقني ثلاثا ولك ألف درهم فطلقها واحدة 
كانت له الألف لأن الواحدة تقوم مقام الثلاث في أن تحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره 


(قال) : ولو كانت بقيت له عليها اثنتان فقالت له طلقني ثلاثا ولك ألف درهم فطلقها اثنتين كانت له 
الألف لأنها تحرم عليه بالاثنتين حتى تنكح زوجا غيره ولو طلقها واحدة كان له ثلثا الألف لأنها تبقى معه 
بواحدة ولا تحرم عليه حتى يطلقها إياها فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف 


(قال) : ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا كانت له الألف وكان متطوعا بالثنتين اللتين زادهما 


(قال) : ولو قالت له إن طلقتني واحدة فلك ألف أو ألفان فطلقها واحدة كان له مهر مثلها لأن الطلاق لم 


(قال) : ولو كانت بقيت عليها واحدة من الطلاق فقالت طلقني ثلاثا واحدة أحرم بها واثنتين إن نكحتنر 
بعد اليوم كان له مهر مثلها إذا طلقها كما قالت 


(قال) : ولو قالت له إن طلقتني فعلي أن أزوجك امرأة تغنيك وأعطيك صداقها أو أي امرأة شئت وأعطيك 


صداقها وسمت صداقها أو لم تسمه فالطلاق واقع وله مهر مثلها وإنما منعني أن أجيزه إذا سمت المهر 


أنها ضمنت له تزويج امرأة قد لا تزوجه ففسد الشرط فإذا فسد فإنما له مهر مثلها 


(قال) : وهكذا لو قالت له إن طلقتني واحدة فلك ألف ولك إن خطبتني أن أنكحك بمائة فطلقها فله 
مهر مثلها ولا يكون له عليها أن تنكحه إن طلقهاء قال وهكذا لو قالت له طلقني ولك ألف ولك أن لا 


(قال) : وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن يكون وكيلا بمال أو خصومة 
جاز أن يكون وكيلا بالخلع للرجل وللمرأة معا وسواء كان الوكيل حرا أو عبدا أو محجورا أو رشيدا أو ذميا 


كل هؤلاء تجوز وكالته 


(قال) : ولا يجوز أن يوكل غير بالغ ولا معتوها. 
فإن فعل فالوكالة باطلة إذا كان هذان لا حكم لكليهما على أنفسهما فيما لله عز وجل وللآدميين فلا 
يلزمهما لم يجز أن يكونا وكيلين يلزم غيرهما بهما قول 


(قال) : وأحب إلي أن يسمي الموكلان ما يبلغ الوكيل لكل واحد منهما الرجل بأن يقول وكلته بكذا لا 
يقبل أقل منه والمرأة بأن يعطي عنها وكيلها كذا لا يعطى أكثر منه (قال) : وإن لم يفعلا جازت وكالتهما 
وجاز لهما ما يجوز للوكيل ورد من فعلهما ما يرد من فعل الوكيل فإن أخذ وكيل الرجل من المرأة أو وكيلها 
أقل من مهر مثلها فشاء الموكل أن يقبله ويجوز عليه الخلع فيكون الطلاق فيه بائنا فعل» وإن شاء أن يرده 
فعل» فإذا رده فالطلاق فيه جائز يملك الرجعة وهو في هذه الحال في حكم من اختلع من محجور عليها 
لا أنه قياس عليه 


(قال) : وكذلك إن خالعها بعرض أو بدين فشاء أن يكون له الدين ما كان كان له وإن شاء أن لا يكون 
له ويلزمه الطلاق ثم يملك فيه الرجعة كان 


(قال) : وإن أخذ وكيل الرجل من المرأة نفسها أكثر من مهر مثلها جاز الخلع وكان قد ازداد للذي وكله 
(قال) : ون أعطى وكيل المرأة عنها الزوج نفسه مهر مثلها أو أقل نقدا أو دينا جاز عليها وإن أعطى عليها 


دينا أكثر من مهر مثلها فشاءت لزمها وتم الخلع وإن شاءت رد عنيهم كله ولزمها مهر مثلها. 
وكان حكمها حكم امرأة اختلعت بما لا يجوز أو بشيء بعينه فتلف فيلزمها مهر مثلها نقدا يجوز في الخلع 


ما يجوز في." 00( 

"النساء ثلاثة قروء وعدة من لم تحض ثلاثة أشهر وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المستحاضة أن تترك الصلاة في أيام حيضها إذا كان دمها ينفصل وفي قدر عدد أيام حيضها قبل أن يصيبها 
ما أصابها. 
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وذلك فيما نرى إذا كان دمها لا ينفصل نجعلها حائضا تاركا للصلاة في بعض دمها وطاهرا تصلي في بعض 
دمها فكان الكتاب ثم السنة يدلان على أن للمستحاضة طهرا وحيضا فلم يجز - والله تعالى أعلم - أن 
تعتد المستحاضة إلا بثلاثة قروء قال فإذا أراد زوج المستحاضة طلاقها للسنة طلقها طاهرا من غير جماع 
في الأيام التي نأمرها فيها بالغسل من دم الحيض والصلاة. 

فإذا طلقت المستحاضة أو استحيضت بعدما طلقت فإن كان دمها منفصلا فيكون منه شيء أحمر قاني 
وشيء رقيق إلى الصفرة فأيام حيضها أيام الأحمر القاني وأيام طهرها هي أيام الصفري فعدتها ثلاث حيض 
إذا رأت الدم الأحمر القانئ من الحيضة الثالثة انقضت عدتها (قال( : وإن كان دمها مشتبها غير منفصل 
كما وصفنا فإن كان لها أيام حيض معروفة فأيام حيضها في الاستحاضة عدد أيام حيضها المعروف ووقتها 
وقتها إن كان حيضها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فتلك أيام حيضهاء فإذا كان أول يوم من الحيضة 


الثالثة فقد انقضت عدتها. 


وإن كان حيضها يختلف فيكون مرة ثلاثا ومرة خمسا ومرة سبعا ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصلاة أقل 
أيام حيضها ثلاثا وتغتسل وتصلي وتصوم لآنها أن تصلي وتصوم - وليس ذلك عليها إذا لم تستيقن أنها 
حائض - خير من أن تدع الصلاة وهي عليها واجب وأحب إلِي لو أعادت صوم أربعة أيام وليس ذلك 


بلازم لهاء وتخلو من زوجها بدخول أول يوم من أيام حيضتها الثالثة وليس في عدد الحيضتين الأوليين شيء 
يحتاج إليه إذا أتت على ثلاث وسبع وأيام طهر فلا حاجة بنا إلى علمها 


(قال) : وإن كانت امرأة ليس لها أيام حيض ابتدئت مستحاضة أو كانت فنسيتها تركت الصلاة أقل ما 
حاضت امرأة قط وذلك يوم وليلة وهو أقل ما علمنا امرأة حاضت فإن كانت قد عرفت وقت حيضتها فبدأ 
تركها الصلاة في مبتدأ حيضتها وإن كانت لم تعرفه استقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع 
الطلاق فإذا استهل الهلال الثالث انقضت عدتها منه. 


ولو طلقت امرأة فاستحيضت أو مستحاضة فكانت تحيض يوما وتطهر يوماء أو يومين وتطهر يومين أو ما 
أشبه هذا جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهرء وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن في كل شهر 
حيضة فانظر أي وقت طلقها فيه فاحسبها شهرا. 

ثم هكذا حتى إذا دخلت في الشهر الثالث حلت من زوجها وذلك أن هذه مخالفة للمستحاضة التي لها 
أيام حيض كحيض النساء فلا أجد معنى أولى بتوقيت حيضتها من الشهور لأن حيضها ليس ببين» ولو 


امه 


كانت تحيض خمسة عشر متتابعة أو بينها فصل وتطهر خمسة عشر متتابعة لا فصل بينها جعلت عدتها 
بالطهر ثلاثة قروء 


(قال) : وعدة التي تحيض الحيض وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحجيض 
وهكذا إن كانت مستحاضة فكانت لها أيام تحيضها كما تكون تطهر في أقل من شهر فتخلو بدخول 
الحيضة الثالثة فكذلك لا تخلو إلا بدخول الحيضة الثالثة وإن تباعدت» وكذلك لو أرضعت فكان حيضها 
يرتفع للرضاع اعتدت بالحيض 


(قال) : وإذا كانت تحيض في كل شهر أو شهرين فطلقت فرفعتها حيضتها سنة أو حاضت حيضة ثم 
رفعتها حيضتها سنة أنها لا تحل للأزواج إلا بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة وإن تباعد ذلك وطال 
وهي من أهل الحيض حتى تبلغ أن تيأس من المحيض وهي لا تيأس من المحيض حتى تبلغ السن التي 
من بلغتها من نسائها لم تحض بعدها فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض وكانت من المؤيسات من 
المحيض اللاتي جعل الله عز وجل عددهن ثلاثة أشهر واستقبلت ثلاثة أشهر من يوم بلغت سن المؤيسات 
من المترطن لا" 00 

"أنه قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها 
فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت. 
(قال الشافعي) : قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن 
من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وذلك وجهه عندنا 


ولو أن امرأة يئست من المحيض طلقت فاعتدت بالشهور ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور فسقطت 
عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض فقد قضت عدتها وإن لم تحضها حتى مرت 
عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة بالشهور» وإن جاءت عليها ثلاثة أشهر قبل أن تحيض 
فقد أكملت عدتها لأنها من اللائي يئسن من المحيضء فإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة الأشهر فقد 
حاضت حيضتين فتستقبل تسعة أشهر فإن حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم 
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تحض فيها اعتدت» فإذا مرت بها تسعة أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت» ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد 
بالشهور (قال) : والذي يروى عن عمر عندي يحتمل أن يكون إنما قاله في المرأة قد بلغت السن التي 
يؤيس مثلها من المحيض فأقول بقول عمر على هذا المعنى وهو قول ابن مسعود على معناه في اللائي لم 
يؤيسن من المحيض ولا يكونان مختلفين عندي والله تعالى أعلم 


قال الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء [البقرة: 178] الآية (قال الشافعي) : فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما 
في رحمها من المحيض وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعها أو يكون طلاقه 
إياها أدبا لها لا إرادة أن تبين منه فلتعلمه ذلك لثلا تنقضي عدتها فلا يكون له سبيل إلى رجعتها وكان 
ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله تعالى في أرحامهن» وإذا سأل الرجل ام رأته 
المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ فبين عندي أن لا يحل لها أن تكتمه واحدا منهما ولا أحدا رأت أنه 
يعلمه إياه» وإن لم يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلِي لو أخبرته به وإن لم يسألها لأنه قد يقع اسم 
الكتمان على من ظن أنه يخبر الزوج لما له في إخباره من رجعة أو ترك كما يقع الكتمان على من كتم 
شهادة لرجل عنده؛ ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان 
إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمته وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما 
جعلها له حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له عليها أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء ما قوله «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» [البقرة: 7؟7١]‏ قال الولد لا تكتمه 
ليرغب فيها وما أدري لعل الحيضة معه. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه 
ليرغب فيها (قال) : تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه. 

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال في قول الله عز وجل #ؤولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله 
في أرحامهن*» [البقرة: 174؟] المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا لست 
بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض (قال الشافعي - رحمه 
الله تعالى -) : وهذا - إن شاء الله تعالى - كما قال مجاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب والآخر أن 
لا تكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت 
من الحمل والحيض فتغره والغرور لا يجوز. 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتي 
وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها؟ قال: لا وقد خرجت (قال الشافعي) : هذا كما قال عطاء 


إن شاء الله تعالى وهي آثمة إلا أن يرتجعها فإن ارتجعها وقد قالت قد انقضت عدتي ثم." 00 


"ولو مات زوجها أو طلقها فانتقضت عدتها منه ثم مات سيدها استبرأت من سيدها بحيضة 


(قال) : ولو مات زوجها وسيدها ويعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو شهرين وخمس ليال أو أكثر 
ولا يعلم أيهما مات قبل. 

اعتدت من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا تأتي فيها بحيضة وإنما قلنا تدخل إحدى العدتين 
في الأخرى أنهما لا يلزمانها معا وإنما يلزمها إحداهما فإذا جاءت بهما معا على الكمال في وقت واحد 
فذلك أكثر ما يلزمها إن كان سيدها مات قبل زوجها فلا استبراء عليها من سيدها وعليها أربعة أشهر وعشر 
وإن كان زوجها مات قبل سيدها ولم تستكمل شهرين وخمس ليال فلا استبراء عليها من سيدها. وإن كان 
سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليال فعليها أن تستبرئ من سيدها بحيضة ولا ترث زوجها حتى 
تستيقن أن سيدها مات قبل زوجهاء ولو كان زوج هذه طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات سيدها. ثم 
مات زوجها وهي في العدة وكان الزوج حرا اعتدت عدة الوفاة من يوم مات زوجها أربعة أشهر وعشرا وورثت 
زوجها ولم تبال أن لا تأتي بحيضة لأنه لا استبراء عليها من سيدها إذا كانت في عدة من زوجها. 


ولو كان زوجها عبدا فطلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات سيدها وهي في عدتها من الطلاق أو أعتقها فلم 
تختر فراق الزوج حتى مات الزوج حرا. كان لها منه الميراث وتستقبل منه عدة أربعة أشهر وعشرا من يوم 
مات الزوج ولا استبراء عليها من سيدهاء ولو اختارت فراقه حين عتقت قبل أن يموت كان الفراق فسخا 
بغير طلاق ولم يكن عليها عدة وفاة ولم ترثه وأكملت عدة الطلاق ولم يكن له عليها رجعة بعد اختيارها 


(قال) : وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد لأكثر ما تلد له النساء من آخر ساعات حياته فالولد لاحق 


به وهكذا في الحياة لو أعتقها إذا لم يدع أنه استبرأها ولو جاءت به لأكثر مما تلد له النساء من يوم مات 
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أو أعتق لم يلزمه 
(قال) : وعدة أم الولد إذا كانت حاملا أن تضع حملها وإِن لم تكن حاملا فحيضة 


(قال) : وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطؤها أو أمة كان يطؤها استبرأت بحيضة فإن نكحت هي أو 
أم الولد قبلها فسخ النكاح وإن كانت امرأة لا يطؤها فلا استبراء عليها وأحب إِلِي لو لم تنكح حتى تستبرئئ 


وإذا كانت للعبد امرأة ثم كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائز كما يجوز شراؤه لغيرها والنكاح فاسد إذا 
جعلته يملكها لم أجعل له نكاحها وتعتد من النكاح بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف وليس له 
أن يطأها بالملك لأنه لا يملك ملكا تاماء وإن عتق قبل مضي عدتها كان له أن يطأها وهي تعتد من مائة 
إنما تحرم على غيره في عدتها منه ولا تحرم عليه ولا أكره له وطأها في هذه الحال إنما أكره له ذلك في 
الماء الفاسد ولا أحرمه عليه ولا أفسد النكاح ولو وقع وهي تعتد من الماء الفاسد» ولو مات المكاتب قبل 
أن يؤدي أكملت بقية عدتها من انفساخ نكاحه وكانت مملوكة للسيد ترك وفاء أو لم يتركه أو ولدا كانوا 
معه في الكتابة أو أحرارا ولم يدعهم؛ ولو رضي السيد أن يزوجه إياها فزوجه إياها لم يجز لأنها ملك 
للمكاتب كما يملك ماله ولو رضي أن يتسراها لم يكن ذلك له ولو تسراها المكاتب فولدت ألحقت به 
الولد ومنعته الوطء وفيها قولان: أحدهما لا يبيعها بحال خاف العجز أو لم يخفه لأني قد حكمت لولدها 
بحكم الحرية إن عتق أبوه والثاني: أن له بيعها إن خاف العجز ولا يجوز له أن يبيعها إن لم يخفه. وإن 
مات استبرأت بحيضة كما تستبرئ الأمة وكذلك إذا منعته وطأها أو أراد بيعها استبرأت بحيضة لا تزيد 
عليها. 


وإذا تزوج المكاتب امرأة حرة ثم ورثته فسد النكاح واعتدت منه عدة مطلقة وإن مات حين تمكثه حرا أو 


مملوكا فسواء النكاح ينفسخ وعدتها عدة مطلقة لا عدة." )١(‏ 


ا 


(قال) : وإذا مات الزوج فأسكنها وارثه منزله فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ووارثه يقوم في ذلك 
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مقامه. فأما امرأة صاحب السفينة إذا كانت مسافرة معه فكالمرأة المسافرة لا تخالفها في شيء إن شاءت 
مضت إلى الموضع الذي خرجا في السفر إليه ورجعت فأكملت عدتها في منزله وإن شاءت رجعت إلى 
منزله فاعتدت فيه وكذلك لو أذن لها فخرجت في سفينة. 

(قال) : ولو كان الزوج خرج بامرأته إلى بادية زائرا أو متنزها ثم طلقها أو مات عنها رجعت إلى منزلها 
فاعتدت فيه وليس هذا كالنقلة ولا كالسفر يأذن لها به إلى غاية وذلك مثل النقلة وهذه زيارة لا نقلة. 


[الإحداد] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ذكر الله تعالى عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية إذا بلغتها 
المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كما وصفت ولم يذكر إحدادا فلما أمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المتوفى عنها أن تحد كان ذلك كما أحكم الله عز وجل فرضه في كتابه 
وبين كيف فرضه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - من عدد الصلوات والهيئة فكان على المتوفى 
عنها والمطلقة عدة بنص كتاب الله تعالى: وللمطلقة سكن بالكتاب وللمتوفى عنها بالسنة كما وصفت 
وعلى المتوفى عنها إحداد بنص السنة. وكانت المطلقة إذا كان لها السكنى وكان للمتوفى عنها بالسنة وبأنه 
يشبه أن يكون لها السكنى لأنهما معا في عدة غير ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتدة من طلاق 
لا يملك زوجها عليه فيه الرجعة إحداد كهو على المتوفى عنها. وأحب إلِي للمطلقة طلاقا لا يملك زوجها 
فيه عليها الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض 
التابعين ولا يبين لي أن أوجبه عليها لأنهما قد يختلفان في حال وإِن اجتمعا في غيره. 

(قال الشافعي) - رحمه الله -: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. 


فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. ثم قالت والله مالي 

بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله 

واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» «وقالت زينب دخلت على 

زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة 

غير أت سععت. رسولة اللد- عاق الله عليه ومتلع. - .يفول خلى العتير الا نيحل لاقراة تومرن بالل :واليوم 

الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب وسمعت أمي أم 
١١أه‏ 


سلمة تقول «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا مرتين أو ثلاثا كل 
ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
الحول» قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها 
زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة أو طير فتقبض به فقلما تقبض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت 
من طيب أو غيره. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الحفش البيت." )١(‏ 

"أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما 
أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. 


(قال الشافعي) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى 
إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك وبنى بها فأبى علي بن أبي طالب - 
رضي الله تعالى عنه - في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة 


تقبلة» فإذا انتقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا قال وبقول عمر وعلي نقول 
في المرأة تنكح في عدتها تأتي بعدتين معا وبقول علي نقول إنه يكون خاطبا من الخطاب ولم تحرم عليه. 
وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقوم مقام النكاح الصحيح في أن المنكوحة نكاحا فاسدا إذا أصيبت 
عدة كعدتها في النكاح الصحيح فنكحت امرأة في عدتها فأصيبت فقد لزمتها عدة الزوج الصحيح ثم لزمها 
عدة من النكاح الفاسد فكان عليها حقان بسبب زوجين ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأتي بهما معا وكذلك 
كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر. ولو أن امرأة طلقت أو ميت 
عنها فنكحت في عدتها ثم علم ذلك فسخ نكاحها فإن كان الزوج الآخر لم يصبها أكملت عدتها من 
الأول ولا يبطل عنها من عدتها شيء في الأيام التي عقّد عليها فيها النكاح الفاسد لأنها في عدتها ولم 
تصب فإن كان أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل إصابة الزوج الآخر وأبطلت كل ما مضى منها بعد 
إصابته حتى يفرق بينه وبينها واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها 
حتى تكمل عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر فإذا أكملتها حلت منهاء والآخر خاطب 
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من الخطاب إذا مضت عدتها من الأول وبعد لا تحرم عليه لأنه إذا كان يعقد عليها النكاح الفاسد فيكون 
خاطبا إذا لم يدخل بها فلا يكون دئوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها وهو لو زنى بها في العدة 
كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة. 
(قال) : فإذا انقضت عدتها من الأول فللآخر أن يخطبها في عدتها منه وأحب إِلِي لوكف عنها حتى 
تنقضي عدتها من مائه الفاسد ولو كانت هذه الناكح في عدتها المصابة لا تحيض فاعتدت من الأول 
شهرين ثم نكحها الآخر فأصابها ثم فرقنا بينهما فقلنا لها استأنفي شهرا من يوم فارقك تكملين به الشهرين 
الأولين اللذين اعتددت فيه من النكاح الصحيح فحاضت قبل أن تكمل الشهرين سقطت عدتها بالشهور 
وابتدأت من الأول عدتها ثلاث حيض إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت من الأول ثم كانت 
في حيضتها الثالثة خلية من الأول وغير معتدة من الآخر وللآخر أن يخطبها في حيضتها الثالثة فإذا طهرت 
منها اعتدت من الآخر ثلاثة أطهار وإذا طعنت في الدم بعد ما تكمل الطهر الثالث حلت من الآخر أيضا 
لجميع الخطاب. 
(قال الش افعي) : ولو كانت تحيض فاعتدت حيضة أو اثنتين ثم أصابها الزوج الآخر فحملت وفرق بينهما 
اعتدت بالحمل فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها فهو للأول» وإن كانت وضعته لستة أشهر 
من يوم نكحها الآخر فأكثر إلى أقل من أربع سنين من يوم فارقها الأول دعا له القافة وإن كانت وضعته 
لأكثر من أربع سنين ساعة من يوم فارقها الأول فكان طلاقه لا يملك الرجعة فهو للآخر وإِن كان طلاقه 
يملك الرجعة وتداعياه أو لم يتداعياه ولم ينكراه, ولا واحد منهما يفتوك القافة فبأيهما ألحقوه به لحق وإن 
ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها من الأول وحل للآخر خطبتها وتبتدئ عدة من الآخر فإذا قضتها حلت 
خطبتها للأول وغيره فإن ألحقوه بالآخر فقد انقضت عدتها من الآخر وتبتدئ فتكمل على ما مضى من 
عدة الأول» وللأول عليها الرجعة في عدتها منه إن كان طلاقه يملك الرجعة. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن لم يلحقوه." )١(‏ 

'وجدهن وحرم عليهم أن يخرجوهن وعليهن أن لا يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن» فكان 
من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى لأن 
الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فإنما قيل منه مسكنه وكما كان كذلك إخراجه إياها وكذلك خروجها 
بامتناعها من السكن فيه وسكنها في غيره فكان هذا الخروج المحرم على الزوج والزوجة رضيا بالخروج معا 
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أو سخطاه معا أو رضي به أحدهما دون الآخر فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في الموضع 
الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج 
والمرأة من هذا تعبدا لهماء وقد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولد إن كان بها 
والله تعالى أعلم. 

(قال) : ويحتمل أمر الله عز وجل بإسكانهن وأن لا يخرجن ولا يخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن بحال 
ليلا ولا نهار١‏ ولا لمعنى إلا معنى عذرء وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهب 
فقال لا يخرجن ليلا ولا نهارا بحال إلا من عذر. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو فعلت هذا كان أحب إِلِي وكان احتياطا لا ييقى في القلب معه 
شىء)» وإنما منعنا من إيجاب هذا عليها مع احتمال الآية لما ذهبنا إليه من إيجابه على ما قال ما وصفنا 
من احتمال الآيات قبل لما وصفناء وأن عيك. المحيد أخبرنا غرخ ابرخ جريج: قال أخبرنا أبو الزبير عن «جابر 
قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلا لها فزجرها رجل أن تخرج فأتت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- فقال بلى فجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا» . 

(قال الشافعي) : نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما تكون نهارا. 

(قال الشافعي) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال «استشهد 
رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجؤن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن يا رسول 
الله: إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند أحدنا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها» . 

(قال الشافعي) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبيد الله أنه كان يقول لا 
يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. 


[العذر الذي يكون للزوج أن يخرج المطلقة] 
العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها. (قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات #ؤلا تخرجوهن 


من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [الطلاق: ]١‏ . 


(قال الشافعي) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس أنه 
كان يقول: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في 


ه١:‎ 


أي شيء كان ذلك: قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن «فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله 
بشعير فسخصطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك 
له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي 
عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» . 
(قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم ابن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال." )١(‏ 

'فكان عليها أن تعود إلى منزل له قبل أن يفلس ثم فلس فهي أحق بالمنزل منه ومن غرمائه كما تكون 
أحق به لو أكراها وأخذ كراءه منها من غرمائه أو أقر لها بأنها تملك عليه السكنى قبل أن يقوم غرماؤه عليه 
وإن كان في المنزل الذي أنزلها فيه فضل عن سكناها كانت أحق بما يكفيها ويسترها من منزله وكان الغرماء 
أحق بما بقي منه لأنه شيء أعطاها إياه لم يستحق أصله عليه ولم يهبه لها فتكون أحق به إنما هو عارية» 
وما أعار فلم يملكه من أعيره فغرماؤه أحق به ممن أعيره ولو كان طلاقه إياها بعد ما يقف السلطان ماله 
للغرماء» كانت أسوة الغرماء في كراء منزل بقدر كرائه ويحصنها حيث يكاري لهاء فإن كان لأهلها منزل أو 
لغير أهلها فأرادت نزوله وأراد إنزالها غيره فإن تكارى لها منزلا فهو أحق بأن ينزلها حيث أراد وإن لم يتكار 
لها منزلا ولم يجده لم يكن عليها أن تعتد حيث أراد زوجها بلا منزل يعطيها إياه حيث قدرت إذا كان 
قرب ثقة ومنزلا ستيرا منفردا أو مع من لا يخافء فإن دعت إلى حيث يخاف منعته؛ ولو أعطاها السلطان 
في هذا كله كراء منزل كان أحب إلي سواه 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وكل نكاح صحيح طلق رجل فيه امرأته مسلمة حرة أو ذمية أو 
مملوكة فهو كما وصفت في الحرة إلا أن لأهل الذمية أن يخرجوها في العدة ومتى أخرجوها فلا نفقة لها 
إن كانت حاملا ولا سكنى كان طلاق زوجها يملك الرجعة أو لا يملكها. وهكذا كل زوج حر مسلم وذمي 
وعبد أذن له سيده في النكاح فعليه من سكنى امرأته ونفقتها إذا كانت حرة أو أمة متروكة معه ما على الحر 
وليس نفقتها وهي زوجة له بأوجب من سكناها في الفراق ونفقتها عليه. 
(قال الشافعي) : وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الزوج الرجعة فهكذا القول في السكنى فأما طلاق يملك 
فيه الزوج الرجعة فحال المرأة في السكنى والنفقة حال امرأته التي لم تطلق لأنه يرثها وترثه في العدة ويقع 
عليها إيلاؤه وليس له أن ينقلها من منزله إلى غيره إلا أن تبذو أو يراجعها فيحولها حيث شاء. وله أن 


)١(‏ الأم للشافعي الشافعي هإزه؟ 


[إشقه الفزلة القي :لذ يشلك روتجها رجففها] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات «وأسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن4 [الطلاق: 5] الآية إلى #إفآتوهن أجورهن» [الطلاق: 5] قال 
فكان بينا والله تعالى أعلم في هذه الآية أنها في المطلقة التي لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز 
وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة #ووإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 
[الطلاق: "] دل على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن 
لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا تجب 
نفقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات. 

(قال الشافعي) : فلما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني 
الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها وأنه يرثها وترثه كانت الآية 
على غيرها من المطلقات ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا يملك الزوج رجعتها. 

(قال الشافعي) : والدليل من كتاب الله عز وجل كاف فيما وصفت من سقوط نفقة التي لا يملك الزوج 
رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(قال الشافعي) أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة «عن فاطمة بنت 


قيس أن أبا عمرو بن حفص." )١(‏ 

"للرجل من المرأة يطلقها؟ قال لا يحل له منها شيء ما لم يراجعهاء أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن 
عمرو بن دينار قال مثل ذلكء» أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا لا يراها فضلا. 
(قال الشافعي) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها ما يحل له منها 
قبل أن يراجعها وفي نفسه ارتجاعها؟ قال سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإِن لم يرده ما لم يراجعها. 
(قال الشافعي) : وهذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى؛ وإن أصابها ف العدة فقال أردت ارتجاعها وأقر 
أنه لم يشهد فقد أخطأ ولها عليه مهر مثلها بما أصاب منها وتعتد من مائه الآخر وتحصي العدة من الطلاق 
الأول فإذا أكملت العدة من الطلاق لم يكن له عليها رجعة. وله عليها الرجعة ما لم تكملها وتكمل عدتها 


)١(‏ الأم للشافعي الشافعي همه ؟ 


من الإصابة الآخرة ولا تحل لغيره حتى تنقضي عدتها من الإصابة الآخرة وله هو أن يخطبها في عدتها من 

مائ. الآخرء ولو ترك ذلك كان أب لي 

(قال الشافعي) : وأكره للمرأة يملك زوجها رجعتها من التعريض للخلوة معه ما أكره للتي لا يملك رجعتها 
خوفا من أن يصيبها قبل أن يرتجعهاء فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها 
ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان: أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة. والقول الثاني أن 
العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بهاء أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع 
أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم طلقها. قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون تعتد من 
يوم طلقها. وإ ن لم يكن مسها قال سعيد: يقولون طلاقه الآخر قال سعيد: وكان ذلك رأي ابن جريج» 
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أرى ال _ 

(قال الشافعي) : وقد قال هذا بعض المشرقيين. وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير» إن قول الله عز وجل 
#ووإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف* [البقرة: ]1١‏ إنما نزلت 
في ذلك كان الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم 
طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها فنزل #الطلاق مرتان» [البقرة: 9١؟]‏ أخبرنا مالك عن هشام 
عن أبيه» قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة 
فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها. ثم طلقهاء قال: والله لا آويك إلي 
ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل «إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة: 575] 
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. قال ومن قال هذا انبغى أن يقول إن رجعته 
إياها في العدة مخالف لنكاحه إياها نكاحا جديدا مستقبلا. ثم يطلقها قبل أن يمسها وذلك أن حكمها 
في عدتها حكم الأزواج في بعض أمرها. وإنما تستأنف العدة لأنه قد كان مس قبل الطلاق الذي أتبعه 
هذا الطلاق فلزم فحكمه حكم الطلاق الواحد بعد الدخول وأي امرأة طلقت بعد الدخول اعتدت. ومن 
قال هذا أشبه أن يلزمه أن يقول ذلك وإن لم يحدث لها رجعة فيقول إذا طلقها بعد الدخول واحدة فحاضت 
حيضة أو حيضتين. ثم أتبعها أخرى استقبلت العدة من التطليقة الآخرة» وإن تركها حتى تحيض حيضة أو 
حيضتين ثم طلقها استقبلت العدة من التطليقة الآخرة ولم يبال أن لا يحدث بين ذلك رجعة ولا مسيساء 
ومن قال هذا أشبه أن يحتج بأن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة أو حيضتين قبل أن يموت فإن كان 
طلاقا يملك فيه الرجعة اعتدت عدة وفاة وورثت كما تعتد التي لم تطلق وترث ولو كان طلاقا لا يملك فيه 


/ااه 


الرجعة لم تعتد عدة وفاة ولم ترث إن طلقها صحيحا. ولو طلقها مريضا طلاقا لا يملك فيه الرجعة فورثته 
لم تعتد عدة الوفاة لأنها غير زوجة وقد قيل في الرجل يملق امرأته تطليقة." )١(‏ 

"البواقي ولو لم يقرب واحدة منهن كان موليا منهن يوقف لهن فأي واحدة أصاب منهن خرج من 
حكم الإيلاء في البواقي لأنه قد حنث بإصابة واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث عليه» ولو قال والله لا 


أقرب واحدة منكن يعني واحدة دون غيرها فهو مول من التي حلف لا يقربها وغير مول من غيرها. 


[التوقيف في الإيلاء] 

(قال الشافعي) : وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الأبد وإذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن 
يوقف لها وقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق؛ وإن لم تطلب لم أعرض لا لها ولا له» وإن قالت قد تركت 
الطلب ثم طلبت أو عفوت ذلك أو لا أقول فيه شيئا ثم طلبت كان لها ذلك لأنها تركت ما لم يجب لها 
في حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الترك وإن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها وإِن كانت مغلوبة على 
عقلها أو أمة فطلبه ولي المغلوبة على عقلها أو سيد الأمة فليس ذلك لواحد منهما ولا يكون الطلب إلا 
للمرأة نف.رهاء ولو عفاه سيد الأمة فطلبته كان ذلك لها دونه (قال الشافعي) : وكل من حلف مول على 


يوم حلف أو أقل أو أكثر ولا نحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين يجاوز فيها أربعة 
أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الإيلاء لأن وقت الوقف يأتي وهو خارج من 
اليمين. 


وإنما قولنا ليس بمول في الموضع الذي لزمته فيه اليمين ليس عليه حكم الإيلاء (قال الشافعي) : ومن 
حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب امرأته على الأبد فمات رقيقه أو أعتقهم خرج من حكم الإيلاء لأنه لم يبق 
عليه شيء يحنث به ولو باعهم خرج من حكم الإيلاء ما كانوا خارجين من ملكه فإذا عادوا إلى ملكه فهو 
مول لأنه يحنث لو جامعها (قال الربيع) وللشافعي قول آخر أنه لو باع رقيقه ثم اشتراهم كان هذا ملكا 
حادثا ولا يحنث فيهم وهو أحب إلي (قال الشافعي) : ولو حلف بطلاق امرأته أن لا يقرب امرأة له أخرى 
فماتت التي حلف بطلاقها أو طلقها ثلاثا خرج من حكم الإيلاء لأنه لا يحنث بطلاقها في هذه اليمين 
أبدا ولو طلقها كان خارجا من حكم الإيلاء ما لم تكن زوجته ولا عليها رجعة» وإذا كانت أقل من الثلاث 
وله عليها الرجعة أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من العدة أو الخلع فهو مول (قال 


)١(‏ الأم للشافعي الشافعي 5//5؟ 


الربيع) وللشافعي قول آخر في مثل هذا أنها إذا خرجت من العدة من طلاق بواحدة أو اثنتين أو خالعها 
فملكت نفسها ثم تزوجها ثانية كان هذا النكاح غير النكاح الأول ولا حنث ولا إيلاء عليه (قال الشافعي) 
: ومن حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته امرأته فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذي حلف 
عليه فقد خرج من حكم الإيلاء لأن اليمين ساقطة عنه (قال) : ولو قال لامرأة إذا تزوجتك فوالله لا أقربك 
لم يكن موليا فإذا قربها كفر» ولو قال لامرأته إذا كان غد فوالله لا أقربك أو إذا قدم فلان فوالله لا أقربيك 
فهو مول من غد ومن يوم يقدم فلان. 
وإن قال إن أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن موليا حين حلف لأن له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابها 
مرة وكان موليا وإذا قال والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا من قبل أن له أن يصيبها مرة بلا حنث. 
فإذا أصابها مرة كان موليا (قال الربيع) إن كان بقي من يوم أصابها من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر فهو 
مول وإن لم يكن بقي عليه أكثر من أربعة أشهر سقط الإيلاء عنه (قال الشافعي) : وإذا قال والله لا أصيبك 
إلا إصابة سوء وإصابة ردية فإن نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول. 
وإن أراد قليلة أو ضعيفة لم يكن موليا. 
وإن أراد أن لا يصيبها إلا في دبرها فهو مول. 
لأن الإصابة الحلال." )١(‏ 

"فإن قال أردت الإيلاء فهو مول وإن قال لم أرد الإيلاء فالقول قوله مع يمينه إن طلبته امرأته وإن كان 
عربيا يتكلم بألسنة العجم أو بعضها فآلى فأي لسان منها آلى به فهو مول. 
وإن قال لم أرد الإيلاء دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في الحكم. 
وإن كان عربيا لا يتكلم بأعجمية فتكلم بإيلاء ببعض ألسنة العجم فقال ما عرفت ما قلت وما أردت إيلاء 
فالقول قوله مع يمينه. 
وليس حاله كحال الرجل يعرف بأنه يتكلم بلسان من ألسنة العجم ويعقله. 
وهكذا الأعجمي يولي بالعربية إذا كان يعرف الإيلاء بالعربية لم يصدق في الحكم على أن يقول لم أرد إيلاء 
ولكن سبقني لساني لم يدن في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى. 


[إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب] 


7/1/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذا آلى الخصي غير المجبوب مع امرأته فهو كغير الخصي وهكذا لو 
كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصي في جميع 
أحكامه. 

وإذا آلى الخصي المجبوب من امرأته قبل له فئ بلسانك لا شيء عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله وإنما 
الفيء الجماع وهو ممن لا جماع عليه (قال) : ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى منها ثم خصي ولم يجب كان 
كالفحل ولو جب كان لها الخيار مكانها فى المقام معه أو فراقه فإن اختارت المقام معه قيل له إذا طلبت 
الوقف ففء بلسانك لأنه ممن لا يجامع (قال الربيع) إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق 


بينهما وإن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الأجل أنه 
لا يكون لها خيار ثانية والمجبوب عندي مثله (قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذا آلى العنين من امرأته 
أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر فإن طلقها ثم راجعها في العدة عاد الإيلاء عليه 
وخيرت عند السنة في المقام معه أو فراقه. 


[إيلاء الرجل مرارا] 

(قال الشافعي) : وإذا آلى الرجل من امرأته فلما مضى شهران أو أكثر أو أقل آلى منها مرة أخرى وقف عند 
الأربعة الأشهر الأولى فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن فاء حنث في اليمين الأولى واليمين الثانية ولم يعد 
عليه الإيلاء لأنه قد حنث في اليمينين معا وإن أراد باليمين الثانية الأولى فكفارة واحدة وإِن أراد يمينا عليه 
غيرها فأحب إلي أن لو يكفر كفارتين وقد قيل كفارة واحدة تجزئه لأنهما يمينان في شيء واحد. 

وهكذا لو آلى منها فلما مضت أربعة أشهر آلى ثانية قبل يوقف أو يطلق ولكنه لو آلى فوقف فطلق طلاقا 
يملك الرجعة ثم آلى في العدة ثم ارتجع أو فاء ثم آلى إيلاء آخر كان عليه إيلاء مستقبل (قال) : وإذا آلى 
الرجل من امرأته فحيل بينه وبينها بأمر ليس من قبله قبل أن يكمل أربعة أشهر ثم قدر عليها استؤنف له 
أربعة أشهر كما جعل الله عز وجل له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم يتكمل له حدى يمضي حكمها استؤنفت 
له متتابعة كما جعلت له أولا. 

وذلك مثل أن تحبس فلا يقدر عليها. 

ومثل أن يكون آلى منها صبية لا يقدر على جماعها بحال أو مضناة من مرض لا يقدر على جماعها بحال 


وإذا صارتا في حد من يجامع مثله وقف لهما بعد أربعة أشهر من يوم يقدر على جماعهما فإن فاء وإلا 
طلق وإن أبى طلق عليه." )١(‏ 
"أمهلك به إلا ما أمهلك إذا لم يكن عليك ظهار والفيئة في اليوم وما أشبهه. 


[باب عتق المؤمنة في الظهار] 

قال الله تعالى «إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» 
[المجادلة: *] (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد 
لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في 
القتل مإفتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: 47] . 

وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله تعالى أعلم على أن لا يجزئ رقبة في 
الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع 
فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات 
إن شاء الله تعالى على مثل معنى ما شرط وإنما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين لا على 
المشركين فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال وأحب إلي أن لا يعتق 
إلا بالغة مؤمنة فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته» أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن 
يسار عن عمر بن الحكم أنه قال «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله إن جارية 
لي كانت ترعى غنما لي فجتتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها 
وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين 
الله؟ فقالت في السماء فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله قال فأعتقها فقال عمر بن الحكم أشياء يا 
رسول الله كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تأتوا الكهان 
فقال عمرء وكنا نتطير فقال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصد نكم» (قال الشافعي - رحمه 
الله تعالى -) : اسم الرجل معاوية بن الحكم كذلك روى الزهري ويحيى بن أبي كثير. 

(قال الشافعي) : وإذا أعتق صبية أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى لأنا نصلي عليها ونورثها 
ونحكم لها حكم الإيمان» وإن أعتق مرتدة عن الإسلام لم تجزئ ولو رجعت بعد عتقه إياها إلى الإسلام 


7597/0 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


لأنه أعتقها وهي غير مؤمنة وإن ولدت خرساء على الإيمان وكانت تشير به وتصلي أجزأت عنه إن شاء الله 
تعالى وإن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة خرساء فأشارت بالإيمان وصلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها 
أجزأت إن شاء الله تعالى وأحب إِلِي أن لا يعتقها إلا أن لا تتكلم بالإيمان وإن سبيت صبية مع أبويها 
كافرين فعقلت ووصفت الإسلام إلا أنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد 
البلوغ فإذا فعلت فأعتقها أجزأت عنه وإذا وصفت الإسلام بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنه ووصفها 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت 
فهذا كمال وصش الإساام وأحب إلي لى كديا الاق والسنف بعد المريف وما أشبية. 


[من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزرئ] 


"رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة من الزنا ثم يعود فيقولها حتى يكمل 
ذلك أربع مرات فإذا أكمل أربعا وقفه الإمام وذكره الله وقال " إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة 
الله " فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك " وعلي لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين " موجبة إن كنت كاذبا فإن أبى تركه وقال قل " علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به 
فلانة من الزنا " (قال الشافعي) : فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنين أو أكثر قال مع كل شهادة 
' أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان وفلان وفلان " وقال عند الالتعان " وعلي 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان أو فلان وفلان " وإن كان معها ولد فنفاه أو 
بها حبل فانتفى منه قال مع كل شهادة " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وان هذا 
الولد ولد زنا ما هو مني " وإن كان حملا قال " وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو 
مني " وقال في الالتعان " وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ولد 
زنا ما هو مني " فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان. 


(قال الشافعي) : وإذا أخطأ الإمام ولم يذكر نفي الولد أو الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه 
أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذي أغفل 


759//0 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


الإمام فيه نفي الولد والحمل وإن أخطأ وقد قذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعاذ 
(الاسحد تع إن الو لد راي الزميعين كان اعتحيا التون ال بلبمانة يشهادة عدلين وأحب إلي لوتكاها أربيعة 
ويجزئ عدلان يعرفان بلسانه فإن كان أخرس تفهم إشارته التعن بالإشارة فإن انطلق لسانه بعد الخرس لم 
يعد قال ثم تقام المرأة فدقول " أشهد بالله أن زوجي فلانا وتشير إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنا " ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من الرابعة وقفها الإمام وذكرها الله تبارك 
وتعالى وقال لها " احذري أن تبوئي بغضب من الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في أيمانك " فإن رآها 
تمضي وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن لم تحضرها فرآها تمضي قال لها قولي " وعلي 
غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا " فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان وإنما أمرت 
بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة 
وقال إنها موجبة» (قال الشافعي) : وسواء في أيمانها والتعانها لاعنها بنفي ولد أو حمل أو بلا واحد منهما 
لأنه لا معنى لها في الولد والولد ولدها بكل حال وإنما ينفى عنه هو أو يثبت قال وسواء كل زوج وزوجة 
بالغين ليسا بمغلوبين على عقولهما في الموضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان به حرين أو مملوكين 


أو حر ومملوك وسواء الكافران أو أحدهما كافر في القول الذي يلتعنان به ويختلفان في الموضع الذي 
يلتعنان فيه قال وإِن لم يلاعن بينهما الإمام قائمين ولا على المنبر أو لم يحضرهما أربع أو لم يحضر أحدهما 
وحضر الآخر لم يرد عليهما اللعان. 


[ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة] 

(أخبرنا الربيع) قال (قال الشافعي) : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له 

أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن حدت أو لم تحد قال وإنما قلت هذا لأن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الولد للفراش» وكانت فراشا فلم يجز أن ينفى الولد عن." )١(‏ 
"اقتص لها أو اقتص منهاء وكذلك النفر يقتلون المرأة والنسوة يقتلن الرجل. 

(قال الشافعي) : وكذلك جراحه التي فيها القصاص كلها بجراحها إذا أقدتها في النفس أقدتها في الجراح 

التي هي أقل من النفس ولا يختلفان في شيء إلا في الدية فإذا أراد أولياؤها الدية فديتها نصف دية الرجل 


5.59/0 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وإن أراد أولياء الرجل ديته من مالها فديته مائة من الإبل لا تنقص لقتل المرأة له وحكم القصاص مخالف 
حكم العقل. (قال الشافعي) : وولاة المرأة وورثتها كولاة الرجل وورثته لا يختلفان في شيء إلا في الدية. 


وإذا قتلت المرأة حاملا يتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها القود ولا شيء في جنينها حتى يزايلهاء فإذا زايلها 
ميتا قبل موتها أو معه أو بعده فسواء وفيه غرة» قيمتها خمس من الإبل. 
(قال الشافعي) : وإن زايلها حيا قبل موتها أو بعده فسواء ولا قصاص فيه إن مات وفيه ديته إن كان ذكرا 


فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل وسواء قتلها رجل أو امرأة. 


(قال الشافعي) : وإذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا حبست حتى تضع حملهاء ثم 
أقيد منها حين تضع حملهاء وإن لم يكن لولدها مرضع. 

فأحب إِلِي لو تركت بطيب نفس ولي الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع؛ فإن لم يفعل قتلت له» وإن 
ولدت» ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع المتحرك أو يعلم أن ليس بها حملء وكذلك إذا لم يعلم بها 
حمل فادعته. 

انتظر بالقود منها حتى تستبرأ أو يعلم أن لا حمل بهاء ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملا فلا شيء عليه 


إلا المأثم حتى تلقي جنيناء فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص له. وكان على عاقلته لا بيت المال» وكذلك 
لو قضى بأن يقتص منهاء ثم رجع فلم يبلغ ولي الدم حتى يقتص منها ضمن الإمام جنينها. 


[قتل الرجل النفر] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: إذا قتل رجل نفرا فأتى أولياؤهم جميعا يطلبون القود وتصادقوا على أنه 
قتل بعضهم قبل بعض أو قامت بذلك بينة اقتص للذي قتله أولا وكانت الدية في ماله لمن بقي ممن قتل 
آخرا: 

(قال الشافعي) : ولو جاءوا متفرقين أحببت للإمام إذا علم أنه قتل غير الذي جاءه أن يبعث إلى وليه» فإن 
عليه فيه؛ لأن لكلهم عليه القودء وأيهم جاء فأثبت عليه البينة بقتل ولي له فدفعه إليه فلم يقتله حتى جاء 
آخر فأثبت عليه البينة بقتل ولي له قتله دفعه إلى ولي المقتول أولا. 

(قال الشافعي) : ولو أثبتوا عليه معا البينة أيهم قتل أولا: فالقول قول القاتل» فإن لم يقر بشيء أحببت 


:"5ه 


للإمام أن يقرع بينهم أيهم قتل وليه أولا فأيهم خرج سهمه قتله له وأعطى الباقين الديات من ماله» وكذلك 


(قال الشافعي) : وإذا قتل رجل عمدا وورثته كبار وفيهم صغير أو غائب وقتل آخر عمدا وورثده بالغون 
فسألوا القود لم يعطوه وحبس على صغيرهم حتى يبلغ وغائبهم حتى يحضر فلعل الصغير والغائب يدعان 
القود فيبطل القود ويعطون ديته في ماله. 

(قال الشافعي) : ولو دفعه الإمام إلى ولي الذي قتل آخرا وترك الذي قتله أولا فقتله كان عندي مسيئا ولا 
شيء عليهم؛ لأن كلهم استوجب دمه على الكمال. 


(قال الشافعي) : ولو كان قطع يد رجل ورجل آخر وقتل آخر ثم جاءوا يطلبون القصاص معا اقتص منه اليد 
والرجل» ثم قتل بعذه. 


(قال الشافعي) : ولو قطع أصبع رجل اليمنى وكف آخر اليمنى» ثم جاءوا معا يطلبون القود أقصصت من 
الأصبع وخيرت صاحب الكف بين أن أقصه وآخذ له أرش الأصبع أو آخذ له أرش الكف. 
(قال الشافعي) : ولو بدأ فأقصه من الكف أعطي صاحب." )١(‏ 

"رجل أقطع اليد والرجل فذكر أن والي اليمن ظلمه فقال إن كان ظلمك لأقيدنك منه. 
(قال الشافعي) : وبهذا نأخذ إن قتل الإمام هكذا. 
(قال) : وإذا أمر الإمام الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور فعلى الإمام القود إلا أن يشاء ورثة المقتول أن 
يأخذوا الدية وليس على المأمور عقل ولا قود وأحب إلي أن يكفر؛ لأنه ولي القتل» وإنما أزلت عنه القود 
أن الوالي يحكم بالقتل في الحق في الردة وقطع الطريق والقتل. 
(قال الشافعي) : ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه أمره بقتله ظلما كان عليه وعلى الإمام القود وكانا 
كقاتلين معاء وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله وهو يرى أنه يقتل بحقء» ولو علم أنه أمره بقتله 
ظلما ولكن الوالي أكرهه عليه لم يزل عن الإمام القود بكل حال وفي المأمور المكره قولان: أحدهما أن 
عليه القود؛ لأنه ليس له أن يقتل أحدا ظلما إنما يبطل الكره عنه فيما لا يضر غيره والآخر لا قود عليه 


7/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة (قال الشافعي) : والوالي المتغلب والمستعمل إذا قهر في الموضع الذي 
يحكم فيه عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر. 


وإذا كان الرجل المتغلب على اللصوصية أو العصبية فأمر رجلا بقتل الرجل فعلى المأمور القود وعلى الآمر 
إذا كان قاهرا للمأمور لا يستطيع الامتناع منه بحال. 


(قال الشافعي) : ولو أن رجلا في مصر أو في قرية لم يقهر أهلها كلهم فأمر رجلا بقتل رجل فقتله والمأمور 
مقهور فعلى المأمور القود في هذا دون الآمر وعلى الآمر العقوبة إذا كان المأمور يقدر على الامتناع بجماعة 
يمنعونه منه أو بنفسه أو أن يهرب فعليه القود في هذا دون الآمر وإذا لم يقدر على الامتناع منه بحال 
فعليهما القود معا. 


[أمر السيد عبده أن يقتل رجلا والعبد أعجمي أو صبي فقتله] 

0 السيد عبده (قال الشافعي) : وإذا أمر السيد عبده أن يقتل رجلا والعبد أعجمي أو صبي فقتله فعلى 
السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي وإذا أمر بذلك عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود 
وعلى السيد العقوبة. 


(قال الشافعي) : ولو أمر عبد غيره أو صبي غيره بقتل رجل فقتله فإن كان العبد أو الصبي يميزان بينه وبين 
سيده وأبيه ويريان لسيده وأبيه طاعة ولا يريانها لهذا عوقب الآمر وكان الصغير والعيد قاتلين دون الآمر وإن 
كانا لا يميزان ذلك فالقاتل الآمر وعليه القود إن كان القتل عمدا. 


(قال الشافعي) : وإذا أمر الرجل ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله فقتله فدمه هدر؛ لأني لا أجعل 
جنايتهما بأمره كجنايته ولو أمرهما أن يفعلا بأنفسهما فعلا لا يعقلانه ففعلاه فقتلهما ذلك الفعل ضمنهما 
معا كما يضمنهما لو فعله بهما فقتلهما كأن أمرهما أن يقطعا عرقا أو يفجرا قرحة على مقتل أو ما أشبهه 
ولو أمرهما أن يذبحا أنفسهما فإن كان الصبي لم يعقل والعبد مغلوب على عقله ففعلا ضمنهم! كما 
يضمنهما لو ذبحهما وإِن كان العبد يعقل أن ذلك يقتله ففعل فمات فهو مسيء آثم وعليه العقوبة ولا يكون 
كالقاتل. 


وإذا أمر الرجل ابنه البالغ أو عبده الذي يعقل أن يقتل رجلا فقتله عوقب السيد الآمر وعلى العبد والابن 
القاتلين القود دونه. 


وإذا أمر سيد العشيرة رجلا من العشيرة أن يقتل رجلا وليس ببلد له فيها سلطان فالقتل على القاتل دون 
الآمر.." (1) 

"القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل حبست حتى تضع حملهاء ثم أقيد منها حين تضعه وإن لم 
يكن لولدها مرضع فأحب إِلِي أن لو تركت بطيب نفس ولي الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع فإن لم 
يفعل قتلت له وإن ولدت وجدت تحركا انتظرت حتى تضع التحرك أو يعلم أن ليس بها حملء وكذلك إذا 
لم يعلم أن بها حملا فادعته انتظر بالقود منها حتى تستبرأ ويعلم أن لا حبل بها ولو عجل الإمام فأقص 
منها حاملا فقد أثم ولا عقل عليه حتى تلقي جنينها فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص وكان على عاقلته 
لا بيت المال» وكذلك لو قضى بأن يقتص منهاء ثم رجع فلم يبلغ المأمور حتى اقتص منها ضمن الإمام 


جنينها وأحب إلي للإمام أن يكفر. 


[تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جني عليه وحال الجاني] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - ولو أن نصرانيا جرح نصرانياء ثم أسلم الجارح ومات المجروح من جراحه 
بعد إسلام الجارح كان لورثة النصراني عليه القود وليس هذا قتل مؤمن بكافر منهيا عنه إنما هذا قتل كافر 
بكافر إلا أن الموت استأخر حتى تحولت حال القاتل وإنما يحكم للمجني عليه على الجاني وإن تحولت 
حال المجني عليه ولا ينظر إلى تحول حال الجاني بحال وهكذا لو أسلم المجروح دون الجارح أو المجروح 
والجارح معا كان عليه القود في الأحوال كلها. 


ولو أن نصرانيا جرح حربيا مستأمناء ثم تحول الحربي إلى دار الحرب وترك الأمان فمات فجاء ورثته يطلبون 
الحكم خيروا بين القصاص من الجارح أو أرشه إذا كان الجرح أقل من الدية ولم يكن لهم القتل؛ لأنه مات 
من جرح في حال لو ابتدئ فيها قتله لم يكن على عاقلته فيها قود فأبطلنا زيادة الموت لتحول حال المجني 
عليه إلى أن يكون مباح الدم وهو خلاف للمسألة قبلها؛ لأن المجني عليه تحولت حاله دون الجاني ولو 


44/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


كانت المسألة بحالها والجراح أكثر من النفس كأن فقأ عينه وقطع يديه ورجليه» ثم لحق بدار الحرب 
فسألوا القصاص من الجاني فذلك لهم؛ لأن ذلك كان للمجني عليه يوم الجناية أو ذلك وزيادة الموت 
فلا أبطل القصاص بسقوط زيادة الموت على الجاني» وإن سألوا الأرش جعلت لهم على الجاني في كل 
حال من هذه الأحوال الأقل من دية جراحه أو دية النفس؛ لأن دية جراحه قد نقصت بذهاب النفس لو 
مات منها في دار الإسلام على أمانه فإذا أرادوا الدية لم أزدهم على دية النفس فلا يكون تركه عهده زائدا 
له في أرشه» ولو لحق بدار الحرب في أمانه كما هو حتى يقدم وتأتي له مدة فمات بها كان كموته في دار 
الإسلام؛ لأن جراحه عمد ولم يكن كمن مات تاركا للعهد؛ لأن رجلا لو قتله عامدا ببلاد الحرب وله أمان 


(قال الشافعي) : ولو جرحه ذمي في بلاد الإسلام» ثم لحق بدار الحرب» ثم رجع إلينا بأمان فمات من 
الجراح ففيها قولان: أحدهما أن على الذمي القود إن شاء ورثته أو الدية تامة من قبل أن الجناية والموت 
كانا معا وله القود ولا ينظر إلى ما بين الحالين من تركه الأمان» والقول الثاني أن له الدية في النفس ولا 
قود؛ لأنه قد صار في حال لو مات فيها أو قتل لم تكن له دية ولا قود. 

(قال الشافعي) : وله الدية تامة في الحالين لا ينقص منها شيئا. 


ولو جرح ذمي حربيا مستأمنا فترك الأمان ولحق بدار الحرب فأغار المسلمون عليه.." )١(‏ 
"وأعطيناك فيما بقى العقل وإن شئت فلك العقل وإن كان إنما قطعها وهى مخرمة؛ لأن ذلك زين 


وإذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه فإن كان المقلوعة سنه لم ينغر فلا قود حتى يثغر فيتتام طرح 
أسنانه ونباتها فإذا تتام ولم تنبت سنه سئل أهل العلم عن الأجل الذي إذا بلغه ولم تنبت سنه لم تنبت فبلغه 
فإذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه فإذا بلغناه وقد نبت بعضها أو لم ينبت فلا قود» وله من العقل بقدر ما قصر 
نباتها يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تليهاء فإن كانت بلغت نصفها أخذ له بعيران ونصف وإن بلغت ثلثها 


أخذ له ثلث عقل سن وإن قلع رجل لرجل سنا زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له زنمة تحت أذنه 
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زائدة فقطعها رجل فسأل القود فلا قود وفيها حكومة وإن كان للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود 
سنا كان أو غير سن أو أصبع أو زنمة وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرف ان فقطع أحد الطرفين فلا قود 
وفيها حكومة إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه: وإن قطع رجل أصبع رجل ولها طرفان أو أنملة ولها 
طرفان ولم يخلق للقاطع تلك الخلقة فسأل المقطوع القود فهو له وزيادة حكومة إلا أن يكون طرفاها أشلاها 
فأذهبا منفعتها فلا قود. 

إن كان للقاطع مثلها وليست شلاء أقيد ولا حكومة» ولو كانت لأصبع القاطع طرفان وليس ذلك لأصبع 
المقطوع فلا قود؛ لأن أصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع ا. ه 


[أمر الحاكم بالقود] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على القود وإذا أمره به 
أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده ولا يستقيد إلا وحديده حديد مسقى لثئلا يعذب المستقاد 
منه وينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده لثلا يحتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنه» 
وكذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من ثلم ولا وهن فيبطئ في رأس ولا وجه حتى يكون عليه عذاباء 
وينبغى له أن يأمر العدلين إذا أقاد تحت شعر فى وجه أو ومن أن يأمر بحلاق الرأس أو موضع القود منه 


ثم يأخذ قياس شجة المستقاد له ويقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ثم يعلمه بسواد 


أو غيره ثم يأخذ ا لمستقيد بشق ما شرط فى العلامتين حتى يستوظف ال لشجة ويأخذانه بذلك فى عرضها 
وعمقها وينظر فإن كان شقا واحدا أيسر عليه فعل وإن كان شقه شيئا بعد شىء أيسر عليه فعل» وإن قيل 


شقه واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا خيفت زيادته أمر أن يحرفها من الطرف الذي يأخذ منه 


إلى موضع لا يخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ بيده لثلا يزيد شيئا. فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر 
فقد أساء ولا شيء عليه» وإنما أعني بذلك شعر الرأس واللحية فأما إن كان القود في جسد وكان شعر 
الجسد خفيفا لا يحول دون النظر فأحب إِلِي أن يحلقه وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان 
كثيرا حلقه (قال الشافعي) : ويؤمر بالمقتص منه فيضبط لثئلا يضطرب فتذهب الحديدة حيث لا يريد 
المقتص فإن أغفل ضبطه أو ضبطه من لا يقوى منه على الاضطراب في يديه فاضطرب والحديدة موضوعة 


في رأسه في موضع القود فذهبت الحديدة موضعا آخر فهو هدر؛ لأن المقتص له لم يتعد موضع القصاص» 
وإن ذهابها في غير موضعه بفعل المقتص منه." )١(‏ 

"يدخل من قبل أنه إن كان إنما ذهب إلى العبد يجني فيعتقه سيده أن يضمن الأقل من قيمته أو 
الجناية فهذه لم يعتقها سيدها وذلك إذا عاد عقلت عنه العاقلة ولم يعقل هو عنه وهو يجعله يعقل عن هذه 
(قال الربيع) (قال الشافعي) : والقول الثاني أحب إلينا. 
(قال الشافعي) : وإذا جنى عليها جناية فلم يحكم بها الحاكم حتى مات سيدها فهي لورثة سيدها من قبل 
أن سيدها قد ملكها بالجناية (قال الشافعي) : وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت كان من 
حلال أو حرام ولو ماتت أم الولد قبل سيدها كان أولادها في يد سيدها فإذا مات عتقوا بموته كما كانت 


أمهم تعتق بموته. 

وإذا أسلمت أم ولد النصرانى حيل بينه وبينها وأخذ بالنفقة عليها وأن تعمل له ما يعمل مثلها لمثله فمتى 
أسلم خلي بينه وبينهاء وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته وقال بعضهم: إذا أسلمت أم ولد النصراني 
فهي حرة وعليها أن تسعى في قيمتها وروي عن الأوزاعي مثل قوله إلا أنه قال تسعى في نصف قيمتها 


وقال غيرهما هي حرة ولا تسعى في شيء. 

(قال الشافعي) : فإن كان إنما ذهب إلى أنه لم يكن له منها إلا أن يصيبها فحرمت عليه الإصابة بإسلامها 
فهو يجعل للرجل من أم ولده أن يأخذ مالها بأي وجه ملكته وهب لها أو تصدق به عليها أو وجدت كنزا 
لا يبيع أم الولدء وإذا لم يبع مدبر النصراني يسلم فكيف باع أم ولده؟ . 

(قال الشافعي) : وسواء في الحكم أم ولد النصراني أو المسلم يرتد (قال الربيع لا تباع) أم ولد النصراني 
كما لا تباع أم ولد المسلم. 

(قال الشافعي) : وليس للنصراني أن يبيع أم ولده النصرانية إذا حكمنا أنه محول دونها لم يخل وبيعها كما 
لا يخلى بينه وبين بيع ابنه ولا بين بيع مكاتبه. وإذا توفي الرجل عن أم ولده أو أعتقها فلا عدة عليها 
وتستبرأ بحيضة فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياسا؛ لأن الحيضة إذا 
كانت براءة في الظاهر فالحمل يبين في التي لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر. والقول الثاني أن عليها 
شهرا بدلا من الحيضة؛ لأن الله عز وجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيض (قال الربيع) وبه يقول الشافعي 


)١(‏ الأم للشافعي الشافعي 5/5ه 


(قال الربيع) وإذا كانت للرجل أم ولد فخصي أو انقطع عنه الجماع فليس لها خيار؛ لأنها ليست كالزوجة 
في بحال. . 


[مسألة دية الجنين] 
نسالة الجنين 
(أخبرنا الربيع) قال (حدثنا الشافعي) إملاء قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب 


عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني 
لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها» (قال الشافعي) : فبين في قضاء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قضى على امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما 
أصابت وأن ميرائها لولدها وزوجها أن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن الميراث لمن جعله الله عز وجل 
له وبين إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل." 
00 
"|عقل من لا يعرف نسبه] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان الرجل أعجميا وكان نوبيا فجنى فلا عقل على أحد من 
النوبة حتى يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام» ومن ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل بالنسبء فأما 
إن أثبتوا قراهم وكانوا يقولون إنما يكون في القرية أهل النسب لم أقض عليهم بالعقل بحال إلا بإثبات 
النسب» وكذلك كل قبيلة أعجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم وكل من لم يثبت نسبه من أعجمي أو لقيط 
أو غيره لم يكن له ولاء فعلى المسلمين أن يعقلوا عنه لما يجمع بينه وبينهم من ولاية الدين وإنهم يأخذون 
ماله إذا مات» ومن انتسب إلى نسب فهو منه إلا أن تثبت بينة قاطعة بما تقطع البينة على الحقوق بخلاف 
ذلك ولا تقبل البينة على دفع نسب بالسماع وإذا حكمنا على أهل العهد والمستأمنين في العقل حكمنا 
عليهم حكمنا على المسلمين يلزم ذلك عواقلهم الذين يجري حكمنا عليهم فإذا كانت عاقلة لا يجري 
حكمنا عليها ألزمنا الجاني ذلك وما عجزت عنه عاقلة إن كانت له ألزمناه في ماله دون غير عاقلته منهم 
ولا نقضي به على أهل دينه إذا لم يكونوا عصبة له؛ لأنهم لا يرثونه ولا على المسلمين لقطع الولاية بين 
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المؤمنين والمشركين وأنهم لا يأخذون ماله على الميراث إنما يأخذونه فيعا. . 


[أين تكون العاقلة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : والعاقلة النسب فإذا جنى الرجل بمكة وعاقلته بالشام فإن لم يكن 
مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام فيأخذ عاقلته بالعقل ولا 
يحمله أقرب الناس إلى عاقلته بمكة بحال وله عاقلة بأبعد منهاء وإن امتنعت عاقلته من أن يجري عليهم 
الحكم جوهدوا حتى يؤخذ منهم كما يجاهدون على كل حق لزمهم فإن لم يقدر عليهم لم يؤخذ من غيرهم 
وكان كحق عليهم غلبوا عليه متى قدر عليهم أخذ منهم (قال) : وقد قيل: يحمله عاقلة الرجل ببلده ثم أقرب 
العواقل بهم ولا ينتظر بالعقل غائب يقدم ولا رجل ببلد يؤخذ منه بكتاب - والله أعلم -. وإن كانت العاقلة 
حاضرة فغاب منهم رجل يحتمل العقل أخذ من ماله ما يلزمه وإذا كانت العاقلة كثيرا يحتمل العقل بعضهم 
على ما وصفت أن الرجل يحتمل من العقل ويفضل وكانوا حضورا بالبلد وأموالهم فقد قيل يأخذ الوالي من 
بعضهم دون بعض؛ لأن العقل لزم الكل وأحب إلبي أن يفض ذلك عليهم حتى يستووا فيه وإن قل كل ما 
يؤخذ من كل واحد منهم وإن كان من يحضر من العاقلة يحتمل العقل ومنهم جماعة غيب عن البلد فقد 
قيل يؤخذ من الحضور دون الغيب عن البلد على المعنى الذي وصفت في مثل المسألة التي قبلهاء ومن 
ذهب إلى هذا قال الجناية من غير من تؤخذ منه وكل يلزمه اسم عاقلة رأيهم أخذ منه فهو مفض عليه مما 
أخذ منه ولا يؤخذ حاضر بغائب غيره (قال) : ولا أرد الذي أخذت منه على من لم آخذ منه وهذا يشبه 
مذاهب كثيرة لأهل العلم - والله تعالى أعلم - ومن قال هذا القول قال لو تغيب بعض العاقلة ولم يوجد 
له مال حاضر ثم أخذ العقل ممن بقي ثم حضر الغائب لم يؤخذ منه شيء وقيل ذلك فيه لو كان حاضرا 
وامتنع من أن يؤدي العقل وإذا كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله ويجبرون على أن 
يشترك النفر في البعير بقدر ما يلزمهم من العقل وإذا جنى الحر على الحر خطأ فما لزمه من دية أو أرش 
جناية وإن قلت جعلتها على العاقلة. وإذا جنى الحر على." )١(‏ 

"أو الجهالة به ما لا يرجو في حاكمه وأن لو كان على حكام المسلمين الحكم بينهم إذا جاءهم 
بعض دون بعض وإذا جاءوهم مستجمعين لجاءوهم في بعض الحالات مستجمعين (قال الشافعي) : ولا 


نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بينهم إلا في الموادعين 


١١5/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


اللذين رجم ولا عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن 
علي - رضي الله عنه - مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء (قال الشافعي) : 
وهاتان الروايتان - ون لم تخالفانا - غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على 
من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره معرفته عنده (قال الشافعي) : فقال لي بعض الناس: فإنك إذا 
أبيت الحكم بينهم رجعوا إلى حكامهم فحكموا بينهم بغير الحق عندك (قال الشافعي) : فقلت له: وأنا إذا 
أبيت الحكم فحكم حاكمهم بينهم بؤير الحق ولم أكن أنا حاكما فما أنا من حكم حكامهم أترى تركي 
أن أحكم بينهم في درهم لو تظالموا فيه وقد أعلمتك ما جعل الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من الخيار 
في الحكم بينهم أو الترك لهم وما أوجدتك من الدلائل على أن الخيار ثابت بأن لم يحكم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ولا من جاء بعده من أئمة الهدى أو ترى تركي الحكم بينهم أعظم أم تركهم على 
الشرك بالله تبارك وتعالى؟ فإن قلت فقد أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم وقد علم أنهم مقيمون على 
الشرك به معونة لأهل دينه فإقرارهم على ما هو أقل من الشرك أحرى أن لا يعرض في نفسك منه شيء إذا 
أقررناهم على أعظم الأمور فأصغرها أقل من أعظمها (قال الشافعي) : فقال لي قائل فإن امتنعوا أن يأتوا 
حكامهم قلت أخيرهم بين أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا الذمة» قال فإذا خيرتهم فرجعوا وأنت تعلم أنهم 
يحكمون بينهم بالباطل عندك فأراك قد شركتهم في حدمهم (قال الشافعي) : فقلت له لست شريكهم في 
حكمهم وإنما وفيت لهم بذمتهم؛ وذمتهم أن يأمنوا في بلاد المسلمين لا يجبرون على غير دينهم ولم يزالوا 
يتحاكمون إلى حكامهم برضاهم فإذا امتنعوا من حكامهم قلت لهم لم تعطوا الأمان على الامتناع والظلم 
فاختاروا أن تفسخوا الذمة أو ترجعوا إلى من لم يزل يعلم أنه كان يحكم بينكم منذ كنتم فإن اختاروا فسخ 
الذمة فسخناها وإن لم يفعلوا ورجعوا إلى حكامهم فكذلك لم يزالوا لا يمنعهم منه إمام قبلنا ورجوعهم إليهم 
شيء رضوا به لم نشركهم نحن فيه (قال الشافعي) : ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن ردنا لهم مما يشركهم 
ولكنه منع لهم من الامتناع (قال) : وقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت لو أغار عليهم العدو فسبوهم 
فمنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل الخنزير أكان علي أن أستنقذهم إن قويت لذمتهم؟ قال: نعم قلت: 
فإن قال قائل إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا وشربرا الخمر وأكلوا الخنزير فلا تستنقذهم فتشركهم في 
ذلك ما الحجة؟ قال الحجة أن نقول أستنقذهم لذمتهم قلت: فإن قال في أي ذمتهم وجدت أن تستنقذهم؟ 
هل تجد بذلك خبرا؟ قال لا ولكن معقول إذا تركتهم آمنين في بلاد المسلمين أن عليك الدفع عمن في 
بلاد المسلمين قلت فإن قلت أدفع عما في بلاد المسلمين للمسلمين فأما لغيرهم فلا قال إذا جعلت لغيرهم 


ارذرك 


الأمان فيها كان عليك الدفع عنهم قلت وحالهم حال المسلمين؟ قال لاء قلت فكيف جعلت على الدفع 
عنهم وحالهم مخالفة حال المسلمين» هم وإن استووا في أن لهم المقام بدار المسلمين مختلفون فيما يلزم 
لهم المسلمين؟ (قال الشافعي) : وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما هم عليه من الشرك واستنقاذهم 
لو أسروا فردهم إلى حكامهم وإن حكموا بما لا نرى أخف وأولى أن يكون لنا - والله أعلم - (قال الشافعي) 
: فقال لي بعض الناس: أرأيت إن أجزت الحكم بينهم كيف تحكم؟ قلت: إذا اجتمعوا على الرضا بي 
فأحب إلي أن لا أحكم لما وصفت لك ولأن ذلك لوكان." )١(‏ 

"بين أحد من أهل العلم علمته (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الربحمن عن عائشة أنها قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال كل شراب أسكر 
فهو حرام» (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن 
كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما. 
(قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه - قال: لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته. 
(قال الشافعي) : قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه 
ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره. فقيل لبعض من قال هذا القول: كيف خالفت ما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وثبت عن عمر وروي عن علي ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - خلافه؟ قال روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حله. قلنا رويتموه عن 
رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال: وكيف يعرف المسكر؟ قلنا لا نحد أحدا أبدا لم يسكر 
حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر 
بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيرا؛ لأنه إما الحد 
وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب إنما يعاقب 
الناس على اليقين وفيه كتاب كبير وسمعت الشافعي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. 
(قال الشافعي) : يقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له: 
أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال: حرام قيل 


١57/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


[باب ضرب النساء] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله -: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس 
بن عبد الله ب أن ذباب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تضربوا إماء الله قال فأتاه 
عمر فقال يا رسول الله ذثر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد - صلى الله عليه 
وسلم - نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقد أطاف الليلة بآل 
محمد سبعون امرأة يشكون أزواجهن ولا تجدون أولائك خياركم» (قال الشافعي) : وقد أذن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بضرب النساء إذا ذئرن على أزواجهن وبلغنا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أذن بضربهن ضربا غير مبرح وقال اتقوا الوجه» (قال الشافعي) : وقد أذن الله عز وجل بضربهن إذا خيف 
نشو زهن فقال #إواللاتي تخافون نشوزهن [النساء: 5؟] إلى إؤسبيلا؟ [النساء: 5"؟] (قال) : ولو ترك 
الضرب كان أحب إلي لقول الى دلي الله كل وسطلى ح وزلى يشب خياك)» وإذا أذن اللد هر وجل 
ثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضرب الحرائر فكيف عاب رجل أن يقيم سيد الأمة على أمته 


حد الزنا وقد جاءت به السنة وفعله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده. .." )١(‏ 


"[غرم السارق] 
(قال الشافعي) : - رحمه الله - وإذا وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها وقطع 
وإن كان أحدث في السرقة شيئا ينقصها ردت إليه وما نقصها ضامن عليه يتبع به وإن أتلف السلعة قطع 
أيضا وكانت عليه قيمتها يوم سرقها ويضمن قيمتها إذا فاتت. وكذلك قاطع الطريق وكل من أتلف لإنسان 
شيئا مما يقطع فيه أو لا يقطع فلا فرق بين ذلك ويضمنه من أتلفه والقطع لله لا يسقط غرمه ما أتلف 
للناس. 


[حد قاطع الطريق] 


(قال الشافعي) : - رحمه الله -: قال الله تبارك وتعالى «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 


في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا» [المائدة: *"] الآية (قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى 


١٠ الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا 
ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا 
فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. 
(قال الشافعي) : وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله تبارك وتعالى وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن 
أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السباء والجزية واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على 
ما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالى «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» 
[المائدة: 14*] فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه وأخذ بحقوق بني آدم. ولا يقطع من قطاع 
الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق (قال الشافعي) : - رحمه الله - 
والمحاربون الذين هذه حدودهم القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري والطرق 
(قال) : وأرى ذلك في ديار أهل البادية وفي القرى سواء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا فحدودهم 
واحدة فإذا عرض اللصوص لجماعة أو واحد مكابرة بسلاح فاختلف أفعال العارضين فكان منهم من قتل 
وأخذ المال ومنهم من قتل ولم يأخذ مالا ومنهم من أخذ مالا ولم يقتل ومنهم من كثر الجماعة وهيب 
ومنهم من كان ردءا للصوص يتقوون بمكانه أقيمت عليهم الحدود باختلاف أفعالهم على ما وصفت. وينظر 
إلى من قتل منهم وأخذ مالا فيقتله ويصلبه وأحب إل أن يبدأ بقتله قبل صلبه؛ لأن في صابه وقتله على 
الخشبة تعذيبا له يشبه المثلة وقد قال غيري: يصلب ثم يطعن فيقتل. وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى 
أوليائه فيدفنوه أو يدفنه غيرهم» ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت ثم رجله اليسرى ثم 
حسمت في مكان واحد وخلي» ومن حضر وكثر وهيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر وحبس وسواء افترقت 
أفعالهم كما وصفت في مقام واحد أو كانت جماعة كابرت ففعلت فعلا واحدا مثلا: قتل وحده أو قتل 
وأخذ مال أو أخذ مال بلا قتل حد كل واحد منهم حد مثله بقدر فعله ولو هيبوا ولم يبلغوا قتلا ولا أخذ 
مال عزروا ولو هيبوا وجرحوا أقص منهم بما فيه القصاص وعزروا وحبسوا ولو كان القاتل قتل منهم رجلا 
وجرح آخر أقص صاحب الجرح منه ثم قتل وكذلك لو كان أخذ المال وجرح أقص صاحب الجرح ثم قطع 
لا تمنع حقوق الله حقوق الآدميين في الجراح وغيرها ولو كانت الجراح مما لا قصاص فيه." )١(‏ 

"ورسوله لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول وإن دين محمد حق أو فرض وأبرأ مما 
خالف دين محمد - صلى الله عليه وسلم - أو دين الإسلام فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان 


١514/5 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


فإذا رجع عنه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن كان منهم طائفة تعرف بأن لا تقر بنبوة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - إلا عند الإسلام أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله فقد استكملوا الإقرار بالإيمان فإن رجعوا عنه استتيبوا فإن تابوا وإلا قتلوا (قال) : وإنما يقتل 
من أقر بالإيمان إذا أقر بالإيمان بعد البلوغ والعقل (قال) : فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم 
ارتد قبل البلوغ أو رس ا م ا حي بالإيمان ويجهد 
عليه بلا قتل إن لم يفعله وإن أقر بالإيمان وهو بالغ سكران من خمر ثم رجع استتيب فإن داب وإلا قتل 
كد مغلوبا على عقله بسوى السكر لم يستتب ولم يقتل إن أبى التوبة ولو أن رجلا وامرأته أقرا بالإيمان 

ثم ارتدا فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالإيمان أو عرف وتركا على الشرك ببلاد الإسلام أو بلاد الشرك 
ثم ولد لهما ولد قبل الإقرار بالإيمان أو بعد الردة أو بعدما رجعا عن الردة فذلك كله سواء إذا شهد على 
إقرارهما بالإيمان بديئا شاهدان فإن نشأ أولادهما الذين لم يبلغوا قبل إسلامهما على الشرك لا يعرفون غيره 
ثم ظهر عليهم قبل البلوغ وبعد العقل أمروا بالإيمان وجبروا عليه ولا يقتلون إن امتنعوا منه فإذا بلغوا أعلموا 
أنهم إن لم يؤمنوا قتلوا لأن حكمهم حكم الإيمان فإذا لم يؤمنوا قتلوا وهكذا إذا لم يظهر عليهم إلا بعد 
البلوغ وسواء أي أبويهم أسلم ثم ارتد أو ولد بعد إقرار أحد الأبوين بالإسلام والمقر بالإسلام منهما على 
الإقرار به أو مرتد فحكمه حكم الإسلام وهكذا إذا أسلم قبل بلوغ الولد أحد الأبوين أو هما (قال) : ويقتل 
المريض المرتد عن الإسلام والعبد والأمة والمكاتب وأم الولد والشيخ الفاني إذا كانوا يعقلون ولم يتوبوا ولا 
تقتل المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها ثم تقتل إن لم تتب فإذا أبى الرجل أو المرأة المرتدان الرجوع 
إلى الإيمان قتل مكانه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال «من بدل دينه فاقتلوه» وقال فيما يحل 
الدم «كفر بعد إيمان» كانت الغاية التي دل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يقتل فيها المرتد 
أن يمتنع من الإيمان ولم يكن إذا تؤني به ثلاثا أو أكثر أو أقل إلا في حال واحدة هي الامتناع من الإيمان 
لأنه قد يمتنع من التوبة بعد ثلاثة ويتوب مكانه قبل ما يؤخذ وبعدما يؤخذ ومن كان إسلامه بإسلام أبويه 
أو أحدهما فأبى الإسلام هكذا يعلم أنه إن لم يسلم قتل ولو تؤني به ساعة ويوما كان أحب إلِي أن يتأنى 


به من المرتد بعد إيمان نفسه. 


[الشهادة على المرتد] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الإيمان أو امرأة سئلا فإن 
أكذبا الشاهدين قيل لهما اشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرآ مما خالف الإسلام من 


/ده 


الأديان فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن أكثر منه وكان هذا توبة منهما ولو أقرا وتابا قبل منهما. 


[مال المرتد وزوجة المرتد] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله زوجة» أو امرأة عن الإسلام ولها." 
00 

'يجتمعان في هذا ويجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب أن 
يتخلف عنه ويفترقان في أني لم أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الوليمة على عرس ولم أعلمه 
أولم على غيره. وأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة» ولم 
أعلمه أمر بذلك أظنه قال أحدا غيره حتى «أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على صفية لأنه كان في 
سر سوق وجرا 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن كان المدعو صائما أجاب الدعوة وبارك وانصرف ولم نحتم 
عليه أن يأكل وأحب إلي أن لو فعل وأفطر إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن قبل وبعد له رب الوليمة. 
(قال الشافعى) : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب النبى - صلى 
الله عليه وسلم - فأتاه فيهم أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف. 


(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى -: أخبرنا سفيان بن عيينة سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي 
عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله 
يده وقال إني صائم. 

(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - أخبرنا مسلم عن جريج (قال الشافعي) لا أدري عن عطاء أو غيره قال 


جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عباس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال إن لم 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قدر الرجل على إتيان الوليمة بحال لم يكن له عذر في تركها 
اشتد الزحام أو قل لا أعلم الزحام يمنع من الواجب والذي يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده 
بالدعوة فأما من قال له رسول صاحب الوليمة قد أمرني أن أوذن من رأيت فكنت ممن رأيت أن أوذنك 


فليس عليه أن يأتي الوليمة لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده وأحب إلي أن لا يأتي. قن ل ينع ل 
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جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة 


[إذا دعي الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية] 

وإذا دعي الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة 
نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم قبل أن ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب 
ولا يدخل مع المعصية وإن رأى صورا في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي تلك 
الصور فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطأ فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله؛ وإن كانت صورا غير ذوات 
أرواح مثل صور الشجر فلا بأس إنما المنهي عنه أن يصور ذوات الأرواح التي هي خلق الله» وإن كانت 
المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها وليس في الستر شيء أكرهه أكثر من السرف وأحب للرجل إذا دعاه 
الرجل إلى الطعام أن يجيبه. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لو أهدي إلي ذراع 
لقبلتها ولو دعيت إلى كراع لأجبت» . 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك في غير 
وليمة» . 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : «ودعت امرأة سعد بن الربيع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفرا 
من أصحابه فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن دعت فأكلوا عندها» . 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإني لأحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاب إلى غير 


دعوة في غير وليمة. 


[صدقة الشافعي رضى الله عنه] 


- هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في صحة منه وجواز من أمره وذلك في." )١(‏ 
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[شهادة من يأخذ الجعل على الخير] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أن القاضي والقاسم والكاتب للقاضي وصاحب الديوان وصاحب 
بيت المال والمؤذنين لم يأخذوا جعلاء وعملوا محتسبين كان » وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم 
عندي» وبعضهم أعذر بالجعل من بعضء وما منهم أحد كان أن يترك الجعل من المؤذنين (قال) 
: ولا بأس أن يأخذ الرجل الجعل عن الرجل في الحج إذا كان قد حج عن نفسه: ولا بأس أن يأخذ الجعل 
على أن يكيل للناس ويزن لهم ويعلمهم القرآن والنحوء وما يتأدبون به من الشعر مما ليس فيه مكروه (قال 
الربيع) سمعت الشافعي يقول لا تأخذ في الأذان أجرة» ولكن خذه على أنه من الفيء. 


[شهادة السؤال] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا تحرم المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله» ول١‏ 
في حمالة الرجل بالديات والجراحات»؛ ولا في الغرم لأن هذه مواضع ضرورات» وليس فيها كبير سقاطة 
مروءة. وهكذا لو قطع برجل ببلد فسأل لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضي منها إلا بمسألة» 


ولا ترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعض عمره؛ وهو غني بغير ضرورة» 


ولا معنى من هذه المعاني» ويشكو الحاجة فهذا يأخذ ما لا يحل له. ويكذب بذكر الحاجة فترد بذلك 
شهادته (قال) : ومن سألء وهو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة» وإِن كان ممن يعرف بأنه 
صادق ثقة لم ترد شهادته؛ وإن كان تغلبه الحاجة» وكانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم 
تقبل شهادته» وهكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن كان 
ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته» وإن كان لا يخفى عليه أنه محرم عليه ردت شهادته. فأما 
غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غني فقبلها فلا يحرم عليه» ولا ترد بها شهادته. 


إشهادة القاذف] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : من قذف مسلما حددناه أو لم نحدده لم نقبل شهادته حتى يتوب 
فإذا تاب قبلنا شهادته فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود 
فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له تب» ولا توبة إلا إكذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد 
تاب حد أو لم يحدء وإن أبى أن يتوب» وقد قذفء» وسقط الحد عنه بعفو أو غيره مما لا يلزم المقذوف 
اسم القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه. وهكذا قال عمر للذين شهدوا على من شهدوا عليه 


ه5٠‎ 


حين حدهم فتاب اثنان فقبل شهادتهماء وأقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته؛ ومن كانت حاله." 
)00 

"- رحمه الله تعالى - وإذا عزل القاضي عن القضاءء وقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل 
ذلك منه حتى يأتي المقضي له بشاهدين على أنه حكم له قبل أن يعزل 


(قال) : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه. ويبين له» ويقول له احتججت عندي بكذاء 
وجاءت البينة عليك بكذاء واحتج خصمك بكذا فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ليكون أطيب لنفس 
المحكوم عليه» وأبعد من التهمة» وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه فإن 
رأى فيها شيئا يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له فإن لم ير فيها شيئا أخبره أنه لا شيء 
له فيهاء وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيهاء وإِن لم يفعل جاز حكمه غير أن قد ترك موضع 
الأعذار إلى المقضي عليه عند القضاء 


(قال) : وأحب للإمام إذا ولي القضاء أن يجعل له أن يولي القضاء في الطرف من أطرافه» والشيء من أموره 
الرجل فيجوز حكمه؛ وإن لم يجعل ذلك له فمن رأى أنه لا يجوز إلا بأمر وال قال لم ينبغ للقاضي أن 
ينفذ حكم ذلك القاضي الذي استقضاه ولم يجعل إليه» وإن أنفذه كان إنفاذه إياه باطلا إلا أن يكون إنفاذه 
إياه على استئناف حكم بين الخصمين فإذا كان إنما هو لإنفاذ الحكم فليس بجائز» وإذا كان الأمر بينا 
عند القاضي فيما يختصم فيه الخصمان فأحب إلبي أن يأمرهما بالصلح, وأن يتحللهما من أن يؤخر الحكم 
بينهما يوما أو يومين فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهماء وأنفذ الحكم بينهما متى بان له وإن 
أشكل الحكم عليه لم يحكم بينهما طال ذلك أو قصر عليه الأناة إلى بيان الحكمء والحكم قبل البيان 
ظلم؛ والحبس بالحكم بعد البيان ظلمء والله أعلم. 


[الإقرار والمواهب] 
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال إذا قال الرجل لفلان علي شيء ثم جحد قيل له أقر بما شئت مما 


يقع عليه اسم شيء تمرة أو فلس أو ما أحببت ثم أحلف ما هو إلا هذاء وما له عليك شيء غير هذاء وقد 
برئت فإن أبى أن يحلف ردت اليمين على المدعي المقر له فقيل له سم ما شئت فإذا سمى قيل للمقر إن 
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حلفت على هذا برئت» وإلا رددنا عليه اليمين فحلف فأعطيناه» ولا نحبسه. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وهكذا إذا قال له على مال قيل له أقر بما شئت لأن كل شيء يقع 
عليه اسم مال» وهكذا إذا قال له علي مال كثير أو مال عظيم فإن قال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل قد 
ذكر الله عز وجل العمل فقال للإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: 
- 8] فإذا كوفئ على مثقال ذرة في الخير والشر كانت عظيماء ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة 
فأما من ذهب إلى أنه يقضي عليه بما تجب فيه الرّكاة فلا أعلمه ذهب إليه خبراء ولا قياسا ولا معقولا 
أرأيت مسكينا يرى الدرهم عظيما فقال لرجل علي مال عظيم ومعروف منه أنه يرى الدرهم؟ عظيما أجبره 
على أن يعطيه مائتي درهم, ورأيت خليفة أو نظيرا للخليفة يرى ألف ألف قليلا أقر لرجل فقال له علي 
مال عظيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا؟ فإن قلت مائتي درهم فالعامة تعرف أن قول هذا عظيم مما يقع في 
القلب أكثر من ألف ألف درهم فتعطى منه التافه فتظلم في معنى قولك المقر له إذا لم يك عندك فيه محمل 
إلا كلام الناس» وتظلم المسكين المقر الذي يرى الدرهم عظيما. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قال له علي دراهم فقال كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فسواءء 
وأجبره على أن يعطيه ثلاثة دراهم إلا أن يدعي المقر له أكثر من ذلك فأحلف المقر فإن حلف لم أزده 


على ثلاثة» وإن نكل قلت للمدعي إن شعت فخذ ثلاثة بلا يمين» وإن شئت فاحلف على أكثر من ثلاثة, 


وخد 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قال له علي." )١(‏ 

"الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت الدار أو العبد في يدي رجل فادعى رجل أنه غصبه 
إياه في وقت وأقام بينة على ذلكء» وادعى آخر أنه أقر أنه وديعة له في وقت بعد الغصبء وأقام على ذلك 
بينة فإنه يقضي به لصاحب الغصبء ولا يقضي لصاحب الإقرار بشيء» ولا يجوز إقراره فيما غصب من 
هذا وصاحب الغصب هو المدعي» وعليه البينة 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبداء وأمة بألف درهمء ونقده 
الثمن» وهما في يدي البائع فقال البائع إنما بعتك العبد وحده بألف درهم فإنهما يتحالفان» ويتفاسخان» 
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والله أعلم. 


[باب الدعوى في الميراث] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت دار في يد رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة على أنها له من وقت كذا إلى وقت كذاء وأنه ورثها عن أبيه في وقت كذا حتى يحيط العلم أن إحدى 
البينتين كاذبة بغير عينها فهذا مثل الش.ادة على النتاج فمن زعم في النتاج أنه يبطل البينتين لأن إحداهما 
كاذبة بالإحاطة» ولا نعرفهاء ويجعل النتاج للذي هي في يديه لإبطال البينة أبطل هاتين البينتين» وأقر الدار 
في يدي صاحبهاء ومن زعم أنه يحق البينة التي معها السبب الأقوى فيجعل كينونة النتاج في يدي صاحبها 
بسبب أقوى ففي هذا قولان أحدهما أن تكون بينهما نصفين» والآخر أن يقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة 
له كانت له كلهاء ولو كانت البينة شهدت على وقتين مختلفين لم يكن فيه إلا أن يقرع بينهما أو تكون 
الدار بينهما نصفين لأنه قد يمكن في هذا أن تكون البينتان صادقتين» وكل ما أمكن أن تكون البينتان 
صادقتين فيه مما ليس في يدي المدعيين هكذاء وكل ما لم يمكن إلا أن تكون إحدى البينتين كاذبة 
فكالمسألة الأولى» وسواء هذا في كل شيء ادعى» وبأي ملك ادعى الميراث» وغيره في ذلك سواء 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذاكانت أمة فى يدي رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه وأقام 
بينة أن أباه مات» وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره» وأقام آخر بينة أنه اشتراها من أبي هذاء ونقده الثمن 
فإنه يقضي بها للمشتري» وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث» وهكذا لو شهدوا على صدقة مقبوضة من 
الظاهر أن يعلموا الميت مالكاء ولا يعلمونها خرجت من يديه فيسعهم على هذا الشهادة» ولو توقوا فشهدوا 
أنها ملك له وأنهم لا يعلمونها خرجت من يديه حتى مات كان أحب إلي؛ وإن كانت الشهادة فيه على 
على أن الميت أخرجها في حياته إلى هذا فليس بينهم اختلاف إلا أنه خفي على هؤلاء ما علم هؤلاء 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت دار أو أرض أو بست إن أو قرية فى يدي رجل» وادعى 
رجل أنها له» وأقام بينة أنها لأبيه ولم يشهدوا أنه مات» وتركها ميراثا فإنه لا يقضي له ولا تنفذ هذه الشهادة 
إلا أن يشهدوا أنها لم تزل لأبيه حتى ماتء وإن لم يذكروا أنه تركها ميراثاء وكذلك لو شهدوا أنها كانت 
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لجده. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات؛ 
وتركها ميراثا فأقام آخر شاهدين أن أب هذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه فلانة ماتت» وتركتها ميراثا 
فإنه يقضي بها لابن المرأة لأن الرجل قد خرج منها حيث تزوج عليهاء وهذا مثل خروجه منها بالبيع» وشهادة 
النساء في ملك الأموال كلها مع شهادة الرجال جائزة» ولا تجوز على أن." )١(‏ 

"بقول علي - رضي الله تعالى عنه - حجة وإن كانت فيه حجة فقد خالفتها مع أن هذا غير ثابت 
عن علي عند أهل العلم منكم وقلت له حديث اليمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من حديث «لا يرث المسلم الكافر» فثبته ورددت قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - باليمين 
وهو أصح منه. 
وقلت له في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث قاتل من قتل» حديث يرويه عمرو بن 
شعيب مرسلا وعمرو بن شعيب يروي مسندا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يرث قاتل الخطا 
من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية» وترد حديثه وتضعفه» ثم نحتج من حديثه 
بأضعف مما احتججت به وقلت له قد قال الله عز ذكره #إفإن كان له إخوة فلأمه السدس# [النساء: 
]١‏ » وكان ابن عباس لا يحجبها عن الثلث إلا بثلاثة إخوة وهذا الظاهر وحجبتها بأخوين وخالفت ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - ومعه ظاهر القرآن (قال) : قاله عثمان - رضي الله تعالى عنه - وقال 
توارث عليه الناس قلنا فإن قيل: لك فاترك ما توارثوا عليه إلى ظاهر القرآن (قال) : فقال عثمان أعلم بالقرآن 
منا وقلنا ابن عباس أيضا أعلم منا (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى إولكم 
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين 
بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 
توصون بها أو دين [النساء: ]١١‏ فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد إنما ذكر الله عز وجل 
المواريث بعد الوصية والدين فلم تختلف الناس في أن المواريث لا تكون حتى يقضي جميع الدين وإن أتى 
ذلك على المال كله أفرأيت إن قال لنا ولك قائل الوصية مذكورة مع الدين فكيف زعمت أن الميراث يكون 
قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية واقتصرت بها على الثلث هل الحجة عليه إلا أن يقال الوصية وإن 
كانت مذكورة بغير توقيت فإن اسم الوصية يقع على القليل» والكثير فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها 
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خاص وإن كان مخرجها عاما استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله عز وجل قال ما له جواب إلا هذا قلت: فإن قال لنا ولك قائل 
ما الخبر الذي دل على هذا؟ قال: «قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد الثلث والثلث كثير» 
قلنا فإن قال لك هذه مشورة ليست بحكم ولا أمر أن لا يتعدى الثلثء وقد قال غير واحد الخمس أحب 
لي في الوصية من غير أن يقول لا تعدو الخمس ما الحجة عليه؟ قال حديث عمران بن حصين «أن رجلا 
أصوق بئة مملوكين :عفد الموت») فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» 
قلنا فقال لك فدلك هذا على أن العتق وصية وأن الوصية مرجوعة إلى الثلث قال نعم أبين الدلالة قلنا 
فقال لك أفثابت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دلك على أن الوصية في القرآن على خاص؟ 
على معنى الكتاب» قلت فأي حجة على أحد أبين من أن تكون تزعم أن سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الدالة على معنى كتاب الله أن أقرع بين مماليك عمران بن حصين أعتقهم ستاء فأعتق اثنين وأرق 
أربعة» ثم خالفت ما زعمت أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبينة فرق بها بين الوصية والدين 
قيمته» قال إني إنما قلته لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عبد أعتق أن يعتق ثلثه ويسعى في 
ثلثي قيمته» » قلنا هذا حديث غير ثابت» ولو كان ثابتا لم يكن فيه عجة, قال مسب" 17 

"القاضي بالقود أن يقتله» ولو شهد له على امرأة أنه تزوجها بولي ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح 
أن يصيبهاء ولو ولدت له جاريته جارية فجحدهاء فأحلفه القاضى وقضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبهاء 
ولو شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ ماله ويقتله» وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر 
فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ثم حكى لنا عنه أنه يقول في موضع 
آخر خلاف هذا القول يقول لو علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضي بأن تقر 
عنده لم يسعها أن يصيبهاء وكان لها إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد عن القول الأول. 
» والقول الأول خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يعرفه أهل العلم من المسلمين (قال) 
: فخالفه صاحبه في الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهما فقال لا يحل لأحد 
الشاهدين أن ينكحها ول١‏ يحل القضاء ما حرم الله (قال) : ثم عاد فقال ولا يحل للزوج أن يصيبها فقيل: 
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أتكره له ذلك لثلا يقام عليه الحد فنحن نكرهه أم لغير ذلك؟ قال لذلك ولغيره قلنا أي غير؟ قال قد حكم 
القاضي فهو يحل لغيره تزويجهاء وإذا حل لغيره تزويجها حرم عليه هو إصابتها فقيل له: أو لبعض من يقول 
قوله أرأيت قوله يحل لغيره تزويجها يعني من جهل أن حكم القاضي إنما كان بشهادة زور فرأى أن حكمه 
بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل ما علم الزوج» وكذلك 
لا يحرم عليه في الظاهر لو نكح امرأة في عدتهاء وقد قالت له ليست علي عدة أم يعني أنه لو علم ما علم 
الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وصفت. 


[الحكم بين أهل الكتاب] 

(قال الشافعي) : - رحمه الله - تعالى: الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين 
أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن 
يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الموضع الذي يلزمون 
أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال؛ 


وكذلك لو تدارءوا هم ومستأمن لا يرضى حكمهمء أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكمهم وإن تداعوا 
إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم وأحب إلينا 
أن لا يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لهم قبل أن ينظر فيه إني إنما أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين 
ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين وأحرم بينكم ما يحرم في الإسلام من الربا وثمن الخمرء 
والخنزير. 

وإذا حكمت في الجنايات حكمت بها على عواقلكم؛ وإذا كانت جناية تكون على العاقلة لم يحكم بها 
إلا برضا العاقلة فإن رضوا بهذا حكم به إن شاء وإِن لم يرضوا لم يحكم فإن رضي بعضهم وامتنع بعض من 
الرضا لم يحكم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فقال لي قائل ما الحجة في أن لا يحكم بينهم 
الحاكم حتى يجتمعوا على الرضاء ثم يكون بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم؟ فقلت له قول الله 
عز وجل لنبيه «ؤفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة: ؟4] الآية (قال الشافعي - رحمه 


الله تعالى -) : فإن جاءوك وجاءوك كأنها على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض وجعل له الخيار 
0 

"وأنا لا نسأل عن عدلهماء ولو عرفنا عدلهما كان مثل جرحهما في أن لا تقبل شهادتهما في أن هذا 
لم يبلغ وأن هذا مملوك وفي الكافر وإن كان مأمونا على شهادة الزور في أنه ليس من الشرط الذي أمرنا 
بقبوله فإذا صاروا إلى الشرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا كمن لم يشهد إلا في تلك الحال» فأما 
الحر المسلم البالغ ترد شهادته في الشيء» ثم تحسن حاله فيشهد بها فلا نقبلها؛ لأنا قد حكمنا بإبطالها؛ 
لأنه كان عندنا حين شهد في معاني الشهود الذين يقطع بشهادتهم حتى اختبرنا أنه مجروح فيها بعمل 
شيءء أو كذب فاختبر فرددنا شهادته فلا نجيزها وليس هكذا العبد ولا الصبي ولا الكافر أولئك كانوا 
عدولاء أو غير عدول ففيهم علة أنهم ليسوا من الشرط وهذا من الشرط إلا بأن يختبر عمله؛ أو قوله؛ والله 
تعالى الموفق. 


[شهادة النساء] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في مال يجب للرجل على 
الرجل فلا يجوز من شهادتهن شيء وإن كثرن إلا ومعهن رجل شاهد ولا يجوز منهن أقل من اثنتين مع 
الرجل فصاعدا ولا نجيز اثنتين ويحلف معهما؛ لأن شرط الله عز وجل الذي أجازهما فيه مع شاهد يشهد 
بمثل شهادتهما لغيره قال الله عز وجل ##فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان © [البقرة: 87/؟] » فأما رجل 
يحلف لنفسه فيأخذ فلا يجوز وهذا مكتوب في كتاب اليمين مع الشاهد, والموضع الثاني حيث لا يرى 


الجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه منفردات ولا يجوز منهن أقل من أربع إذا انفردن قياسا على حكم 
الله تبارك وتعالى فيهن؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجل وجعل الشهادة شاهدين» أو شاهدا 
وامرأتين فإن انفردن فمقام شاهدين أربع وهكذا كان عطاء يقول أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولا يجوز في شيء من الحدود ولا في شيء من الوكالات ولا الوصية ولا 
م) عدا ما وصفت من المال وما لا يطلع عليه الرجال من النساء أقل من شاهدين ولا يجوز في العتق» 
والولاء ويحلف المدعى عليه في الطلاق؛ والحدود والعتاق وكل شيء بغير شاهد وبشاهد فإن نكل رددت 
اليمين على المدعي وأخذت له بحقه وإن لم يحلف المدعي لم آخذ له شيئا ولا أفرق بين حكم هذا وبين 
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حكم الأموال. 


[شهادة القاضي] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء كان الإقرار عنده 


أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد؛ لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور» والإقرار عنده ليس فيه شك. 
وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس» والله تعالى 
الموفق. 


[الشهادة في رؤية الهلال] 

رؤية الهلال 

(قال الشافعي) : قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين 

فأكثر» وكذلك لا يفطرون وأحب إلى لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنهم لا مؤنة عليهم في الصيام إن." )١(‏ 
"كان من رمضان أدوه وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به ولا أحب لهم هذا في الفطر؛ لأن الصوم 

عمل بر» والفطر ترك عمل. 

أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين - رضي الله 

تعالى عنها - أن شاهدا شهد عند علي بن أبي طالب - رحمه الله تعالى - على رؤية هلال شهر رمضان 

فصام أحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. 

اجن" شك الشافعي ١‏ قال الربيع رجع الشافعي بعد فقال: لا يصام إلا بشاهدين (قال الشافعي - رحمه 

الله تعالى -) : إن كان علي - رحمه الله تعالى -: أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى 

الإلزام» والله تعالى أعلم. 


[شهادة الصبيان] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا تجوز شهادة الصبيان في حال من الأحوال؛ لأنهم ليسوا ممن 
نرضى من الشهداء وإنما أمرنا الله عز وجل أن نقبل شهادة من نرضى ومن قبلنا شهادته قبلناها حين يشهد 
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بها في الموقف الذي يشهد بها فيه وبعده وفي كل حال ولا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن يعلم 
ويجرب ويفارق موقفه إذا علمنا أن عقل الشاهد هكذاء فمن أجاز لنا أن نقبل شهادة من لا يدري ما لله 
- تبارك وتعالى اسمه - عليه في الشهادة وليس عليه فرض: فإن قال قائل فإن ابن الزبير قبلها قيل: فابن 
عباس ردهاء والقرآن يدل على أنهم ليسوا ممن يرضى أخبرنا سفيان عن عمرء وعن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس. 


[الشهادة على الشهادة] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل 
ولا المرأة حيث تجوز إلا رجلان ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في 
مال لأنهن لا يشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجلء أو امرأة» وإذا كان أصل 
مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مالء» أو فيما لا يراه الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادتين على 
شهادة رجل ولا امرأة 


[الشهادة على الجراح | 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا أقام رجل شاهدا على جرح خطأء أو عمدا مما لا قصاص فيه 
حال حلف مع شاهده يمينا واحدة» وكان له الأرش وإن كان عمدا فيه قصاص بحال لم يحلف ولم يقبل 
فيه إلا شاهدانء ولو أجزنا اليمين مع الشاهد في القصاص أجزناها في القتل وأجزناها في الحدود ووضعناها 
الموضع الذي لم توضع فيه وسواء كان ذلك في عبد قتله حرء أو نصراني قتله حر مسلمء أو جرح قال 
وشهادة النساء فيما كان خطأ من الجراح وفيما كان عمدا لا قصاص فيه بحال جائزة مع رجل ولا يجزن 
إذا انفردن ولا يمين لطالب الحق معهن وحدهن فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: إن القسامة." )١(‏ 

"في أن بيعها محرم» فأما من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فيها حلال كالعنب 
يشتريه كما يأكل العنب وأحب إلبي له أن يحسن التوقي فلا يبيعه ممن يراه يتخذه خمرا فإن فعل لم أفسخ 
البييع من قبل أنه باعه حلالا ونية صاحبه في إحداث المحرم فيه لا تحرم الحلال ولا ترد شهادته بذلك من 
قبل أنه قد يعقد ربا ويتخذ خلا فإذا كانت الحال التي باعه فيها حلالا يحل فيها بيعه» وكان قد يتخذ 
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حلالا وحراما فليس الحرام بأولى به من الحلال؛ بل الحلال أولى به من الحرام وبكل مسلم (قال) :» وإذا 
شهد الشهود بشيء فلم يحكم به الحاكم حتى يحدث للشهود حال ترد بها شهادتهم لم يحكم عليه ولا 
يحكم عليه حتى يكونوا عدولا يوم يحكم عليه ولكنه لو حكم بشهادتهم وهم عدول» ثم تغيرت حالهم بعد 
الحكم لم يرد الحكم؛ لأنه إنما ينظر إلى عدلهم يوم يقطع الحكم بهم 


(قال) : وإذا شهد الشهود على رجل فادعى جرحتهم أجل في جرحتهم بالمصر الذي هو به وما يقاربه 
فإن جاء بها وإلا أنفذ عليه الحكم؛ ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم وإن جاء ببعض ما يجرحهم مثل 
أن يأتي بشاهد واستأجل في آخر رأيت أن يضرب له أجلا يوسع عليه فيه حتى يجرحهم, أو يعوزه ذلك 


فيحكم عليه 


(قال) : وإذا شهد الرجل بشهادة» ثم رجع إلى الحاكم فشك فيهاء أو قال قد بان لي أني قد غلطت فيها 
لم يكن للحاكم أن ينفذها ولا يناله بعقوبة؛ لأن الخطأ موضوع عن بني آدم فيما هو أعظم من هذا وقال 
له لقد كنت أحب أن تتثبت في الشهادة قبل أن تثبت عليها فإن قال قد غلطت على المشهود عليه الأول 
وهو هذا الآخر طرحتها عن الأول ولم أجزها على الآخر لأنه قد أطلعني على أنه قد شهد فغلط ولكن لو 
لم يرجع حتى يمضي الحكم بهاء ثم يرجع بعد مضي الحكم لم أرد الحكمء وقد مضى وأغرمهما إن كانا 
شاهدين على قطع دية يد المقطوع في أموالهما حالة؛ لأنهما قد أخطاآ عليه وإِن وال عمدنا أن نشهد 
عليه ليقطع؛ وقد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخيار إن شاء أن يقطع يديهما قصاصاء 
وإن شاء أن يأخذ منهما دية يده أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي - رضي الله تعالى عنه - 
(قال) : وإذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم فالقول فيه كالقول في الأول يضمن نصف دية 
يده وإن عمد قطعت يده هوء فأما إذا أقرا بعمد شهادة الزور في شيء ليس فيه قصاص فإني أعاقبهما دون 
الحد ولا تجوز شهادتهما على شيء بعد حتى يختبرا ويجعل هذا حادثا منهما يحتاج إلى اختبارهما بعده 
إذا بينا أنهما أخطآ على من شهدا عليه فأما لو شهداء ثم قالا لا تنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فيها لم 
ينفذهاء وكان له أن ينفذ شهادتهما في غيرها؛ لأن قولهما قد شككنا ليس هو قولهما أخطأنا 


(قال) : وإذا شهد الشهود لرجل بحق فى قصاصء أو قذفء أو مالء» أو غيره فأكذب الشهود المشهود له 
لم يكن له بعد إكذابهم مرة أن يأخذ بشيء من ذلك الذي شهدوا له به وهو أولى بحق نفسه وأحرى أن 


يبطل الحكم به إذا أكذب الشهود وإنما له شهدوا وهو على نفسه أصدقء ولو لم يكذب الشهود ولكنهم 


رجعواء وقد شهدوا له بقذفء أو غيره لم يقض له بشيء 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : الرجوع عن الشهادات ضربان فإذا شهد الشاهدان» أو الشهود على 
رجل بشيء يتلف من بدنه» أو ينال مثل قطع؛ أو جلد, أو قصاص في قتلء؛ أو جرح وفعل ذلك به ثم 
رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن 
يقتص» أو يأخذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد» ولو قالوا عمدنا 
الباطل ولم نعلم أن هذا يجب عليه عزروا وأخذ منهم العقل؛ وكان هذا عمدا يشبه الخطأ فيما يقتص منه 
وما لا يقتص منه؛ ولو قالا أخطأناء أو شككنا لم يكن في شيء من هذا عقوبة ولا قصاصء وكان عليهم 


فيه الأرش 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) “0 
"فلان فإن مات فلان؛ أو خرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشيء حتى يعلم أن فلانا شاء 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإن حلف فال والله لأفعلن كذاء وكذا إلا أن يشاء فلان لم يحنث 


إن شاء فلان» وإن مات فلان» أو خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى يمضى وقت يمينه حنث؛ لأنه إنما 
يخرجه من الحنث مشيئة فلان» ولو كانت المسألة بحالها فقال والله لا أفعل كذاء وكذا إلا أن يشاء فلان 


من قبل أنه يمكن أن يكون فلان شاء. 


الماية 
قيل للشافعي - رحمه الله تعالى - فإنا نقول إن اليمين التي لا كفارة فيهاء وإن حنث فيها صاحبها إنها 
يمين واحدة إلا أن لها وجهين وجه يعذر فيه صاحبه ويرجى له أن لا يكون عليه فيها إثم لأنه لم يعقد فيها 
على إثم ول كذب وهو أن يحلف بالله على الأمر لقد كان ولم يكن فإذا كان ذلك جهده ومبلغ علمه 
فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد وقال «ؤلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
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يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة: 65] » والوجه الثانى أنه إن حلف عامدا للكذب استخفافا باليمين 
بالله كاذبا فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة؛ لأن الذي يعرض من ذلك أعظم من أن يكون فيه 


كفارة وإنه ليقال له تقرب إلى الله بما استطعت من خير أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار وابن 


جريج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز 


وجل لؤلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» [المائدة: 89] قالت هو: لا والله وبلى والله. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولغو اليمين كما قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - والله تعالى 
أعلم قول الرجل لا والله وبلى والله ذلك إذا كان على اللجاج» والغضبء والعجلة لا يعقد على ما حلف 
عليه وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله» أو ليفعلنه فلا يفعله» أو لقد كان 
وما كان فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال 
تعالى «ؤوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» [المائدة: 15] وقال هؤلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 
ة] إلى بالغ الكعبة#» [المائدة: 35] ومثل قوله في الظهار «إزوإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» 
[المجادلة: ؟] » ثم أمر فيه بالكفارة ومثل ما وصفت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» . 


[الكفارة قبل الحنث وبعده] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فمن حلف على شيء فأراد أن يحدث» فأحب إلي لو لم يكفر 
حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه, 
وذلك أنا نزعم أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه 
0000 

"إمن لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : والذي يجب عليه من الكفارة الإطعام» أو الكسوة؛ أو العتق من 
كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئاء فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس 
عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأ عنه» وإن كان غنياء وكان ماله غائبا عنه لم يكن له أن يكفر بصوم 


حتى يحضره ماله أو يذهب المال إلا بيإطعام, أو كسوةع أو عتق. 


)١(‏ الأم للشافعي الشافعي ةد 


[من حنث معسرا ثم أيسر أو حنث موسرا ثم أعسر] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا حنث الرجل موسراء ثم أعسر لم يكن له أن يصوم ولا أرى 
الصوم يجزي عنه وأمرته احتياطا أن يصوم فإذا أيسر كفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي يحنث فيه 
ولو أنه حنث معسراء ثم لم يصم حتى أيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أيسر 
وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه؛ لأن حكمه حين حنث الصيام (قال الربيع ( وللشافعي قول آخر أنه إنما ينظر 
إلى الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن يصوم وإن كان موسرا كان عليه أن يعتق 


(قال) : ولا يصام في كفارة اليمين ولا في شيء وجب عليه من الصوم بإيجاب يوم من رمضان ولا يوم لا 
يصلح صومه متطوعا مثل يوم الفطر» والأضحى رأيام التشريق وصيام ما سواها من الأيام. 


[من أكل أو شرب ساهيا في صيام الكفارة] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى 6 : ويفسد صوم التطوع وصوم رمضاكن وصوم الكفارة والنذر ما أفسد 
الصوم ولا خلااف بين ذلك» فمن أكل فيهاء أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن أكلء أو شرب عامدا 


أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في 
صوم غيره تطوعاء أو واجبا فإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر والصائمة استأنفا 


الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف. 


[الوصية بكفارة الأيمان وبالركاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ومن لزمه حق للمساكين في ركاة مال» أو لزمه حج أو لزمته كفارة 
يمين فذلك كله من رأس المال يحاص به ديون الناس ويخرج عنه في ذلك أقل ما يكفي في مثله فإن أوصى 
بعتق في كفارة ولم يكن في رأس المال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه من الثلث وإن لم يحمله 
أطعم عنه من رأس المال» وإذا أعتق عنه من الثلث لم يطعم عنه من رأس المال 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كفر الرجل بالطعامء أو بالكسوة» ثم اشترى ذلك فدفعه إلى 
أهله» ثم اشتراه منهم فالبيع جائز» ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلي.." (00 

"مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا إسرائيل أن يتم 
صومه ويتنحى عن الشمسء فأمره بالذي فيه البر ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لأنه لا حاجة لله في 
تعذيبه» وكذلك الذي يمشي إذا كان المشي تعذيبا له يضر به تركه ولا شيء عليه 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو أن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله علي أن أمشي لم يكن 
عليه مشي حتى يكون نوى شيئا يكون مثله برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في المشي إلى 


غير مواضع البربر 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو نذر فقال علي المشي إلى إفريقية» أو العراق» أو غيرهما من 
البلدان لم يكن عليه شيء؛ لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وإنما يكون المشي إلى 
الموضع الذي يرتجى فيه البر» وذلك المسجد الحرام وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن 
يمشي وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس» ولا يبين لي أن أوجب المشي 
إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت 
الله الحرام» وذلك أن البر بإتيان بيت الله تعالى فرضء والبر بإتيان هذين نافلة» وإذا نذر أن يمشي إلى 
بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه؛ لأن المساجد 


بيوت الله وهو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه» ولو نذر برا أمرناه بالوفاء 
به ولم يجبر عليه وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه 
إلا بإيجابه على نفسه بعينه» وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكةع وذلك أن النحر 


بمكة بر» وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس 
فى النحر فى غيرها بر؛ لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين 
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(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذا قال الرجل غلامى حر إلا أن يبدو لى فى ساعتى هذه؛ أو فى 
يومى هذاء أو أشاءء أو يشاء فلان أن لا يكون حراء أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا فى يومى 


هذا أو يشاء فلان فشاءء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكن العبد حرا ولا المرأة طالقا 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا قال الرجل أنا أهدي هذه الشاة نذراء أو أمشي نذرا فعليه أن 
يهديها وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد أني سأحدث نذراء أو أني سأهديها فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله 
لغير إيجاب فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمراء 
ولو نذر أن يأتي عرفة» أو مراء أو موضعا قريبا من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء؛ لأن هذا نذر في 
غير طاعة» وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإن قال علي 
نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيء» ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ليس على معاني 
الغلق ولا مشيئة غير الناذر» وإذا نذر أن يهدي شيئا من النعم لم يجزه إلا أن يهديه, وإذا نذر أن يهدي 
متاعا لم يجزه إلا أن يهديه» أو يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته في هذه أن يعلقه سترا على 
البيبت» أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نوىء ولو نذر أن يهدي ما لا يحمل مثل الأرضين والدور 
باع ذلك فأهدى ثمنه ويلي الذي نذر الصدقة بذلك تعليقه على البيت وتطييبه به» أو يوكل به ثقة يلي ذلك 


له وإذا نذر أن يهدي بدنة لم يجزه فيها إلا ثني من الإبل» أو ثنية وسواء في ذلك الذكرء والأنثى» والخصي 


ثنيا فصاعدا إن كن معزىء» أو جذعا فصاعدا إن كن ضأناء وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر 
فلا يجزيه أن يهدي مكانها من البقر." )١(‏ 

وال إلا بقيتهاء وإذا نذر ليجل هديا ول يسم الهدي ولم بدو شيتاء َم أن هدي اشاة 
وما أهدى من مد حنطة, أو ما فوقه أجزأه لأن كل هذا هديء وإذا نذر أن يهدي هديا ونوى به بهيمة 


جديا رضيعا أهداه إنما معنى الهدي هدية وكل هذا يقع عليه اسم هدي 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء» أو عمياء أو عرجاءء أو ما لا يجوز 
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أضحية أهداه» ولو أهدى تاماكان أحب إلي؛ لأن كل هذا هديء ألا ترى إلى قول الله عز وجل «إومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا [المائدة: 15] فقد يقتل 
الصيد وهو صغير وأعرج وأعمى وإنما يجزيه بمثله. أولا ترى أنه يقتل الجراد» والعصفور وهما من الصيد 
فيجزي الجرادة بتمرة» والعصفور بقيمته ولعله قبضه» وقد سمى الله تعالى هذا كله هدياء وإذا قال الرجل 
شاتي هذه هدي إلى الحرم؛ أو بقعة من الحرم أهدى, وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإذا سمى 


موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته» وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقاء وإن شاء متتابعا 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا نذر صيام أشهر فما صام منها بالأهلة صامه عددا ما بين 
الهلالين إن كان تسعة وعشرين وثلاثين فإن صامه بالعدد صام عن كل شهر ثلاثين يوماء وإذا نذر صيام 
سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه 
كما لو قصد فنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا قضاء فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه 
الأيام كلها حتى يوفي صوم سنة كاملة» وإذا قال لله علي أن أحج عامي هذا فحال بينه وبينه عدو؛ أو 
سلطان حابس فلا قضاء عليه وإن حال بينه ويينه مرض» أو خطأ عدد؛ أو نسيان أو توان قضاه إذا زعمت 
أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء كان من نذر حجا بعينه مثله وما زعمت أنه إذا أحصر 
فعليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر وهكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض قضاها إلا الأيام 
التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدي ولا تأمر به هذا؟ قلت: آمره به 


للخروج من الإحرام وهذا لم يحرم فآمره بالهدي 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أكل الصائم» أو شرب في رمضانء أو نذر أو صوم كفارة» أو 
واجب بوجه من الوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم» أو 
أفطر قبل الليل وهو لا يعلم فليس بصائم في ذلك اليوم وعليه بدله فإن كان صومه متتابعا فعليه أن يستأنفه» 
وإذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم؛ لأنه 
قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلِي لو صامه ولو قدم الرجل نهاراء وقد أفطر الذي نذر الصوم 
فعليه قضاء ذلك اليوم وهكذا لو قدم بعد الفجر وهو صائم ذلك اليوم متطوعاء أو لم يأكل فعليه أن يقضيه 
لأنه نذر والنذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجر وهذا احتياط» وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه 


قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صائما عن نذره وإنما قلنا بالاحتياط إن جائزا أن يصام وليس 


كهمه 


هو كيوم الفطر وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه وهذا أصح في القياس من الأول؛ 
ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذاء أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصومه كنذره وقضائه ويعود لصومه 
لمقدم فلان» ولو أن فلانا قدم يوم الفطر» أو يوم النحرء أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ولا عليه 
قضاؤه؛ لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة ولا يقضي ما لا طاعة فيه. 
ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين كان عليه قضاء اليوم الذي قدم 
فيه فلان وصوم الاثنين كلما استقبله فإن تركه فيما يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو 
أضحىء أو أيام التشريق فلا يصومه ولا يقضيه» وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه من رمضان كما 
ل أن را 007 

"عبدا إنه حانث لأنه هو المشتري إذا أمر من يشتري له إلا أن يكون له في ذلك نية» أو يكون يمينه 
على أمر قد عرف وجهها أنه إنما أراد أن لا يشتريه هو لأنه قد غبن غير مرة في اشترائه فإذا كان كذلك 
فليس بحانثء وإذا كان إنما كره شراء العبد أصلاء فأراه حانثا وإِن أمر غيره» وكذلك لو حلف أن لا يبيع 
سلعة» فأمر غيره فباعها إنه يحنث إلا أن تكون له نية 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا حلف أن لا يشتري عبداء فأمر غيره فاشترى له عبدا لم يحنث 


إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشتري له؛ لأنه لم يكن ولي عقدة شرائه والذي ولي عقدة شرائه غيره 
وعليه العهدة ألا ترى أن الذي ولي عقد شرائه لو زاد في ثمنه على ما يباع به مثله ما لا يتغابن الناس فيه 


أو برئ من عيب لزمه البيع» وكان للآمر أن لا يأخذ لشراء غيره غير شرائه 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأت. فجعل أمرها بيدها فطلقت 
نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلاقهاء وكذلك لو جعل أمرها إلى غيرها فطلقها. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا حلف ليضربن عبده؛ فأمر غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوى 


ليضربن بأمره وهكذا لو حلف أن لا يضربه» فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره 
بضربه (قال الربيع) للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضرين عبده فإن كان مما يلي 
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الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالى» أو ممن لا يلى الأشياء بيده فالأغلب أنه إنما 


يأمر؛ فإذا أمر فضرب فقد بر. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئا فدفع المحلوف عليه سلعة إلى 
رجل فدفع ذلك الرجل السلعة إلى الحالف فباعها لم يحنث؛ لأنه لم يبعها للذي حلف أن لا يبيعها له إلا 
أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة يملكها فلان فيحنث فلو حلف أن را يبيع له رجل سلعة فدفعها إلى غيره 
ليبيعها فدفع ذلك الغير إلى الذي حلف أن لا يبيع له السلعة لم يحنث الحالف من قبل أن بيع الثالث غير 
جائز؛ لأنه إذا وكل رجلا يبيع له فليس له أن يوكل بالبيع غيره» ولو كان حين وكله أجاز له أن يوكل من رآه 
فدفعها إليه فباعها فإن كان نوى أن لا يبيع لي بأمري لم يحنث وإن كان نوى أن لا يبيعها بحال حنث؛ 
لأنه قد باعها. 


[من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني» ثم قال لها 
قبل أن تسأله الإذن» أو بعد ما سألته إياه قد أذنت لك فخرجت لم يحنثء ولو كانت المسألة بحالهاء 
فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك لم يحنث؛ لأنه قد خرجت بإذنه فإن لم تعلم؛ فأحب إللي في الورع أن 
لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه وإن كان قد أذن لها فإن قال قائل 
كيف لم تحنثه وهي عاصية ولا تجعله بارا إلا أن يكون خروجها بعلمها بإذنه؟ قيل أرأيت رجلا غصب 
رجلا حقاء أو كان له عليه دين فحلله الرجل» والغاصب المحلل لا يعلم أما يبرأ من ذلك أرأيت أنه لو مات 
وعليه دين فحلله الرجل بعد الموت أما يبرأ؟ قال فإنا نقول فيمن قال لامرأته إن خرجت إلى موضع إلا 
بإذني فأنت طالق» ثم قال لها اخرجي حيث شئت فخرجت ولم يعلم فإنه سواء قال لها في يمينه إن خرجت 
إلى موضع إلا بإذني» أو لم يقل لها إلى موضع فهو سواء ولا حنث عليه؛ لأنه إذا قال إن خرجت ولم يقل 
إلى موضع فإنما هو إلى موضع» وإن لم يقله 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : مثل ذلك كله أقول لا حنث عليه قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا 


يأذن لامرأته أن تخرج إلا في عيادة مريضء فأذن لها في عيادة مريضء ثم عرضت لها حاجة غير العيادة 
وهي عند المريض فذهبت فيها فإنه إذا أذن لها إلى عيادة." )١(‏ 

"المال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل 
الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له. 
(قال فالشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه» ثم مات لم يكن له ميراثه 
من قبل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «فإنما الولاء لمن أعتق» وهذا يدل على معنيين أحدهما أن 
الولاء لا يكون إلا لمن أعتق» والآخر أنه لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب في كتاب الولاء. 


[باب 2 الأوصياء | 


رفال العانسي) وص ريو للد نولو ارات اوضق لودل فدات الموضي إل فأوضي لاخر تن 
أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان يقول هذا الآخر وصي الرجلين جميعا وبهذا يأخذ, وكذلك بلغنا 
عن إبراهيم» وكان ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - يقول هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه ولا يكون 
وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا وقال أبو يوسف - رحمه 
الله تعالى - بعد لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء» أو يذكر وصية 


الآخر 


(قال الشافعي) : - رحمه الله -: وإذاء أوصى الرجل إلى رجل» ثم حضرت الوصي الوفاة فأوصى بماله 
وولده ووصية الذيء أوصى إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصيا للأول ويكون وصيا 
للأوسط الموصى إليه» وذلك أن الأول رضي بأمانة الأوسط ولم يرض أمانة الذي بعده؛ والوصي أضعف 
حالا في أكثر أمره من الوكيل» ولو أن رجلا وكل رجلا بشيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذي وكله به 
ليستوجب الحق» ولو كان الميت الأول» أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بماء أوصيت به إليك إلى من 
رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يقول قد أوصيت إليك 
بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له» ولو أن وصيا لأيتام تجر لهم بأموالهم» أو دفعها مضاربة. 

فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - كان يقول هو جائز عليهم ولهم بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي» وكان ابن 
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أبي ليلى يقول لا تجوز عليهم؛ والوصي ضامن لذلك وقال ابن أبي ليلى أيضا على اليتامى الركاة في أموالهم 
فإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ. ألا 
ترى أنه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ 


(قال الشافعي) : - رضي الله عنه - وإذا كان الرجل وصيا , ببركة ميت يلي أموالهم كان أب لي أن يتجر 
لهم بها لم تكن التجارة بها عندي تعدياء وإذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلفت» وقد اتجر عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - بمال يتيم كان يليه» وكانت عائشة - رضي الله عنها - تبضع بأموال بني 
محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام وتليهم وتؤدي منها الركاة وعلى ولي اليتيم أن يؤدي الركاة عنه في 
جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فيما يجب عليهما كما على ولي اليتيم أن 
يعطي من مال اليتيم ما لزمه من جناية لو جناهاء أو نفقة له من صلاحه (قال الشافعي - رحمه الله تعالى 
-) : أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين 
أن مر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لرجل إن عندنا مالا ليتيم قد أسرعت فيه الرّكاة وذكر أنه دفعه 
إلى رجل يتجر فيه 


(قال الشافعى - رحمه الله تعالى -) : إما قال مضاربة وإما قال بضاعة وقال بعض الناس لا رّكاة فى مال 
اليتيم الناض وفي زرعه الرّكاة وعليه ركاة الفطر تؤدى عنه وجناياته التي تلزم من ماله واحتج بأنه لا صلاة 
عليه وأنه لو كان سقوط الصلاة عنه يسقط." )١(‏ 

"- رحمه الله تعالى - كان يقول: قد أساء وصلاته تامة وكان ابن أبي ليلى يقول: يعيد بهم الصلاة 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا جهر الإمام في الظهر أو العصر أو خافت في المغرب أو 
العشاء فليس.غلية إغادة وقد أساء إن كان عمدا. 


وإذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل ولم يسلم فيها فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: لا بأس 
بذلك وكان ابن أبي ليلى يقول: أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين وبه يأخذ (قال الشافعي - 
الله تعالى -) : صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين» وهكذا جاء الخبر عن النبي - 
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صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل وقد يروى عنه خبر يقبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار ولو لم 
يثبت كان إذ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولا 
في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا 
تختلف المكتوبة في الليل والنهار لأنها موصولة كلها (قال) : وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل 
والنهار. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : والتكبير على الجنائز أربع وما علمت أحدا حفظ عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من وجه يثبت مثله أنه كبر إلا أربعا وكان أبو حنيفة يكبر على الجنائز أربعا وكان ابن أبي 


ليلى يكير خمسا على الجتائر:. 


(قال الشافعي) : ويجهر في الصلاة ب بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة التي بعدها فإن 
جمع في ركعة سورا جهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " قبل كل سورة وكان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى 
- يكره أن يجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جهرت فحسن وإذا أخفيت 
فحسن. 


كما هو وحدث بذلك عن الحكم عن إبراهيم وذكر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عن حماد عن إبراهيم 
أله قال: لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه يأخذ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا صلى الرجل 
وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له أن لا يصلي حتى يستأنف الوضوء لأن الطهارة إذا اتتقضت عن 
عضو احتملت أن تكون على الأعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه وقد روي عن ابن عمر أنه 
توضأ وخرج إلى السوق ثم دعي لجنازة فمسح على خفيه وصلى. 


وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال لا بأس بعد الآي في الصلاة (قال) : ولو ترك عد الآي في 
الصلاة كان أحب إلي وإن كان إنما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها لفظا لم يكن عليه شيء وإن لفظ بشيء 
من ذلك لفظا فقال: واحدة وثنتان وهو ذاكر لصلاته اتتقضت صلاته وكان عليه الاستئناف. 


قال وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - 
كان يقول: يتم ما قد بقي ولا يعيد على ما مضى وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: إن كان في طلب 
الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقي وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف (قال الشافعي 
- رحمه الله تعالى -) : ورأيت المسلمين جاءوا بالوضوء متتابعا نسقا على مثل ما توضأ به النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فمن جاء به كذلك ولم يقطعه لغير عذر من انقطاع الماء وطلبه بنى على وضوئه ومن 
قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ في عمل غيره فأحب إلِي أن يستأنف وإن أتم ما 


بقى أجزأه. 


أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في 


الصلاة حتى يتشهد ويسلم وبه يأخذ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجهه في 
الصلاة قبل أن يسلم وكان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: لا يرى بذلك بأسا وبه يأخذ (قال الشافعي - 
رحمه الله تع الى -) : ولو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلِي فإن فعل فلا 
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"|باب الركاة| 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم 
وفي يده ألف درهم فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان يقول: ليس عليه ركاة فيما في يديه حتى 
يخرج دينه فيركيه وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في يديه الرّكاة (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : 
وإذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليه مثلها فلا ركاة عليه وإن كانت المسألة بحالها وله دين ألف درهم 
فلو عجل الركاة كان أحب إلِي وله أن يؤخرها حتى يقبض ماله فإن قبضه ركى مما في يديه وإن تلف لم 
يكن عليه فيه ركاة (قال الربيع) : آخر قول الشافعي إذا كانت في يديه ألف وعليه ألف فعليه الرّكاة (قال 
الربيع) : من قبل أن الذي في يديه إن تلف كان منه وإن شاء وهبها وإن شاء تصدق بها فلما كانت في 
جميع أحكامها مالا من ماله وقد قال الله عز وجل «لإخذ من أموالهم صدقة» [التوبة: ]٠١7‏ كانت عليه 
فيها الرّكاة» قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: ركاة الدين على الذي هو عليه فقال أبو حنيفة - رحمه الله 
تعالى -: بل هي على صاحبه الذي هو له إذا خرج كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
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- وبهذا يأخذ (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا كان للرجل دين على الناس فإن كان حالا وقد 
حال عليه الحول في يدي الذي هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه 
الركاة وهو كمال له وديعة في يدي رجل عليه أن يركيه إذا كان قادرا عليه وإن كان لا يدري لعله سيفلس له 
به أو كان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليه فإذا نض في يديه فعليه الركاة لما 
مضى في يديه من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا ركاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا 


عنة. 


قال: وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: ليس فيها عشر لا 
يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيها العشر مع الخراج (قال الشافعي - رحمه 
الله تعالى -) : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض 
لرجل تكاراها منه» وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة». 


قال: وإذا كانت الأرض من أرض العشر فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: في كل قليل وكثير 
أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر والقليل 
والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وكان ابن 
أبي ليلى يقول: ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والثمر والزبيب ولا يكون فيه العشر 
حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا والوسق عندنا ستون صاعا والصاع مختوم بالحجاجي وهو ربع بالهاشمي 
الكبير وهو ثمانية أرطال والمد رطلان وبه يأخذ وقال أبو يوسى - رحمه الله تعالى -: ليس في البقول 
والخضراوات عشر ولا أرى في شيء من ذلك عشرا إلا الحنطة والشعير والحبوب وليس فيه شيء حتى يبلغ 
خمسة أوسق (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض العشر فلا ركاة عليه 
حتى يخرج منها خمسة أوسق من كل صنف مما أخرجت مما فيه الركاة وذلك ثلثمائة صاع بصاع النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى 6 : وليس في الخضر ركاة والركاة فيما اقتيت ويبس وادخر مثل الحنطة 
والذرة والشعير والزبيب والحبوب التي في هذا المعنى التي ينبت الناس. 


قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: إذا حال عليها 
الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة وأظنه حدثه أبو حنيفة." 
)00 

"رجلا تاجرا أن يقوم تجارته عند الحول فيركيها. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ولو كان له مائتا درهم وتسعة عشر مثقالا ركى المائتين ولم يزك 
عشر مثقالا كما يكون له خمسة أوسق تمرا وخمسة أوسق زبيبا إلا صاعا فيركي التمر ولا يركي الزبيب. 


[باب الصيام] 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو غير رمضان وهو صائم فإن 
أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: لا بأس بذلك وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك ويكره أن 
يدهن شاربه بدهن يجد طعمه وهو صائم (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : لا بأس أن يكتحل الصائم 


ويدهن شاربه ورأسه ووجهه وقدميه وجميع بدنه بأي دهن شاء غالية أو غير غالية. 


وإذا صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا 
حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: يجزيه وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجزيه ذلك وعليه قضاء يوم 
مكانه (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من 
الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان وإن لم يكن من 
شهر رمضان أفطر (قال الربيع) : قال الشافعي في موضح آخر لا يجزيه لأنه صام على الشك. 


» وإذا أفطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى 
- كان يقول: ليس عليها كفارة وعليها القضاء وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: عليها الكفارة وعليها 
القضاء. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض الرجل في آخر 
يومه فذهب عقله أو حاضت المرأة فقد قيل: على الرجل عتق رقبة وقيل: لا شىء عليه فأما إذا سافر فإن 
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عليه عتق رقبة وذلك أن السفر شىء يحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشىء يحدثه. 


(قال) : وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى 
- كان يقول: ذانك الشهران متتابعان ليس له أن يصومهما إلا متتابعين وذكر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: ليسا بمتتابعين. 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا لم يجد المجامع في شهر رمضان عتقا فصام لم يجز عنه إلا 


شهران متتابعان وكفارته كفارة الظهار ولا يجزي عنه الصوم ولا الصدقة وهو يجد عتقا. 


(قال) : وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقه وهو صائم في رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا 
حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: إن كان ذاكرا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء 
وإن كان ناسيا لصومه فلا قضاء عليه وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وكان ابن أبي ليلى يقول: لا 
قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة وإن كان ذاكرا لصومه وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه وإن كان توضاً 
لصلاة تطوع فعليه القضاء. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وإذا توضأ الرجل للصلاة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه 
وهو ناس لصومه فلا شيء عليه. ولو شرب وهو ناس لم ينقض ذلك صومه وإذا كان ذاكرا لصومه فدخل 
الماء جوفه فأحب إلي أن يعيد الصوم احتياطا وأما الذي يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا 
من ازدراد أو فعل فعلا ليس له دخل به الماء جوفه فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شيء في حلقه 


بلا إحداث ازدراد." (1) 


"- رضي الله تعالى عنه - مثله وبهذا نقول وهو موافق للسنة (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي 
قال: أخبرنا عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن «رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كتب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون» 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن أبي ركريا أنه كتب له 
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السنة فذكر هذا وهم لا يأخذون بهذا يقولون: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها وكان في 
كل خمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس 
فيخالفون ما رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى 


قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي - رضي الله تعالى عنه -. 


(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد 
الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا ولا إياهم 
نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبي قتادة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يأكلوا لحم 
الصيد وهم حرم» 5 أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة (أخبرنا الربيع) 
: قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة نحوه. 


(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي - رضي الله تعالى 
عنه - فيمن أصاب بيض نعام قال: يضرب بقدرهن نوقا قيل له: فإن أربعت منهن ناقة؟ قال: فإن من البيض 
ماايكون مارقا ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا نقول يغرم ثمنه. 


(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فيمن 
يجعل علي. المشي:؟ قال: يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون: يمشي إن أحب وكان مطيقا 
وإلا ركب وأهدى شاة ونحن نقول: ليس لأحد أن يركب وهو يستطيع أن يمشي بحال وإن عجز ركب 
وأهدى فإن صح مشى الذي ركب وركب الذي الذي مشى حتى أتى به كما نذر (قال الربيع) : وقد قال: 
الشافعي غير هذا قال: عليه كفارة يمين. 


(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن 
علي في هذه الآية #إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: ]١37‏ قال: أن يحرم الرجل من دويرة أهله وهم 


يقولون: أحب إلينا ان يحرم من الميقات. 


(أخيرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله 
بهذا نقول وهو موافق للسنة. 


(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن على - رضي 
الله تعالى عنه - في الضبع كبش. 

(أخبرنا الشافعى) قال: أخبرنا ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن عليا - رضى الله تعالى عنه 
- قضى في الضبع بكبش وبهذا يقول وهو يوافق ما ذكرنا عن عمر وعن غيره من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأما هم فيقولون: يغرم قيمتها في الموضع الذي أصابها فيه لا يجعلون فيها شيئا 


موقتا. 


[أبواب الطلاق والنكاح] 

(أخبرنا الربيع) : قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد 

بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن على - رضي الله تعالى عنه - أن لا نكاح إلا بولي فإذا بلغ الحقائق 

النص فالعصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:." )١(‏ 
"- رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من 

صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة 


اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» وهم يخالفون هذا كله ويقولون: القنوت 
قبل الركوع. 


ابن مهدي عن سفيان القوري عن الأعمش عم .عمارة عن الأسود قال: كان عبد الله لآ يضر الضلاة إلا 
في حج أو عمرة وهم يخالفون هذا ويقولون: تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثاء وغيرهم يقول: كل سفر 
بلغ ليلتين أخبرنا إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى ابن مسعود عن 
أبيه قال: سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف وليسواء ولا أحد علمته من 
المفتين يقول بهذاء أما هم فيقولون: تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد» ولا أعلمهم يروون 
هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم رواه أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: استأذنت حذيفة من المدائن فقال: آذن لك على أن لا تقصر حتى ترجع؛ 


١/0/1 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


وهم يخالفون هذا ويقولون: يقصر من الكوفة إلى المدائن وأما نحن فنأخذ في القصر بقول ابن عمر وابن 
عباس تقصر الصلاة في مسيرة أربع بردء أخبرنا بذلك ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وجدة» وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من 
ذلكء» أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصيب فقصر الصلاة قال مالك: 
وهي أربع برد وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله 
عنهم -» ابن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: لا 
تغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد وهم يقولون: إن أراد من السواد 
مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة» وهذه أحاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة يخالفونها كلها. 


ابن مهدي عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال: سمعت عبد الله يقرأ في الظهر 
والعصر وهذا عندنا لا يوجب سهواء ولا نرى بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم 
يكرهون هذا يكرهون أن يجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر ويوجبون السهو على من فعله» ونحن 
نوافق هذاء وهم يخالفونه. 


ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من يوم النحر ابن مهدي عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن 
أبي وائل عن عبد الله مثله وليسوا يقولون بهذا يقولون: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر وابن عباس يكبر من صلاة الظهر من يوم 
النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق فنترك قول ابن مسعود لقول ابن عباس وابن عمر وأما هم 
فيخالفون قول من سميناء وما رووا عن ابن مسعود معاء والذي قلنا أشبه الأقاويل» والله تعالى أعلم بما 
يعرف أهل العلم؛ وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه؛ وذلك يوم النحرء وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة 
وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق. 


ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة قال: قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه 
فقال: أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأء وعلى من سمع 


1ه 


عليه وسلم - وعن عمرء ورووا ذلك عن ابن مسعود وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على البرامع أن 
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"يسجد الإمام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود وروايتنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن 
عمرء ابن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في " ص " ويقول: إنما هي 
توبة نبي 


ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجدها وهم يخالفون 


ابن مسعود ويقولون: هي واجبة. 


ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز لا وقت ولا 
عدد» رجل عن شعبة عن رجل قال: سمعت زر بن حبيش يقول: «صلى عبد الله عن رجل ميت فكبر عليه 
خمساء ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر أربعا» » مالك عن ابن شهاب عن سعيد 
عن أبي هريرة «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر على النجاشي أربعا» » ولم يرو عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قط أنه كبر على ميت إلا أربعاء وهم يقولون قولناء ونقول: التكبير على الجنائز 


أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال " اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ونحن نستحب هذاء ونقول به 
لأنه موافق ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يكرهون هذا كراهة شديدة. 


أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: صلى العصر 
قدر ما يسير الراكب فرسخين وهم يقولون: تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما 
لم يدخل الشمس صفرة وأما نحن فنقول: يصلي العصر في أول وقتها لأنا روينا «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم؛ والشمس بيضاء نقية» . 


١591/1 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن ابن مسعود كان يقرأ بفاتحة الكت ١ب‏ في الجنائز 
وهم يخالفون هذاء ولا يقرءون على الجنائز» وأما نحن فنقول: بهذا نقول: يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب؛ 
أخبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ اث ريده فنالمه عد ذلك فقال: سنة 
وحقء أخبرنا ابن علية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة 
الكتاب على الجنائز ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. 


أخبرنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: التكبير 
تحريم الصلاة» وانقضاؤها التسليم وليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته؛ 
ولا شيء عليه وأما نحن فنقول: تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم؛ لأنه يوافق ما روينا عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد 
بن الحنفية عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» وهكذا نقول: لا يخرج من الصلاة حتى يسلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
جعل حد الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فيما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها؛ 
لأن من الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدهاء ولا تفسد. 


أن أتربع في الصلاة وهم يقولون: قيام صلاة الجالس التربع ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع الربجل 
في الصلاة وهم يخالفون ابن مسعود ويستحبوك التربع في الصلاة. : 


أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا «فقال: 
عبد الله صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم 
تفرقت بكم الطرق قال الأعمش فحدثني." )١(‏ 
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'عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله تنفل بين المغرب والعشاء بجمع وليسوا يقولون بهذا بل ثبت 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاهما ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء 
ولم يتطوع بينهما ولا على أثر واحدة منهما» وبهذا نقول: أخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم 
عن الأسود عنم عبد الله قال: سكن أَكا لي أن يكون لكل منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القرآن 
أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القرآن أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي 
عبيدة عن عبد الله أنه حكم في اليربوع جفرا أو جفرة» وهم يخالفونه ويقولون: نحكم فيه بقيمته في الموضع 
الذي يصاب فيهء ولو يبلغ أن يكون غير جفرة لم يهد إلا الثني فصاعدا ما يكون أضحية فيخالفونه من 
وجهين ولا يقولون عرمته في قولهم هذا بقول أحد من السلف وأما نحن فنقول به؛ لأنه مثل ما روينا عن 
عمر وهو قول عوام فقهائنا. والله أعلم. . 


[كتاب اختلاف مالك والشافعي] 

- رضي الله عنهما - أخبرنا أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي - رحمه الله 
تعالى - قال: سألت الشافعي بأي شيء تثبت الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: قد 
كتبت هذه الحجة في كتاب " جماع العلم " فقلت: أعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه في هذا 
الموضع فقال الشافعي: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو 
ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا إلا حديثا وجد عن رسول 
الله حديث يخالفه؛ وإذا اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان: أحدهما أن يكون بها ناسخ 
ومنسوخ فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ, والآخر أن تختلفء ولا دلالة على أيها الناسخ فنذهب إلى أثبت 
الروايتين فإن تكافأتا ذهبت إلى أشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان 
من سنته ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل 
على الأثبت من الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا كان الحديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لا مخالف له عنه» وكان يروى عمن دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث 
يوافقه لم يزده قوة» وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مستغن بنفسه» وإن كان يروى عمن دون رسول 
الله حديث يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله أولى أن يؤخذ به» ولو علم من روى خلاف 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستته اتبعها إن شاء الله فقلت للشافعي: أفيذهب صاحبنا هذا 


الاه 


المذهب؟ قال: نعم في بعض العلم وتركه في بعض قلت: فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا من حديث النبي - 
صرى الله عليه وسلم - مما لم يرو عن الأثمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئا يوافقه» فقال: 
نعم سأذكر من ذلك - إن شاء الله - ما يدل على ما وصفتء وأذكر أيضا ما ذهب إليه من حديث رسول 
الله وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه ليكون أثبت للحجة عليكم في اختلاف أقاويلكم فتستغنون مرة 
بالحديث عن النبي دون غيره وتدعون له ما خالفه ثم تدعون الحديث مرة أخرى بغير حديث يخالفه (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : ومن ذلك أنه أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد 
الله بن عباسء» قال: وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة كلاهما قالا: «إن الشمس 
خسفت فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم -." )١(‏ 

"العلم حجة يعذر بها فلم أجدهء وذلك أن الذين رويتم عنهم ما أخذتم من حديث رسول الله - 
- فلا يجوز لكم أن تقولوا: هم متهمون فإن قلتم: قد يغلطون فقد يجوز لغيركم أن يقول لا نأخذ من أهل 
الغلط وإن قلتم يغلطون في بعض ويحفظون في بعض جاز لغيركم أن يقول إنما يدل على غلط المحدث 
أن يخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه فإن قلتم فيه لا يخالف به عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أن صاحبه غلط مرة وحفظ جاز عليك أن يقال غلط حيث زعمت أنه حفظ» وحفظ حين زعمت أنه 
غلط وجاز عليك وعلى غيرك أن يقال: كله يحتمل الغلط فندعه ونطلب العلم من حديث غيرهم (قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وهذا لا يوجد إلا من حديث أهل الصدق» ولا يجوز فيه إلا أن يقبل فلا 
يترك شيء روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بما روي عن النبي نفسه وبالناس الحاجة إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بما ألزمهم الله من اتباع أمره فقلت للشافعي: فاذكر مما روي شيئا فقال: 
الشافعي: لآآربي لى فى ذكرةة وإن سألتني عن قولي لأوضح الحجة فيما جبيتك أنت نفسك في قولك 
وقد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا أبدا إلا أن يأتي 
عن رسول الله خلافه فتفعل فيه بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت فقلت للشافعي: فلست أريد 
مسألتك ما كرهت من ذكر أحدء ولكني أسألك في أمر أحب أن توضح لي فيه الحجة قال: فسل. . 


[مسائل في الصلاة | 
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[باب صلاة الإمام إذا كان مريضا بالمأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياما] 

سألت الشافعي: هل للإمام أن يوم الناس جالسا وكيف يصلون وراءه أيصلون قعودا أو قياما؟ فقال: يأمر 
من يقوم فيصلي بهم أحب إلي؛ وإن أمهم جالساء وصلوا خلفه قياما كان صلاتهم وصلاته مجزي: عنهم 
معا وكان كل صلى فرضه كما يصلي الإمام إذا كان صحيحا قائماء ويصلي خلفه من لم يقدر على القيام 
جالسا فيكون كل صلى فرضه؛ وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلي بالناس قائما أن 
مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أياما كثيرة وأنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا في مرضه إلا 
مرة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله فدل ذلك على أن التوكيل بهم والصلاة قاعدا جائزان عنده معا 
وكان صلاتهم مع غيره بأمره أكثر منه فقلت للشافعي: فهل حفظت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اقعدوا ثم أمرهم حين فرغ من الصلاة إذا صلى الإمام 
قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعون؟ فقال: نعم (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته قاعدا 
وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون» (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «صلى رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن 
اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا» فقلت للشافعي: فقد رويت هذا فكيف لم تأخذ به؟ فقال: هذا منسوخ بفعل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقلت: وما نسخه؟ فقال: الحديث الذي ذكرت لك يدلك على أن هذا كان في صرعة 
صرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت فما نسخه؟ فقال: «صلى رسول الله." )١(‏ 

'عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أو الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة 
يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ماكان يرددها فقلت للشافعي: فإنا نقول لا 


يقرأ بهذا هذا تثقيل (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ 
في الصبح في السفر بالعشر الأول من الفصل في كل ركعة سورة» قلت للشافعي: فإنا نقول لا يقرأ بهذا في 
السفر هذا تثقيل. 

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فقد خالفتم في القراءة في الصلاة كل ما رويتم عن النبي - صلى 
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الله عليه وسلم - ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ابن عمر ولم ترووا شيئا يخالف ما خالفتم عن أحد 
علمته من الناس فأين العمل؟ خالفتموهم من جهتين: من جهة التثقيل وجهة التخفيف وقد خالفتم بعد النبي 
- صلى الله عليه وسلم - جميع ما رويتم عن الأئمة بالمدينة بلا رواية رويتموها عن أحد منهم هذا مما 
يبين ضعف مذهبكم؛ إذ رويتم هذا ثم خالفتموه ولم يكن عندكم فيه حجة فقد خالفتم الأئمة والعمل» وفي 
هذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقا قط يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أبي بكر 
وعمر وعثمان وابن عمر في القراءة في الصلاة ولا في أمر واحد شيئا ثم يخالفه غيركم وأنه لا خلق أشد 
خلافا لأهل المدينة منكم ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي فرض الله 
طاعته وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم فلو قال لكم قائل: أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة 
وجد السبيل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانكم لا تقدرون على دفعه عنكم ثم الحجة عليكم في خلافكم 
اعم سه اكلى عيركم لاك امعيم اغنام يعاحهم واتباعهم دون شرك ثم بن خالنسمو باكر يها بخالتهم 
به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم فلئن كان هذا خفي عليكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم 
معها أن تفتوا خلقاء والله المستعان, وأراكم قد تكلفتم الفتيا وتطاولتم على غيركم ممن هو أقصد وأحسن 


مذهبا منكم. . 


[باب المستحاضة] 

بان الس شتحاضة سالت الشافعي عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال: إن الاستحاضة وجهان: 
أحدهما أن تستحاض المرأة فيكون دمها مشتبها لا ينفصل إما ثخين كله وإما رقيق كله وإذا كان هكذا 
نظرت عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتركت الصلاة فيهن 
إن كانت تحيض خمسا من أول الشهر تركت الصلاة خمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضي أيام حيضها 
كما تغتسل الحائض عند طهرها ثم توضأ لكل صلاة وتصلي وليس عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى ولو 
اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إلِي وليس ذلك بواجب عليها عندي والمستحاضة الثانية المرأة لا 
ترى الطهر: فيكون لها أيام من الشهر ودمها أحمر إلى السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الأيام رقيقا إلى 
الصفرة غير محتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها وسواده وكثرته فإذا مضت اغتسلت كغسلها لو طهرت 
من الحيضة وتوضأت لكل صلاة وصلتء فقلت للشافعي: وما الحجة فيما ذكرته من هذا؟ فقال الشافعي: 


أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «قالت فاطمة بنت أبى حبيش يا رسول 
الله: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا 


:/اه 


أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا هب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» (قال الشافعي - رحمه الله تعالى 
-) : أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن 
امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة." )١(‏ 
"وأصحابه وأهل الحديبية فكان ينبغي أن يكون هذا العمل عندكم لا تخالفونه لأنه فعل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وألف وأربعمائة من أصحابه. 
(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة وقال 
لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتم اليوم خير أهل الأرض قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشجرة وأنتم تجعلون قول الواحد وفعله حجة في بعض الأشياءء فإذا وجدتم السنة وفعل ألف وأربعمائة من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أوجب عليكم أن تجعلوه حجة. 


[باب التمتع في الحج] 
سألت الشافعي عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد غير كراهية للتمتع 


ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون مكروها فقلت للشافعي: وما 
الحجة فيما ذكرت؟ قال: الأحاديث الثابتة من غير وجه وقد حدثنا مالك بعضها (قال الشافعي - رحمه 


الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه «سمع سعد 
بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج 
فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك: 
فإن عمر قد نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه» فقلت للشافعي: قد قال 
مالك: قول الضحاك أحب إِلِي من قول سعد وعمر أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سعد. 
(قال الشافعي) : عمر وسعد عالمان برسول الله وما قال عمر عن رسول الله شيئا يخالف ما قال سعد إنما 
روى مالك عن عمر أنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير 
أشهر الحج ولم يرو عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج. 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله عام 
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حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة وكنت ممن أهل بعمرة. 
(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر «عن حفصة أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم 
-: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر 
هدبي» . 
(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي 
أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فهذان الحديثان من حديث مالك موافقان ما قال سعد من أنه 
عمل بالعمرة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن 
تكرهوا العمرة فيه وأن تثبتوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما وصفت وادعيتم من خلاف عمر 
وسعد وعمر لم يخالف سعدا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اختار شيئا غير مخالف لما جاء 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تتركون أنتم على عمر اختياره وحكمه هو أكثر من الاختيار لما 
جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تتركونه لما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ثم تتركونه لقولكم فإذا جاز لكم هذا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بقوله على السنة وأنكم 
تدعون أنه خالفها وهو لا يخالفها وما رويتم عنه يدل على أنه لا يخالفها فادعيتم خلاف ما رويتم وتخالفون 
سباي 13 

"[باب الإفطار في شهر رمضان] 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة «أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
شهرين أو إطعام ستين مسكينا فقال: إني لا أجد فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فقال: له خذ 
هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
بدت أنيابه ثم قال: كله» (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب «أن 
أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله 
هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنة قال: لا قال فاجلس فأتي النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بعرق فأعطاه إياه» (قال الشافعي) : - رحمه الله - بهذا نقول يعتق رقبة لا يجزيه 
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غيرها إذا وجدها وكفارته كفارة الظهار وزعمتم أن أحب إليكم أن لا تكفروا إلا بإطعام يا سبحان الله العظيم 
كيف تروون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا تخالفونه؛ ولا تخالفون إلى قول أحد من خلق 
الله ما رأينا أحدا قط في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه أنه قال مثل هذاء وما لأحد خلاف رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. . 


[باب في اللقطة] 

سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال: يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها 
ضمنها له فقلت له وما الحجة في ذلك؟ قال: السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أبي بن كعب وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلهاء وأبي من مياسير الناس يومئذ وقبل 
وبعد (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد 
مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: «جاء رجن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» (قال 


الشافعي) : أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل 


منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على 
أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. 
(قال الشافعي) : فرويتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم 
خالفتم ذلكء» وقلتم نكره أكل اللقطة للغني والمسكين (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا 
وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها قال: 
قد فعلت قال زد قال: قد فعلت قال: لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. 
(قال الشافعي) : فابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا وأنتم توقتون في التعريف سنة وابن عمر كره للذي 
وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيراء وأنتم ليس هكذا تقولون وابن عمر كره له أخذها وابن عمر كره له أن 
يتصدق بها وأنتم لا تكرهون له أخذها بل تستحبونه وتقولون: لو تركها ضاعت.." )١(‏ 

'عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى فيه ابن 


مسعود بجفرة مجفرة. 
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(قال الشافعي) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرة أو 
جفرة. 

(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان قضى في أم حيين بحلان من الغنم 
(قال الشافعي) : أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق قال: خرجنا حجيجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد 
ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر: احكم فيه فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين 
وأعلم فقال له عمر: إنما أمرتنك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تركيني فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع الماء 
والشجر فقال عمر: فذاك فيه. 

(قال الشافعي) : لا أعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويتم عن عمر تؤجل امرأة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة 
وتنكح وروى المشرقيون عن علي لتصبر حتى يأتيها يقين موته وجعل الله عدة الوفاة على المرأة يتوفى عنها 
زوجها فقال المشرقيون: لا يجوز أن تعتد عدة الوفاة إلا من جعل الله ذلك عليها ولم يجعل الله ذلك إلا 
على التي توفي عنها زوجها يقينا فقلتم: عمر أعلم بمعنى كتاب الله فإذا قيل لكم وعلي عالم بكتاب الله 
وأنتم لا تقسمون مال المفقود على ورثته ولا تحكمون عليه بحكم الوفاة حتى تعلموا أنه مات ببينة تقوم 
على موته فكيف حكمتم عليه حكم الوفاة في امرأته فقط؟ قلتم: لا يقال لما روي عن عمر لم؟ ولا كيف؟ 
ولا يتأول معه القرآن ثم وجدتم عمر يقول في الصيد بمعنى كتاب الله ومع عمر عثمان وابن مسعود وعطاء 
وغيرهم فخالفتموهم لا مخالف لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيف والله المستعان. 

(قال الشافعي) : - رحمه الله تعالى - أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: من أصاب 
ولد ظبي صغيرا فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله أو منقوصا فداه بمنقوص مثله 
أو مريضا فداه بمريض وأحب إلي لو فداه بواف. 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ 
فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالى نحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز وذكر في الحديث أن عمر قال: هذا 


عبد الرحمن بن عوف (قال الشافعي) : أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: لو كان 
معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي قلت للشافعي: فإن صاحبنا يقول: إن الرجلين إذا أصابا ظبيا حكم 


(قال الشافعي) : وهذا خلاف قول عمر وعبد الرحمن بن عوف في روايتكم وابن عمر في رواية غيركم إلى 
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قول غير أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تجعلون 
قول الواحد منهم حجة على السنة ولا تجعلونه حجة عرى أنفسكم؟ قال: ثم أردتم أن تقيسوا فأخطأتم 
القياس فلو لم تكونوا خالفتم أحدا كنتم قد أخطأتم القياس قستم بالرجلين يقتلان النفس فيكون على كل 
واحد منهما كفارة عتق رقبة وفي النفس شيئان: أحدهما بدل والبدل كالثمن وهو الدية في الحر والثمن في 
العبد والأبدال لا يزاد فيها عندنا وعندكم لو أن مائة رجل قتلوا رجلا حرا أو عبدا لم يغرموا إلا دية أو قيمة 
فإن قال قائل: فالظبي يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل بالقيمة والدية فإن قال: ومن أين؟ قيل: تفدى 
النعامة ببدنة والجرادة بتمرة وهذا مثل قيمة العبد المرتفع والمنخفض والكفارة شيء لا يزاد فيها ولا ينتقص 
منها إن كان طعاما أو كسوة أو عتقا وقول عمر وعبد الرحمن معنى القرآن لأن الله جل ثناؤه يقول «إفجزاء 
مثل ما قتل من النعم [المائدة: 15] فجعل فيه المثل فمن جعل فيه مثلين فقد خالف قول الله والله أعلم 
- ثم لا تمتنعون من رد قول عمر ررأي أنفسكم ومعه عبد الرحمن بن عوف. 
(قال الشافعي) :." )١(‏ 

"من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن 
يحج (قال الشافعي) : وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته 
وشاربه قلت: فإنا نقول ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه إنما النسك في الرأس (قال الشافعي) : 
وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. 
(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة 
قلت: فإنا نقول يقصر الصلاة إذا جاوز البيوت (قال الشافعي) : فهذا مما تركتم على ابن عمر (قال 
الشافعي) : أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى 
عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر 
منا فلا ينكر عليه (قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر ق١ل:‏ كل ذلك قد رأيت 
الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر. قلت للشافعي: فإنا نقول: يلبي حتى تزول الشمس ويلبي وهو غاد من منى 
إلى عرفة ولا يكبر إذا زالت الشمس من يوم عرفة. 
(قال الشافعي) : فهذا خلاف ما روى صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبير وكراهتكم التكبير مع 
خلاف ابن عمر خلاف ما زعمتم أنه كان يصنع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكر عليه فقد 
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كانوا يختلفون في النسك وبعده فكيف ادعيت الإجماع في كل أمر وأنت تروي الاختلاف في النسك 
زمان النبي وبعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتروي الاختلاف في الصوم مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وبعده فتقول عن أنس «سافرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصيام على المفطرين 
ولا المفطرون على الصائمين» وقد اختلف بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده في غير 
شيء. قلت للشافعي: فما تقول أنت فيه؟ فقال: أقول إن هذا خير وأمر يتقرب به إلى الله جل وعز الأمر 
فيه والاختلاف واسع وليس الإجماع كما ادعيتم إذا كان بالمدينة إجماع فهو بالبلدان وإذا كان بها اختللاف 
اختلف البلدان فأما حيث تدعون الإجماع فليس بموجود. قال: وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج 
فقال: حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج# 
[البقرة: ]١557‏ ولقول رسول الله «دخلت العمرة في الحج» ولأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر 
أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة» . 

(قال الشافعي) : أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل أن أحج 
وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فقلت للشافعي: فإنا نكره العمرة قبل الحج (قال 
الشافعي) : فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها وما رويتم عن «عائشة أنها قالت: خرجنا مع 


رسول الله فمنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج و العمرة ومنا من أهل بحج» فلم كرهتم ما روي أنه فعل 
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ابن عمر استحسنه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار 
والله المستعان. 


[باب الإهلال من دون الميقات] 

قال: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال: حسن قلت له: وما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء وإذا كان ابن عمر روى «عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء» وإنما روى عطاء «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما وقت 
المواقيت قال: يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته» فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من 
ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوزه." )١(‏ 
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'بتوهمك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول 
من قبلهم فقالوا بآرائهم أتجيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم 
ما قلت لهم هم لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال: فإن قلت: نعم؟ قلت إذا تجعل العلم أبدا 
للآخرين كما قلت أولا قال: فإن قلت لا؟ قلت: فلا تجعل لهم أن يخالفوا من قبلهم قال: فإن قلت: أجيز 
بعض ذلك دون بعض ذلك دون بعض قلت: فإنما زعمت أنك أنت العلم فما أجزت جاز وما رددت رد 
أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من 
أهله في أكثر أقاويله أفترى لأهل مكة حجة إن قلدوا عطاء فما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه 
في الأكثر من قوله؟ أو ترى لأهل البصرة حجة بمثل هذا في الحسن أو ابن سيرين أو لأهل الكوفة في 
الشعبي وإبراهيم ولأهل الشام وكل من وصفنا أهل علم وإمامة في دهره وفوق من بعدهم وإنما العلم اللازم 
الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال: فتقول أنت ماذا؟ . 
قلت: أقول ماكان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك 
صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر 
أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب 
الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ومن 
لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة 
في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأثمة يبتدئون فيسألون 
عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولو١‏ فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر 
ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم 
والعلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة 
والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختللاف 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلكء الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى 
شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ذهبت 
إلى أخذ العلم من أسفل قال فتوجدني بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر من قول من قال 
فيه نتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الأغلب الأكثر لمتقدم قبله أو لأحد 


امه 


في دهرهم أو بعدهم؟ قلت: نعم قال: فاذكر منه واحدا قلت: إن لبن الفحل لا يحرم. 

قال: فمن قاله من التابعين أو السابقين؟ (قال الشافعي) : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد 
قال: أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة 
وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل 
وبلغت بنت الرجل خطبها فقال له الناس: ويلك إنها أختك فرفع ذلك إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه 
إلى عبد الملك فكتب إليه عبد الملك أنه ليس ذلك برضاعء أخبرنا الشافعي أخبرنا الدراوردي عن محمد 
بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يقول كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر ولا 
يدخل عليها من أرضعه نساء بني أبي بكر. 


(قال) : أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى عبيدة بن عبد الله 


بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير فقالت زينب بنت أبي سلمة: 


فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني أراه أنه أبى وما 
ولد فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب أم كلثوم بنتي على حمزة بن الزبير 
00 

"مع الأجنبي وأنت لا تجعل الدية إلا في مال الأب لا على العاقلة وفي المستأمن يقتل المستأمن 


[في عقل المرأة] 

(قال الشافعي) قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في عقل المرأة إن عقل جميع جراحها ونفسها على 
النصف من عقل الرجل في جميع الأشياء» وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي 
طالب أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وقال أهل المدينة عقلها 
كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته فإذااكان الثلث 
أو أكثر من الثلث كان على النصف قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال أهل المدينة عن زيد بن 
ثابت قال يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث؛ ثم النصف فيما بقي 


أخبرنا أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه قال يستوي الرجل والمرأة 
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في العقل إلى الثنلث» ثم النصف فيما بقي 

وأخبرنا أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عن حماد عن إبراهيم أنه قال قول علي بن أبي طالب - رضي الله 
تعالى عنه - في هذا أحب إِلِي من قول زيد وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل 
في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على 
صواب قول عمر وعلي أن المرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب على قاطعها في قول أهل المدينة عشر دية 
الرجل» فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية» فإن قطع ثلاث أصابع وجب عليه ثلاثة أعشار الدية» فإن 
قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الجراحة قل العقل (قال الشافعي - رحمه الله تعالى 
-) : القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية 
نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من 
الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة 
ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروي عن زيد بن 
ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل» ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد 
هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي 
فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنده 

فلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن عامة من 
أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي» فإن قال قائل فقد يروى عن علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - خلافه قيل فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا 
قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا 
إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا 
كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى 
؛ ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة 

؛ ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالقياس أولى بنا فيها على النصف 


من عقل الرجل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 
والله تعالى أعلم.." )١(‏ 

"عرف مكانهم فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قيل فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار لم يمتنع من أن 
يصيب وقوله هم منهم يعني أن لا كفارة فيهم أي أنهم لم يحرزوا بالإسلام ولا الدار ولا يختلف المسلمون 
فيما علمته أن من أصابهم في الغارة فلا كفارة عليه فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه أثم 
بإصابته إن عمده وعليه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن لم يعرفه فأصابه وسبب تحريم دم المسلم 
غير تحريم دم الكافر الصغير والمرأة لأنهما منعا من القتل بما شاء الله والذي نراه والله تعالى أعلم منعا له 
أن يتحولا فيصيرا رقيقين أنفع من قتلهما لأنه لا نكاية لهما فيقتلان للنكاية فإرقاقهما أمثل من قتلهماء 
والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلم 
منهم طائفة طائعين والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن و إذا كنا 
في سعة من أن لا نقاتل أهل حصن غيره وإن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم المسلمون 
أوسع وأقرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا 
إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم 


بس ده اك 


إما جاء في أمان العبد مع مولاه] 


قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا فأمانه باطل وقال الأوزاعي 
أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ولم ينظر كان يقاتل أم لا وقال أبو يوسف 
في العبد: القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة في قليل ولا كثير ألا ترى أنه لا يملك نفسه 
ولا يملك أن يشتري شيئا ولا يملك أن يتزوج فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين وفعله لا 
يجوز على نفسه أرأيت لو كان عبد١‏ كافرا ومولاه مسلم هل يجوز أمانه أرأيت إن كان عبدا لأهل الحرب 
فخرج إلى دار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كان عبدا مسلما 
ومولاه ذمي فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك؟ حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضل بن يزيد قال كنا 


محاصري حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله 


775/1 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


تعالى عنه - فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وفي النفس من إجازته أمانه إن كان يقاتل ما فيها 
لولا هذا الأثر ماكان له عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل ألا ترى الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» وهو عندنا في الدية إنما 
هم سواء ودية العبد ليست دية الحر وربما كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا الحديث عندنا إنما هو على 
الأحرار ولا تتكافاً دماؤهم مع دماء الأحرار ولو أن المسلمين سبوا سبيا فأمن صبي منهم بعدما تكلم 
بالإسلام وهو في دار الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يجوز ولا يستقيم. 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : القول ما قال الأوزاعي وهو معنى سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وما قال أبو يوسف لا يثبت إبطال أمان 
العبد ولا إجازته أرأيت حجته بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «المسلمون يد واحدة على من 
سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» أليس العبد من المؤمنين ومن أدنى المؤمنين أو رأيت عمر 
بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حين أجاز أمان العبد ولم يسأل يقاتل أو لا يقاتل أليس ذلك دليلا 
على اله وي 0 

"[باب ما جاء في صلاة الحرس] 
قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا كان الحرس يحرسون دار الإسلام أن يدخلها العدو فكان في 
الحرس من يكتفي به فالصلاة أحب إلي قال الأوزاعي بلغنا أن حارس الحرس يصبح وقد أوجب في ما لم 
يمض في هذا المصلى مثل هذا الفضل قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إذا احتاج المسلمون إلى 
حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان في الحرس من يكفيه ويستغنى به فالصلاة لأنه قد يحرس أيضا 
وهو في الصلاة حتى لا يغفل عن كثير مما يجب عليه من ذلك فيجمع أجرهما أفضل. أخبرنا محمد بن 
إسحاق والكلبي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل واديا فقال من يحرسنا في هذا الوادي الليلة؟ 
فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك؟ 
فاختار أحدهما أوله والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلي» . 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إن دان المصلي وجاه الناحية التي لا يأتي العدو إلا منها وكانت 
الصلاة لا تشغل طرفه ولا سمعه عن رؤية الشخص وسماع الحس فالصلاة أولى لأنه مصل حارس وزائد أن 
يمتنع بالصلاة من النعاس وإن كانت الصلاة تشغل سمعه وبصره حتى يخاف تضييعه فالحراسة أحب إلا 


"1/0/1 الأم للشافعي الشافعي‎ )١( 


أن يكون الحرس جماعة فيصلي بعضهم دون بعض فالصااة أعجب ع إذا بقي من الحرس من يكفي وإذا 
كان العدو في غير جهة القبلة فكذلك إذاكانوا جماعة أن يصلي بعضهم أحب إلي لأن ثم من يكفيه وإن 
كان وحده و العدد فى عير مهينةة النياة فالحراسة أحب إلي من الصلاة تمنعه من الحراسة. 


[عع لض 
وسئل أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال لا إنما 
الصغار خراج الأعناق وقال الأوزاعي بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من يدل طائعا 
فليس منا» وقال عبد الله بن عمر وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها 
وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - القول ما قال أبو حنيفة لأنه كان لعبد الله بن مسعود ولخباب بن 
الأرت وللحسين بن علي ولشريح أرض خراج. حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمي 
أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل 
أصحابها أرضيت؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة أن دهاقين 
السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وعلي بن أبي طالب 
ففرض عمر على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: ولم يبلغنا عن 
أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء؟ أيكون الحكم لهم أم لغيرهم؟ . 
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها الدم وهذه 
لا تكون على مسلم وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا يحقن به الدم» الدم محقون بالإسلام 
وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه 
قوم احتياطا.." )١(‏ 

"أوجفوا عليه ولو كان العدو ملكوه ملكا تاما ما كان إلا لمن أوجف عليه كما يكون سائر ملكهم 


غير أنا نحب للرجل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد. 


[الرجل يشتري أمته بعدما يحرزها العدو] 


قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها وقال الأوزاعى يطؤها وقال 
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أبو يوسف: قال أبو حنيفة لا يطؤها وكان ينهى عن هذا أشد النهي ويقول قد أحرزها أهل الشرك ولو 
أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه كالمدبرة وأم الولد لأن أهل الشرك يملكون الأمة ولا 
يملكون أم الولد ولا المدبرة. 

أن لا يطأها حتى يستبرئها كما لا يطؤها لو نكحت نكاحا فاسدا وأصيبت حتى يستبرئها بحيضة وقد 
صارت إلى من كان يستحلها وكذلك أم الولد والمدبرة وليس يملك العدو على أحد من المسلمين شيئا 
فيأتي صاحبه قبل أن يقسم فيكون أحق به من الموجفين عليه وكيف يملك العدو على المسلمين وقد منع 
الله أموال المسلمين بدينه وخولهم عدوهم من المشركين فجعلهم يملكون رقابهم وأموالهم متى قدروا عليها؟ 
أفيجوز أن يكون من يملكونه متى قدروا عليه أن يملك عليهم؟ هذا محال أن يملك علي من أملكه متى 
قدرت عليه ولو أعتقوا جميع ما أحرزوا من رقيق المسلمين لم يجز لهم عتق وإذا كان الغاصب من المسلمين 
الله عليه وسلم - «من أسلم على شيء فهو له» فهذا مما لا يثبت ولو ثبت كان من أسلم على شيء يجوز 
له ملكه فهو له فإن قال قائل ما دل على هذا؟ قيل أرأيت لو استرقوا أحرارا من المسلمين فأسلموا عليهم 
أيكونون لهم ف إن قال لا قيل فيدل هذا على خلافك الحديث وأن معناه كما قلنا فإن قال ما هذا الذي 
يجوز لهم ملكه؟ قيل مثل ما كان يجوز للمسلمين ملكه. فإن قال فأين ذلك؟ قيل مثل سبي المسلمين لهم 
الآخذ فهو له لأنه أخذ رقبة ومالا غير ممنوع وأما مال المسلمين فما منعه الله تعالى بالإسلام حتى لو أن 
مسلما أخذ منه شيئا كان عليه رده ولم يكن له ملكه فالمشرك أولى أن لا يملك على المسلم من المسلم 
على العشلي: 


[الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال] 
قال أبو حنيفة في الرجل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله بها مال ثم يظهر المسلمون على تلك 


الدار إنه نترك له ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وماكان من أرض أو دار فهو فيء 


وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فيء وقال الأوزاعي كانت مكة دار حرب ظهر عليها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله." )١(‏ 
"واستأنفت القرعة على الخمسة الباقين من السبعة اختلفت قيمهمء أو اتفقت» وكذلك إن كانوا 
ثمانية» أو أكثر ولا يجوز عندي أبدا أن يقرع بين الرقيق قلواء أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم وذلك أنه لا 
يعدو الرقيق الذين أقرع بينهم أن تكون قيمهم سواء أو ضم الأقل ثمنا إلى الأكثر حتى إذا اعتدلت قيمهم 
فهو كما أقرع بينهم على ثلاثة أسهم وقد كان يمكن فيهم كانت قيمهم سواء أو مختلفة أن يقرع بينهم على 
ستة أسهم كما يقرع بين الورئة» فإذا خرج سهم واحد أعتقه. 
ثم أعاد القرعة على من بقي حتى يستوظف الثلث وكان ذلك أحب إلى الرقيق؛ لأنه إن يقرع على الخمسة 
الباقين مرتين أحب إليهم من أن يقرع بينهم مرة وقرعة مرتين وثلاث ولا ضرر فيها على الورثة؛ لأنه لا يخرج 
في مرة ولا مرتين ولا ثلاث إلا الثلث» فلما أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم على ثلاثة أسهم لم 
يجز أن يقرع بينهم إلا على ثلاثة أسهم وإن اختلفت قيمهم وعددهم, والله تعالى أعلم. ولو جاز إذا 
اختلفت قيمهم جاز إذا اتفقت قيمهم أن يقرع بينهم على قدر عدد الرقيق كما يقرع على قدر عدد الورثة, 
ولكن القرعة ' ل ل سر ون 
يقسم الرقيق بالقيمة» ثم يضم القليل الثمن إلى كثيره؟ أفرأيت إذا فعلت هذا في العتق كيف تصنع فيما يقسم 
اا ل 1ل لعا ل ال يان مو ا ادل د ثمن ألف 
وعبدين ثمن خمسمائة والورئة رجلان؟ قيل يقرع بينهم فإن خرج سهم الأول على الواحد رد على أخيه مائتين 
وخمسين وإن خرج على اثنين أخذ من صاحبه مائتين وخمسين وإن قال صاحبه ليس عندي أخذ العبدين 


وكان شريكه في العبد الذي صار في يده بقدر ما بقي له حتى يستوفي نصف ميراث الميت. 


وذلك أن يكون له ربع العبد وللآخر ثلاثة أرباعه» وهكذا قيمة كل ما اخدلفت أثمانه من أرض وثياب ودار 
وغير ذلك بين الورثة» وفيها قول آخر يصح أن تنظر قيمهم فإذا كانت كما وصفت قيل للورثة: إن أحيبتم 
أن يقرع على ما وصفنا فأيكم خرج سهمه على كثير الثمن رد ما فيه من فضل القيمة» وأيكم خرج على قليل 
الثمن أخذه وما بقي من القيمة» فإن رضوا معا بهذا فأقرعناء وإن لم يرضوا قلنا: أنتم قوم لكم ما لا يعتدل 

في القسمء فكأنكم ورثتم ما لا ينقسم فأنتم على مواريفكم فيه حتى تصطلحوا على ما أحببتم» أو تبيعوا 
فتقسموا الثمن ولا نكرهكم على البيع» وبهذا أقول: فإن قيل وكيف لم تقل بالقيمة على الرقيق» فإذا خرج 
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سهم الكثير الثمن عتق كله وصار عليه ما بقي دينا للورثة إن رضي ذلك العبدء قيل: لا يشبه الرقيق الورثة؛ 
لأن الرقيق لا مال لهم ولو كان لهم مال كان لمالكيهم؛ فلا يجوز أن أخرج عبدا بقي فيه نصفه رقيقا إلى 
الحرية وأحيل عليه وارثا مالكا له بدين لعله لا يأخذه أبدا بغير رضاه وأنا لو خالفت حديث عمران بن 
حصين وابن عمر وابن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودخلت في الاستسعاء أخطأت القياس 
على ما أقسم بين الورثة» فإن قبل فكيف يخطئه من قال هذا القول؟ قيل: إنما يقسم على الورثة بالقيم وتزاد 
عليهم ويزدادون برضاهم فإذا أسخطوا أشرك بينهم فيما لا يحتمل القسم وقسم بينهم ما احتمله بالقيمة 
والعبيد لا أموال لهم يرضون بأن يعطوها ونحن لا نجبر من له حق في ميراث من رقيق ولا غيره أن يأخذ 
شيئا ويعطي معه. أو يعطي إلا برضاه وإنما يقسم الرقيق بالقيمة ما اعتدلت القيمة بالقيمة فإذا اختلفت أقرع 
بينهم» ثم أعتق بالقيمة حتى يستوظف الثلث. 
فإن كانوا ستة قيمهم سواء وكان خمسة أسداسهم يخرجون أحرارا جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فإذا خرج 
سهم الحر على حر أقرع بينهم حتى يخرج سهم الرق على واحد ويعتق الباقون والجزءان اللذان لم يخرج 
عليهما سهم الرق حران» وبرواء في القرعة الرقيق الذي أعتقهم عتق بتات في مرضه. ثم مات والذين أعتقهم 
بعد موته إذا كان الرقيق." )١(‏ 

"ذلاك المال قال محاهد إن علمتم فيهم خيرا» [النور: 77] المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما 
كانت (قال الشافعي) : والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال الله عز وجل إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية [البينة: 7'] فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا 
بالمال» وقال الله عز وجل #إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» [الحج: 5""] فعقلنا أن 
الخير المنفعة بالأجر لا أن لهم في البدن مالا. 
وقال عز وجل «إإذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرات [البقرة: ]١١‏ فعقلنا أنه إن ترك مالا؛ لأن المال 
المتروك وبقوله ##الوصية للوالدين والأقربين [البقرة: ]1١‏ قال: فلما قال الله عز وجل إن علمتم فيهم 
خيرات [النور: ] كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة؛ 
لأنه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة» وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي» 
قال: ولا يجوز عنديء والله تعالى أعلم» في قوله «9إن علمتم فيهم خيرا» [النور: *"] إلا هذا وليس الظاهر 
أن القول إن علمت في عبدك مالا بمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده لا فيه» ولكن 
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يكون فيه الاكتساب الذي يفيد المال» والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكون أن يكاتبه بماله 
إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد بالكتابة؛ لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة» قال: ولعل من ذهب 
إلى أن الخير المال أنه أقاد بكسبه مالآ للسيد» فيسعدل على أنه كم يقدر مالا يعتق به كما أفاد أولاء والعبد 
والأمة البالغان في هذا سواءء كانا ذوي صنعة أو غير ذوي صنعة:؛ إذا كان فيهما قوة على الاكتساب 
والأمانة. ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا 

(أخبرنا الربيع) : قال: أخبرنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت أن فيه خيرا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو 
بن دينار» وقلت لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا (قال الشافعي) : أما إذا كان المملوك قويا على الاكتساب 
غير أمين» أو أمينا غير قوي فلا شك عندي والله تعالى أعلم في أن لا تجب مكاتبته على سيده وإذا جمع 
القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلي لسيده أن يكاتبه ولم أكن أمتنع - إن شاء الله - من كتابة مملوك 
لي جمع القوة والأمانة ولا لأحد أن يمتنع منه (قال الشافعي) : ولا يبين لي أن يجبر الحاكم أحدا على 
كتابة مملوكة؛ لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا وإباحة لكتابة يتحول بها حكم العبد عما كان عليه لا 
حتما كما أبيح الصيد المحظور في الإحرام بعد الإحرام والبيع بعد الصلاة لا أنه حتم عليهم أن يصيدوا 
ويبيعواء وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم» فإن قبل: فهل فيه دلالة غير ما وصفت؟ 
قبل: أرأيت إذا قيل فكاتبوهم هل يجوز أن يقال: أوجب كما وجبت المتعة إلا وهو محدود بأقل ما يقع 
عليه اسم الكتابة» أو لغاية معلومة؛ فإن قيل: لا فلا يختلف أحد علمته في أن عبدا لرجل ثمنه ألف لو قال 
له: كاتبني على ثلاثمائة درهم في ثلاث سنين لم يجب عليه أن يكاتبه على هذاء فإذا قيل: فعلى كم؟ فإن 
قال السيد: أكاتبك على ألف فأبى العبد أيخرج السيد من أن يكون خالف أن يكاتبه؟ فإن قيل: نعم 
قيل: فهل يجبر على أن يكاتبه على قيمته» قيل: فالكتابة إنما تكون دينا والقيمة لا تكون بالدين ولو 
كاه" 0 

"[ولد المكاتبة] 


(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وتجوز كتابة المرأة فإذا كاتبها سيدها وهي ذات زوج» أو تزوجت 


بإذن سيدها فولدت» أو ولدت من غير زوج في المكاتبة فولدها موقوف, فإن أدت فعتقت عتق» وإن ماتت 
قبل أن تؤدي, ولها مال تؤدي منه مكاتبتها أو يفضل أو لا مال لها فقد ماتت رقيقاء ومالها إن كان لها 
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لسيدهاء وولدها رقيق؛ لأنهم لم يكن لهم عقد مكاتبة فيكون عليهم حصة يؤدونها فيعتقون لو لم تؤد أمهم 
وليسوا كولد أم الولد التي لا ترق بحال فالمكاتبة قد ترق بحال وليس كذلك أم الولد في قول من قال: لا 
ترق أم الولد» وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق؛ لأن أمهم لم تكن حرة» والقول الأول أحب إلي. 


وإذا جني على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأتي على نفسه قبل تؤدي أمه ففيها قولان أحدهما: 
أن قيمته لسيدهء ومن قال هذا قال: ليست تملك المرأة ولدهاء فلا يكون سبب ملك لها كما يملك 
المكاتب ولد أمته» وإِن كان ولده كان سبب ملك له؛ وكذلك ما اكتسب أو صار له» ثم مات قبل يعتق 
فهو لسيده؛ لأنه مات رقيقاء وليس لأمه من ماله في حياته شيء؛ لأنه ليس برقيق لهاء من قال هذا أخذ 
سيده بنفقته صغيراء لا يأخذ به أمه؛ لأنها لا تملكه؛ وإن عتقت عتق» وإذا اكتسب مالاء أو صار له بوجه 
من الوجوه أنفق عليه منه» ووقف ولم يكن للسيد أخذه, فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده» وإن 
عتق المولود بعتق أمه فهو مال للمولود» وإنما فرقت بينه وبين ابن المكاتب من أمته؛ لأن أمه لا تملكه 
ولكن يكون حكمه بهاء وليس ملكا لهاء وملك المكاتب إذا ولدت جاريته فما ولدت جاريته مملوك له لو 
كان يجري على ولده رق كرق غير ولده» ولو أن مكاتبته ولدت ولدا فأعتقهم السيد جاز العتق لما وصفت» 
ولو ولد للمكاتب من جاريته ولد فأعتق السيد لم يجز عتقه» وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمه وولده 
فأعتقهم السيد لم يجز عتقه كما لا يجوز له إتلاف شيء من مال مكاتبه وما ولدت المكاتبة بعد كتابتها 
بساعة» أو أقل منها فهو كما وصفتء وما ولدت قبل الكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت. 
والقول الثاني: أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به؛ لأنه يعتق بعتقهاء والأول أشبههما. 


وإذا كان مع المكاتبة ولد فاختلفت هي والسيد فيه فقال: ولدته قبل الكتابة» وقالت: هي بعد الكتابة فالقول 
قول السيد مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت بها قبلت وإن جاءت هي وسيدها ببينة طرحت البينتين» وكان 
القول قول السيد ما لم تكن الكتابة متقادمة» والمولود صغير لا يولد مثله قبل المكاتبة» وإنما يصدق السيد 
على ما يمكن مثله وأما ما لا يمكن مثله فلا يصدق عليه» وما ولدت المكاتبة بعد الكتابة من ذكر» أو 
أنثى فسواء فإن ولد لولدها في الكتابة فولد بناتها بمنزلة بناتهاء وولد بنيها بمنزلة أمهم فأمهم إن كانت أمة 
فهم لسيد الأم وإن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مكاتبة فهم بمنزلة أمهم وهكذا ولد ولدها ما تناسلوا 


وبقيت المكاتبة. 


بمنزلتهاء وسواء ما كانوا حلالا بنكاح بإذن السيدء أو حراما بفجور بغير إذن السيد؛ لأن حكمها في حكم 
000007 
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